1س ور 
لغار 
لك سے 


تمصن الات بط ورف جه 
ابلغاءَ وه أنه راء المنوية دار مته 
ع ارا ا ی 
صاجمل يلاله" أميرالمؤمليدين 
وامامالموحَدِين ملك العلماء وغالا ملول 


الا ك ع ودن ال رام 


امع بطل حَيَايدةالمباركة 


سم ررم 
كتات اوكا 
ابر : « الركاة » فى الاغة : الماء . وقيل : الفاء والتطهير . لأنها تتش الال 


عير ا ٠‏ وقيل : :نمی 5 رها . وقال الأزهرى : :: ہی الفقر 3 . 
قلت © لوقيل : إن هده امعان کا عاقيا لكان لا : فتنی المال. : ا 


أجر ها . وتنمى الفقراء . وتطررمعطهها . وسميت ١‏ زكاة » فى الشرع للمعنى اللغوى : ' 
وماق اشر : حق يحب فى مال خاص . قاله فى الفرو روع . 7 
قوله (وَلا تحب ف غير ذلك ) 
يمنى لاقن اف غيرالسائمة » والخارج من الأرض » والأثمان » وعروض التجارة 
وقوله وقال لإ أصحاينا تحب فى الود بين الوَحْثَىٌ والأعلى 4 . 
وهو المذهب . وعليه جاهير الأحماب . وهو من المفردات . وجزم به معنف 

ف المادى . قال فالفروع : جزم به الا كثر. قال : ول أجد فيه نصا . و إا 

اوهو فة اا وا ٠كتحر‏ م قتله ‏ و إيجحاب الجزاء بقتله . والنصوص: 

تتناوله . قال الحد :.تتناوله بلا شك . 98 
واختار المصنف : لاتجب ازكاة فيه . وإليه ميل الشارح . وجزم به فى 

الوجيز . قال فى الفروع : وهو متجه . وأطلق فى ال اه وجوين و 

ابن کے : 3 القاضى ذكرها . وحكى فى الرعاية فيه روايتين . وأطلق الخلاف 

فى الفائق . 1 

قوله ( ونی بكر الوس روايتان» . 
وأطلقي.| فى الهداية » والمستوعب » والفائق » والحرر. 


إمراكما : تحب فيها . وه المذهب . وعليه جاهير الأحاب . 

قال فى الفروع : هو ظاهر المذهب . اختاره أصحابنا . قال الجد : اختاره 
ال عاب ووو من المغردا ت 

والروايٌ الائ : لاحب الركاة فما . اختارها المصنف . وهو ظاهر قوله 
ولاركاة فى بقر الوحش » فى أصح الروايتين . قال ابن رزين : وهو أظهر . 

وصدحه فى تصحيح الحرر . وجزم به فى الوجيز . . قال فى الخلاصة : وفائدته تكيل 

الات م و ا اي والطاهز لا E‏ لفق كل 
النصاب منه وحبت فيه » عند من يقول ذلك . 


0 


فوائر 

نها : حك القلم الوحشية حكم البقر الوحشية » خلافا ومذهبا . والوجوب فبا 
من المفردات . شْ 

ومنها : لانحب الزكاة فى الظباء . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . 
وهو ظاه ر کلام المصنف هنا . وعليه الأسماب . وح القاضى فى الطريقة » وابن 
عقيل فى المفردات » عن ابن حامد : وجوب الزكاة ل E‏ 
تشبه لنم . والظبية تسى عاراً . وهو من المفردات . وأطلقهما فى الحرر . 

ومنها : تحب الرّكاة فى مال الصبى والجنون » بلا خلاف عندنا . 

وهل تحب فى المال المنسوب إلى الجنين » إذا اتفصل حيا أم لا ؟ . 

قال فى الفروع : ظاه ركلام الأ كثر : عدم الوجوب es‏ 

ا زكأة ملك الصبى » معللا بأنه لا مال له . بدليل سقوطه . لاحتال أنه ليس 
لا » أو أنه ليس حيا . 

وقال المصنف فى فطرة الجنين : ل يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية 


سس ٿھ س 


بشرط خروجه حيا ٠‏ وأختار ضاحب الرعاية الوجوب محكنا له بالمللك ظاهراً > 
حتى منعنا باق الورثة . وهما وجهان . ذكرها أنو المعالى . ومنعه فى افروع . 


0 


4 


تسم : دخل فى قوله م ولا تحب ب إلا بشروط “قسة : : الإسلامء وا خرية 4 
التق بع بعضه . فتجب الزكاة فما بملسكه يجزءه المر . قاله الأحاب . 
قوله (وَلا بحب لى كافر) . 
هذا المذهب . وقطم به الأ كثر . قال فى الرعاية : لانجب على. أصلى » على 
او و دا ف عليه ا ا ببقاء ملكه مع الردة ا 
جزم به فى المذهب » والسكافى » والتاخيص » وغيرم . وقدمه فى المستوعب » 
والمجد فى شرحه . ونصره . وذكره فى الشرح ظاهر المذهب . واختاره القاضى فى 
اجرد وغيره . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع [ فى كتاب الصلاة ] . 
فقيل : لكونهاعبادة . 
قلت : وهو الصواب . وقيل : لنعه من ماله . 
وإن قلنا « نزول ملكه » فلاركاة عليه . وأطلق القولين ابن تيم . 
وعنه حب عليه » بمعنى أنه يعاقب علمها إذا مات على كفره . 
وعنه تيجب على المرتد . نصره أو المعالى . وصححه الأزجى فى النهاية . 
وقال ابن عقيل فى الفصول : تحب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته . 
لأنها لاتزيل ملكه » بل هو موقوف . وحكاه ابن شاقلا رواية . وأطاقهما فى 
روء وتختصر إإن تمي » وارعايتين » وا اویین »:والفائ . 
وتقدم ذلك بأنم من هذا فى أول كتاب الصلاة . 
قوله + ولا تجب ی كا: ب4 


هذا اذهب . وعليه الاب ٠.‏ وعنةه هوكالةن ٠‏ وعنه رک بإذن سی لاه . 


تك ل كا 


قوله ( فإن ملك السَيدُ مده مالا وقلنا : كه فلا زأكأة 
فيه ) 1 
نتن غ اعدا .وهو الذهب . وعليه أ .كثر الأصاب . قال ابن بن عي » 
وان رجب ف قواعده» وضاحب الحمواشى” » والقواغذ الأصولية + قاله أ كثر 
الأحاب . ش 
اقلت : منهم او کر والقاضى » وار 7 ٠‏ 
را امعروف المقطوع له . وجزم به فى او 1 وقدمه في 
الفروع » وار » وابن : کے » ومع البحرين ؛ والفائق » وغیرم . 
وعنه رکیه العبد . . ذكرها فى الإيضاح وغيره . وقاله ابن حامد ٠‏ واختاره 
فى الفائق ش ش 
1 00 العبد بإذن سيده . قال ابن کے : والنصوص عن أحد : يز 
العبد ماله بإذن سيدة . ْ 
وعنه التوقف . وقال فى الفروع ‏ تبعا لابن تيم وغيره - وشل أن زكيه 
السيد . قال فى القواغد الفقبية » وعن ان حامد : أنه ذكر احتالا وجوب زكاته 
على السيد » على كلا الروايتين ‏ فما إذاعات ا وا قلنا ماکه . أولا 
لأنه إما ملك له » أو حكر ملك . لقسكنه من التصرف فيه . كسائر أمواله . 
قلت : وهو مذهب حسن . فإن قلنا : لاجلكه فركاته على سیده بلا تزاع . 
سدسم : أفادنا المصنف رحمه ادان العبد إذأ 5" مالا : أن فى 
ماه خلاقا . لقوله 0 وقانا إنه علكه 6 . 
واعلم أن الصحيح من المذهب والروايتين : أنه لاملك بالمليك . وعليه أ كثر 
الأحاب . منهم المرق » وأبو بكر » والقاضی . قاله ابن رجب ف قواعده وقواعد 
ابن الاحام . وقال : هذه الروابة أشهر عند الأعحاب . قال فى التلخيص - فى باب 


حت ميوعت 


الدوڻ لمتعلقة بالرقيق - والذى عليه الفتوى : أنه.لا يلك . قال فى 3 2 
فى آخر باب المحر ‏ اختار الأصحاب : أنه لا علاك 

والرواءة الثانية : ملك بالقليك . اختاره أو 7 قاله فى الفروع » وابن 
شاقلا . وصححها ابن عقيل » والمصنف فى المغنى . قال فى القواعد الأصولية : 
وه أظير . قال فى الفائق » والحاوئ ل ا فيلك سيد وغه فق 
أصح الروايتين . قال فى الرعايتين : لو ملك ملكه فى الأقيس. . وأطلقهما فى 
الفروع » والتلخيص » ومع البحرين » والخاوى الكبير . 

فار : لهذا الخلاف فوائد عديدة . أ كثرها متفرقة فى الكتاب .. 


ومنها : ما تقدم . وهو ما إذا ملكه سيده مالا . 
ومنها : إذا ملسكه سيده عبداً وأَعَلَ عليه هلال 0 . فإن قلنا : لاعلكه »› 

ففطرته على السيد . 

وإن قلنا : يملكه » لم تحب على واحد منهما » على الصحيح من المذهب . 
واختاره القاضى.؛ وان عقيل » وغيرها . اعتباراً بزكاة امال د فى الفروع : 

فلا فطرة ة إذن فى الأصح . 

وقيل : حب فطرته على السيد . ححه المصنف » والشارح . 

قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما فى القواعد الفقهية . و يؤدى السيد عن عبد عبده . إذ لا يلك 
بالقليك . وإن ملك فلا فطرة له . لعدم ملك السيد ونقص ملك العبد . 

وقيل : يلزم السيد الحر كنفقته . وهو ظاهر المرق . واختاره المصنف 
[ والشارح ] . 

ومنها : 'تدكفيره با اال فى الحج » والأمان 5 والظبار » ونحوها . وفيه 
للأسماب طرق . ذكرها ان رجب فى فوائده . وذ كرتها فى آخ ركتاب الأعان . 


س قي س 


ومنها : إذا باع عبداً ولال وللاحات اا + فعا یک 2ا 
فى آخخر باب بيع الأصول والمّارىكلام المصف . 

ومنها :'إذا أذن لعبده الذى أن يشترى له ماله عبداً مساماً . فاشتراه . 

فإن قلنا : ملك بالقليك » لم يصح شراؤه له . 

وإن قلنا : لا ملك » صح . وكان ملوكاً للسيد . قال الجد : هذا قياس 
المذهب عندى . قال ابن رجب » قلت : ويتخرج فيه وجه : لا يصح على القولين 
بناء على أحد الوجهين : أنه لا بصح شراء الذى لل EE‏ 

قلت : و يتخرج الصحيح على القولين » بناء على أحد الوجبين : أنه لايصح 
شراء الذى اسل بالوكالة . 

.ومنها : عكس هذه المسألة . لو أذن الكافر لعبده امل الذى يثبت ملكه 
عليه أن يشترى ماله رقيقاً مسااً . فإن قننا : علاك » صح . وكان العبد له . 
وإن قلنا : لا ملك » لم يصح . 

ومنها : تسرّى العبد » وفيه طر بقان . 

أحدم : بناؤه على الحلاف فى ماكه . فإن قلنا : علاك » جاز تسريه » 
وإلا فلا . لأن الوطء بغير تكاح ولاءلك يمين : حرم » بنص الكتاب والسنة . 
وهى طر عة القاضى » والأصماب بعده . قاله بن رجب . وقدمه فى الفروع . 

٠‏ والثانى : يجوز تسريه على كلا الروايتين . وهى طريقة الحرق » وأبى بكرء 
وابن أبى موی » وأبى إسحاق بن شاقلا . ذ كره عنه فى الواضح » ورجحما المصنف 
فى المغنى . قال ابن رجب : وهی أصح . وحررها فى فوائده . 

وتأنى هذه الفائدة فىكلام المصنف فى آخر باب نفقة الأقارب والماليك » 
فى قوله « ولاعت أن ترق ادن سد بأنم من هذا . 


ومنها : لو باع السيد عبده تفسه مال فى يده . فل يعتق ؟ والمنصوص : أنه 


سس 4 سيد 


يعتق بذلك . وذ كره القاضى مم قوله « إن العبد لا يلك » وقول القاضى على 
القول بالملك 

وميا اذا اعت سيده وله مال » فهل يستقر ملسکه لاعبد أم يكون للسيد ؟ 
على روايتين . فن الأسحاب من بناها على القول بالملك وعدمه . 

فإن قلنا : علكه استقر ملكه عليه بالعتق » و إلا فلا . وهى طريقة أبى بكر » 
والقاضى فى خلافه ‏ والمْجد . ومهم : من جعل الروايتين على القول بالملك . 

ومنها : لو اشترى العبد زوجته الأمة ماله . 

فإن قلنا : يملك» انفسخ نكاحه » و إن قلنا : لاعلك »م ينفسخ . 

ا سيده أمة فاستولدها . 

فإن قلنا : لا يلك . فالولد ملاك السيد . وإن قلنا : علاك » فالولد ملوك 
العبد » لكنه لا يعتق عليه » حتى يعتق . فإذا أعتق - ولم ينزعه منه قبل عتقه ‏ 
عتق عليه لام ملكه حينئذ . ذ كره القاضى فى الجرد . 

وممها : هل نقذ تصرف السيد فى مال العبد دون استرجاعه ؟ 

فإن قلنا : لا يلك » صح بغير اکل وإن قلنا : علك » فظاهر كلام 
الإمام أحمد : أنه ينفذ عتق السيد لرقيق عبده . قال القاضى : فيحتمل أن يكون 
رجع فيه قبل عتقه ؛ قال : و إن ھل على ظاهره » فلان عتقه يتضمن الرجوع فى 
الغليك . 

وما : لو وقف عليه . فنص أحمد : أنه لا ريصح . فقيل : ذلك يتفرع على 
القول بأنه لا ملاك . فأما إن قيل : إنه يلك » فيصح الوقف عليه » كالمكاتب 
فى أظبر الوجهين » وال كثرون على أنه لا يصح الوقف عليه » على الروايتين 
اضعف ملكه [ ويأنى فى كلام المصنف فى أول الوقف ] . 

متها :وة الد دة بشىء من ماله . فإن كان يجزء مشاع منه : صح 
وعتق من العبد بنسبة ذلك الجزء ؛ لدخوله فى عموم المال . و يكل عتقه من بقية 


۰١‏ لد 


الوصية . نص عليه . وفى تعليله ثملاثة أوجه . ذ كرها ابن رجب فى فوائد 
قواعده . وعنه : لا نصح الوصية عبن 1 

ومنها :کر ان عقيل : ون "كانت الوصية حجزء أذ مقدر . فى 
صحة الوصية روايتان . أشبرهما : عدم الصحة . 

فن الأسماب : من بناهما على أن العبد هل يتملك أم لا ؟ وهى طريقة ابن 
أبى مومى » والشيرازى » وابن عقيل » وغيرهم . وأشار إليه الإمام أحدفى رواية صالح 

ومنهم من جل الصحة على أن الوصية لقدز [من] العين » أو لقدر من التركة 
لا بعینه 03 فيعود إلى لمق المشاع ٠.‏ 

قال ابن رجب : وهو بعيد جداً . 

ومنها.: لو غرى العبد على فرمن ملسكه إياة سيده ٠‏ 

فإن قلنا : بملسكها العبد لم يسيم لها . لاما تبع لمال کہا . فيرضخ اء کا 
برضخ له . وإن قلنا : لابملسكها أسهم لها . لأنها لسيده . قال ابن رجب » قال 
الاحاب : والمنصوص عن الإمام أجد : أنه لسم لقرس العيد 5 وتوقف مرة 
أخرى : ولا لسم لا متحداً 6 

وموضع هذه الفوائد ف ىكلام الأسماب » فى آخر باب الحجر فى أحكام العبد . 

ھل الللاف فى ملك العبد بالقليك مختص بتمليك سيده أم لا ؟ 

فاختار فى التاخیص : أنه مختص به » فلا علاك من غير جهته . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين . وقال فى التلخيص : وأصحابنا لم يقيدوا الروايتين بتمليك 
النيد » بل ذكروهها مطلقاً فى ملك العبد إذا ملك . 

قال ى القواعد 3 وكلام ال کر 3 يدل على خلاف ما اختارة ص احب 
التلخيص 0 


فإذا علمت ذلك : فيتفرع على هذا الخلاف مسائل . 
: اللقطة بعد الحول . قال طائفة من ن الأسماب : ل ا روايق 50 
e‏ لمليك الشارع كتمليك السيد . منهم : صاحب الستوعب 57 . وظاهر 
كلام م ابن أبى موسى : أنه علاك الاقطة › وٺم تلك بتمليك سيذه . وعند 
صاحب التاخيض : لا م بغير خلاف . وكذلك فى الهداية » والغنى » 
والكافى » > والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » والمذهب » والللاصة . والفائق » 
وغيرهم ا لمرو دي الول 
ومنها : حيازة المباحات : من احتطاب » أو احتشاش» أو اصطياد » أو معدن 
أو غير ذلك . فن الأسماب فى قال + هو مللك: نيذه دوه روان واعدة» 
كالقاضى » وابن عقيل . لکن لو أذن له السيد فى ذلك ف و كتمليكه إياه . دک 
القاضى وغيره . 
وخرج طائفة ة امسألة على الحلاف فى ملك العبد وعدمه. منم احد . وقاسه 
على الاقظة وهر افر كار م ابن عقيل فى موضع آخر . ا 
ومنها ا لاعبد ا وهب له وله ادن هيده أو بدونه إذا أجدنا 
له ذلك على امنصوص ص - فالال لاسيد . نص عليه فى رواية حنبل . وذ كره القاضى 
وغيره . و بناه ابن عقيل وغيره على االحلاف فى ملك السيد . 
ls‏ هذا فى كلام الصنف فى باب الوص له . 
ومنها : لو خلع العبد زوجته بعوض . فهو لاسيد . ذ ذكره الخرق . وظاه 
كلا م ابن عقيل : بناؤه على االخلاف فى ملاك العبد . 
فال ان رحب 4و دهان العبد هنا لك البضع . ملاک غود بالمام . 
لأن من ملك شيئاً ملك عوضه . فأما مور الأمة : فهو للسيد . 
١د‏ 5 كلك كلس ان رعسب و الات الب ةبرو A‏ 
فار : حب الذكاة على العتق بعضه بقدر ما بملكه » على ما تقدم . 


7 ت ےر م ر و ت 

قوله + الثالث : ملك نصّاب . فإن نقص عنّه فلا ز كاة فيه ! 
م 7 2000 ١‏ م 2 هر 0 
أن کون تا راء اة وَاتلْمتَين : 

فالنصاب تقر يب فى النقدين . وهذا الذهب . قال فى الفروع : وذهب إليه 
الا رون فد ابن تيم [ والرعايتين » والحاويين ] تبعا لصتت فق الى > 
والكانى » وصاحب تمع البحرين . وقال : قاله غير اللخرق . قال فى القائق : ولو 
نقص النصاب مالا يضيط _كبة وحبتين ‏ فى أصح الوجهين . قال فى الحواثى 
قاله الأصحاب . 

قال الوك :الشهوو عند الأصصاب : لايعتبر النتقص »كالبة والبتين . 
وجزم به فى التلخيص » والنظم ٠‏ 

وعنه التصاب تحديد . فلا زكاة فيه . ولوكان النقص يسيراً . قال فى الهج : 
هذااظير واصح ٠وحرم E‏ الوجيز . قال فى الشرح 9 : وهو ظاهر الاخبار. 
فينبتى أن لا يعدل عنه . وهو ظاھں کلام ارق . وهو قول القاضى ء إلا أنه 
قال : إلا أن يكون نقصا يدخل ف الكاييل كالأوقية » ونحوها . فلا يؤر . 
وأطلقهما فى الفروع » وحواثى والكافى » والمقنم » والزركشى . 

ش وعنة لا يضر الناض ولو کان أ كثر من حيتين ٠.‏ 

وعنه 2 و ال 0 فى الفائق فق املك 

9 :ادا والدانقان لعو افضة, 5008 . قال أب المعالى : 
وعدا ادع 

وقيل : يضر النقص اليسير فى أول الحول أو وسطه » دون آخره . 

قال الزركشى : لابعتبر النقص اليسير . ثم بعد ذلك يوئر نقص عن » فى رواية 
اختارها أو بكر . وفى [ أخرى فى ] الفضة ثلث درم : وفى أخرى فى الذهب نصف 
قال ولا وو اقلت :> 


س ۳ س 
فائرتاںہ 


إصر ا : الصحيح : أن نصاب الزرع والمُرتحديد . وجزم به القاضى ف اجرد . 


والسامرى فى المستوعب » والمصنف ف المغنى » وال جد فى شر حه . وهو ظاه ركلام 
ارق . ۰ 
وعنه نصاب ذلاك تقر بب > وهو ظا كلام المصنف هنا ٠‏ وجزم 4 ف 
الوجيز 8 وقدمه ف الرعايتين 4 والحاو بين : 
فلت - وهو الصواب : 
وأطاتهنا فى الفروع ¢ والفاق 34 وان کے 
فعلى المذهب ` ور نحو رطلين ومُدبن 5 
وعلى الرواية الثانية : لا بور . قاله فى الفروع » قال : وجعله فى الرعاية من 
فوائد الحلاف . 
التائ : لا اعتبار بنقص داخل الكيل » فى أصح الوجهين . قال فى الفروع : 
وجزم به الأنمة ٠‏ وقيل : يعتبر. وقال فى التلخيص : إذا نقص مالو وزع على الجسة 
أوسّق ظهر فيها : سقطت الركاة » وإلا فلا . 
2 ك 5 00 3 7 0 7 30 8 ۶ 
قوله ( وَنحث فا زاد على النصاب بالحمسّاب » إلا فى السّاعة 4 . 
OER‏ الساعة » على الصحيح من المذهب . وعليه ججاهير 
الأصحاب . وقطم هأ كثرم . 
وقیل : تحب فى وقصما . اختاره الشيرازى . 
إن اعتبرنا المسكن : سقط آسع شياه . ولو تلف من النسم ستة كى الباق ثلث شاة . 
ولو كان مغصو به فأخز ما 2 بعد الحول رکه دسم ف ٠.‏ 


(1) فى الكشاف (ج؟ ص ٠٥۲‏ ) مخمس شاة 


وا GE LE se‏ . ورج من لعل بالقيمة 
فهذه أر بع مسائل من فوائده . 
وعلى المذهب : تحب فى الصورة الأولى شاة . وفى الثانية : ثلاثة أحماسها . 
وفى الثالثة : خمسها . وفى الرابعة : يتعلق الواجب بالخيار . و يتعلق الردىء بالوقص 
لأنه أحظ . واختاره أبو الفرج أيضاً . 
ومن قوائد الخلاف ا : أو تلف عشرون 9 من أر فو ل 
فيجب على المذهب : خسة أتساع بنت لبون . وعلى الثانى : يجب نصف بنت لبون 
وعلى المذهب : لو كان عليه دين بقدر الوقص لم يؤر فى وجوب الشاة 
المتعلقة بالنصاب . ذ كره ابن عقيل وغيره . قاله فى الفروع » واقتصر عليه . قال 
الحد فى شرحه : وفوائد ذلك كثيرة . 
رم : قال فى الفروع : فى تعلق الوجوب بالزائد على نصاب السرقة احتالان 
ا أن القطم يتعلق مجمميع المسروق » أو بالنصاب منه فقط . فظاهر ما قطم به 
الجد فى شرحه : أنه يتعلق باجميم . وى نظير ال مسألة التى قيلها .. 
ظ قوله قلا رّكاة فى دن السكتابق ) 
هذا المذهب . وقطع به الأسصماب . لعدم استقرارها . قال فى الفروع : : وهنا 
لابصح تمان دين الكتابة . وفيه 0 بصحة الغمان . فدل على الحلاف هنا . انتهى 
قوله ( ولا فى السام الوقوقة » ولآ فى حصّة مارب ٠‏ من الح 
يل القسلمة . عل أحد اوجن فهما) . 
أما السائمة الوق فة : فإ نكا نت على معينين _كالأقارب ونحوهم - فف وجوب 
الرّكاة فما وجهان ‏ وأطلقهما ان غيم > والزعايتين » والحاويين 
أمرها : حب الرّكاة فما . وهو المذهب . نص عليه . قدمه فى ارت 


وشرح الجد » والفائق . قال فى الرعاية الكبرى : والنص الوجوب . 


داهم — 


والوءء الثالى : لا زكاة فما . قدمه فى الشرح . قال بعض الأصحاب : الوجهان 
میا على ملاك الموقوف عليه وعدمة . وجزم به الجدفى شرحه . وعند بعض 
الأسصماب : الوجهان مبنيان على 5 اللاك فقط . قاله أن : کے ش 

فعلى المذهب : لا مجوز أن مخرج من عينها » لنم تقل الملك فى الوقف . 
فيخرج من غيرها. 

قلت : فيعالى مها . 

وإ ن كانت السائمة أو غيرها وقفاً على غير معين » أو على المساجد والمدارس » 

والر بط وتحوها » لم حب الزكاة فبها . وهذا المذهب . وعليه الأسماب قاطبة . 
وتن عله : فقال فى 7 موقوفة على المساكين : لاعشر فا . لأنها كلها تصير . 
إلمم . قال فى الفروع : ويتوحه خلاف . 

فائرة :لوقنف أرضا أو شخرا غل مين : ونحبت الزكة طلقا فى الفلة + 


على الصحيح من المذهب . لجواز بيعها . وعليه جماهير الأصماب . ونص عليه . 
وجزم به اللحرق » والتلخيص » وابن رز ين فى شر واو ىغ لغوغ 2 
. وقال رؤابة :واحدة - وغيره . وقدمه فى الفروع » وابن بم » والرعاية الكبرى . 

وقيل : يجب مع غنى الموقوف عليه » دون غيره . جزم به أبوالفرج > والحاوانى » 
وابنه » وصاحب التبصرة . قال فى الفروع : ولعله ظاهر مانقله عل بن سعيد وغيره 
ظ يث قلنا بالوجوب » فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة . وإلا خرج على 
الروايتين فى تأثير الخلظ فى غير السائمة » على ما يألى .' 


فوائر 
متها # .لو او 0 البرء أو ليشترى بهاما بوقف . فاجحرانها 
الموصى : فر نحه ‏ مع أصل المال ‏ فما وصى به . ولا ركاة فما . وإن خسر من 
النقص . نةله 0 عن الإمام أحمد . وقيل : ر حه إرث . 


وقال فى المؤْجَّر ‏ فيمن اجر بمال غيره ‏ إن ربح :له أجرة مثله . 

ويأنى ما إذا بنى فى الموصى نوقنه بعد الموت وقبل وقفه : فى كتاب الوصايا 
فى فوائد ما إذا قبل الوصية بعد الموت متى يثبت له الماك . 

ومنها : امال الموصى به يزكيه من حال عليه الحول على ملكه . 

ومتها : أو وصى بنفع تمان ا ركاه مارك ااال قال 'ق ارغان 
وتابعه فى الفروع : و حتمل لازكاة إن وصى بها أأبدا . فيعابي بها . 

وأما حصة الضارب من الر بح قبل القسمة : فذ كر الصنف فى وجوب الركاة 
فيها وجهين [ وأطلقمما فى الفاق ] وقال : إن حصة المضارب من الر بح قبل القسمة 
لاتخاو » إما أن تقول : لابملكها بالظهور أو يملكها . فإن قلنا : لاعلكها بالظهور 
فلا زكاة فمها » ولا ينقد علا الحول حتى تقسم » و إن قلنا : تملاك بمجرد الظهور 
فالصحيح من المذهب : لاتجب فيها الزكاة أيضاً » ولا ينعقد عليها الحول قبل 
القسمة . نص عليه . وعليه أ كثر الأصماب ٠.‏ مهم أو بكر» وان ای موسى » 
والقاضى . وجزم به فى الخلاف والجرد . وذ كره فى الوسيلة ظاهر الذهب . واختاره 
معنف وغيرة: وصححه فى تصحيح الخرر . وجزم به فى الوحيز وغيره . وقدمه فى 
الشرح » والفروع » والحواشى » وغيرم .. 

والوص الثانى : تجب الزكاة فيها . و ينعقد عليها الحول . اختاره أبو االخطاب . 
وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » والرعايتين » والحاويين . وأطلقمما فى المذهب » 
وشرح الجد وغيره » والفائق . وقال فى الفائق ‏ بعد إطلاق الوجبين ‏ والختار 
وجو بها بعد الحاسبة . 

فعلى القول بالوجوب : يعتبر بلوغ حصنة ارا فان كانتا دونه انق عل 
الخلطة فيه » على مايأتى . ولا يازمه إخراجما قبل القبض » كالدين . ولا جوز 
إخراجها من مال المضاربة بلا إذن . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 


وقدمه فى الفروع وغيره . 


قال فى القواعد : وأما حق رب المال : فليس للمضارب تركيته بدون إذنه . 
نص عليه فى رواية الأجرى . اللهم إلا أن يصير المضارب شر يكا . فيكون حكه 
ك باكر اطا 

وقيل : محوز . لدخومما على 3 الإسلام . ومن حكه : وجوب الزكاة 
و إخراجما من الال . سمحه صاحب المستوعب » والخحرر . أطلقهما فى الررء والفائق 

فار : يازم رب الال زكاة رأس ماله مع حصته من الربح . وينعقد عليها 
ال ٠‏ نص عليه . راد بعضهم : فى أظهر الروايتين . قال ف الفروع :وهو 
سهو . وقيل : قبضها . وفيه احتال . و محتمل سقوطها قبله لزز ها انتهی . 

وأما حصة المضارب إذا قلنا « لابماسكها بالظمور » فلا يازم رب الال زكاتهاء 
على الصحيح من المذهب . وهو قول القاضى » وال كثُرين . واختاره الجد فى 
شرحه.. وح أو الحطاب فى إنتصاره عن القاضى : يلزم رب الال زكاته » إذا 
قلتا : لاملكه العامل بدون القسمة . وهو ظاهر كلام القاضى فى خلافه فى مسألة 
المزارعة . وحكاه فى المستوعب وجماً . وسمحه وهو من المفردات . قال فى القواعد 
الفقبية : وهو ضعيف . قال فى الحواشى : وهو بعيد . وقدمه المجدنى شرحه» لكن 
اختار الأول . 


فائرة + ااا زت اال سن يهال ا 
رد ٺن م ر قراس و 


أداها منه : حُسب من المال والر بح » على الصحيح [ من المذهب ] قدمه فى 
الفروع . وقال : ذ كره القاضى . وتبعه صاحب المستوعب » والحرر وغيرها . 
فينقص ر بع عشر رأس المال . وقال المصنف ف المغنى ‏ والشارح : بحسب من 
الربح فقط » ورأس المال باق . وجزما به . لأن ارح وقاية اراس الال وده فق 
الرعاية » والحواشى . وقال فى الكافى : ھی من رأس الال کک 
لا واچ عليه رة . وقيل : إن قلنا الزكاة فى الذمة : فن الر بح ورأس | 

وإن قلنا : فى العين » ف ن الريح فقط . 


الإنصاف ‏ اع 


۸ = 


2 
س ن لہ ر 


قوله (وَمَنْ کان له دن على مَلىء - من صداق أو غيره ‏ ز کا 
إذا قبضه ) 

هذا المذهب . وعليه الأصماب . وعنه لانجحب فيه الزكاة » فلا يزكيه إذا 
قبضه . وعنه بزكيه إذا قبضه » أو قبل قبضه . قال فى الفاق : وعنه يلزمه فى الخال . 
وهو الختار . 

ننس : قوله « على ملىء » من شرطه : أن يكون باذلا . 

فائرمٌ : الحوالة به والإبراء منه : كالقبض » على الصحيح من المذهب . وقيل : 
إن حعلا وفاء فكالقيض » و إلا فلا . 


ر سس سار 


قوله ( ز كاه إِذَا قبضه لمامَضى 4 . 

يعنى من الأحوال . وهذا المذهب . سواء قصد ببقائه الفرار من الركاة أو لا 
وجزم به فى المغنى» والشرح » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . وعليه 
الأحاب 5 وعنه بزكيه لسنة واحدة » بناء على أنه يعتبر لوحو ميا اکان الأداء 8 و 
بوجد فا مفی . 

فوائر 

إمراها : جز يه إخراج ز ته قبل قبضه لزكاة سنين » ولو وقع التعجيل 
لأ كثر من سنة لقيام الوجوب . وإهالم تحب الاداء رخصة . 

الائ : لو ملاك ماثة قدا » ومائة مؤجلة : رى النقد لام حوله . وز 
المؤجل إذا قبضه . ش 

الاك : حول الصداق : من حين العقد » على الصحيح من المذهب »› عينا 
كان أو ديتا » مسةر كان أولا . نص عليه . وكذا عوض الع والأجرة . 


وعنه لا زكاة فى الصداق قبل الدخول حتى بقبض . فيثبت الانعقاد 
والوجوب قبل الحول . قال الجد : بالإجماع مع الخال الاتفساخ : 

وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق . 

وكذا ال خلافاً ومذهباً فى اعتبار القبض ف ىكل دين » إذا كان فى غير 
مقابلة مال » أو مال زكوى عند الكل . كوصى به» وموروث » ومن مسكن . 

وعنه لا حول لأجرة . فيركيه فى الحا لكالمعدن . اختاره الشيخ تق الدين . 
وهو من المفردات . وقيدها بعض الأحاب بأجرة العقار . وهو من المفردات أيضا 
نظرا إل كؤنها غل ارش ما 4 

وعنه أيضاً لاحول لمستفاد . وذ كرها أبو المعالى فيمن باع سمكا صاده بنصاب 
زَكاة . فعلى الأو ل : لا يازمه الإخراج قبل القبض . 

الرابعة : أو كان عليه دين من بهيمة الأنعام . فلاركاة . لاشتراط السوم فيها . 
فإن عينت ركيت كغيرها . وكذا الدية الواجبة لاتجب فبها الزكاة » لأنهالم تتعين 
مالااز كو يا لآن الإبل ف النمة فا أصل أو أجدها.. 

تنس : مل قول المصنف « من صداق أو غيره » القرض » ودين عروض 
التجارة . وكذا المبيع قبل القبض . حزم به الجد وغيره . فيزكيه المشترى » ولو زال 
ملكه عنه » أو زال » أو انفسخ العقد » بتاف مطعوم قبل قبضه . 

ويزى امبيع بشرط الخيار » أو فى خيار المجلس مَنْ جه علكه .ولو 
فسخ العقد . 

و زک أيضاً دن الل إن كان للتجارة » ول يكن أثمانا . 

ويرق أیضا من اميم ورأس مال الس قبل قبض عوضهم » ولو انفسخ 
العقد . قال فى الفروع : جزم بذلك جماعة . وقال فى الرعاية : و إنما تحب الركاة فى 
ملك تام مقبوض . وعنه أو ميز م يقبض . ثم قال قلت : وفها صح تصرف ربه 
فيه قبل قبضه . أو نه بتلفه . وفى تمن المبييع . ورأس مال الس قبل قبض عوضهما » 


۰١‏ س 


ودين الس إنكان للتجارة » ول يكن أثهانا . وفى البيع فى مدة ايار قبل القبض 
روايتان . 

ولابائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه . فيبطل البيع فى قدره . وى قيمته 
وا 

قوله (وف قيمة الغ رج وجبان) 

وأطلقهما فى الفروع ‏ وابن کے . 

قلت : الصواب قول الخرج . 

فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيز كيه البائع : 

الام : كل دين سقط قبل قبضه » ولم يتعوض عنه : نسةط زكاته » على 


الصحيح من المذهب . وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يمخرج على روايتين 
وإن أسقطه ر به زكاة . نص عليه . وهو الصحيح من المذهب » كالإبراء من 
الصداق ونحوه . | 

وقيل : ب كيه المبرأ من الدين » لأنه ملاك عليه . وقيل : لازكاة علمهما . وهو 
احتال فى الكافى . وهو من المفردات . 

وإن أخذ ر عوضاً ٤‏ أو أحال أو احتال - زاد بعصم » وقلنا : الحوالة وفاء د 
ركاه على الصحيح من المذهب .كعين وهبها . وعنه رّكاة التعويض على الدين . 
وقبل فى ذلك وف الإبراء يزكيه ر به إن قدر و إلا الدين . 

السار : الصداق فى هذه الأحكا مكالدين فا تقدم » على الصحيح من 
المذهب . وقيل : سقوط هكله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها . وإن 
زكت صداقبا . قال الزركشى : وقيل لاينعقد الحول . لأن الماك فيه غير تام . 

وقيل : محل لحلاف فيا قبل الدخول . 

اا 6ق فق ا أبن 6ق ما قاف الول عدن ل 
نص عليه . انتهى . ش 


س ۷١‏ س 


وإن زكت صداقھا كله , ثم تنصف بطلاق : رجع فما بقی بکل حقه . على 
الصحيح من المذهب . وقيل : إن كان مثلياء و إلا فقيمة حقه . 

وقيل : يرجم بنصف مابق . ونصف بدل ما أخرجت 

وقيل : خير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها بوم العقد أو مثله » ولا تجز يها 
زكاتها منه بعد طلاقه » لأنه مشترك . 

وقيل : بى » عن حقها » وتغرم له نصف ما أخرجت . ومتى ل ركه رجع 
بنصفه كاملا » ونز كيه هی 

فإن تعذر » فقال فى الفروع : يتوجه لا يام الزوج . وقال فى الرعاية : يازمه . 
و رجع علمها إن تعلقت بالعين .. وقيل : أو بالذمة . 

|فائر م : أو وهبت المرأة صداقها لزوجها :لم سقط عنما الركاة » على الصحيح 
من ادهب قاله القاضى وغيره . وعنه تجب على الزوج . وفى الكافى احتال يعدم 
الوجوب عليها ] . 

قول ( وفيا الد ن ا يرأ ملىء» وَاموْجّل » وَالمجحود وَالْمْصُوبٍ » 


2 


نك 


وَالضَائع : روايتآن 4. 

وكذا أ وكان على ما طل » أ و كان المال مسروقا » أو موروثاء أو غيره جهله . 
أو جهل عند من هو . وأطاقهمافى الفروع » والشرح » والرعايتين » والحاويين » 
والمستوعب ؛ والمذهب الأحمد » والحرر . 

إمراههما : كالدين على اللبىء . فتحب الركاة فى ذلك كله إذا قبضه » وهو 
الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . وذكره أبو امطاب » 
والمجد ظاهرَ المذهب . وححه ابن عقيل » وأو اللخطاب » وان الجوزى » وال جد فى 
شرحه » وصاحب الخلاصة » وتصحيح الجرر ء ونصرها أبو المعالى . وقال : اختارها 


الحرق » وأو بكر . ٠‏ وجزم به و فى الإيضاح » »> واأوحيز. 


وجزم به جماعة فى المؤجل . وفاقا للأثمة الثلاثة » لصحة الحوالة به والإبراء . 
وشهمله كلام المرق . وقطم به فى التلخيص » والمغنى » والشرح . 
والرواء الان : لا زكاة فيه حال . صمحبا فى التلخيص وغيره . وحزم به 
فى العمدة فى غير المؤجل [ ورجحها بعضهم ] واختارها ابن شاب » والشيخ 
تقى الدين . وقدمه ان غيم » والفائق . 
وقيل : تحب فى المدفون فى داره . وف الدين على المعسر والمماطل . وجزم فى 
الكانى بوجو مها فى وديعة حبل عند منهى . 
وعليه : مالايؤمل رجوعه :كالمسروق » والمفصوب » وامجحود : لاركاة فيه . 
ومايؤمل رجوعه كالدين » على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة . قال 
الشيخ تقى الدين : هذه أقرب . 
وعنه إن كان الذى عليه الدين يؤدى ركاته . فلا ركاة على ر به » و إلا فعليه 
الركاة . نص عليه فى الجحود . ذكرها الزركثى وغيره . 
فعلى المذهب : كى ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين » على الصحيح 
من اذهب :وغل الاب وواه 
وقال أو الفرج فى المبيج : إذا قلنا تحب فى الدين وقبضه » فهل بز كيه لما مضی 
أم لا ؟ على روايتين . قال فى الفروع : و يتوجه ذلك فى بقية الصور. . 
تہ : قولة « الجحود » يعنى اک ودا باطنا أو ظاهراً أو ظاهرا 
واا ا غ کی اع غ وا 
و ) 
فوائر 
منها : لو كان بالمجحود بينة . وقلنا : لانجب فى الجحود » ففيه هنا وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع [ وابن تيم » وقال : ذكرها القاضى ] . 


أمرما : يحب . وهو الصحيح . جزم به الجد فى شرحه . وقدمه 
فى الفائق [ والرعايتين والحاويين ] . 

الثالى : لا تحب . 

ومسا : أو ودبت ف نصاب بعصه دين 00 ضال ونحوه . 
ف وحوب إخراج E‏ ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع »وان کے 

أمرهما : يحب إخراج زكاة ما بيده . وهو المذهب . قدمه فى الرعايتين » 
والحاو بين .وهو ظاهر ماقدمه الحد 2 شر حه 5 فاو كانت إبلا سا وعشر بن ¢ 
منها خمس مغصوبة أرضا . أخرج أربعة أخاس بنت مخاض . 

والئالى : لاحب حتى يقبض ذلك . فعلى هذا الوجه : لوكان الدين على ملىء 

قلت : الصواب وجوب الإخراج . 

وا ا الدين » أخرج زكانه ولول يبلغ نصاباً . على الصحيح 
دن المذهب 04 ونص عليه ف روابة صالح 34 ان طالب ¢ وابن مخصور 8 وقال : 
مخرج رکاته بالحساب ولو أنه درم . وعليه أ كثر الأحماب . وقدمه فى الفروع » 
والمحدنى شرحه : والفائق وغيرهم ٠.‏ وقال القاضى ف ال جرد 34 وان عقيل ف الفصول : 
لا يازمه مالم يكن اللقبوض نصابا » أو يصير مابيده مايتم به نصابا . 

ومنها : برجم المفصوب منه على الغاصب بالركاة لنقصه بيده 

ومنها : أو غصب رب الملل ا أو حدس ٠‏ ومنع من من التصرف ف ماله 0 
سقط زكاته 0 على الصحيح من ا . لنفوذ تصصرفه فيه ٠‏ وقيل : : سقط 5 


قو 4 َل دق : والاقطة | إِذَاجَاءِ را رکاها لاحل النى کان 
اللقطة قبل أن بعل ارا حكر المال الضائع . على ما تقدم خلافا 


قات 
ومذهبا . وعند ارق : أن الزكاة تحب فما إذا وجدها ر مها لول التعر يف 
وذكر المصنف « ارق » تأ كيدا لوجوب الرّكاة فما ذكره . 
فوائر 

إذا ملك الملتقط اللقطة ». بعد الحول » استقبل مها حولا ورّكاها . على الصحيح 
من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به الخرق وغيره . وقدمه 
فى الفروع وغيره . 

وقيل : لارا زمه لأنه مدين مها . وحکی ء عن القاضى: لا زكاة فمها» نظا ظراً | ا 
أنه ملكا مضمونة عليه بمثلها » 1 قيمتها . فهى دين عليه فى المقيقة . انتبى . 
ولذلك . قال ابن عقيل : لكن نظراً إلى عدم استقرار اللاك اي 

فعلى القول الثالى : لو ملك قدر مايقابل قدر عوضيا: رک ى . على الصحيح. 

وقيل : لا . لعذم استقرار ملدكه ها . وتقدم كلام ابن عقيل . 

وإذا ملكها الملتقط ورّكاها فلا زكاة إذن على ربها . على الصحيح من 
المذهب . وعنه بلى : وهل بز كيبا ر ما حول التعريف أو بعده » إذال يعلسكبا 
الممتتقط ؟ فيه الروايتان فى الال الضال . 

وإن 0 علك الاقطة ‏ وقلنا : له أن يتصدق مها - 0 يضمن حتى مختار رما 
الذمان فتثيت حيئئد فى ذمته کن جدد . فإن أخرج الملتقط تكتها عليه منها . 
ثم أخذها ربهاء رجع عليه عا أخرج . على الصحيح من المذهب . وقال القاضى : 
لا.ترجع عليه » إن قلنا لا يازم ربا كاتا . قال فى الرعاية : لوجوبها على 
الملتقط إذن 

اا امو از و م سو كما اوح ال ا نر 

قوله ( ولا زكاة فىمآل من عليه دن بنقص النصاب ) . 

هذا المذهب » إلا ما استثنى . وعليه أ كثر الأسماب . وعنه لانم الدين الزكاة 
مطلقاً . وعنه يمنع الدين الحال خاصة . جزم به فى الإرشاد » وغيره . 


س ن س 


5 41 1 واو ا 7 
قوله ( إلا في ابوب والمَواشى 4 . 
فى إحدى الروايتين . وقدمه فى الفائق . 
والر وا الَا : منم أيضا . وهى المذهب » نص عليه . وعليه جماهير. 
- الأحماب . قال الزركشى : هذا اختيار أ كثر الأصحاب . قال ابن ألى موسى : 
هذا الصحيح من مذهب أحد . 

قلت : اختاره أو بكر » والقاضى » وأحابه » والحلوانى » وابن الموزى » 
وصاحب الفاق ¢ وغيرهم 5 وجرم هف اأعمدة . وقدمه ف المستوعب ¢ والفروع . 
وصححه فى تصحيح الجر . وأطلقهما فى الشرح » وار » والرعايتين » والحاويين . 

وعنه يمنع مااستدانه لانفقة على ذلك » أوكان جنه . ولا عنم مااستدانه اؤية 
ناواه . قال الزركشى : فعلى رواية عدم المنع : مازمه من مؤنة الزرع 
هن أ حصاد 04 وا اض ونحوه مع 5 نص عليه 5 وة ابن أبى مو ”ی 
وقال : رواية واحدة : وتبعة صاحب التألخييص 2 وحكى أ والبركات روانة 3 أن الدين 
لايمنع فى الظاهر مطلةا . قال الشيخ تق الدين : اج مها ف عن أحد .انتهى . 

وعنه ينم . خلا الماشية . وهو ظاه ركلام المرق .. 

٠‏ فوائر 
3 ع 2 5-5 ٠‏ 

اررٌولى : فى الأموال : ظاهرة » و باطنة . فالظاهرة : ماذ كره المصنف من 
ابوب والمواشى ء وكذا الْمّار . والباطنة : كالأمان : وقيمة عروض التجارة » 
على الصحيح من الذهب : وعليه ال ا ,. وقال أو الفرج الشيرازى : الأموال 
الباطنة هى الذهب والفضة فقط .انتهبى . 

وغل ادن من الأقوال الفااهرة + أو الا فة وان 

و فى الفروع » وابن نمم » والرعايتين » والحاويين . 


أمر شما : هو من الأموال الظاهرة . وهو ظاه ركلا الشيرازى على ماتقدم . 


الثالى : هو من الأموال الباطننة . 

ل وهو الصواب . لأنه أشبه بالأثمان » وقيمة عروض التحارة : 

قال فى المغنى : الأموال الظاهرة : السائمة » والحبوب » والمار . قال فى الفائق : 
وأنع فى المعدن”'؟ . وقيل : لا . 

الا : لا بمنع الدين حمس الزكاة . بلا رزاع : 

السا : لو تعلق بعبد تجارة رش حناية اميم الزكاة فى قيمته > لأنه وجب 
ا اوا ی ا وضلا نط کن مين نان اتروع 
اواك 

الرابعة : لوكان له عرض قنية يباع لو أفلس يني بما عليه من اللدين . جمل 
فى مقابلة ماعليه من الدين » وزك مامعه من المال » على إحدى الروايتين . قال 
القاضى : هذا قياس المذهب . ونصره أو المعالى » اعتباراً ما فيه الحظ لهسا كين . 

وعنه يفعل فى مقابلة مامعه ولا رکیه . جه ان عقيل . وقدمه ابن غيم 3 
وصاحب الحواشى » والرعايتين » والحاو بين . وأطلقهما فى الفروع » وشرح الجد » 
والفائق . وينبنى على هذا الحلاف : ما إذا كان بيده ألف » وله ألف دينار على 
ملىء » وعليه مثلها . فإنه برك مامعه على الأولى لا الثانية . قاله فى الفروع . وقدمه 
فى الفائق » والرعاينين » والحاو بين هنا . حعل الدبن مقابلا لما فى بده . وقالوا : 

. نص عليه » ثم قالوا : أو قيل مقابلا للدين‎ ٠ 

الام : لو كان له عرض مجارة بقدر الدين الذى عليه » ومعه عين بقدر 
ادبن الذى عليه . فالصحيح من المذهب : أنه يحمل الدين فى مقابلة العرض » 
ويرك مامعه من العين . نص عليه فى رواية المروذى » وأبى الحارث . وقدمه فى 
الفروع » والحواثى » وابن تم . ْ 


» كذا فى الأصل . ولعله « وعنع‎ )١( 


وقيل : إن كان فا معه من المال الز كوى جنس الذى جعل فى مقابلته . 
وحكاه ابن الزاغوتى رواية . وتابعه فى الرعايتين » والحاويين » وغيرم . و إلا اعتبر 
الأ اا رسكيه وكاو يق 

وقيل : بحتبر الأحظ لافقراء مطلقاً . فن له مائتا درم وعشرة دنانير» قيمتها 
مائتا درم . جمل الدنانير قبالة دينه » و كى ما معه . ومن له أر بعورت شاة 
وعشرة أبعرة » ودينه قيمة أحدها : جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين . 


السار : دن المضمون عنه » ا بقدره ف ماله »> دون الضامن . 


على الصحيح من المذهب » خلا لأبى المعالى . 

السابعئ : لا تحب الزكاة فى المال الذى حجر عليه القاضى لاغرماء » كالمال 
الفصوب . تشبيها لمنع الشرعى بالنع الحسى . هذا الصحيح من المذهب . اختاره 
المصنف » والشارح » والقاضى . وقدمه فى الرعايتين . وقال الأزجى فى النهاية : 
هذا بعيدء بل إلاقه مال الدبون أقرب . اختاره أو المعالى . وظاهر الفروع : . 
إطلاق الللاف . 

وقيل : إن كان الال سائمة زكاها » لحصول الماء والنتاج من غير تصرف » 
مخلاف غيرها . وقال أبو المعالى : إن قضى الحا ک دونه من ماله » ولم يفضل شىء 
من ماله . فو الذى ملك نصاباً وعليه دين . قال : و إن می لكل غريم بعض 
أعيان ماله » فلا ز كاة عليه » مع بقاء ملسكه » لضعفه يتسايط الحا 1 لغر يمه على 
أخذ حقه . انتبى . و إن حجر عليه بعد وجوبهاء لم تسقط الزكاة . على الصحيح 
من المذهب . وقيل : تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج . قال فى الحواثى » 
وابن کے : وهو بعيد . ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه . قاله 
المصنف » والشارح . وقال ابن تيم : والأولى : أن بلك ذلك كالراهن . وها 
وجهان . وأظلقهما فى الفروع . فإنه قال : لا يقبل إقراره بها . وجزم به بعضهم . 
ولا يقبل إقرار اللححور عليه بارّكاة . وتتعلق بذمته »كدين الأدى . ذ كزه 


الصنف » والشارح »وأو المعالى . وهو ظاهر ما قدمه فى الفروع . وعنه يقبل . 
ص 0 الغريم . 
E‏ ؛ الرهون فى فوائد الحلاف ٠‏ لآ آخر الباب:: 

} والكقارة كالدّن ف أَحَد اوجن ) 

وحكاهما أ كثرم روايتين . وأطلقهما فى الهداية » والغنى » والشرح » 
والخاو بين » والفائق ؛ والفروع » > والحواشى ؛ وابن گے » واغخرر : إذالم عنم دين 
الأدمى الزكاة » فدين الله من البكفارة والنذر المطلق » ودين المج ونحوه ‏ : 
لجع بطريق أولى ٠‏ و إن متع الزكاة ؛ فهل نم دين الله ؟ فيه اللملاف . 

مرا : هو كالدين [ الذى | للادى . وهو الصحيح من المذهب . حه 


الجد 4 وابن حجدان ف رعاءته ٠‏ وهو قول القاضى و تباعه 8 وجرم ره ان الينا 6 

خلاقه ف j‏ اة ¢ واتخراج . وقال : نص عليه 8 وهو الذى احتج ر4 القاضى 
ف الكفارة . 

ش والومم الثالى : لا عنع وجوب ا كاةة 


فاثرتاي 


إمراضما : النذر المطلق» ودين الحج ونحوه كالكفارة »كا تقدم . و 


فى الحرر : والخراج من دين الله . وتابعه فى الرعايتين » والحاو بين » وغيرهم . 
قاله القاضى » وان البنا » وغيرها . ففيه اللخلاف فى إلحاقه بدون الأدميين . 

وأما الإمام أحمد : فقدم الحراج على ال زكاة . وقال ال شيخ تق الدين : الخراج 
ملح يدون الادميين . 

والثانى : لو كان الاين زكاة . هل عنع ؟ عند قواعد الكلاف [ فى الزكاة 
هق عي ] ف لن ارق 

اساي : لو قال : لله عل أن أتصدق بهذا » أو هو صدقة » فال المول : 


فلا زكاةافيه . على الصحيح من المذهب . وقال ابن حامد : فيه الزكاة . فقال 


فى قوله « إن شفى الله مريضى نصدقت من هاتين المائتين بمائة » فشن » ثم حال 
الحول قبل أن يتصدق مما : وجبت الز كاة . وقال فى الرعاية : إن نذر التضحية 
بنصاب معين . وقيل : أو قال : جعلته ضحايا » فلا زكاة . ومحتمل وجوبها 
إذا تم حوله قبلها . اتہی 

ولو قال « علي له أن أتصدق مبذا النصاب إذا حال الحول » وجبت الزكاة . 
على الصحيح من المذهب . اختاره المجد فى شرحه . وقيل : هى كالةٍ تى قبلها . 
اختاره ابن عقيل [ وأطلقهما ابن تميم » والفروع ] 

فعلى الأول : تزه الزكاة [منه] على أصح الوجهين . و يبرأ بقدرها من الزكاة 
والنذر . إن نواهما معا » لكون الركاة صدقة . وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب . 
هل خر جما » أو يدخل النذر فى ال كاة و نو ما ؟ وقال ان کے اوخت ار که 
ووب إخراجهما مدا دوقيل ل النذر فى الزكاة وينويهما عا اک 
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فيشترط مضى الحول فى الأثمان والماشية . وعروض التجارة . وظاه ركلام 
المصنف : اشتراط مغى الحو ل كاملا . وهو أحد الوجوه . وهو ظاه ركلام الخرق 
والقاضى . لكن ذكره إذا كان النقص فى أثناء الول . 

وال وہ الثالى : يعنى عن ساعتين . وهو الملاهب . قال فى الفروع : وه 
الأشهر: 

فلت : عليه 1 الأعاب 1 

وقدمه ابن تيم . واختاره أو بكر . وقدم الجد فى شرحه : أنه لايؤثر أقل من 
مەتام اليوم . وقال فى الحرر » والفائق : ولا يلر تقص دون اليوم . وقيل : يعفى 
عن نصف بوم . وقال او بكر : يعنى عن يوم . اختاره القاضى . وصمحه ابن تيم . 
قال فى الفروع : وجزم به فى الحرر وغيره . ولي سكا قال . وقد تقدم لفظه . 

وقيل : يعن عن ومين . وقيل : اة والسبعة يحتمل وجهين . 


س وتم — 


وقال فى الروضة : يعنى عن أيام . قال فى الفروع : فإما أن مراده ثلاثة أيام 
لقلتها . واعتبارها فى مواضم » أو ما لم يعد كثيراً عرف . 

وقيل : يعتبر طرفا الحول خاصة فى العروض خاصة . 

قوله ( فإذا استفاد مالاً فلا ز كاة فيه حتي َي عليه الول . 

وهذا المذهب » إلا ما استثنى . وسواءكان المستفاد من جنس ماعلكه أو لا . 
وعليه الأصماب . وحكى عنه رواية فى الأجرة : أنها تقب المال الذى من جنسها . 

فار : : يض المستفاد إلا يده ين که اوی حكة > ور ی كل 
ا تم حوله . وهذا الصحيح من المذهب . 

وقيل : يعتبر النصاب فى المستفاد أيضاً . 


تک م 


قوله ل ( إلا تاج السّاعة وري التجآرة u‏ حول أصلهما 
إن کان نصآبا . وَإِن يكن نصأبا فول من حو كمل التصاب ) 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . و عنه حوله من حين ملاك الأمّات . نقلها حنبل 

وقيل : حول النتاج منذ كل أمهاته نصاباً . وحول أمهاته منذ ملكهن 
ذكره فى الرعاية . ووجه فى الفروع تخر يجا واحتالا فى ربح التجارة : أن حوله 
حول أصله 

قلت : قال الزركشى » وقيل عنه : إذا كل النصاب بالر بح » وله من حين 
ملك الأصل . كالماشية فى رواية . 

فعلى رواية حنبل : لو أ بدل بعض نصاب بنصاب من جنسه » كمشر بن شاة 
بأر بعين : احتمل أن ينبنى على حول الأولى . و حتمل أن يبتدئ الحول . وأطلقهما 
ف الفروع . و وجهان مطلقان فى مختصر ابن غيم »> وروايتان مطلقتان فى الرعاية 
الكبرى 1 

قلت : الصواب الثالى من الاحتالين . 


قوله (وَإِنَ مَك نصأبا صغار: اند عليه ا ول من حن ملک ) 

وها تفي غ الأحماب . وعنه لاينعةد » حتى يبلغ ستاً مجزئ مثله 
فى الواجب . وحکی ابن غيم : أن القاضى قال فى شرحه الصغير : تحب الدكاة فى 
الحقاق » وفى بنات الخاض [واللبون » بناء على أصل السخال . ونقل حرب : لازكاة 
فى بنات الخاض ] حتى تكون فبا كبيرة . قال فى الفروع : كذا قال . فعلى 
المذهب : لو تغذت باللبن فقط لم تحب لعدم السوم المعتبر. اختاره الْجد فى شرحه . 
رفو فى الزعاية کی وق + عبن ووا الماك 5ن تاها 

فى الحول . E,‏ ا کے . وها احتالان ذ كرما 

ابن عقيل . 

وعلى الرواية الثانية : ينقطع مالم بق واعلة مالاا نص عليه » وهو 
الصحيح عليها . وقيل : : ينقطع 2 مالم ببق نصاب من الات 

قوله متي نقَص النصآب فى بض الول ) . 

انقطم الحول . هذا المذهب » ا الجهور . وتقدم قول : بأنه لو انقطم فى 
أثناء حول عروض التحارة ‏ وكان كاملا فى أوله وآخره ‏ : أنه لا يضر . 

قوله أو بأعه» أو ادل بير جنسه : انعم الول ) 

هذا المذهب بشرطه . وعليه الأماب . وقال ابن تيم : و إن أندله لامثله مما 
فيه الرّكاة : انقطم على الأصح . قال فى القواعد : وخرج أبو الطاب فى الانتصار 
رواية بالبناء فى الإبدال من غير الجنس مطلقاً . 

٠ فائرتا‎ 

إمراما : لاينقطم الول بإبدال نصاب ذهب بفضة » أو بالعكس » على 
الصحيح من المذهب . فيكون ذلك مستثنى م نكلام المصنف وغيره ممن أطلق'. 
ابورا خرج من عم نم أحدما إلى الآخر » وإخراجه عنه . قال ابن گے : 


اسم اه 


إبدال أحد التقدين بالآخر ينبنى على الف . قال فى.القواعد : فيه رؤايتان . قال 
الزركشى : طريقة أبى محمد » وطائفة ‏ ا أو العباس ‏ : مبنية على الغ . 
وطريقة القاضى وجماءة ‏ منهم الجد _ أن الحول لا ينقطم مطلتاً ٠‏ وإن لم تقل 
بالضى . 
تنس : حيث قلنا « لاينقطع الحول » فالصحيح : أنه حرج ما ملكه عند 
وجوب ال ركاة . قدمه فى الفروع . وقال القاضى ‏ وتبعه فى شرح المذهب - مرج 
ما ماه أ كثر الحول . قال ابن کے وض اجو عل م 

الثانية : لايتقطع الخول فى أموال الصيارفة لثلا يفضى إلى سقوطها فما ينمو » 
أو وجو بها فى غيره . قال فى الفروع : والأصول تقتضى العكس . وهذا أيض] 
يكون مستكق 0 المصنف وغيره . 

قوله ( إلا أن' بقصد د بذلك الفرَارٌ من الزكاة 4. 

الصحيح من المذهب : أنه إذا قصد بالبيع او اوا ر 
الفرار من الركاة لم اسقط . وعليه جماهير الأعحاب ٠‏ وقطم E‏ م قال 
اوخل المقار ق روه »عن الات قط 5 بالتحيّل . وفاقاً 
لأبى حنيفة والشافمى »كا فى بعد الول الأول . 

قلت : وقواعد المذهب وأصوله تأبى ذلك . 

فعلى المذهب : اشترط المصنف أن. يكون ذلك عند قرب .وجومبا ٠‏ و 
به جماعة من اللأصحاب » منهم أبو الخطاب فى المداية . 


وقدم فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق وغيرهم : عدم السقوط إذا فعله فارًا 
قل الول ومين اروف کر وفى كلام القاضى : بيومين أو بوم . وقيل : 
بشهر بن . حكاه فى الرعاية وغيرها . 

وقدم فى الفروع : أنه متى قصد بذلك الفرار من الركاة مطلقاً لم تسقط . 
وشواء كان ف اول الول أو وسطه أو آخره . قال : وأطلقه الإمام أحد . فلهذا 


۳ س 


قال ابن عقيل : هو ظاهر كلامه . وهو ظاهر ماجزم به فى الخلاصة . وقدمه فى 
الحرر. وقال الزركشى : وهو ظاه ر كلام ارق . وهو الغالب عب ىكلام كثيز من 
المتقدمين » واختيار طائفة من المتأخر بن »كاين عقيل » والجد وغيرها . وذ كره 
بعضهم قولا . وقال فى الفائق : نص أحمد على وجو بها فيمن باع قبل الحول 
.بنصف عام . ٠‏ 
قال ابن تمے : والصحيح تأثير ذلك بعد مضى أ كثر امول . وقال الجد فى 
ترجه وغيرو + الأول الحول » لندرته . و یکلام القافى:؟ ف أول الول تن 
وقال أيضاً : فى أوله ووسطه لم يوجد ارب المال الفرض . وهو الترفه بأ كثر الحول 
والنصاب » وحصول الهاء فيه . 
٠‏ فار تار, 

إمراما : يزى من جنس البيع لذلك الحول فقط . إذا قصد الفرار » على 
ال من اا ) 

وقيل : إن أبدله بعقار ونحوه وجبت زكاة كل حول . وسأله ابن هالىء 
فيمن ملاك نصاب غنم ستة أشهر » ثم باعها . فسكثت عنده نة أشهر ؟ قال : إذا 
فر مها من الزكاة ركى ثمنها إذا حال عليها الحول . وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء . 

التائ : لو ادعى أنه لم يقصد ما فمل الفرار من الز كاةء قبل فما بينه و بين 
الله شال دوق المسكم وجهان . وأطلتهما فى الفروع » وابن تيم . | 

قلت : الأولى أنه إن عرف بقرائن أنه قصد الفرار : ل يقبل قوله و إلا قبل . 

قوله (وَِن ابد بنصّاب من جلد بی على حَوله ) . 

وهو الذهب . وعليه الأععاب . ويتخرج أن ينقطم . وهو لأبى الطاب . 
ETS‏ ) ! 
قال ابن تى : لم ينقطع على الأصح . وقاسه جماعة من الأحاب _ منهم القاضى 


٣<  فاصنإلا م؟‎ 


۳ س 


وأحابه » وللصنف » والجد » وغيرم - البناء على الول الأول فى هذه المسألة على 
عروض التحارة تباع بنقد أو تشتری به . فإنه يبنى . وحکی اللخلاف 
نیہ : اع أن بعض الأحماب عبرفى هذه المسألة بالبيع كا قاله الصنف هنا» 
وعبر بعضهم بالإبدال . قال فى الفروع : ودليلهم يقتضى النسوية » وعبر القافى 
بالإبدال . ثم قال : نص عليه فى روابة أحد بن سعيد» فى الرجل يكون غنده غم 
سأئمة:» فينيعها: بضعفها من لتم .هل ڑکا اميد الأمل ؟ فقال : بل يعطى 
E:‏ . لأن ناء ها منها . 
وقال أبو المعالى : البادلة » هل هى بيع ؟ فيه روايتان اک نصه مجواز 
إندال المصجف » لا بيعه . وقول أحمد : المعاطاة بيع والتادلة عاطاة .وان هذا 
أشبه . قال : فإن قلنا : هى بيع انقطم الحول »كلفظ البيم » لأنه ابتداء ملك . 
نعم امبادلة تدل ع شىء ا الوضوء . فكل بیع مباد 
ولا كن . انتهى 
وقال أو بكر فى المبادلة ل فى يع آم لا ؟ على روايتين . وأنكر القاضى 
ذلك . وقال : هى یع بلا خلاف . ذكره ابن رجب فى القاعدة الثالثة والأر بعين 
بعد ألائة 00 الى هذا ی أوائل كتاب ابيع عبد حم ع المت 
فانم : لو زاد بالاستبدال » تبع الأصول فى الول أيضاً . نض عليه كنتاج » 
فاو أبدل مائة شاة ماثتين لزمه زكاة مائتين . إذا حال حول المائة . نص عليه . 
وقال . أو المعالى : يستأنف لازائد حولاً . وقال فى الانتصار : إن أبدله بغير جه 
يئ د أوفأ إليه . م سمه وفرق . وقال ان نمم » وابن جدان : لايينى فى الأصح . 
ارق : وأبدله بغير جنه » ثم رد عليه 'بعيب :و نحؤه : استأنف الحول » على 
الصحيح مز من المذهب . وذ كرأبو بكر : إذا أبدل نضابا بغير جنسه » 3 رد عليه 
بعيب ونحوه . ينبنى على الحول الأول إذا ل تحصل المبادلة بيماً ‏ وفى نسخة إذالم 
قل الممادلة. 5 ْ ولو أل نضاب اة عشسله ٠‏ .ثم ظهر فيه على عيب » بعل أو 


س ن — 


وحبت ال ركاة . فله الرد . ولا سقط الزكاة عنه » على الصحيح من المذهب . 

وقال ابن حامد : إذا دلس البائع العيب فرد عليه . فركاته عليه . فإن خرج 
من النصاب فله رد ما بق فى أحد الوجهين . وف الآخر : يتعين له الأرش 

قلت :.هذا المذهب » على ما يأنى فى خيار العيب 
a‏ ابن تم . فعلى الأول : لو اختلفا فى قيمة الخر كان القولقول الخرج 
وقيل : القول قول صاحبه . وأطلةهما ابن ے ‏ والفروع على ما تقدم . 
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قوله ( و ذا تم الحول وَجَبت ال كاه فى عبن الأل. ٠‏ 

هذا المذهب » وعليه أ 7 الأصاب ٠‏ ونص عليه فى رواية الجاعة . قال فى 
الفروع : نقله واختارة الجاعة . 

قال اجهور : وهذا ظاهر المذهب ٠.‏ کا أو المعالى وغيره . انتبى 

قال المصنف » والشارح : هى الظاهرة عند أ كثر أحابنا ٠‏ وجزم به فی الإرشاد 
والقاضى ف اجرد ¢ والتعليق 4 والجامع ؛ وصاحب الوجيز وغيرم . واختاره 
أو الخطاب فى خلافه الصغير . وصحه الجد فى شرحه » وغيره . وقدمه فى المداية 
والخلاصة ¢ والرعايتين 4 والحاوى. الصغير 0 والفروع 0 وغيرهم 5 

وعنه. حب فى الذمة . قال فى المذهب > ومسبوك الذهب : يتعاق بالذمة فى 
أصح الروايتين 0 

قال ان عقيل : هو الأشبه عذهبنا ٠‏ وجزم به الخرق › وأو الطاب فى 
الانتصار ۰ وقال : روابة واحدة . وقدمه ف التلخيص 4 والفائق 4 وان رزين ف 
شُرحه ؛ ونهايته ونظمها » واختاره واا ف المج » والإإيضاح 4 والمستوعب» 
والبلغة » والشرح » والحاوى الكبير . 

وقيل : ج ف الذمة ».وتتعلق بالنصاب قال ف القواعد الفقبية - ووقع 
ذلك فى كلام القاضى » وأبى الخطاب وغيرهما . وهى طريقة الشيخ تق الدين : 


س س 


قال فى القواعد : وف یکلام ألى بكر إشعار بتعزيل الروايتين على اختلاف 
حالين » وها يسار امالك و إغساره . فإ ن كان موسراً وجبت فى ذمته . و إن كان 
5 عي ف عن الملل . قال : وهو غر يب . 

تنس : لهذا االملاف ‏ أعنى أنها : هل تحب فى العين » أو فى الذمة ؟ ‏ 

فوائر صم 

منها : ما ذكره المصنف هنا . وهو ما إذا مضى حولان على النصاب لم تؤد ‏ 
زكاتهما فلي 6ه واقنذة إن 08 نوف العن ؛ وركاتان إن قلنا + عبت 
فى الذمة . هكذا أطلق الإمام أحجد : أن عليه ركاتين » إذا قلنا : يحب فى الذمة 
وتبعه جماعة من الأسماب . منهم المصنف هنا . فأطلةوا » حتى قال ابن عقيل » 
وصاحب التلخيص » ولو قلنا : إن الدين ينع وجوب الركاة لم تسقط هنا . لأن 
الشىء لا يسقط نفسه وقد يسقط غيره . وقدمه فى الفروع . 

وقال صاحب المستوعب » والحرر » ومن تابعهما : إن قلا يحب فى الذمة 
رَى لکل حول » إلا إذا قلنا دين الله منع . فیزکی عن حول واحد» ولا زكاة 
لاحول الثانى لأجل الدين » لا لاتعليق بالعين . وحزم به فى القواعد الفقهية . 

قال الزركثى : هذا قول الأ كثر . وزاد فى المستوعب : متى قلنا يمنع الدين : 
“فلا رَكاة لاعام الثانى » تعلقت بالعين أو بالذمة . وقال: حيث لم يوجب أحد زكاة 
العام الثانى » فإنه بنى على رواية منم الدين . لأن ركاة العام الأول صارت ديناً على 
رب المال » والعكس بالعكس . 

وجعل من فوائد الروايتين : إخراج الراهن الموسر من الرهن بلا إذن ٠‏ إن 
عتقت بالعين . واختاره سقوطها بالتلف وتقدعما على الدين . قاله فى الفروع » 
وقال غ خلافه وای اسا 

وقال فى القواعد : قال فى المستوعب : تتسكرر زكاته لكل حول على 
القولين » وتأول كلام أحهد بتأويل فاسد . 


سس لبا لس 


اش : محل هذه الفائدة : فىغير ماز كاته الم من الإبل »كا قال المصنف . 
فأما ما كاته الم من الإبل : فإن عليه لكل حول زكاة » على كلا الروايتين 
على الصحيح من اذهب . وعليه جماهير الأصحاب : وقطع به کر منهم . ونص 
عليه ٠‏ قال فى الفروع : أما لو كان الواجب غير الجنس » بل الإبل المركاة بالغنم 
فنص أحمد : أن الواجب فيه فى الذمة . و إن كانت الركاة فيه تتكرر . وفرق بينه 
وبين الواجب من الجنن . وقال فى الرعاية : والشياه عن الإبل تتغلق بالذمة 
فتتعدد وتشكرر . 

قلت : هذا إن قلنا لا تسقط بدن الله اتبى . 
وقال أبو الفرج الشيرازى » فى المج : حكه حك ا کان الوا شب مك 
جنس ارج عنه . قال فى الفروع : وظاهر كلام أبى الخطاب ‏ واختاره صاحب 
المستوعب والحرر ‏ أنه كالواجب من الجنس » على ماسبق من العين والذمة . 
لأن تعلق الركاة كتعاق الأرش بالجانى » والدين بالرهن . فلا فرق إذن . 
فعلى المذهب : لولم يكن سوى خمس من الإبل . ففى امتناع زكاة الحول 
الثانى ‏ لسكونها ذينا ‏ اللخلاف . وقال القاضى فى الخلاف » فى هذه المسألة : 
لا يازمه . 
وغل المأهن أبضا :ى تحن ورن بنرا فى اة أخوال... الآول.: 
حول بنت مخاض » ثم ثمان شیاه . اکل حول أر بع شیاه . 
وعلى كلام أبى اللخطاب : أنها جب فى العين مطلقاً كذلك لأول حول » 
ثم لاثانى » ثم إن قص النصاب بذلك عن عشربن بعيراً إذا قومناه » فللثالث 
ثلاث شياه والأر بع . ظ 
فوائر 
إصراها : متى أفنت الركاة المال : سقطت بعد ذلك . صرح به فى التاخيص 


وجزم به فى الفروع :» لكن نص أحمد فى رواية منها على وجو مها فى الدبن بعد 


. استغراقه. بالكاة . قال فى القواعد : فإما أن تحمل ذلك على القول بالوجوب فى 
الذمق» وإمناآن 0 الدين والعين ان الدبن وصف حکی لا وجود له فى 
الخارج » فتتعلق ركانه بالذمة » رواية واحذة . ولكن نص أحد فى رواية غير 
واد على النسوية بين الدين والعين فى امتناع الركاة فما ا الأول . 
وصرح بذلك أبو بكر وغيره . 
التائ : تعلق الركاة بالعين مانع من اوخوت !لز كاة فى الول الثاى وها بده 
بلا تزاع . واا مانم من انعقاد الحول الثانى ابتداء . وهو قول القاضى فی اجرد » 
وابن عقيل . ونقل الجد الاتفاق عليه . وهو ظاهر ما ذكره الخلال فى الجامع . 
وأورد عن أحمد من رواية حنبل ما يشهد له . ش 
وقیل : إنه مانم من انعقاد الحول الثانى ابتداء . وهو قول القاضى فى شرح 
المذهب » والمصنف ف الخنى . وأطلقمما فى القواعد . ويأتى ممنى ذلك فى الخلطة 
إذا باع بعض النصاب . 
التاث : إذا قلنا : تحب الزكاة فى العين . فال فى الرعايتين » والحاوىالصغير: 
يتعلق به كتعاق أرش جناية الرقيق برقبته . فلزمه إخراج ركاته من غيره» والتصرف 
فيه ببيع غيره » بلا إذن الساعى . وكل العاء له . و إن أتلفه زمه قيمة الركاة دون 
جنسه » حيواناً كان النصاب أو غيره . ولو تصدق بكله » بعد وجوب الركاة ول 
ينوها » ل جزه . و إذا كا ن کله ملكا ار به لم ينتقص بتعلق الركاة . بل يكون دينا 
ينع الرکاۃ كدين آدبى » أو لا يمنع لعدم رجحانها على رّكاة غيرها » مخلاف دين 
الادى . 
وقيل : بل يتعلق به كتعلق الدين بالرهن » و ال من ححر عليه لفاسه . 
فلا يصح تصرفه فيه قبل وفائه أو إذن ر به . 
وقيسل : بل كتعلقه بالتركة » قال : وهو أقيس : قال فى القاعدة الخامسة 
والقانين : تعلق الركاة بالنصاب » هل هو تعلق شركة أو ازتهان . أو تعلق.استيفاء 


ا 


كالجنابة ؟ اضطر كلام الأحاب اضطراباً كثيراً . و محصل منه ثلاثة أوجة . 

أمرها :أنه تغلق ر وصرح به القاضى فى موضع من شرح الماهت . 
وظاه ركلام أبى بكر يدل عليه . وقد بينه فى موضع آخر. 

الثاني : تعلق استيفاء . وصرح به غير واحد » منهم القاضى . ثم منهم من 
يشبهه يتعلق الجناية . ومنهم من يشببه بتعلق الدين بألتركة . 

والثالتُ : أنة تعلق رهن . و بن شف هذا المزاع مد سال 

5 الحق هل يتعلق يجميع النصاب » أو مقدار الركاة فيه غير معين ؟ 
ونقل القاضى وان عقيل الاتفاق 0 الثانى . 

7 لت ا بالمال » هل يكون اتا فى ذمة امالك أم لا ؟ ظاه ركلام 
الأ كثر :أنه - على القول بالتعلق بالمين - لابثبت فى الذمة منه شىء » إلا أن 
يتاف امال » 7 يتصرف فيه المالك بعد الحول . وظاهر كلام أبى الطاب والجد 
فى شرحه ‏ إذا قلنا الركاة فى الذمة ‏ يتعلق بالعين تعلق استيفاء عض » كتعلق 
الديون بالتركة . واختاره الشيخ تق الدين » وهو حسن . 

ومنها : منم التصرف . والمذهب ١‏ . انتهى 

قول ¥ ولا يبر فى وجوم a‏ الأَدَاء . ولا مقط 
لف الال ) 
هذا الذهب . وعليه جماهير الأعحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط . فيعتبر الفكن من الأداء مطلقا . اختاره 
المصنف . واختار الشيخ تقى الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفر بط من المالك لم 
يضمن الركاة على الروايتين . قال : واختاره طائفة من أحابنا . وذكر القاضى » 
وان عقيل رواية باعتبار إمكان الأداء فى غير المال الظاهر .. وذكر أبو الحسين 


EE 


رواية : لايسقط بتلف النصاب غير الماشية . وقال الجد - على الرواية الثانية ‏ 
ا الأموال الظاهرة دورت الباطنة . نص عليه فى رواية أبى عبد الله 
التيسابورى وغيره . قال فى الفروع : كذا قال . 

وقال أبو حفص العكيرى : روى أو عبد الله النيسابورى : الفرق بين الماشية 
والمال .والعمل على ماروى الماعة : أنها كالمال . ذ كره القاضى وغيره . 

وقال فى القواعد الفقبية : وعنه رواية ثانية تسقط الركاة إذا تلف النصاب 
أو بعضه قبل القكن من أداء الركاة » و بعد تمام الحول . هنهم من قال : هى 
عامة فى جميع الأمو ال . ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر . ومنهم من 
عكس ذلك ٠‏ ومنهم خصها بالواشی . 

تنبب : يستئنى من عموم كلام المصنف وغيره : زكاة الزروع إذا تلفت مجائحة 
قبل القطم . فإن ركاتها تسقط . وقد صرح به المصنف ف باب رّكاة الخارج من 
الأر ض عند قوله « فإن تلفت قبله بغير تعل” منه سقطت الدكاة » قال القواعد : 
اتفاقا» قال : وخرج ابن عقيل د زكاتها أيضاً . قال : وهو ضعيف 
حالف للإجماع الذى حكاه ان المنذر وغيره . 

قلت : قد قاله ان عقيل . وذكره ان عقيل ] فى عمد الأدلة رواية . ذ كره 
ابن کے . قال فى الفروع : وأظن فى المغنى أنه قال : قياس من جعل وقت الوجوب 
بدو الصلاح » واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل المفسكن 
اق نوناق ذلك فى باب ركاة الخارج مق الارن 

فعلى المذهب : لو تلف النصاب بعد الحول وقبل المسكن من الأداء ضهنها . 

وعلى الرواية الثانية : لاايضمنها . وجزم فى الكاف » ونهاية أبى العالى » بالذمان 

وعلى المذهب أيضاً : لو تلف النصاب عنما . وعلى الرواية الثانية : لايضمنها 

وظاهر كلام الحرق : أنه لايضمنها مطلقا . واختاره فى النصيحة » وصاحب 


الستوعب » والصنف ف المغنى » والشيخ تقى الدين . وذكره جماعة رواية عن 
الإمام أحمد . 

ولو أمكنه إخراجهاء لكن خاف رجوع الساعى » فهو كن لم يمكنه إخراجها . 
فاو تتحت السائمة لم تضم فى حك المول الأول على المذهب » وتضم على الثانية . 

شب : اختلف الأصحاب فى مأخذ اللحلاف فى أصلالمسألة . فقيل : الجلاف 
هنا مبنى على الللاف فى محل الركاة . فإن قيل فى الذمة لم سقط و إلا سقطت 
وهو قول الاوانى فى التبصرة » والسامرى . وقيل : إنه ظاهر كلام الخرق . وى 
كلام الإمام امد إعاء ا فتكون من حلة فوائد اللخلاف . 

و الصحيح من المدهب : أن هذه المسألة ليست مبنية على اللحلاف فى حل 
الركاة : هل هى فى الذمة أو فى العين ؟ قال فى القواعد : E‏ قول القاضى 
وال كثرين . وقدمه فى الفر وع. 1 

و و اک من نصاب . فعليه ركاة 
جميعه لكل حول » إن قلنا : تحب فى الذمة . اول ع E‏ 

كا تكاته لکل حو TE‏ سه منها 4 . 

4 من عليه 1 کا احق من ر کته‎ e e 

هذا الذهب . أوصى بها أولم بوص . وعليه الأصحاب . وثقل إسحاق بن 
هانىء فيمن عليه حج ل بوص به » وزكاة وكفارة : من الثلث . ونقل عنه : من 
رأس لمال » مع عل ورثته به . ونقل عنه أيضاً فى ركاة من رأس ماله مع صدقة . 

قال فى الفروع : فهذه أربع روايات فى المسألة . ولفظ الرواية الثانية محتمل 
تقییده بعدم وصيته . کا قيد اليج تدم اناد کا أو 1 كف وول 
أنه على إطلاقه 2 أجد فى امابوئ اش انان اشن 

قوله ¥ قان کان عَلَيْه دن E‏ بالخصص 4 

هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه أ ا الأحاب ٠‏ ونقل عبد الله : يبدأ 


بالدين . وذ كره جماعة قولا » منهم ابن تھے » والفائق» وغيرها كمدمه بالرهنية . 
وقيل: تقدم الز كاة . واختاره القاضى فى الجرد » وصاحببالمستوعب وغيرها . 
قال اللحد : تقدم ال اة » كبقاء الال الرركوى . عله أصلا . وذكره بعضهم من 
تثمة القول . وحكى ابن کے وجا : تقدم الزكاة » ولو علقت بالذمة . وقال : هو 
أولى . وقاله الحد قبله . وقيل : إن تعلقت الركاةبالعين قدمت وإلا فلا . وقال فى 
الرغابة الكبرى قلت : إن تعلقت الز كاة بالذمة تحاصا . وإلا فلا » بل يقدم 
دين الأدى . ويأنى بعض ذلك فى آخر كتاب الوصايا . 
فائزتان 
إصراهما : لو كان امالك حياً وأفلس » فصرح امداق ردان .اكا 
تقذم حتِى فى حال ال محر . وقال : سواء قلنا تتعاق الزكاة بالعين أو بالذمة » إذا 
کان تاب باقيا . قال فى القواعد : وهو ظاهر كلام القاضى » وال كثرين . 
وظاهر كلام الإمام أحد » فى رواية ابن القاسم : تقديم الدين على الركاة . 
الثائيمَ : دبون الله كلها سواء sS‏ ن المذهب . نص عليه . وعليه 
ات وعنه تقدم الزكاة على الحج . وقاله بعضهم . وذ كره بعضهم قولا . وأما 
النذر عتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين . قاله الأصماب . 
وقال فى الرعابة الكبرى » قلت : و محتمل تقديم الدين . انتم 
لتق افزانة > إل كان N‏ ف اك A‏ 
زكانه منه ؟ 3 حالتان . 
إحداها : أن لا يكون له مال غيره يؤدى منه الزكاة . فبنا يؤدى الزكاة 
من عين الرهن . صرح به المرقى والأحاب . ْ 
الحالة الثانية : أن يكون للمالك مال يؤدى منه الزكاة غير الرهن . فهنا ليس 
له أداء الزكاة منه بدون إذن المرتبن . على الصحيح من المذهب . 00 
المرقق .أيضاً .. وذ كرفى المستوعب أنه متى قلا : الزكاة تتعلق بالدين: قبله » 


أخرجها . منه أبضا . لأنه تعلق رئ .و ضرق الق د فب كق الجناية 
وقال فى الفروع : ويرك المرهون على الأصح » و خرجها الراهن منه بلا إذن إن 
عدم .كجناية رهن على دينه . وقيل : منه مطلقاً . وقيل : إن علقت بالعين : 
وقيل : رک راهن موم وق ا جنا بدلدرهتاً . وقيل: لا . انتهى . 

ومن الفوائد : التصرف فى النصاب أو بعضه بيع » أو غيره . والصحيح من 
الذهب : حته . ونص عليه الإمام أحمد . قال الأحاب : وسواء قلنا الزكاة فى 
العين أو فى الذمة . وذ كر أو بكر فى الشانى » إن قلنا : الزكاة فى الذمة » صح 
التصرف مطلقاً . وإن قلنا : فى المين » لم يصح التصرف فى مقدار الزكاة . قال 
ان رحب + وهذا متوجة عل فقولا : إن "تعلق الزكاة: تلق شركة أو رهن : 
صرح به بعض التأخرين . ٠‏ 

قلت : تقدم ذلك فى الفائدة الثالثة قريباً . 

ونزل أو بكر هذا على اختلاف الروايتين المنصوصتين عن أحمد فى امرأة إذا 
وهبت زوجبا مبرها الذى ها فى ذمته » فبل تحب زكاته عليه أو عليها ؟ قال : 
فإن سححنا هبة المهر جميعه » فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها. و إن صمحنا الهبة 
فها عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حا للمسا كين فى ذمة الزوج . فيازمه 
أداؤه إلمهم قط عية راقة ا اك روصت وعدا واد پت هذا : 

وعلى المذهب : لو باع النصا بكله » تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغيررخلاف 
كا لو تلف . 

فإن جز عن أدائها . فقال الجد : إن قلنا : الركاة فى الذمة ابتداء .لم يفسخ 
البيع . و إن قلنا : فى العين فسخ البيع فى قدرهاء تقدعاً لق المسا كين . وجزم به 
فى القاعدة الرابعة والعشرين . 

وقال الصنف : تتعين فى ذمته كسائر الديون بكل حال . ثم ذ كر احتهالا 
بالفسخ فى مقدار الركاة من غير بناء على محل التعلق . 


ومن الفوائد : إذا كان النصاب غائباً عن مالسكه » لا يقدر على الإخزاج 
منه » لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه . نص عليه ٠‏ وصرح به 
الجد فى موضم من شرحه . ونص أحمد فيمن وجب عليه زكاة مال فأقرضه » 
لابازمه أداء رکاته حتى يقبضه . قال فى القواعد : وامله يرجع إلى أن أداء الركاة 
لا يحب على الفور . 

وقال القاضى » وان عقيل : باژمه أداء زكاته قبل قبضه . لأنه فى بده حكا 
وههذا يتلف من ضمانه مخلاف الدين فى ذمة غر عه . وكذا ذ كره جد فى موضم 
وو ر واو موضم إلى بناء ذلك على محل الركاة . فإنقلنا : الذمة . 
ازمه الإخراج عنه من غيره . لأن زكاته لا تسقط بتلفه » مخلاف الدين . وإن 
قلنا : العين . ل يازمه الإخر اج حق يتمكن من قيضه . 

وقال ابن تمى » وصاحب الفروع : ومن كان له مال غائب . وقلنا : الزكاة 
فى العين » لم بازمه الإخراج عنه ٠‏ و إن قلنا : فى الذمة . فوجهان . 

قال ابن رجب : والصحيح الأول . وقال : ووجوب الركاة على الغائب إذا 
تلف قبل قبضه » مخالف اكلام أجد . 

ومن الفوائد : ما تقدم على قول . وهو ما إذا أخرج رب المال ركاة حقه 
من مال المضار بة منه . فالصحيح من المذهب : أنه كسب از من 5 
الال ونصيبه من الريبح 3 تقدم . وقيل : حسب من نصيبه من الر .بح خاصة . 
اختاره المصنف فى المغنى . وقال فى الكافى : هى من رأس الال . 

فبعض الأسحاب بنى الملاف على الملاف فى محل التعلق . فإن قلنا : الذمة 
فهى مسو بة من الأصل والرب » كقضاء الدبون . وإن قلنا : المين » حسبت 
من ا »كالونة 1 

قال ابن رجب فى القواعد : و يمكن أن يبنى على هذا الأصل أيضاً : الوجهان 
فى جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضار بة . فإن قلنا : الرّكاة 


50 
تتعلق بالمين » وله الإخراج منه و إلا فلا . قال : وفىكلام بعضهم إعاء إلى ذلك. 


فائرة : قال فى الفروع الفا اق مسن جرت ار کو ودل 
فيه إعام اللاك يدخل فيه من جب عليه . 


أو يقال : الإسلام وار به ر شرطان لاسدب 3 فعدمهماأ مانع من صوة السبب 
واتعقاده 2 وذ كز غير واحد هذه الأر بعة ة شروطا اوخوت كالول 8 فإنه شرط 
لاوجوب بلا خلاف . لاأثرله فى السبب . وأما إمكان الأداء فشرط لازوم الأداء . 
وعنه للوحوب ٠.‏ اتہی ٠.‏ 


باب رة ي الأنعام 


قوله وولا تحب إلى الا E‏ 
هذا المذهب . وعليه ماهير الأسماب . وقطع به كثير منهم . وقيل: يحب ى 
المعلوفة أيضاً . قال ابن کے : ونصر ابن عقيل وجوب الزكاة. فى المعاوفة فى. غير 
موضع من فنونه . اتتبى . وذ کر ابن عقيل فى عمد الأدلة والفنون تخر يجا وجوب 
الزكاة فيا أعد لاا جار ة من العقار والحدوان وغيره فى القيمة | وقال فى الرعاية : 
فلو كان نتاج النصاب المباع له اطول ميا غير سام فى نة حول مهات 
ارات اق :واا ابن کے . وأطلقمء| بعضهم احتالين | قال فى الفروع : 
وقيل : بجحب فيا أعدلاعم لكالإبل التى تسكرى . وهو أظهر . ونصهلا . انتبى 
قوله( وهی أت تراعى فى أ كتر الأول ) . 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأحماب . وقطم به كثير منهم . ونص عليه 
فى رواية صالح وغيره . 
وفيل : يعتير أن ترعى الحول كله . زاد بعض الأعحاب : ولا أثر لعلف بوم 
أو بومين . وظاهركلام القاضی فى أحكامه : عدم اشتراط أ كثر الحول . قاله ابن کے 


نسم : يستثنى من ذللك العوامل » ولو كانت سامة ٠‏ نص عليه فى رواية 
جماعة . وقاله امجد » وابن مدان » وصاحب الاوى » والإركشى . وقدمه فى 
الفروع وغيرم . قال فى الرعاية الكبرى : ولا e‏ 
وأو بأجرة:: ش ش 

وقيل ق ا اع . قال فى ال فروع : وهو أما . وقال فى 
الرعاية : ولا حت ق فى الربائب فى الأصح او إن كا نكسا + 5 . 

فور 
إصراها : لا يعتبر لاسوم والعلف نية » على الصحيح من الذهب . نصره 


الصنف . ورجحه أبو المعالى . قال اسن تم » وصاحب القائق » وحواشى ابن مفلح : 
لا يعتبرفى السوم والعلف نية فى أصح اوخن 

وقيل : تعتبر النية لما . قال المجد فى شرحه : وهو اصح : وهو ظام ركلام 
الحرق . وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والحاويين » والزركثى ا 

فاو اعتلفت بنفسها » أو علقم اغاصب » فلا زكاة على الأول . لفقد السوم 
المشترط وعلى الثانى : بحب »كا لو غصب حبًا وزرعه فى أرض ر به . فإن فيه الركاة 
على مالكه E‏ بلا زرع . وفعل الغاصب حرم » كا لو غصب أثمانا 
فضاعفهاء ولعدم المؤنة كم لو ضات ذأ كلت المباح . 

قال المحد : وطرده ما لو سامها إلى راع يسيمها فعلفها . وعكسهما : لو تبوع 
حأ 3 وصى بعلف ماشية يتم » أوصديق ذلك باذْن صديقه © لنقد قصد 
الإسامة تمن يعتبر وجوده منه . 

وقيل : تحب إذا علفها غاصب . اختاره غير واحد . 

وفى مأخذه وجهان : تحر يم علف الفاصب » أو لاتتفاء الؤنةعن رما . 
وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم ة وابن حمدان . 


قلت : الصواب الثانى . واختاره الأمبرى . والأول : اختاره القاضى : ورده 
المصنف وغيره . ش 

ولو سامت بنفسما » أو.أسامها غاصب » وجبت ال كاة على الأول لا الثانى . 
لأن ربا لم برض بإسامتها . ققد فقد قصد الأسامة المشترط . زاد صاحب المغنى » 
واخوزرء کا لو سامت مق غير أن يسيمها . قال فى الفروع : للعلا أصلاً . وكذا 
قط به أو المعالى . 

وقيل : حب إن أسامها الفاصب » لتحقق الشرط »كا لو كل اللضات ية 
الغاصب . 

وإنم يعتد بسوم القاصب : فى اعتبار كون سوم المالك أ كثر السنة 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع » وابن غيم ؛ وان حمدان فى الكبرى . 

أحرهها : عدم اعتبار ذلك . وهو ظاهر كلام المصنف فى المغنى » والشارح » 
وابن ررين ٠‏ وقال الأ حاب : ستوى غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه 

ظ وقيل : إن كان السوم عند الغاصب أ كثر . فالروايتان . وإنكأن عند رما 
أكثر وجبت . وإ نكانت سائمة عندها وجبت الركاة ؛ على رواية- وجوب 
الزكاة فى المغصوب و إلا فلا . ظ ا 
| الائ : يشترط فى السوم أن ترعى ۳ فأو اشترئ ما ترعاه » أو جمع 8 
ما تأ كل . فلا ركاة فا . قاله الأحداب 
٠‏ لات : هل السوم شرط » أو عدم السوم مانع ؟ فيه وخهان لوا ف 

الفروع » وا » وان تيم » والرعاية الكيرئى » والفائق . 

فعلى الأو ل : لا يصح التعجيل قبل الشروع » و يصح على الثالى . 

قلت : قطع المصنف فى المغنى والشارح وغيرها بأن السوم شرط . 

قلت : منع ابن فير أشاق بحرا شی الفروع من حقق هذا اللخلاف . وقال : 
. كل ما كان وخوده شرطأ ا كان عدمة مانا »كا أن كل مانم فعدمه شرط . ول 


يفرق أحد بينهما . بل نصوا على أن المانم عكس الشرط . وأطال الكلام على ذلك 

وقال فى الفروع فى اللخلطة » فى أو ل الفصل الثانى : التعلق بالعين لانم انعقاد 
الحول اتفاقاً . 

الراب الك فب رت الا علفها . فعلقها وقطع السوم :ف القطلاعة 
: شرع وجمان . قط فى المغنى O E‏ 

قلت : وهو ظاه كلام كثير من الأحماب . وكذا لو قطم ماشيته عن السوم 

لقصد قطم الطريق بها ونحوه » أو نوى قنية عبيد التجارة لذلك » أو نوى بثياب 
الحرير التى للتجارة لبسها . وأطلقهما فى ذل ك كله فى الفروع » والرعاية » وابن كيم 

قلت : الصواب أنه لا ينقطم بذلك . ش 

وقال فى الروضة : إن أسامها بعض الحؤل » ثم نواها لعمل أو حمل . فلازكاة 
كه التجسارة بنية القنية . قال فى الفروع : كذا قال . وهى محتملة » 
و بينهما فرق . وجزم جماعة بأن من نوى بسائمة عملا لم تصر له قنية . انتعى . 

الا : 2 ب الركاة فما تولد بين سائمة ومعلوفة . قاله الأحماب » وقطعوا به . 
وقال فى الرعاية : وتجب على الأظهر فيا ولد بين سائمة ومعلوفة . 

نشي : ظاهر قوله ل أَحَدُهَا اال :قلا رَكاة فم حى تلم ينا 
فجي 5 شاة 4 

ا ىء . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . 
وقال أو بكر : تجحزئه عشرة دراهم . لأنها بدل شاة المبران . أطلقه بعض الأسماب 
ود كر بعضهم : لا جره مع وجود الشاة . وإلا فوجهان . منهم ابن غيم : 
وان حمدان . 

فار : يشترط فى الشاة الخرجة عن الإبل : أن تكون بصفتها . فنى كرام 
سما نكر ية سمينة » والمكس بالمكس . و إنكانت الإبل معيبة . فقيل : مخرج شاة . 


كشاة الصحاح . لأن الواجب من غير جنس الال . فل يؤر فيها عيبه »كشاة 
الفدية والاضحية . 
وقيل : جره شاة صحيحة قيمتها على قدر [ قيمة ] امل . تنقص قيمتها على 
قدر نقص الإبل »كالخرجة عن الغلم . 
فلت وهو الصواب للمواساة: 
[ ثم رأيت المصنف فى المغنى قدمه . وكذلاك الشارح » وان رزين فى شرحه 
وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الكبرى ] . 
وعليها لزنه اة ب لأن ازاج لسن من جى الال 
وقيل : نجزئه شاة نحزىء فى الأضحية . ذكره القاضى . وأطلقهن فى الفروع 
والمحدنى شرحه . 


o£? 5-9 


قوله ( فن اخري سیا" ث4 
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد . وعليه جور أعابه . 
وقيل : يز إن كانت قيمت قيدة شاة وسط فأ كثر » بناء على إخراج القيمة . 
وقيل : جره إن أجزأ عن خمس وعشر بن . وإلا فلا . 
فعلى القول بالاجزاء : هل الواجب كله أو سه ؟ حك القاضى أو يعلى 
الصغير وجهين . فعلى الثانى : حزىء عن العشر بن 07 ٠‏ وعلى الأول : لاحزىء 
عنها إلا أر بعة أبعرة 
قلت : الأولى أن الواجب كله » وأنه يحزىء عن العشرين [ بعيراً ] على 
الأول أيضاً . قال فى القواعد الأصولية » قلت : وينبنى عليها أو اقتضى الحال 
ارجوع : فہلی برجم بكله أو خسه ؟ فإن قلنا : البيع واجب رجع . وإن قلنا : 
الواجب المجس ؛ والزائد تطوع . رجم بالواجب لا التطوع . 
وما ينبتق أن بنبتى عليه أيضا : النية . فإن جعلنا اجيم 8 اوی ايع فرضاً 
يا . و إن قلنا الواجب اجس كفاه الاقتصار عليه فى النية . انتبى . 


غ الإنصاف ا جم 


دوه لد 


ويأنى نظير ذلك فى أواخر باب الفدية عند قوله « وکل دم ذ كرناه يحزىء 

فيه شاة أو سبع بدنة » وفى الهدى والأضاحى » عند قوله « إذا نذر هدياً مطلقاً » 
فوائر 

منها لواخرج بشرة زه 4 قولا واحدا 5 وإن اخرج نصبى شاتين لم جره 
ص 8 على الصحيح من المذهب 0 وقيل 0 نحزى 

ومنها : قوله ‏ فى بنت الخاض - ل فإن عَدِمَها أَجْرَأه ابن لبون ) العدم 

اكوريا لست فى ماله » أو كانت فى ماله ولكنبا معيبة . 

تاس : أأهر اقولة + ١‏ فَإن دما أَجْرَأَهُ ان البون 4 . 

أن خنثى انن لبون لا يحزىء . وهو أحد القولين . وهو ظاهر كلام جماعة 
والصحيح م ن الذهب : الاحزاء جزم 4 ف الفائق وغيره . قال ف الفروع 1 
وهو ا . قال 8 الرعابة : ونجزىء ارح الكل ف الأقس . قال ف 
2 بد العناية : هذا الأظهن : 

Lî 

ومنها : يجوز إخراج الحقة والجذعة والثنى عن بنت الخاض إذا عدمها» 
على المذهب . بل هى أولى ازيادة السن » ولو وجد ابن لبون . 

وأما بنك اللبون : جزم الحد فى شرحه » وان غيم » وان حمدان : بالجواز : 
مع وجود ابن لبون . وله جبران . وهو ظاهر كلام غيرهم على ما يأنى . وقال فى 
الفروع : وف يلت لبون وحهان 5 لاستغناءه بان اللبون عن الجبرارف .: وخرم 
صاحب الجر بالجواز . لأن الشارع لم يشترط لأحدها عدم الإجزاء . انتبى . 

ومنها : لو كان فى ماله بنت مخاض أعلى من الواجب ل يحزئه ابن لبون . 
جزم به الأصماب » لكن لايازمه إخراجها . على الصحيح من المذهب . بل خير 
بين إخراحها و بين شراء شت عاض لصفة الواحب قال ف الفروع :5 هذا 
الأشهر . وجزم به الجد فى شرحه . وقيل : يازمه إخراجها . وأطلقهما ابن غيم : 

ومنها 5 لا حبر فود الأنوئية زيادة السن فى ماله غير شت حاض ¢ على 


د وه س 


اقح من انقب فا عع عن نت ليوك 32 15 نق ماله وز 
عن الحق جذعاً . قاله القاضى » وابن عقيل . وقدمه [ فى الغنى والشرح » 
وشرح ابن رزين » ونصروه الحد فى شرحه » وابن کے . قال فى الفائق : لاجر 
نقص الذ كورية بريادة سن . فى ا اأوجهين . 

وقبل : حبر . ذ كر ابن عقيل فى موضع من الفصول ‏ جواز الجذع عن 
الحقة » وعن بنت لبون [ قال فى المغنى والشرح : اختاره القاضى وان عقيل ] 
وأطلقهما فى الفروع والرعاية . 

قوله ( فإن عدمه كا ند د عاض د 

هذا المذهب » وعليه الأصحاب . لقوله فى خبر أبى بكر الصحيح « فن لم 
يكن عنده بنت مخاض - على وجېا - وعنده ابن لبون . فإنه يقبل منه » ذ كره 
ال ام وفع الشات . قاله فى الفروع . وقيل : جره ابن لبون إذا حصله . 
اختاره أنو العالى . قال فى تجريد العناية : فإن عدم ابن لبون حصل أصلاء 
لبدلا اق الاي 

نم : ظاهر قوله وف ستو ولا E‏ بت لبون 4 

عدم إجزاء ابن لبون إذا عدمها » ولو جبره . وهو صحيح . وهو الذهب . 
وعليه بور الاضحاب ٠‏ وقيل : حزىء. وقيل : جزیء و بره . 

را 

ارُولى : تجزىء الثنية عن الجذعة بلا جبران » بلا نزاع . قال أو المعالى : 
ولا نحزى: سن فوق الثنية . وأطلق المصنف وغيره من الأصحاب : الاجزاء فى 
مسألة الجيران . قال فى الفروع : وهو أظهر . وقيل : تجزىء حقتان » أو ابنتا لبون 
عن الجذعة » وابنتا لبون عن الحقة . جزم به المصنف . قال بعض الأصحاب : 


وينتقض بنت حاض عن عشربن وثلاث بنات. حاض عن الجذعة 8 


ل 


س کن سس 


اشائ : الأسنان الذ كورة فى الإبل » ف ى كلام المصنف وغيره من الفقهاء ‏ 
هو قول أهل الاغة . وهو الصحيح . وعليه أ كثر الأصحاب . وأ كترم قطم به 
وذ كر ان أبى موسى أن بنت الخاض عرها مننتان » و ينت. اللبون لها ثلاث 
سنين » والحقة ادبع سنين » والجذعة خس سني نكاملة . وحمله المجد فى شرحه 
على بعض السنة . قال فى الفروع : فكيف نحم له على بعض السنة . مع قوله : 
كاملة ؟ انتھی . . 

وقيل : لبذت الخاض نصف سنة » ولبنت اللبون سنة » ولاحقة سنتارن . 
ولاجذعة ثلاث سنين . 

وقيل : للحذعة ست سنين . وقيل : سن بنت الخاض مدة الجل . وعن أحمد 
بنت اللخاض التى تتمخض بغيرها . 

الاك : میت بنت مخاض » لأن أمها قد حملت غالباً » وليس بشرط . 
والخاض : الجل . وسميت بنت لبون : لأن أمها وضعت وهى ذات لبن . وسميت' 
حقة : لأنها استحقت أن تركب » و تحمل عامها » و يطرقها الفجل . وسميت 
جذعة : لأنها تجذع إذا سقطت سنها . والثنية : يأنى مقدار سنها فى باب الأضحية . 

قوله ( إلى عشر بن ومائة . فإذا رادت واحدة قفم) ثلاث بتات 
لبون). 

ا من المذهب » وعليه اججهور 5 وقطم به كثير منهم : أن الفرض 
واد وا عل رن ومانة. 

وعنه لايتغير الفرض حتى تبلغ ثلاثين ومائة . فيكون فيها حق و بنتا لبون . ٠‏ 
اختاره أو بكر عبد العز بز فى كتاب اللخلاف » وأو بكر الأخرى 5 

فعلهاء وجوت المقتين إلى فة وعشر يق ومالة.. 


سس کن س 


قال القاضى : وذلك مو من ناقله . ونقل حرب : أنه رجم عن ذلاك . فا ابن کے 
ف تعض النسخ : 

فعلى المذهب : هل الواحدة عفو » و إن تغير الفرض مبا يتعلق بها الوجوب ؟ 
فيه وجهان . ذ كرهما ابن عقيل فى عمد الأدلة وتابعه ابن تمي » وصاحب الفروع » 
وأطلقهما ٠.‏ 

قلت : الصواب أن الوجوب يتغلق مها . وكذا فى غير هذه المسألة . وهو 
ظاه كلام كثير من الأصحاب . 

فَائرة : لابتغير الواحب زیادة عض عير ۰ ولابقرة ولا شاة ¢ بلا عله 
ف المذهب : ش 
حقاق 000 ا بنات لبون 4 . 

هذا عليه أ كثر الأصحاب . منهم أو بكر » وابن حامد » والقاضى . قال فى 
كتاب الروايتين : هذا الأشبه . واختاره المصنف . قال الأمدى : هذا ظاهر 
المذهب ٠.‏ و تحتمله كلام أحمد فى رواية صالح 4 وان منصور . عو ظاهر كلام 
انحرف . قال ان عم : اختاره الأ كثر . وقال : وهو الأظبر قال فى الم روع : 
اختاره أو بكر 2 3 حامد » وجاعة 0 قال الحدنى شرحه 5 وقد نص أ جد 
على نظيره فى زكاة البقر . وجزْم به فى الإفادات » والمنور » والوجيز . وقدمه فى 
الفروع 3 وحختصر ابن کے ¢ وجرد العنابة 8 

والمنخصوص : أنه حرج اللقاق , وقاله القاضى ف شر -حه 3 ومقئعة : واختاره 
ابن عقيل . وقدمه فى الداية » والمستوعب » وانخلاصة » والطادى » والرعايتين » 
والحاويين . واستثنى فى الوجيز » والزركثى وغیرها : مال ينيم والجنون . فإنه 

أ 


وه س 


الساعى يأخذ أفضلهما إذا وجدا فى ماله . وقال القاضى » وان عقيل وغيرها : 
بتعين ما وحد عنده منهما . 

قال فى الفروع : ومرادهم ‏ والله أعل - أن الساعى ليس له تكليف المالك 
سواه . وفى كلام غير واحد ما يدل على هذا . قال : ول أجد تصر محا خلافه .. 
و إلا فقول به مظلقاً سيد عند غور و جد لاوت 4+ 

نفس : منصوص أ مد على التعيين . على الصحيح من المذهب . فتحب 
الاق ع ما . جزم به فى الحرر» وغيره . وقدمه فى الفروع . وأوله المصنف 
وغيره على صفة التخيير . وتقدم قول القاضى » وابن عقيل وغيرها : أنه يتعين 
ما وحد عنده ممهما . 

فائرتاںہ 

إصرا#ما : ل وكانت [إبل] أر بعائة . فعلى المنصوص : لا زىء غير الحقاق 
وعلى قول الأصحاب : خير بين إخراج مان حقاق » أو عشر بنات لبون .. فإن 
أخرج أ 3 حقاق وخمس بنات لبون جاز . قال فى الفروع : هذا المعروف . 
وجرم به الأعة . 3 قال : فإطلاق وجهين سهو.. 

قال فى القاعدة الحادية بعد المائة : جاز بغير خلاف . 

قلت : ذک ر الوحمین ابن عر . 

ارك خرج مم التتقرض + كين وبق ابون . ونصف عن مائتين » لم 

جز على الصحيح من الذهب . قدمه فى الفروع » وان رزين فى شرحه . قال 

ابن تم :لم جز على الأصح . وفيه وجه لا يجوز مطلقاً . انتهى . قال فى الفروع : 
وفيه تخر ج من عتق نصنئى عبد فى الكفارة . قال : وهو ضعيف . 

الثاني : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله بقوله ل وليس فما بين الفرضّن شىء 4 
أن الزكة تتعلق بالنصااب ».لاما زاد من الأوقاص :وهو تيح ٠‏ وهو المذهب . 


وعليه او : 


لهم س 


وقيل : تحب فى وقصها أيضا . اختاره الشيرازى . وتقدم ذلك مستوف بفوائده 
عند قول المصنف « وجب فيا زاد عل النصاب بالحساب إلا ف السامة » . 
قوله ( ومن حك عليه سن a‏ أخرّج س س ا فل ممأ 2 
فضا شان أو عشرون دتما . وإن شاء ۾ أخرج اغ 
وأهذ مثل ذلك ) 5. 
وهذا بلا نزاع بشرطه . ويعتبر فا عدل إليه : أن يكون فى ملكه . فلو 
عدمها لزمه تحصيل الأصل » على الصحيح من المذهب . وعليه أ كر الأ حاب » 
ووا بك رولا اال لاسر كن لفق ملك E‏ نفدم خرن 
الخاض إذا عدمها وعدم ابن اللبون . 
ني : ظاه ركلام اللصنف » وكلام كثيرمر: ن الأسماب [والغنى ] أنه لوأخرج 
شاة أو عشرة: سيره ة درام » أو أخذ شاة وعشرة د رام : : أنه لاحن a‏ وهر اعد الوحهين . 
وهو احتال فى الكافى » والغنى » والشرح . ومالا إليه . وقدمه ابن کے ٠‏ 
وقيل : جره . وهو الصحيح . اختاره القاضى . وقال الجد فى شرحه : وهو 
أقيس بالمذهب . قال ان أبى الجد فى مصنفه : أجزأه فى الأظهر . وجزم به فى 
الإفاداك :وھک ی یح عرو وقديه و الاق 0 وان روات فى شر 
وأطلقهما فى المذهب » والتلخيص » والجرر » وشرح الهداية له » والرعايتين » 
والحاويين » والنظم » والفروع » والفائق » والزركشى » والقواعد الفقهية . 
قوله ( إن عدم الس أت ليما : انَل إلى الأخرى . وَجَبرَهَا 
اربع شيّاه» أو زين دزهًا) 
وهو المذهب . اختاره القاضى فى الجرد . قال الجد فى شرحه : هو أقيس 
بالمذهب . قال ابن أبى الحد : وأومأ إليه الإمام أحمد . وقال الناظم : هذا الأقوى 


وجزم به فى الوجيز » واءن عبدوس فى تذ كرته » والمنور» وابن رزين فى شرحه » 


س جه س 


ومنتخب الأدى . وقدمه فى الفائق » والحررء والشرح . ومال إليه الصف 
فى المغنى 

وقال أو الخطاب : لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب . واختاره ان عقيل . 
قال فى النهاية : هو ظاهر المذهب . وهو ظاهر ما جزم به فى اللخلاصة . وقدمه 
فى المستوعب » والرعاية الصغرى » والحاويين . وأطلقهما فى المذهب » والكانى » 
والتلخيض » وابن کے » والرعاية الكبرى » والفروع . 

فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الان 5 ار ونت 
عليه جَذْعة وعدم الحقة و بنت الابون » فله الانتقال [إلى بنت مخاض » أو وجبت 
عليه بنت مخاض » وعدم بنت لبون » وابن لبون » والحقة . فله الانتقال ] إلى 
الجذعة . قاله المصنف » والشارح ؛ والحد فى شرحه وغيرهم . 

فوائر 

اصراها : حيث جوزنا الجيران فالخيرة فيه أرب الال مطلةا . على الصحيح 
من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى امغنى » والكانى » والشرح » 
والمستوعب » وابن رزين . وقدمه فى الفروع » وابن غيم وغيرها . إلا وَلى ا 
و ايوز ن . فإنه يتعين عليه إخراج الأدون الحزىء فيعانى مها . 

وقال القاضى : الخيرة فيه لمن أعطى » سوا ءكأن رب المال أو الأخذ. واختاره 
الْجد فى شرحه . ووجه فى الفروع تخر يجا بتخيير الساعى 

الما : حيث تعدد الجيران » جاز إخراج جيران غا » وحبران درام 5 
فيحوز إخر إخرلج قانن 1 او ن درها . وهذا الصحيح من المذهب ٠‏ جزم به 
فى الغنى ؛ والشرح وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : لا يجوز . قال المصنف » والشارح : وكذا الحم فى الجبران الذى 


+ رحه ع ن فرض المانتين من الإبل إذا أخرج عن ين بنات لبون سق بنات 


سس لاه لد 


ا مكان أر بع حقاق أر بع بنات لبون . وقاله غيرما . وهو داخل فى 
كلام صاحب الفروع رن وأا الجبران الواحد : ففيه الملاف المتقدم . . 

انثا : إذا عدم السن الواحب عليه » والنصاب معيب: فله دقع اأسن السفلى 
مم الجبران . ولیس له دفع مافوقها مم د اسان لذن اير ان قدره الشارع 
وفق ما بين الصحيحين . وما بين المعيبين أقل منه . فإذا دفم المالاك جاز التطوع 
بالزائد » مخلاف الساعى . ومخلاف :ولى الین واللجنون . فإنه لا يحوزله إخراج 
إلا الأدون . وهو أقل الواجب »كا لا جوز له أن يتبرع »كا تقدم قر يبا . 

الرابعة : لو أخرج سناً أعلى من الواجب . فهل كله فرض » أو بعضه تطوع ؟ 
قال أو الحطاب : كله فرض . وهو حالف لالقاعدة . وقال القأضى : بعضه تطوع . 
قال أو الطاب [ بعضه تطوع . قال ابن رجب ] وهو م أن لان الشارع 
أغطاه جرا عن الزيادة : 

فامرتان, 

إصراما : قوله في زكاة ابقر : فيب فيا تبيع” 3 م4 

« التيع» ماعمره سنة ودخل فى الثانية . على الصحيح م ن المذهب . وعليه 
أ كثر الأعاب . قال فى الفروع 5 كنالا کر وال فى الأحكام السلطانية : 
هى التى لما نصف سنة . وقال ابن أبى موسی : سنتان . وقيل : ما يتبع أمه إلى 
المرعى . وقيل :: ما انعطف شعره . وقيل : ما حاذى قرنه أذنه . ا : 
فة ابن كيم Jy.‏ التبيع « جذع البقر . 1 


المَائمٌ ا بجرزىء اخراج معن عن ا 0 . قاله ف الفروع وغيره 


قوله ( وف أَربَينَ َة . وَهى التى لھا سان 4 
وهو الصحيح من اذهب 5 أعنى أ اة گی الق لها سلتان: وعليه اک 
الأحماب . وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : هىالتى ها سنة . وقيل : هى التى 


— ۸ د 


ها ثلاث سنين . وقيل : هی التى لها أر بع ن وق ق ا 
وقيل : فى التى لها ثلاث سنين 3 وقيل : ى الى بلغت 7 ن أمها حين وضعءكها . 
وقيل : هى التى ألقت سنا . نص عليه . وجزم به فى الفروع ؛ وها سنتان . 
فوائر 
ها : « المسنة ») هى ية البقر. 

ومنها : جوز إخراج أعلى من المسنة منها عنها . 

ومنها 3 لا حزىء إخراج مسن عن مسئة 5 على الصحيح من المذهب 3 قلمه 
ف الفروع وغيره 5 وقيل 5 يحزىء : وحرم به عدم : 

فعليه يحزىء إخراج لاثة أعبمة عن هان 

ونيا : قوله لإ ثم فى كل لائین تب بيع" » ونی کل أر ا 4 بلا زاع. 
لكن و اجتمع القرضان کا وعشر ن 5 کہا > الإبل إذا اجتمع 
الفرضان » على ماتقدم لك . نص الإمام أحمد هنا على التخيير . وقدمه فى الرعاية . 
وقال ف ختصر ابن 2 04 وجرد المناية : فإن اجتمع ما وعشرون 5 فول تعن 
فا ثلاث مسنات 4 أو ير سا و بسن أر بعة أتبعة ؟ وحهان 3 

:فال لاط : أحكامه : يأخذ العامل الأفضل . وقيل : المسنات . 

قله 0 0 ا فى الدّكاة 58 غر هذّاء إلا اب لبون 
کان شت اض 5 عَدمَاً) 4 

1 تقدم . وهذا الصحيح من المذهب 4 إلا ما استئق 3 على م بای 0 ريا 3 
وعليه أ كثر الأحماب وول : ری د کر الم عن لانن 2 أيضاً . 

قوله ¥ | ان ا و ذ . فيجْزىء ا 


فى الغتم ا واحدا) . 
وهو الصحيح من المذهب . وقطع کا من الأصماب كالمضنف . 


۵۹ س 


وقيل : لا محزىء . فمليه : جرىء أنتى بقيمة الذ كر . فيقوم النصاب من 
الأناثى 4 وتقوم فر ر نصتة . ٠‏ ويقوم نصاب الك ور وتؤخد قن بقسطه 5 
قوله وف الوبل والبقر ف أحَد ألو وَجَهَيّن 4. 
يعنى جزیء إخراج الک ذا کان الي ا ذ كوراً فى الآبل الق 
ف أحد الوحهين : وهو اصرح من المدهب . حه ف انتم 4 واملذهب 04 
والمغنی 4 والشرح 4 والرعاءتين 8 وحزم به ف الوديز » والعمدة 34 وغيره| : وقدمه 
ف الفروع 4 والفائق ¢ و ان ررث 4 وغيرهم 
والوصم الثالى : لا مجزیء فيها إلا أنثى . فتقدم کا تقدم فی نصاب ذ كور 
الام على الوحه الثالى 5 و ف الحداية» وامستوعب ¢ والتلخص 4 والحاو بسن ٠.‏ 
وقيل حزیء عن الث ر لاعن ابل 5 لثلا حریء ان لبون عن کی وعشر بن 
و عن ست و لان 1 فساو 25 الفرضان 5 
وقيل : حزىء 3 خاض عن حمسن وعشرين :. فيقوم الذكر مقام الانتى 
الع تی ف سنه کار اان ص 0-3 واه ابن f‏ عن القاضى 04 وأنه اصح 3 وقال 
القاضى : مخرج عن ست وئلائين ابن لبون زائد القيمة على ابن مخاض ةدر 


7 ء 


مابين النصابين . وقال فى المذهب : فإن كان ت كلها ذكوراً أجزأ إخراج الذكر 
#8 5 0 4و 5 
فى البقر » قولا واحدأ . وف الإبل رالغے وجهان . 

كذ رحدل فل لين القطم بالاحزاء فى البقر » و إطلاق النلاف فى 
الإبل ول 4 د ا ر هده الطر ر رهه 4 لغيره 0 لصحيف من الكاتب 5 

تو 3 يوْخَد م من الصّغار صَغِيرَة » ومن المراض مرريضّة 4 . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه فى الصغيرة 
وقال أو بكر : لا يؤخذ إلا كبيرة صميحة » على قدر الملل . وحكاه عن أحمد 
قال القاضى : أومأ إليه أحمد . وفى رواية ان منصور . وذ كره فى الانتصار » 


س و6 لدم 


قال الحاوانى : وهو ظاهر كلام الأرق > كشاة الإبل 5 وفرق هما . 

فعلى المذهب : يتصور أخذ الصغيرة إذا أبدل الكبار بضغار » أو ماتت 
الأمّات و بقيت الصغار . وذلات على الرواية المشبورة : أن الول ينعقد على الصفار 
منفرداً کا تقدم . 


اہ شم ل کلام اللصنف » ويؤخد من الصغار صغيرة «( الفصلان من اليل ¢ 


والتحاصيل عق افر فود مها الخال عروهو أخل لدوم دوهن طا 
كلام كثير من الأسماب . وقدمه ابن تيم » والفائق » والرعانة الكبرى : والحاوى 
السكبير » والشرح » وشرح ابن رزين وغيرم . فلا أثر لاسن . ويعتير العدد . 
فيؤخذ من هس وعسّربن إل إحدى وستين واحدة مها 4 ثم فى سدث وسبعین 
ثنتان . وكذا فى إحدى وتسعين . و يؤخذ فى ثلاثين مجلا إلى نسم وسين واحد 
وويؤخد فى ستين إلى تسم وتمانين اثنان . وف النسعين ثلاث منها . فيعابي بذلك 
على هذا الوجه » والتعديل على هذا الوجه بالقيمة . وكان زيادة السن كا سبق فى 
SSE‏ الو SAE‏ عا را 

إخراج الذكور من الذكور . فلا يؤدى إلى تسوية النصّب التى غابر الشرع 
بالأحكام فمها باختلافها . 

والوهم الثالى : لا يجوز إخراج الفصلان والعجاجيل . وهو احتال فى الغنى. 
وقواه ومال إليه . واختاره الجد فى شرحه . وهذا المذهب على ما اصطاحناه . 
فيقوم النصاب من الكبار 5 ويعوم فرضه 4 3 يقوم الصغار» ويؤخدذ ا ره 
بالقسط » لثلا يؤدى إلى تو ية النصب فى سن احرج . 

والومم الثالتُ - وقاله أو الطاب فى الانتصار يضعف سن الخرج فى الإ بل 
فيخرج عن مين وعشربن واحدة منهأ »و حرج عن ست وثلاثين واحدة مها 4 
کک واحدة منون مرتين 5 وف سك وار بعين مثل واحدة لات مراث وف 


إحدى وستين مثلها أربع مرات 5 والعحول على هذا 0 وأطلقهن الحد فى شرحه 7 


والوهم السلا بع واختاره يض أنو االخطاب ف الانتصار- إصعف ذلاك 


فى الإيل خاصة .. 

والوم القاصس - وقاله السامرى فى المستوعب - مرج عن حمس وعشر بن 
فصيلا واحداً ينها | ومع ست وثلاثين فصيلا و احداً منها] ومعه شاتان 0 عشرون 
درھا ٠‏ وعن ست و بعين واحداً منها » ومعه الجيران FEF‏ مرتین . فيكون 
أر بع شياه ول يعون دره] اا مم عشرين درهياً . وعن إحدى وستين 
واحداً متها :وهه اران مضاعها مرتين .فيكو عت شیاه أو سكين رها : 
ويخرج عن ٿان او راخدا میا :وغ ارعن واحدا ولت فة أخر عام : 
وأطلقهن فى الفروع . ظ 0 

وقيل : بؤخد من الصغار من غير اعتبار سن . 

وقيل : يعتبر بغنءه دون غنم غيره . 

فائرنّ : لو کان عنده أقل من مس وعشرين من الإبل صغاراً » وحبت عليه 
ف ىكل خس شاة كالكبار . 

قوله ( فان اتمم صما وبا » وَحدَاح وَمرَاض »وذ کور وإناث 
ؤخذ إلا أ نى صميحة كبيرة » کل قر قيمَة الأَلَيْن 4 . 

وهذا المذهب . وعليه الأحاب . 

فعلى هذا : لوكان قيمة ا مال الخرج : إذا كان الال الى كله كباراً صحاحا 
عشر بن » وقيمته بالمكس عشرة » وجب ت كبيرة ميحة قيمتبا خسة عشر مع 
تساوى العددين . ولو كان الثاث أعلى » والثلثان أدنى . فشاة قيمتها ثلائة عشر. 
وثلث . وبالعكس فثاة قيمتها ستة عشر وثلثان . 

وعند ان عقيل من لزمه زامان فیا نصفه ييح ومعيب : أخرج ګڪيحه 


اة کات يخ مقرد ََ وهذا القول من المفردات 


ترم : لو كان ماله مانة وإحدى وعشرون شاة » والجيم مغيب إلا واحدة 

أو کن ل وای ون ا و اجيم ب 
.كيبرة . فإنه ره على الأول حيحة ومعيبة . وعن الثانى : شاة كبيرة وسخلة » 
إن وجبت الركاة فى سخال مفردة » وإلا وجبت كبيرة بالقسط . وهو معنى 
قوط 1 : وإ ن کان الصحيح غير واجب لزمه إخراج الا ك دال 

قوله ل وَإنَ کان ز تعن _کالہخاتی والمرَ راب » والبقر وَأ وأيس 
ولان الین - أو کان ١‏ فی کرام ولام ومان 2 وَمبازبل :أخذت 
الفر ية من أحَدها ل قذر قيمَة ةالألين ) ¢ 

اع أنه إذا كان النصاب من نوعين سكا مثل ا 8 ولا. فقطم 0 
الفر : يضة م ن أحدهماعلى قدر قيمة المالبن . وهذا المذهب وغل | كا الاسام 
وجزم به فى الوجيز » والمغنى » والشرح » وغيرم . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : خير الساعى . واختاره أبو بكر . ونقل حنبل فى ضأن ومعز : خير 
الساعى لاحاد الواجب . ول يعتبر أو بكر القيمة فى النوعين . 

قال الحد : وهو ظاهر ما نقل حنبل . وقال فى الفروع : ويتوجه فى حنث 
من حلف : لا يأ كل لم بق ربأ كله لم جاموس : الكلاف لنا هنا فى تعارض 
المقيقة الاغوية والعرفية » أمهما يقدم ؟ ۰ 

وأما إذا كان النصاب فيه كرام ولثام وسمان ومبازيل : زم المصدف هنا 
بأنه تؤخذ الفريضة من أحدها على قدر قيمة المالين . وهو اختياره . وذ كره 
أو بكر فى هز بلة بقيمة “عينة . 

والصحيح من المذهب : أنه يجب فى ذلك الوسط . نص عليه » بقدر قيمة 
المالين . جزم به فى الرعاية الصغرى » ولاو بين . وقدمه فى الفروع » والرعاية 


الكيرى . 


س که ك5 


فو ار 


إصراها :أو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس فى ماله منه : جاز » إن لم 


تنقص قيمة الخرج عن النوع الواجب » على الصحيح من المذهب . وعلى قول 
أبى بكر : جوز ولو نقصت . 

ول 2 حزىء هنا مطلقا 2 الجنس . وجاز من حل توعى ماله » 
لتشقيص الفرض . 

وقيل 8 خزىء لية من الفا عن المعز 4 وخر وكيا . 

الائ : لا بضم لظا إذا ثانا ي ازكاة فا إل الى ك 

دب 1 1 1 
النصاب .على الصحيح من المذهب . واختار فى الرعاية الكبرى : أنها تضم « 

ص ؟. 2 

وحل وجه » وحكى رواية أيضا . 

الماك : يضم ما ولد بن وحشی وأهلى 2 إن وحبتث . 

قوله ( فى ر كأ انم : إلى مائتين . فإذا رادت واخدة ففيًا 
و 3 :1 8 3 1 
ثلاث شياو ) 


هذا بلا رزاع . 


فتكون فى أر بعاثة شاة أر بع شیاه » وفى اة جس شياه . وعلى هذا 
فقس . وهذا المذهب بلا ريب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . قال 
الزركشى : اختاره القاضى » وحور الأعاب . | 

وعنه فى ثلاثمائة وواحدة أربع شیاه . ثم ف مائة شاة شاة . فيكون فى 
حمسماثة شاة حمس شياه . فالوقص من ثلامائة وواحدة إلى خمسمائة . 

وعنه أن المائة زائدة . فنى أر بعمائة وواحدة هس شياه . وفى خسمائة وواحدة 
ست شياه . وعلى هذا أبدا. ) 


۰ فاثرئان, 

إمر اها : من الأ حاب من ذكر هذه الرواية الأخيرة » وقال : اختارها 
أبو بكر » وأن التى قبلها سمو [ منم الجد فشرحه ]. 

5 بعضهم الرواية الثانية وقال : اختارها أبو بكر . ول يذكر الثالثة [ وهو 
فى :ماق ال ] 0 ان القأخر بن . ان حمدان [ وان چ 

شان : قوله ( ويو خد من الممز الثن » ومن م الصَأن الجذع ) 

فالثنى من المعز : ماله سنة . والجدع من الضأن : ماله نصفا سنة . على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأ كث . 

وقيل : الجذع [ م ن الضأن ] ماله مان شهور . اختاره ابن أبى موسى فى 
الإرشاد ءوبا ذاث فى أول باب الهدى أوالأضاحى . ش 


قوله ارخذ تيس ولاهر م 

أما التيس : فتارة يكون تس اشرات > وهو خُله 5 وتارة يكون غيره . 

فان كن قل الضراب + فاو ود للبو إلا أ شار به نوهذا 
الذهب . وغليه أ كثر الأحاب . وقدمه فى الفرع وغيره . قال الحد : اختاره 
أو بكر» والقاضى وک ذكره ان عقيل ¢ وغيره : 

فلو بذله امالك ازم قبوله » حيث يقبل الذكر . وقيل : لايؤخذ » لنقصه 
وفساد جه 3 

وإنكان التيس غير ل الضراب فلا ؤخذ لنقصه وفساد جه . 

سے 59 ۶ 

قوله ( ولا ذات عوار . وهی المميبَة 4 

لايحزىء إخراج العيبة » وهی التى لابيضَّحَّى بها ء على الصحيح من المذهب . 
وعليه ماهير الأصماب : وقطم ب هكثير منههم 2 ونص عليه 5 وقال اا نهايته - 


6 روى البخارى فى كتاب أبى بكر الصديق رضىالله عنه فى الصدقة « لا حرج 
ف الصدقة هرمة 6 ولاذات عوار 3 ولا تيس 0 إلا أن بشاء الصدق ( 


وأومأ إليه المصنف _ لا بد أن يكون اليب برد به فى البيع ونقل عن الإمام أحمد : 
لاتؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة املق . 

واختار الجد الإجزاء إن رَآه الساعى أنقم لافقراء لزيادة صفة فيه » وأنه أقيس 
الف د لان من أصلنا : إخراج السكسّرة عن الصحاح » وردىء الحب عن 
یدو إذا زد قد وها ا مو ا يكل فاا 

ارم : قوله لإ ولا ال ری وهی 5 لها - ولا الام 4 
وهذا بلا نزاع . قال الجد : ولوكان الال كذلك . لما فيه من مجاوزة الأشياء 
الحدودة . ومثل ذلك طروقة الفحل . 

قات : لو قل بالجواز إذاكان النصاب كذلك » لكان قويا في النظر . وهو 
موافق لقواعد المذهب . 

قوله ( ولا وز إخراع القيكة ) 

هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان ثم" حاجة أم لاء لمصلحة أولاء لفطرة 
وغيرها . وعليه أ كثر الراب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وعنه تزىء القيمة مطلةا . وعنه تجزىء فى غير الفطرة . 

وعنه #زىء للحاحة » من تعذر الفرض ونحوه . نقاما جماعة ٠‏ مهم القاضى فى 

التعليق . وسححما جماعة . منهم ابن تمر » وابن حمدان . واختاره الششيخ تقى الدين 

وقيل : ولصاحة أيضًا. واختاره الشيخ تقى الدين أيضا . وذ كر بعضهم رواية 
يجدىء لاحاحة , ا 

وقال ابن البنا فى شرح الحرر : إذا كانت الركاة جزء! لا يمكن قسمته جاز , 
صرف ينه إلى الفقراء . قال : وكذاكل ما حتاج إلى ببعة + مثل أن يكون 06 
لابقدر على مى . وعنه جزیء عنما يضم دون غيره . ش 

وعنه تجزىء القيمة » وهى المن مشترى ثرته التى لا e‏ و3 8 عن 
الساعى قبل جداده . والمذهب لابصح شراؤه . فلا تيحزىء القيمة على ما يأنى . 


ه الإنصاف ‏ < ۳ 


فائرة قوله أو باع النصّاب قبل إخراج زر كاته ) 
وقلنا : بالصحة ‏ على ما تقدم فى أواخر كتاب الزكاة - فعنه له أن مخرج 


غشر تنه . نص عليه . وأن مخرج من جنس النصاب . ونقل صالح » وابن متصور : 
وإن باع ره أو زرعه » وقد بلغ . فف ثمنه : العشر أو نصفه . 

ونقل أو طالب : يتصدق بعثر الْمْنْ . قال القاضى : أطلق القول هنا : أن 
الزكاة فى امن . وخبره فى رواية أبى داود . انتهى . وعنه رواية ثانية : لامجوز 
أن رج من القن . ٠‏ ْ 

قلت : وهو الصواب . 

وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب [ وصمحه الجد فى شرحه ] وأطلقهما فى 
الفروع » والرعاية » وابن غيم . وقال القاضى : الروايتان بناء على زوايق إخراج 
القيمة . وقال هذا المعنى قبله أو إسحق وغيره . وقاله بعده آخرون . وقال 
أو حفص البرمكى : إذا باع فالزكاة فى امن » وإن لم يبع فالركاة فيه 0 
ابن أبى موسى الروايتين فى إخراج تمن الركاة بعد البيم إذا تعذر المثل . وعن 
أبى بكر : إن لم يقد رعلى تمر وز بيب » ووجده رطبا . أخرجه . وزاد بقدر مابينهما 
ذكره الأمدى > وصاحب الفروع وغيرها عنه . 

قوله (وَإِنْ ارح سنا أْلى من لض من جه : جار 

هذا المذهب . وعليه أ كر الأحاب . وقطم به كثير منهم . وتقدم جواز 
إخراج المسن عن التبيع والتبيعة » و إخراج الثنية عن الجذعة . وذكر ابن عقيل فى 
عمد الأدلة وجا بعدم ال جواز . قال الحلوانى » فى التبصرة : إن شاء رب امال أخرج 
الأ كولة . وهى السمينة . ولاساعى قبوها . وعنه لا . لأمها قيمة . قال فى الفروع : 
كذا قال . وهو غریب بعید . 

قلت : ينزه الإمام أنمد أن يقول مثل ذلك . 


فاثرتار, 
إمراتما : قوله ( و إذا اخلط فسان أو ا كثرَ من ن اهل الي كأة 
ف اتر ون المأشيّة ا “لم شت 18 اک الاقراد ف بعضه 
کا لسكا کہ الواحد4 
وهذا بلازاع ¢ سواء ارت الخلطة ق إ حاب j|‏ كا 3 إسقاطها ¢ أو رٹ 3 
عير المقرض 53 علمه . فل و کان لار وين من أهل الركاة أن بعوں شاه محختاطة 
لزمهم شاة واحدة [ ومع انفرادهم لا يازمهم شىء . ولوكان لثلاثة أنفس مائة 
وعشرون شاة ازم واحدة [ و انفرادم ثلاث شياه 4 ولوذع الواحب على قدر 
ويلزم رب النسعة شاة وأر بعة أخياس شاة . 
راز ر ا وھ 9 کے ھر کے ل صا سه 
اتائ : قوله (سواء كانت خاطة اعيان بان کون ماعا ا 
تتصور الإشاعة بالإرث واهبة والشراء أو غيره . 
5-1 يي ونان 0 - سدم 
قوله ( أو خلطة أوْصّاف» بأن را كل واد متمد 4 
فلو استأجره ليرعى غنمه بشاة منها . لخال الحول ولم يفردها . فهما خليطان » 
وإن أفردها فنقص النصاب » فلا 8 : ٠‏ 
8 250 2 ا و فر 5 5 9 
قوله لإ فخلطاه واشت رکا فى الْمَرَاح امسج والمشرب والمحلى 
والراعى والفحل & ٠‏ 
وهكذا جزم به فى المداية » والكافى » والنظم » والتسهيل » و إدراك الغاية . 
واعل أن.للأحاب فى ضبط ما يشترط فى صحة اخلط طرقاً : أحدهاهذا . 
الطريق الثانى : اشتراط المرعى » والمسرح » والبيت . وهو المراح وا حلب » 
والفحل لاغير. وهى الذهب . قدمه فى الفروع . وجزم بها المرق » والجد فى 


س ۸ ا 


عرره . وان عبدوس فى تذ كرته . فزادوا على المصنف : المرعى » وأسةطوا الراعى 
والمشرب . ) 00 5 
الطر يتى الثالث : اشتراط المراح . وهو الأوى والمرعى والراعى » وا مشرب 
وهو موضم الشرب وآنيته . والحلب : وهو موضع الحلب وآنيته . وا مرح وهو 
حتمعها لتذهب . والفحل . قدمه فى الرعايتين » والحاويين » وان غيم . فز ادوا 
على المصنف : المرعى » وآئية الشرب » وآنية الحلب . 

الطريق الرابع : اشتراط المسشرح » والمرعى » والمشرب » والمراح » والحلب » 
والفحل . و به جزم فى التلخيص » والبلغة . فأسقط الراعى . 

ااطريق اللخامس : اشتراط الراعى ؛ والمرعى » وموضم شمربها وحلبها وآنيتها 
وغلها وسسسرحها . و به جزم فى الوجيز . فأسقط المراح . وزاد الأنية وامرعى . 

الطريق السادس : اشتراط الراعى » والمسرح » والبيت » واحلب » والفجل 
قدمها فى الفائق . فأسقط المشرب . 

الطريق السابع : اشتراط الراعى » والفحل » والمسرح » والمراح . وجزم بها 
فى الفصول . وقذمها فى المستوعب . فأسقط الحلب والمشرب 

الطريقّ الثامن : اشتراط الفحل » والراعى » والمرعى » والمأوى . وهو المبيت 
والحلب . وبه جزم فى المذهب » ومسبوك الذهب . فزاد : المرعى . وأسقط : 
المشرب والمسرح . 

الطريق التاسع : اشتراط المبيت » والمسرح » والحلب » وآنيته » والمشرب » 
والراعى » والمرعى » والفحل . قدمما ابن أبى الجد فى مصنفه . فزاد المرعى 
وآنية الحلب . 

الطر يق العاشر : اشتراط المراح ؛ والمسرح > والمبيت » والفحل . و به قطع 
فى الإيضاح . لمع بين المراح والمبيت . وأسةط الحلب والمشرب والراعى . 

الطريق الحادى عشر : اشقراط المراح » والمسرح » والفحل » والمرعى. وهى 


عدت 4 سے 


طريقة الأمدى . فراد : المرعى . وأسقط : المشرب » والجلب » والراعى . 

الطريق الثانى عشر : اشتراط الفحل » والراعى » والحاب فقط . وهى طر بقة 
ان الزاغوتى فى الواضح . قأسةط اشرب » والمراح 3 والمسسرح : 

الطريق الثالث عشر : اشتراط ال مرعى ¢ والمسرح ¢ والمشرب » والراعى 8 

الطريق الرابع عشر : اش تراط المراح » والمسرح» وال حلب » والمبيت » 
والفحل . و ہا قطم فى المج . لجمع بين المرا والمبيت »كا فعل فى الإيضاح » 
إلا أنه زاد عليه ال حلب . وأسقط المشرب والراعى . 

الطريق: الاس عفر : اختراط اراي فقظ. و طرايقة مشن الأشاب 
و القافى ف سرس المذهب عنه .وعغن أن نحوه 7 

الطر بق السادس عر : اشتراط المرا » والمسرح » والفحل » والمشرب : 
وبها قطم ابن البنا فى اللحصال » والعقود . ش 

الطريق السابع عشر : اشتراط الراعى » والأرعى » والفحل » والمشرب . 
وبها قطم فى اللخلاصة . فزاد المرعى . وأسقط المسرح . 

الطريق الثامن عشر : اشتراط المسريح » والمرعى » والحلب » والمشرب » 
والمقيل » والفحل . و بها قطم فى الإفادات . فزاد المقيل » والطرعى . وأسقط الراغى 
والراح : ٠‏ 

الطر بى الاسم عشر : استراط الرعى » والفحل » والمبيت » واغات 5 
والشرب ٠‏ وا قطم ف العمدة . 

الطريق العشرون - اشتراط المرعى ¢ واللسرح » والمشرب ؛ والمييت 43 
والحلب 14 والفحل 3 وسا چرم ف المنور 8 فزاد المرعى 58 وا الراعى 6 

الطر يى الهادى والعشرون : اشتراط المراح » والمسرح ؛ والمشرب » والراعى 
والفحل . و بها قطع فى المنتخب . فأسقط الحاب . 


س ۷۰ س 


الطريق الثانى والعشرون : اشتراط الراعى » والمبيت فةط . وهو رواية عند 
الإمام أحمد . ذكرها القاضى فى شرحه . 
الطريق الثالث والعشرون : اشتراط الحوض» والراعى » والمراح فقط . وهو _ 
أيضاً رواية عن الإمام أحمد . 
فهذه ثلاثة وعشرون طريقة . لكن قد ترجع إلى أقل منها باعتبار.ما تفسر 
به الألفاظ على مايأتى بيانه . 
فار : المراح - بم ال مكان مبيتها . وهو المأوى . فالمبيت هو المراح. 
فسروا كل واحد منهما بالآخر . وهذا الصحيح . وعليه أ كثر الأسماب . 
وقيل : المراح رواحها منه جملة إلى المبيت . ذ كره فى الرعاية الكبرى ٠‏ وجح 
فى المبمج والإيضاح بين المراح والمبيت .كا تقدم . فعنده أمهما متغايران . 
وأما المسرح : فمو اكان الذى ترعى فيه الماشية . اختاره المصدف » والجد 
وان حامد . وقال : إنما ذکر الإمام أحد م المسرح « ايكون فيه راع واحد . 
قدمه فى المطلع . فعليه يلزم من امحاده احادالمرعى . ولذلك قال المصنف » والجد » 
وان حامد : ا مسرح والمرعى شىء واحد . 
وقيل : المسرح مكان اجتاعها لتذهب إلى المراعى ٠‏ جزم به فى الفصول » 
والتلخيص » والرعاية الصغرى » والحاو بين . وقدمه فى الفروع » وابن عم » 
والرعاية الكبرى . قال الزركشى : وهو أولى . دفعاً للتكرار . وهو الصحيتح . 
وفسزه فن المستوعب وضع رعبها وشر ما . 
وفسره المجد فى شرحه بموضع المرعى » مع أنه جم اق ارو 
للخرق . وقال : محتمل أن انرق أراد بالمرعى الرعى » الذى هو المصدر لاالمكان 
ومحتمل أنه أراد بالمسرح المصدر الذى هو السروح لا المكان » لأنا قد ينا هما 
واحد » عنى المكان . فإذا حملنا أحدهما على المصدر زال التكرار . وحصل به 
امحاد الراعى والمشرب . انتهى . 


وقال المصنف ف المغنى : محتمل أن ارق أراد بالمرعى : الراعى . ليسكون 
موت اقول کاو ن ای ھا ی 

وأما الشربٍ : فبو مكان الشرب فقط . وهو الصحيح . وعليه .أ كثر 
الأصحاب.. 

وقيل : موضع الشرب + وما متاح إليه من حوض ووه . و به قطع ان 
غيم » والرعايتين » والحاويين . 

. وأما الحلب : فهو موضم ال حاب » على الصحيح . وعليه الأ كثر . 

وقيل : موضع الحلب وآنيته . وبه جزم ابن کے » وصاحب الرعايتين 
والحاويين » وغيرهم . 

تنم : لا يشترط خلط اللبن . على المضحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الاعات :ا لم به كثير منهم aS‏ ن اه وبر وة ووا هوا 

وقيل : يشترط خلطه . وقاله القاضى فى شرحه الصغير . ١‏ 

وأكاال ان ی الاشتراك فيه : أن .لإ برعى أحد المالين دون 
الآخر . وكذا 0 راعيان فأ كثر . قال فى الرعاية : ولابرعى غيرمال الشركة 

17 الفحل : فعروف . ومعنى الاشتراك فيه : أن لا تكون لخولة أحد المالين 
تطرق الال الآخر . قال فى الرعاية : ولا ينزو على غير مال الشركة . 

وأما المرعى : فهو موضع الرعى ووقته . قاله فى الرعاية . وتقدم كلام الصنف 
والمجد وغيرهما : أن المرعى هو المسرح . 

تنس : ظاه ر كلام المصنف : أنه لا يشترط نية الخلطة ٠.‏ . 

فإ ن كانت خلطة أعيان لم تشترط لا النية إجماعاً . وإ ن كانت خاطة أوصاف 
فقمها وجهان . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة › 


واحرر » وابن تيم » والرعانتين » والفائق » والزركثى . 


أعر ا : لا تشرط . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وهو الصخيح من 
المذهب . وه فى التكافى » وانخلاصة » والنفظر » وشرحالجد . وقدمه فى الهداية 
والمستوعب » والغنى ؛ والشرح . ونصراه » والحاويين » و إدراك الغاية » وشرح 
ابن رزين . وقال عن القول الثالى : ليس بشىء . 

والوصم الثانى : نشقرط النية . اختاره القاضى فى الجرد » والجد . وجرم به فى 
المج » والإيضاح »> والماوالى وغيرها . 

وتظهر فائدة اللحلاف : لو وقعت الخلطة اتفاقاً » أو فعله الراعى » وتأخرت النية 
عن الملك . 

وقيل : لابضر تأخيرها عنه زەن يسير»كتقديبا على املك » بل من يسير . 

قوله ( إن اختل شَرْط منهاء أو مدت مما څک الاتمراد فى 
ج Ij:‏ ز كأة المنفردن فيه 4 ٠‏ 

من كان من أهل الركاة ماله بعضه إلى بعض وبر كيه ٠‏ إن بلغ نصابا 

232 فلا : وقال أبو الحطاب فى الا نقصار : إلن دور 2 حول إلى ا امع 
اكسألتنا ان 'يعنى مسأل انفلطة ‏ قال فى الفروع : كذا قال . 

فار فار : قوله ( أو كه م اکم الا قاد فى بعض امول ا 


رکا امنفردن فيه 4 

مثال ذلك : لو ME‏ الول نسارين مان اه و ر کے کل واد 
إذا تم حوله الأول : زكاة انفراد . وفها بعد الحول الأول : ركاة خلطة . فإن 
اتفق حولاها : أخرجا شاة عنذ تمام الحول . عل ىكل واحد نصفبا . وإ 
اختلف » فعلى الأول : نصف شاة عند تام حوله . فإن أخرجها من غير الال . 
فمل الثانى : نصف شاة أيضا : إذا تم حوله » و إن أخرجها من الال : فقد تم 
حول الثانى على سعة وسبعين شاة ونصف شاة له منها أر بعون شاة . فيازمه 


انين حر ءا من ماله جره ولسعة و هسين خر ءا من شأة ٠‏ شم كلا تم حول أحدها 
ازمه من زكاة الج يع بقدر ماله فيه . 
فانرق رة قو فان لنت لأحَدهاً 5 الانفرَ راد ا ه فعليه رة 
تفرد .و .وگ الآَخْر رك الخلطة) 4 
مثاله : إن Xl‏ نصابين خاطاها , 3 ليم سم أحدها نصييه أجنبيا . ققد ملاك 
الشترى أر بعين» لم م يثبت ها حك الانفر اد . فإذا تم حول الأول از :مه زكاة انفراد : 
شاة . فإذا 3 حول الثانى أرزمه زكاة خاطة : نصف شاأة » إن کان الأول أخرج 
الشاة من غير المال 5 و إن اڃا منه ازم الا أر بعوں 2 من السعة وسيعين 
0 من شأة 00 هذا المذهب . وعليه ماهير الأعاب ٠و‏ قطع به كين مم . 
وقیل : بزى الا عن حوله الأول زكاة انفراد لأن E‏ | ينتفع باخلطة 
E 2 35‏ 
قوله ١‏ 3 5 ن فيا بعك ذلك الحَؤل ز 5 كا الخاطة 5 م 
ول 00 1 ليد بقدر ماله مثا 4 
اة :لو کان هما نصاب خاطة انون شاة . فباع كا ل مهما غئمه 8 
RR‏ »> واستداما الخاطة 06 قط طم حولما ول تزل خاطتهما فى ظاهر المذهب 
فإن إبدال النصاب يجنسه لايقطم 1 لوكا و اا ای ال قل 
E‏ وثبق اعخلطة فى غير المبيع إن کان نصابا . فر بشاة رك انفراد 
علمهما لهام حوله ۰ 
وإذا حال خول للبيع 1 زعو ارون : قفية الركاة ١‏ على الصحيتح هن 
اذهب . قدمه فى المغنى 5 والشرح وشرح ان رر ن + وان کے ؛ وضحة . 
وقيل : لازكاة فيه . اختاره فى اجرد . وقدمه فى الرعاة الكبرى . وأطلقهما 


ا 


ف الفروع 1 


فعلى المذهب : هى زكاة خلطة » على الصحيح . قدمه فى الغنى » والشرح » 
وشرح ابن رزین » وابن ے وصحه , 

وقيل : کا انفراد : وأطلقهما ى اروغ 1 

فأما إن أفرادها » ْم تبايعاها ثم خلطاها . فإن طال زمن الانفراد : بطل حّ 
الخلطة . وكذا إن ل يطل » على الصحيح من المذهب كر ظاهر ما#حه الجد» 
والرعايتين » والحاو بین فى مكان . ۰ 

وقيل : لا أثر للانفراد اليسير . وأطلقما ال جد فى شرحه » وان غيم ؛ والرعاية | 
الكبرى »و الفر وع . 

وان ر فض "التضنات وها ماهو كان الاي عل اطاط تايا بق 

جک الخلطة فيه . وهو 0 فى المبيع . لأن دم مال الرجل المنفرد إلى 
ماله الختلط . و إن بقى دون نصاب بطات 

وقال و : تبطل الخاطة فى هذه السائل» TT‏ انقطاع الحول بیع 
النصاب بجنسه . وفى كلام القاضى كالأول و انى . 


قوله ( وو ملكت رجل نصتابا سَبرًا . م فيه لاما ا 
ى بعضه وا علطا .قال أ بو بكر : قط 7 ول وَيَسْتَأتقآنه 
من حين الم ) 

وجزم به فى الوجيز » والإفادات . وسمحه فى تصحيح الحرر . وقدمه فى 
الرعايتين » والنظم » والحاوى الصغير » و إدراك الغاية . وقال اسن حامد : لا ينقطع ش 
حول البائع . وعليه عند مام حوله رَكاة حصته . قدمه فى الخلاصة . وجزم به 
ابن عبدوس فى تذ كرته . وأطلقهما فى المدابة والفصول » والمذهب » والمستوعب » 
والمغنى » واللكانى ؛ والتلخيص » والبلغة » وابن عيم ؛ والشرح » واحرر » وشرح 
المداية والفروع » والفائق » ومصنف ان أنبى الجد » والحاوى الكبير» وابن منحا 


نے pt, Ve‏ 
E E‏ 0 و وو .قاس س 
قوله 3 إن اخرحبا من الال : اتقطع حول الغترى » لنتقصان 
النصّاب 4 ٠‏ 
وهذا الصحيح على قول ابن حامد . وقاله الأثمة الأر بعة . ذكره الجد إجماعاً . 
وهو مقيد بما إذا لم يستدم الفقير الخلطة بنصفه . فإن استدامها لم ينقطم حول 
المنترى . 
وقيل : إن زکی البائع منه إلى فقير زکی المشترى . 
وقيل : بسقط كأخذ الساعى منه . قال فى الفروع : وهذا.القول الثانى ‏ والله 
اعم - على قول ا :0 
ان اق ل E N E‏ م 
قوله ( و إن اخرحبًا من غيره ‏ وقلنا الزكآة ف اين فكدَّلك) 
بعق يتھ حول المشترى لنقصان النصاب . وهذا اختيار المصنف هنا . وف 
المغنى » والكافى . واختازه أو المعالى » والشارح . وذكره المصنف » والشارح 
عن أبى امطاب . قال اللحد فی‌شرحه : هذا خالف ا ذكره أبو الطاب فى كتابه 
الهداية . ولا نعرف له مصنفا مخالفه . انتهى . ش 
والصحيح من المذهب : أن المشترى زک بنصف شاأة إذاتم حوله . قال 
الحد : لأن التعلق بالعين لا ينم المول بالاتفاق . قدمه فى الفروع » وقال : جزم 
ابه الا کر منهم أو االخطاب فى هدايته . 
وذكر ابن منجا فى شرح هكلام المصنف » وقال : إنه خطأ فى النقل والمنى . 
وبين ذلك . 
فوائر 
منها : إذا لم يازم المشترى زكاة الخاطة . فإن كان له غنم سائمة ضما إلى حصته 
فى اطلطة : وزی ابيع زكاة انفراد . و إلا فلا شىء عليه . 


ومنها : حكر البائع ‏ بعد حوله الأول مادام نصاب الخاطة ناقصا ‏ كذلك . 

وعبات ا قن البائئع استدان ما أخرجه . ولا مال له حمل فى مقابلة دينه 
إلا مال الخاطة » أو لم مخرج البائم الركاة حتى تم حول المشترى . فإن قلنا : الدين 
لامنع وجوب الزكاة ‏ أو قلا : ينع » سكن لابائم مال بجعله فى مقابلة دين 
ال كاز ق للغترى حصي ركاة اطاظة عت اة 5 و الا قاذ ر كاة عة 
قاله ف الفروع . وقدمه. 

وقال ابن تيم فى المسألة الأولى : وإن أخرج من غيره فوجهان 

أمرها : لازكاة عليه . وستانفك الحول من حين الإخراج د القاضى 
فى شرح المذهب » بناء على تعلق الزكاة بالعين . 

والثالى : عليه الركاة ٠‏ و به قطم بعك ا 


ولا عنم التعلق بالعين وجوبها مالم حل حوها قبل إخراجها » ولا انعقاد 
الحول الثانى فى حق البائع » حتى يمضى قبل الإخراج . فلا تحب الركاة له . 

وإن ل يكن أخرج حتى حال حول المشترى ذهى من صور تسكرار الحول 
قبل إخراج الركاة . انتهى 

واقتصر فى مسألة تعلق الرّكاة بالمين : أنه لاعنع التعلق بالعين انعقاد الحول 
اثانى قبل الإخراج . وقال : به بعض عابنا کا تقدم . والله أعلل . 

قوله وان اف يم عم نم اختاطاً : امل لم الول 4 

هذا المذهب مطاتًا . وعليه أ كر الأصماب ٠‏ وجزم وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . وقال القاضى :. تمل أن لاينقطم [إذا کان زا شير .| 

قوله (١‏ ون مَك إصا بین 2 > م باع ادها شاع ٠‏ فل 


یاس قول ألى بكر : ي شت لبائ مع جک الاتقرّاد 00 عند 
e‏ نفد 5 : عليه کا 


¥ — 


وقد علدت الصحيح منهما فها تقدم . سكن صاحب الفروع وغيره قطعوا بأن 
المسألة مفرعة على قول أبى بكر وان حامد . وقال فى الفروع 5 وذکر ابن عم 
أن الشيخ خرج المسألة على وجبين » وأن الأولى وجوب شاة 0 
3-7 قال . وهذا التخريم لا ختص بالشيخ . اننہى 
ش فائرتاںہ 

00 : لوكان المال ستين فى هذه المألة » والمبيع E‏ البائع ثلثى 

. بعين الباقية » على قول ابن حامد . وزى شاة على قول ألى بكر‎ ê 

الما ت أحد اطلطيوت ف اتا کا هة الْآَخْر منه بشراء 
ات او 
المنى » لاني الصورة . لأن هناك كان خليط نفسه . فصار هنا خليط أجنى » وهنا 
بالعسكس . فعلى قول ایی بكر : لا زكاة حق بم تم حول المالين من کال ملکہما 
إلا أن يكون أحدها نصابا . فی زکیه زكاة انفراد . وعلى قول ان جامد : کی 
مل الأول مام حوله زكاة خلطة . وذ كر ابن عقيل فیا إذا كان بين رجل 
وابنه عشر من الإبل خاطة . فات الأب فى بعض الحول وورثه الان - أنه يبنى 
على حول الأب فها ورنه و زکیه . 

قول (وَإِدَامَاكَ ااا ثم ملك 1 رن تعر به الفرض» 
مدل أن' ملك أزبعين 36 ف المحرم وَأَرْبمِينَ فى صفر . 0 زكاة 
الأولى عند نمأم وله . وَل شي عليه ف الثاتى .ف أَحَد الوجرّان 4 

صححه فى التصحيح . وقدمه فى الحرر » والر ا وطاق 5 » والفائق . 
وهذا و 

وفى الآخر : عليه لاثانى 0 خلطة »كالأجنى فى التى قبلها . 

قال المجد فى شرحه : : وهو أصح . على اف التفريع . وأطلقهما فى الشرح . 


وقيل : يازمه شاة . ذكره أو الطاب . وأطلقهما فى الفائق . وضعفه 
المصنف » والجد » والشارح وفووجة الاقراد: وأطلقية ق: ارغ 
والتلخيص » والبلفة » وابن تمي » والفروع » والقواعد الفقبية . 

وقال فى أول الفائدة الثالثة : إذا استفاد مالا زكوياً من جنس النصاب فى 


أثناء الحول . فإنه ينفرد حول عندنا . ولكن هل يضمه إلى النصاب فى العدد 


أو يخلظه به و كيه ركاة خلطة » أو يفرده بالرّكاة كا أفرده بالحول ؟ فيه ثلاثة 
أوجه . ومح الجد فى شرحه الوجه الثالث . وزم الحد : أن المصنف ضعفه » و إتما 
نافال + 

فعلى الوجه الأول : هل الزيادة كنصاب منفرد ؟ وهو قول أبى اللخطاب فى 
انتصاره » والجد . أو الكل نصاب واحد ؟ وهو ظاه ركلام القاضى » وان عقيل » 
والمصنف فى المغنى » والشارح . قال فى الفوائد : وهو الأظور . فيه وجهان . 

فعلى الثانى : إذا تم حول المستفاد : وجب إخراج بقية المجموع بكل حال . 

د :إا حول المستفاد : وجب فيه مابق من فرض اجميع » بعد 
. إسقاط ما أخرج عن الأول منه » إلا أن بزيد بقية الفرض على فرض المستفاد 
اشر اده أو فض عه 4 أو مكون من غير حص الأول« فة يتقذر هيا وجه 
| العم » ويتعين وجه اللخاطة » و يلغو وجه ا ٠‏ دمرح بذلك المجد ف شرحه . 
والتفار يع الآتية بعد ذلك مبنية على هذه الأوجه الثلائة .. 

فانرتاںہ 

إمراهما : لو ملك أر بعين شاة أخرى ف ر بيع الأول » فى مسألتنا . فعلى 
الوجه الأول : لا شىء عايه سوى الشاة الأولى . وعلى الثانى : عليه رّكاة خلطة 
ثلث شاة [ لأمها ثلث الجيع » وعلى الثالث : عليه شاة ٠‏ وفمها بعد الخول الأول » 
| ف ىكل ثلث شاة ] لام حوها على الثالت أيضاً . 


الاسم : أو ملك IS‏ © بعد هسه وعشر ن 2 الأول : لاشىء 


عليه سوئ بنت مخاض-الأولى ر وعلى. الثانى : عليه سدس نت عاض .وط 
الثالث : عليه شاة . وفيا بعد الحول الأول فى الأولى نخمسة أسداس بنت مخاض . 
مام حوطا » وسدس على انجس الباقية لقام حولما . ولو ملك مع ذلك مين فى 
ر بيع الأول . فى الجسة والعشرين الأولى : بنت مخاض ». وف الأخرى : عشرة 
مام حوهما » ربع بنت لبون ونصف سعها . وعلى الثانى : فى اخس لهام 
حوفا ‏ سدس بنت مخاض » ونی الست مام حوطا - سدس بنت لبون . 
وعل الثالث : لكل من الس والست شاة لقام وها . 

قوله 9 وَإنْ کان الثای فى امير به الترض 1 

مكل أن کون اله ثبناة - فعليه كه إذا تم حوها . وجا واحداً 
وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

9 : يازمه للثانى شاة . وثلاثة أسباع شاة الأ الكل شاي »وان 
اة أسباع الكل . 

وهذا القول مبنى على القول الثانى فى المسألة التى قبلا من أصل المصنف » 
وهو ان فة ر کاو غا 

وقال ابن غيم : قال بعض أحابنا : إن كان الثانى مم اا وحبٽ فيه 
زكاة انفراد فى وجه » وخلطة فى وجه . ولا يضم إلى الأول فا يحب فبها وجهاً 
واجدا © إذا کان الف وجب تغير الز كاة أو نوعباء مثل : أن ملك ثلائين من 
البقر بعد خمسين » فيجب إما تبيع »أو ثلاثة أر باع مسنة . ولا تحب المسنة على 
الوجه الأول فى التى قبلها . بل يحب ضم الثانى إلى الأول . و يمخرج إذا حال الحول 
الثانى مايق من زكاة اجيم . جب هنا المسنة . قال ابن م : وهذا أحبن.. 


فار : لو ملك مائة أخرى فى ر بيع » ففيها شاة . وعلى الوجه الثانى ‏ وهو 


س 


— A: 


وجه الملطة ‏ عليه شاة ور بع شاة بلأواق الكل تحت قا والمائة ر ب الكل 
وسدسه . لخصتها من فرضه : ر بعه وسدسه . 
فوائر 

أو ملك إحدى وثمانين شاة ‏ بعد أر بعين ‏ ففيها شاة » على الصحيح من 
المذهب . وعلى الوجه الثانى : عليه شاة واحدة وأربعون جزءاً من مائة وإحدى 
وعشر ن ا من ا عابط ؛وفى مائة وعشر بن بعد مائة 920 شاتان » 
أو شاة ونصف » أو شاة على الأقوال الثلاثة . وفى خمسة أبعرة - بعد عشرين 

بعيراً ‏ شاة على [ الصحيح ] الثالث . زاد المصنف : وعلى الأول أيضاً اثنين . 

وعلى الثالى : خمس بنات مخاض . زادان غيم : وعلى الأول كع فى ثلاثين من 
ال وا تيع عل اثالث » ولا أر باع مسنة على الثانى . 

قال فى الفوائد : وهو الأظهر . 

وعند الجد : لا ىء الوجه الأول فى هاتين المسألتين . لأنه يفضى فى الأولى 
إلى إمجاب مايبق من بنت عاض بعد إسقاط أر بع شیاه » وهی من غير الجنس . 

ويفضى فى الثانية إلى جاب فرض نصاب فمادونه . فلهذا قال : الوجه الثاى 
أصح . لعدم اطراد الأول . وضعف الثالث والاشفلة أن لمق Re‏ 

قوله ¥ وَ! إن کان الثاتى بت 2 به ٠‏ الفرض وَل لغ ذ صا 0 
أن" غلك الاين من البقر فى ا فمَلَيْه فى 
النشر لذا وھا ريم مغ 

هذا 0 . وعليه الأصحاب . قال المحد فى شرحه » وصاحب الفائق : قولاً 
واحداً . قال فى القواعد : وعليه الأسماب . قال ابن کے :9 قطع به بعض أحابنا 
وجزم به فى الوجبز » وغيره . وقدمه فى الفروع ا 

وقيل : على الوجه الثالث : لا شىء عليه هدا . 


وهو الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وصمحه فى التصحيح 
وغيره . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغَيره . 

قوله وف الثانى : عليه سبع تييع إا نه حول . 

ار ذلك لو ملك عشر ن شاة فاد بقزة أو ملك غا ون 
البقر د بعين بقرة . فعلى المدهب : لاشىء عليه . وعلى الثانى : عليه ثلث شاة 
فى الأولى أو خمس مسنة فى الثانية وال ياف اررق لار 

قوله ( إا کان لجل مسون شأةً »كل شرن ينها خَلطَة مم 
عفرن وجل ا قتلى الجميع شا ٠‏ نصفها عَلَّ صاحب الستين 

ع سے وع ہے EES‏ 
وَنصّفها على خلطا ئه . عل كل وَاحِدٍ 0 م شأة ) 

اع أنه إذا كانت الستون اا كل شرن ا مع عشرين لآأخر . 
فإن كانت متفرقة »و ينهم مسافة قصر . فالواحب علوم ثلاث شياه . على رب 
الستين : شاة ونصف » وعلى كل خايط : نص شاة » إذا قلنا : إن البعد يؤترفى 
سامة الإنسان . على ما يأنى قريباً . وإن قلنا : لايؤئرء أوكانت قريبة ‏ وهو 
مراد الصنف هنا فالصحيح من المذهب » كا قال المصنف : على اجيم E‏ 
نصفها على صاحب الستين » ونصفها على خطائه . وعليه أ كر الأحاب . وجزم 
به فى الوجبز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال:: هذا قول الأحاب . 

وقيل : على اجيم شاتان وبع . على رب الستين ثلاثة أر باع شاة . لأنها 
مخالطة لعشر بن خلطة وصف . ولأر بعين مجبة املك . وحصة العشر بن من رّكاة 
الفانين ربع شاة . وعلى كل خليط نصف شاة . لأنه مخالط لمشر بن فقط . 


الإنصاف اس * 


اختاره المجد فى محرره . وقال الأمدى مہذا الوجه » إلا أنه قال : يازم كل خليط 
دخ شاة لان امال الواحد يعم . 

. وعند ابن عقيل فى اجيم ثلاث شياه . على رب الستين : شاة ونصف » خلا 
للخاطة قاطعة بعص ملکه عن عض ¢ نحيث لوکان له ملک ا منقرد ا 
ر غه اوخاه ٠‏ وعم لكل خليط تمت شساة: لأا خالط سوى شرن 
والتفار يع الأتية مبلية على هذه الأوحه 23 

دار تاںہ 
إمر اهما : لول مخالط وه ان ا ا رن لا الذول:: 


ف اجيم شاة . على رب الستين ثلاثة أر باعها . وعلى رب العشرين ر بعها . وعلى 
الثانى : على رب الستين فى الأر بعين المنفردة : ثلث شاة » ضما ها إلى بقية ملدكه . 


وفى العشر ين : د بع شاة » ضما لها إلى بقية ماله . وهو الأر بءون المنفردة . و إلى 
عشر بن الأخ ر الطتما بعضه وصفا و بعضه ملكا . وعلى رب العشر بن نصف شاة . 
وذكره فى التلخيص . قال فى الفروع : و يتوجه على الثاتكالأول هنا . وعلى الرابع : 
ف الآر سن الط كاه هما تضقان + وق الأريعين المتقزدة ؟ شاه غل را 

الائيئ: : لوكان خسة وعشرون بعيراً كل خسة منها خلطة مخمسة لآخر . 
فملى الوجه الأول : عليه نصف حقة . وع ىكل خليط عشرها . 

وعلى الوجه الثانى : عليه خسة أسداس بنت مخاض . وعلى كل خليط شاة . 

وعلى الوجه الثالث : عليه خة أسداس بنت مخاض » وعلى كل خليط 
سدس بنت حاض . 

وعلى الوجه الرابع : عليه خش شیاه . وعلى كل خليط شاة . 

قوله ١‏ وَإدَا 6 ا الرّجَلٍ مَفرقة ف بدن ا 7 فصر 


A — 


وع م 


نیما الممَلاة .ةف ف یکا َة إجاعا و وَإِنَ كان" ll‏ ا القصر 
فَكذَلِكَ عند Cl‏ 

7 رواية عن أحد . واختارها المصنف » والشارح » وصساحب الفائق . 
ا الأثرم وغيره : أن لکل مال حي نفس ہکا ل وکانا لرجلین . 
وهو الصحيح من المذهب . والمشهور عن الإمام أحمد ٠‏ وجزم به فى الوجيز. 
وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعابتين » وااو ہین » وابن غيم وغيرهم . وهو من 
ا 

فعلى ما اختاره أنو االخطاب والمصنف : يكن فى إخراج شاة ببلد أحد الالين . 
لأنه حاجة . وقيل : مخرج من كل بلد بالقسط . 

تفييم : ظاهركلام المصنف وغيره : أن سائر الأموال لايؤثر فبا تفرق البلدان 
ةراع > وهو حيح . وعليه الأحاب . وحكاه فى الفروع وغيره إججاعاً . 
وجعل أو بكر فى 4 الأموال 1 وابتينكالماشية . قاله ان تم . 

قوله ولا 7 ا ا ف عر السّاعة 

هذا الصحيح والمشهور فى اذهب 53 ماهير u‏ مواقي قلي 

وعنه أنها تؤثر خلطة الأعيان . اختارها الأجرى » وصححها ابن عقيل . 

قال أبو الخطاب » فى خلافه الصغير : هذا أقيس . وخص القاضى فى شرحه 
الصغير هذه الروايات بالذهب والفضة . 

فعلى هذه الرواية : تؤثر خلطة الأعيان بلا تزاع ودا الأرضاق أيضا . 


وهو ر وحه للقاعی وحکاه ان عبدوس المتقدم وا . قال ارک 2 :وهو 
ظاهر کلام الا كثرين . لاطلاقهم الرواية . 


وقيل: لاتؤر خاطة الأوصاف على هذه الروابة . و إن أثرت خاطة الأعيان . 


وهو الصحيح 7 اختاره المصنف 3 والشارح 14 وان حهدان ¢ وغيرم ا 


ا 


قال القاضى فى الخلاف : قل حنبل تت م كالمواثى ؟ فقال : إذا كان رجلين 
ھام ن الال مامحب فيه الزكاة من الذهب و 7 ف انيما الزكاة بالحصص . 
فيعتير على هذا الوجه اتحاد المؤن ومرافق اللاك . فيشترط اشترا كا فيا 
يتعلق بإصلاح مال الشركة . فإن كانت فى الزرع والمُر فلا بد من الاشتراك فى 
الماء والحرث والبيدر والهال - من الناطور والحصاد 2 والدواب ونحوه 5 
وإ نكانت فى التحارة . فلا بد من الاشتراك فى الدكان » والميزان > وازن » 
مھ 0 م ص و ايه 2 E‏ ° 3 ى 
الحاجة وَعَدَمباً 4 . 
يعنى فى خلطة الأوصاف . والحاجة : أن يكون مال أحدها صغاراً ومال 
الآخر كارا 4 أو يكون فال كل واحد مهما ر بعين أو سان ونحو ذلك : وعدم 
الحاجة واضح . وهذا مما لا نزاع فيه فى المذهب . ونص عليه » لکن قال فى 
الفروع 0 وظاهره ولو بعل قسمة فى خلطة أعيان مع بقاء تصيبين 4 وقد وحيثت 
الزكاة . وقاله ال جد فى شرحه . وقدمه ابن تم » وان حمدان . 
بن گے 
. وقال القاضى فى اجرد : لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدها مفقوداً . فله 
أخذ الزكاة من النصيب الموجود ٠.‏ ور على صاحبه بالقسط ٠.‏ 
قال فى الفروع : ولا وحه لما قاله القاضى إلا عدم الحاحة . 
فيتوجه منه : اعتبار الحاجة لأخذ الساء 
TT eel 4:‏ ا “و 
قوله ۶ فان اختلفا فى القيمة فالقؤل قول المرجوع عليه »4 : 
بعنی مع يمينه إذا احتمل صدقه لأنه متكر غارم . وهذا المذهب . وعليه 
الأحاب . وقال الشيخ تق الدين : يتو جه أن القول قول المعطى . لأنه كالأمين . 


Ao‏ س 


o رە وها مه‎ o 2 3 E 
وَإِذَا أخذ الساعى أ كث من الةرّض ظما :لم راج‎ 
4 عَلّ خليطه‎ 

وها الذهب . . وعليه الأعاب . إلا أن الشيخ تق الدين قال : الأظهر أنه 
د 

فعلى الذهب : لو أخذ عن أر بعين مختلطة شائين من مال أحدها» أو أخذ 
عن فان سرا 4 اة > رجم عن اطي الأول قي شه اف كد 
الثانية : بقيمة نصف بنت مخاض . 

قوله ْوَإن أخذه بقول ب بض الثاماء وم عليه ) . 

كأخذه حيحة عن مراض 0 أو اة عن صغار 0 اة الواحب ونحوه » 
وهذا المذهب . وعليه جاهير الأصماب . وقطم به أ كم . 

قال أو ال إن اغد اة واد أخذها ‏ رجع بنصفها » إن قلنا : 
القيمة أصل . وإن قلنا : بدل . فيرجع بنصف قيمة شاة . وإن ل جز القيمة 

قال فى الفروع : كذا قال . وقال ابن تمر : إن أخذ الساعى فوق الواجب: 

بن عم 

بتاويل 4 8 أخذ القيمة : ارات ف الاظهر ٠.‏ ورج عليه ذلك 5 
فار نارم 


إصر اها : قال فى الفروع : و إطلاق الأصحاب يقتضى الإجزاء » ولو اعتقد 


المأخوذ منه عدم الاجزاء . وصوب فيه الشيخ تق الدين الإجزاء . وجعله فى موضع 
آخركالصلاة خلف تارك شرطاً عند الأموم . 
الما : يحزىء إخراج عض الخلطاء بإذازتف باقع م > و بغير إذنهم » غيبة 


وحضوراً : :قاله ابن حامد:. واقتصر عليه فى الفائق» وان تمم . وقدمه فى الرعابة . 
فيا 3 1 0 


قال المحد فى شرحه : عقد الخلطة جم لكل واحد منهما كالآذن ‏ بلليطه فى 
الإخراج عنة ء واختار صاحب الرعاية 5 عدم الإجداء 5 لعدم ندته 5 

قات : وهو الصواب : 

وتقدم فى زكاة حصة المضارب من الريح : أنه لا يجوز إخراج الزكاة من 
مال المضاربة بلا إذن . نص عليه : لأنه وقاية . 
ش قال فى الفروع : فدل أنه يجوز لولا المانع . 

وقال أيضا : ولعل كلامم ف 00 شر يك للاخر فى إخراج 2 نه 
يوافق ما اختاره ف الرعاية ٠.‏ ولشبه هذا ا عل الشركة يفيك التصرف بلا إذن 
صر : على الاصح 8 انتهى 

باب رکا الخار من الأرض 
قوله ¥ ١‏ 4 ب الو اة فى ابوب كلا وك 5 1 


وَيدّخر) . 
هذا المذهب عند جاعة من الأصحاب . منهم الضف » والشارح . 


قال فى الفروع : والمذهب عند جماعة : ت فى كل مكيل مدخر من حب 


فيحب - على هذا فى كل مكيل يدخر من الحبوب والقارء ما يقتات به 
وغيره . وهو من المفردات . 
لك اق كلاس الرء وو اي رالات وار وار 
والدخن » والةول » والعدس » وا جص » والاو بيا » والجلبان » والماش» والترمس » 
و السمسم » والشخاش ونحوه . 
ويدخل فى كلامه أيضاً : بذر البقول »كبذر المندبا » والكرفس وغيرها . 
ويدخل بذر الرياحين بأسرها » وأبازير القدور .كالسكبفرة » واللكون » 


والسكراويا » والشمر » والأنسون » والقنب - وهو الشهدائخ ‏ واللردل . 

ويدخل بذر الكنان » والقرط ؛:والقتاء» واطياراه و وش 
اوا 

ومخرج من قوله « فى المبوب كلما » وفى كل نمر » الصمتر » والأشنان 
والورق المتضود » كورق السدر واللخظنى » والأس» وتحوه. 

ويأنى أيضاً قريباً مايخرج من كلامه . 

ويدخل فى قوله « فى كل بر يكال ويدخر » ماهو مثله من المر » 
والز بيب » واللوز » والفستق » والبندق وغيره . 

وحك ان المنذر رواية أنه « لاركاة إلا فى المْر »والزييب »ء والبر » والشعير » 
وقدمه ابن رز ين فى مختصره » وناظمها » والذى قدمه فى الفروع ‏ وقال : اختاره 
جماعة » وجزم به آخرون ‏ : أن الزكاة نجب ىكل مكيل مدخر . ونقله أو طالب 

ونقل صالح » وعبد الله « ما کان يكال ويدخر » وفيه نفع الفقير . ففيه 
العشر . وما كان مثل : القثاء » والميار » والبصل » والرياحين » والرمان . فليس 
فيه زكاة إلا أن يباع » ويحول الول على ثمنه » . 

فهذا القول آعم من القول الذى قاله المصنف . فيدخل فيه ما تقدم ذكره فى - 
القول الذى قاله المصنف . ويدخل فيه أيضاً : الصعتر والأشنان وحبه ونحوه . 

واخ اها : تل يورق مود كورق ادر وااطين واا 
والحناء » والورس» والنيل ؛ والغبيراء » والعصفروحوه . وهذا عليه أ كثر الأصحماب. 
وجزم به فى المداية »والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والللاصة » 
والحرر » والوجيز » والإفادات وغيرم . ا 

قال الزركشى : وهو اختيار العامة . وثمله كلام المرق . وأطلق ابن کے 2 
وصاحب الرعاية » والحاوى » والفائق وغيرم : الحلاف فى الأشتان » والغبيراء » 
والصعتر » والكتان » والحناء » والورق المقصود . 


قال فى الفروع : فى الحناء الإلاف » ولم وجب ف المذهب » والمستوعب 
وغيرها فى ورق السدر والخطمى الزكاة . وزاد فى المستوعب الحناء . 

رال ان امد + لار اة ق تفي القول ٠:‏ كي اراد رالا ر 
IES ETT AA‏ 

ويدخل فى كلام ان حامد : حب الفحل » والقرطم » وغيرهما » و بذر 
الريأحين . لأمها ليست بقوت » ولا أدم . 

قال فى الفروع : ويدخل فى هذا : بذر اليقطين . وذكره فى المستوعب فى 
المقتات . قال : والأول EE‏ فى كلام المصنف : ما حتنيه من المباح 
وما يكتسبه الاقاط ونحو ذلك . 

تئیہ : دخل فى عموم قوله ( ولا تحب فى سار النسّ). 0 

التفاح » والأجاص » والمشمش » واللموخ » والكثرى » والسفرجل » والرمان » 
والنبق » والزعرور » والموز » والتوت ونحوه . 

ودخل فى الحضر : البطيخ » والةثاء » والخيار » والباذنجان » والافت ‏ وهو 
السلجم ‏ والسلق » والكرنيج ‏ وهو القنبيط ‏ والبصل » والثوم » والكرات » 
والبت » والجوز » والفحل ونحوه . 

ودخل فى البقول : المندبا » والسكرفس » والنعناع » والرشاد » والبقلة الجقاء » 
ا وا اوا و وو > ما جتنيه من المي 

فار : لا تحب أيضاً فى الر حان » والمسك » والورد » والبوم » والبنقسج » 


واللينوفر » والياسمين » والنرجس » والمركوش » والمنثور » ولا فى طلم الفكّال » 
ولا فی سعف النخل واتأوص » ولا فى تين البر وغيره» ولا فى الورق» ولا فى ليبن 
المثشية » وصوفبا » وو برهاء ولا فى القصب الفارسى » والحرير» ودودة القز . 
تنس : دخل فى كلام المصنف : الزيتون » والقطن » والزعفران . 
أما اليتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه » وهو المذهب . اختاره المصنف » 


والشارح » والخرق » وأو بكرء والقاضى فى التعليق . قاله الزركثى » وقدمه ابن 
رزين فى شرحه » والكافى » والهادى . 

والرواء الَا : تحب فيه .. حه ابن عقيل فى ا » والشيرازى فى 
ايج » وأبو العالى فى الخلاصة . واختارها القاضى » والجد . وقدمه ابن تى . 
وجزم به فى الإيضاح » والتذكرة لان عقيل . وأطلقمما فى المداية » ومسبوك 
الذهب » والمذهب » والمستوعب . والتاخيص»ء وال رعايتين » وااو ي بين » والفروع 
والفائق ور به العناية + وار ك :. 

وأا القطن : فقدم المصنف : أ لا ت فيه . وهو إحدى الروايتين › 
والمذهب منهما . واختاره ألو بكر » والقاضى فى التعليق . وهو ظاه ر كلام الحرقي 
واختاره المصنف » والشارح . وقدمه ابن رزين فى شرحه » والكافى » والمننى » 
واطادى . 

والروامٌ الَا : ت . اختارها ابن عقيل . وسمحهافى المميج » والخلاصة 
وقدمها ان . وجزم به فی‌الإفادات . قاف الهداية » والملاهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والتلخيص» وار رء والرعايتين » والحاويين » والفروع » 
والقالق و بد العناية . وحكاها فى الإيضاح وجهين وأطلتهما . 

فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تحب فى حبه » على الصحيح . جزم به جماعة 
منهم الصنف . وقدم ابن 3 : عدم اوجرب واطلق بعضهم وجهين . 

فائرة : الكتان كالقطن فيا تقدم . ذكره القاضى . وكذا القنب . ذكره 
فى الفروع . وذكر المضتف والشارح : إن وجبت فى القطن : قفينما احتالان . 

وأما الزعفران : فقدم المصنف: أنها لا تحب فيه » وهو المذهب . اختاره 
المصنف » والجد» والشارح . قال فىالفروع : ولعله اختيار الا كثر . قال الزركثى 
اختاره أو بكرء والقاضى فى التعليق . وقدمه فى المغنى » والمادى » والشرح » 


والسكاى » وشرح ابن وزین . 


ست ٩۰‏ سدم 


والرواء الال : تحب . اختارها ابن عقيل . وسححها فى المج » والخلاضة . 
وقدمها ان غيم ۰ وجرم به ف الإفادات : وأطلقهما ف الحداية 4 والمذهب 4 ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والتلخيص » والحرر » والرعايتين » والحاويين » والفروع 


والفاق ¢ ونجر رد العناية وغيرم : وتقدم > الخناء : 


۶ 


فواير 


إعراها : قال القاضى الورس عنذى عيزلة الزعفران 8 حرج على رواتين : 


قال فى الهداية : و مخرج الورس:والمصفر على وجبين » قياساً على الزعفران . 
قال فى الفروع » والمستوعب : و يخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل . 

قال الماوانى : واللّقوة . وسحح فى الخلاصة الوجوب فى الزعفران . وأطلق 
الوجهين فى العصفر والورس . وأطلق الحلاف فى العصفر والورس والنيل فى 
الرعايتين » والحاو بين . 

التائ : لازكاة فى الجوز على الصحيح من المذهب . نص عليه . 

قال فى الفروع : لاتجب فيه فى الأشهر . وجزم به فى الإرشاد » والمببج » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوغب ١‏ والإفادات » والزركشى وغيرم : 
وقدمه فى الفروع » والفائق . وكذا لانجب فى التين [ والمشمش » والتوت » وقصب 
السكر » على الصحيح من المذهب . قال الأمدى » وصاحب الفائق ] فى ظاهر 
اذهب . وجزم به فى المج » والإيضاح » ومسبوك الذهب » والإفادات ؛ 
والزركشى وغيرم » وقدمه فى الفروع فى الكل . 

وقيل : تحب فى ذلك كله . واختاره الشيخ تقى الدين فى التين . 

وقال فى الفروع : الأظهر الوجوب فى العناب . قال : فالتين والشمش والتوت 

مثله » وأظلق فى الحاو رين » والرعايتين : فى التين وقصب السكر والجوز االخلاف . 


الاك : تحب الركاة فى العناب » على الصحيح . 


قال فى الفروع : وهذا أظهر . وجزم به القاضى فى الأحكام السلطانية » 

والمستوعب » والكافى . 

وقيل : لاركاة فيه . قدمه فى الفروع » وابن کے . وأطاقيما فى الحاو بين » 
والرعايتين » والفائق . 

ويأتى بعد اكلام على العسل : هل تحب الركاة فما ينزل من السماء من 
E‏ 7 00000 

قوله ؟ و عتير وجو ہا شرطان » أحدهما : أن تبلغ نصابا بعد 
افق ندري راف قر 

هذا الصحيح من المذهب . قال الوك : هذا المذهب عند ای حمدء 
وصاحب التاتخيص » وان عقيل . وجزم به فى الوجيز» والمستوعب . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وابن تى » والخلاصة . 

قال القاضى فى التعليق » وأو الطاب فى الحداية 0 ان الحوزى فى المذهب » 
ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين . 

قال القاضى فى الروايتين : هذا الأشبه بامذهب . 

وعنه أنه يعتبر نصاب كر النخل والكرم رطباً . اختاره أو بكر الخلال » 
وأو بكر عبد العز يز فى خلافه » والقافى » وأحابه . 

قال الرركتى هده الزواية أن عنه :ون من المنودات ب 
وقوله ( ثم ET‏ 

يعنى على الرواية الثانية . وقوله « عشره » يعنى : عشر الرطب . فظاهره : 
أنه ا منه إذا بس عقدار عشر رطبه » وهو إحدى الروايتين . وقدمه ان : 
وقال : نص عليه . واختاره أنو بكر . نقل الأثرم : أنه قيل لأحمد : خرص عايه 


2 ع ص 85 


واوا : أنه لا أذ إلا عشر اسه ٠.‏ وهو الصحيح من المذهضب ٠.‏ 


ص 9 
^ ى 


ص حه ا والشارح ٠ورد‏ الأول . . وقدمه ف الفروع . 
قوله ¥ إلا الأرْز والملس - 47 رن الحنطة - 58 عر فى ه. 


ص 


فان EEL‏ قشره ق اى 

7 اذ لصنت وغيره من الأصحاب من 'أطاق + أن نضاب كل واحد من 
الأرز والعلس : عشرة أوسق فى قشره » إذا كان ببلد قد خبره أهله » وعرفوا أنه 
مخرج منه مصقى النصف . فأما ما مخرج وول العتد فال وغايت أذ 
حرج فوق النصف » كحيد الأرز الثمالى : فإن نصابه يكون بقشره ما يكون قدر 
الخارج منة نة أوسق ٠‏ یرجم فى ذلك إلى أهل الخيرة . قاله الجد فى شرحه . 
وجزم به فى الوجيز » والمنور » وغيرهما . 

قال فى الفروع : فنصاءهما فى قشرها : عشرة أوسق » وإن صفيا لكمسة 
أوسق . و مختلف ذلك يخفة وثقل . وهو واضح . ظ 
) فلو شك فى بلوغ النصاب خير بين أن يحتاط و خرج عشره قبل قشره وبين 
قشره واعتبازه بنقسه » کخشوش النقدين غل ما يأنى ١‏ 

وقيل : برجم فى نصاب الأرز إلى أهل الخيرة . ذ كره فى الفروع وغيره . 

فار تاںہ 

إمر اهما : لو صفى الأرز والعلس » قتصابهما خهسة أوسق بلا زاع . 

الثائ : قال الجد فى شرحه » وتبعه فى الفروع وغيرها : الوسق والصاع 
کیلان » لا صنجتان . تقل إلى الوزن ليحفظ وينقل . وكذا المد . 

9 اعم أن المكيل مختاف فى الوزن . فنه الثقيل كالأرز والغر الصيحانى ‏ 
والمتوسط »كالنطة والعدس » واللفيف :كالشعير والذرة . وأ كثر القر أخف من 
الحنطة » على الوجه الذى يكال شرع . لأن ذلك على هيئته غير مكبوس . ونص 


الإمام أحد وغيره من الأمة : على أن الصاع خسة أرطال وثلث بالخنطة » أى 
بالرز ن مها . لانه الذى ساوى العدس ف ورنه 3 
فتجب الركة فى المفيف إذا قارب هذا الوزن » وإن ل يبلئه » لأنه فى 
الكيل كالرزين . | | 
اعد مكيل سرخدية أرطال واا مد عضت اة 2 كال ماقا 

ومن يأر اسع رطان وشا من جد 1 ٍ 
عرف ماباغ حد الوجوب من غيره . نص أحمد على ذلك . وقاله القاضى وغيره . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وان غيم . وقال : إنه الاصح : 

وحكى القاضى عن ابن حامد : يعتبر أبعد الأمرين فى الكيل أو الوزن . 

وذ كر ابن عقيل وغيره : أن الاعتبار بالوزن . قال فى الفائق : وهو ضعيف . 
وقال فى الرعابتين : والوسق ستون صا ٠‏ والصاع أر بعة أمداد . والمد رطل 
وثاثتٌ بالعراق را 5 وقيل : بل 5 5 وقات : بل ماء. اتہی 8 

وكذا قال فق الفاق > كن جى ارق اى وز قال 
الإفادات : من برء أو عدس » أو ماء . وقال فى الحاويين : راً . ثم مثل كيله 
من غيره ٠.‏ نص عليه 5 وقيل : بل ورنه 3 ومثل ان كيم بالحنطة فقط . 

قال فى التلخيص : ولا تعويل على هذا الوزن إلا فى البر » ثم مثل مكيل 
ذلك دن .تييع ابوب . 
قوله « الثالك ملك نصاب » . 

فوائر 


ارول : ظاهر كلام المصيف:: أن نصاب اون كار ٠‏ وهو حمسة 


ا . وهو الصحيح من المذهب ٠.‏ وعليه أ 3 الأصحاب 8 ونقله صالح ٠.‏ 


وقال ابن الزاغونى : نصابه ستون صاع ٠‏ قال ابن تم : ونقله صالح عن 


أبيه » واعله سهو . قال فى الرعاية : وهو سمو . وقال أو الطاب فى المداية » 
وتبعه فى المذهب : لانص فيها عن أحد . ثم كر عن القاضى : يتوجه أن يححل 
نصابه مايبلغ قيمته قيمة خسة أوسق هن أدنى مامخرج الأرض تا خب فيه الزكاة: . 
قال الخد ق رة والطاه أن أبا الطاب سما غل ية بل ك الذيفون 
مع القطن والزعفران » كا سها على أحمد بأنه لم ينص فيه بشىء . وإما ذكر. 
القاضى اعتبار النصاب بالقيمة فى القطن » والزعفران . وليس الزيتون فى ذلك . 
هكذا ذكره فى خلافه . وم جد فى شىء من كتبه أعتبار نصابه بالقيمة . وقد ذ كر 
فى اجرد اعتباره بالأوس كا قدمنا . انتهى كلام الجد . 
وقال الشيرازى فى الإيضاح وة ق القائق وغير »هل عير بال ريت أو 
بالز يتون ؟ فيه روايتان . فإن اعتبر بالزيت : فنصابه خسة أفراق . قال فى الفروع : 
كذا قال . وهو غریب . ٠‏ 
الَا : كر له إن مخرج من از يتون برد لمق اليه أفضل 
ولا بتعين عن ا الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : هذا المشهور . وحزم به 
فى الفائق وغيره . وقيل : مخرج زيتونا حتا » کالز یشون الذى لازيت فيه . 
وجو بما فيه » و دس عن مر . 
وقيل : مخرج ز يتا ..قاله ابن تم وغيره . قال أنو المعالى» عن الأول : و مخرج 
ر 1 
قال فى الفروع : ولعله مراد غيره » لأنه منه مخلاف التين . 
وقال فى المستوعب : هل حرج من الزيتون أو من دهنه ؟ فيه وجهان . 
قال فى الفروع : فيحتمل أن مراده : أن الحلاف فى الوجوب . ويدل عليه سياق 
كلامه . وحتمل فى الأفضلية . وظاهره : لا يلزم إخراج غير الدهن : و إلا فلو 
أخرجه والتكسب : لم يكن للوجه الآخر وجه . لأن الكسب يصير وقودا 


كالتين . وقد ینہذ و برمى رغبة عنه . انتعى كلامه . 


55 0 سب 


الاك : حرج رکاة فج ا ٠‏ قاله الأصحا ٠‏ قال فى الفروع 9 


وظاهره لا جزیء شيرج كنت ا ا كإخراج الدقيق 
والنخالة » مخلاف الزيت وكسبه . وهو واضخ انتهى .. 
قال ابن تب : ولا مخرج من دهن السمسم وجبا واحداً . 
قال فى الرعابة : ولا جز یء شيرج ع 
قال فى الفروع : وظاهره كا سبق من قول أبى المعالى » وأنه لو أخرج الشيرج 
والكسب أحزأ . 
الرابعز : ظاه ركلام المصنف أيضا : أن نصاب القطن والزعفران وغيرها 
ما ا الو ووه أل وستّائة رطل . وهو أحد الوجبين . اختاره 
القاضى فى الجرد » والصنف . وجزم به فى الإفادات . وقدمه إن نولشا 2( 
والرعايتين » والفائق » وشرح ابن رزين » وغيره . وهو الصحيح من اذهب 
والومم التالي : نصاب ذلك أن : : تبلغ قيمته قيمة د نبات ٠ PE:‏ وهو 
احتال للقاضى فى ااتعليق . واختاره أو الطاب فى الهداية » والجد » والقاضى فى 
انللاف . وقدمه فى الحاو بين ٠‏ وحزم به فى اللخلاصة . وظاهر الفروع : الإطلاق 
و فى المذهب . 
زاد القاضى فى الخلاف : إلا المصفر . فإنه تيم للقر ص ؛ لأنه أصله » فاعتبر 
0 لغ القرطم خمسة أوشق . زكى وتبعه العصفر ؛ و | 3 فلا . 
و كقووره. ,وم الا معان من كين ذلك 
رر ان يه : ولافرق . وقيل ل الزعفران والورس والعصفر : 
خمسة أَمُناء ‏ جج ص - وهو رطلان دوهن أل ٠‏ وجعه أمناء . 
قوله ( 5ث * 6 العام الواجد بعْضاً إ ل بض فى کيل 
النصّاب 4 
07 زرع العام الواحد . وهذا المذهب فى ذل تكله . وعليه الأصحاب . 


وحكى عن ابن حامد : لايضم صيق إلى شتوى إذا زرع مرتين فى عام . 
وقال القاضی فى اجرد : والتخل التاى ٠‏ اشدة الحر فلواطلم ود »م اطلع 
التحدى . 7 حتى اطلع النہامی : ذم النجدى إلى الہای الأول » لا إلى 
الثانى . لأن عادة الخل نحم لكل عام مرة . 0 ن التهامى الثانى ثمرة عام ثان . 
قال : وليس الراد بالعام هنا اثنى عشر شهراً » بل وقت استغلال الغل عن 
العام عرفا . وأ اليم ستة أشهر بقدر فصلين . ولهذا أجعنا أن من استغل 
حنطة أو 0 دين من عم 2 0 مثله فى ركم 0 7 ا 


كلام ابن کے . 
قوله ( فإن کان له نل تحمل ف السّنة كين :دم E‏ 
الآخَر ) 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه فى الفروع . 
وقال : قاله الأصحاب . وقال القاضى : لا يضم » لندرته . مع قان اهت ف 
كثمرة عام آخر » مخلاف الزرع . 
فعلى هذا : لوكان له تخل تحمل بعضه فى السنة حملا » و بعضه حملين : فم 
ما عمل حملا إلى أيهما بلغ معه . وإ ن کان يبنهما فإلى أقر بهما إليه . وأطاتهما 
ا 
ااا وفى م حمل تخل إلى حمل ذل آخر فى عام واحد . قال فى 
الفروع : كذا قال . | 
.قوله ( ولاقم جنس لاحر فى تكييل النِصّاب 4 
هذا إحدى الروايات . اختارها المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفائق | وصححه 


, يوافق فى الشهور العربية اة غير الأسد‎ )١( 


A۷ س‎ 


فى إدراك الغابة] وقدمه و فى النظم » ومختصر ابن عم . وهو المذهب على م|اصطاحناه 
فى اتخطبة . 
وعنه أن الحبوب يخم بعضها إلى بعض . رواها صا > وأو الحارث» والميموق 

وصححبا القاضى وغيره . واختارها أو بكر . قاله المصنف . 

قال إسحاق ابن هانىء : رجم أبو عبد الله عن عدم الضم . وقال : يضم . 
زهو أخوط: 

قال القاضى : وظاهره الرجوع عن منع الضم . وقدمه فى الجر » والرعابتين » 
والحاو بین » وشرح ابن رزين [ ونهايته ] وجزم به فى انور . 

وعنه لضم الحنطة إلى الشعير » والقطنيات بعضها إلى بعض . اختارها ارق » 
وأو بكر » والشر يف » وأو اللخطاب فى خلافما . 

قال فى المبيج : يضم ذلك » فى أصح الروايتين . قال القاضى : وهو الأظهر . 
نقله ابن رزين عنه . وجزم به فى الإيضاح » والإفادات » والوجيز . وهى من 
المفردات . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . وأطلقهن فى المداية » والمستوعب 
والمذهب » ومسبوك الذهب » وشرح او رة العناية . 

فعليها تضم الأبازير بعضها إلى بعض » وحبوب البقول بعضها إلى بعض . 
لتقارب المقصود . وكذا يضم كل ما تقارب . ومع الشك لا يضم . 

قال ان 8 : وعنه يضم ما قفارت ف اديت واک 

وحكى ابن م أيضا : : رواية تضم الخنطة إلى الشعير . قال فى الفروع : ولعله 
على روابة أنه حفس . 

وخرج ابن عقيل : ضے ار إلى الز بيب » على الخلاف فى الحبوب . قا 
الجد : ولا بصح 0 . بالتفرقة بینہما و بين المبوب ». على قوله ف 
رواية صالح » وحنبل » وقال ابن کے بع دکلام ابن عقيل وقاله أو الطاب 5 
وتوقف عنه فى رواية صالح . 


۷ الإنصاف ا + ٣‏ 


— 0 


فائرمٌ : القطنيات حبوب كثيرة . منها : الخص » والعدس » والماش » 


والجلبان » واللو بيا » والدخن » والأرز» والباقلا وتحوهاء ممايطلق عليه هذا الاسم ١‏ 
سم : ظاهر قوله « ولا بطم جنس إلى آخر » أنه يضم أواع ا لجس عضا 
إل بعص لكيل النصاب ٠‏ وهو ع ٠.‏ فالسات وع من الشُعير 8 :حزم به 
ماعة من الأصنحان 5 مم اأصنف ¢ واد . وقدمه ان كيم 4 وان حدان 5 
الحنظة > وطبعه طبع الشعيرق البرودة قال ف الفروع : فظاهره أنه مستقل بنفس4ه 
وهل تعمل بلونه أ بطيعة ؟ يحتمل وحبين : انتهى 5 
وال اق الترقيب :السات يكل بالعضرء وقيل» لا يف أنه أضل فة : 
قاله بعض الأحاب ٠‏ قال ابن يم : وفيه وجه أنه أصل بنفسه . 
وأطلق فى النظم والفائق فى ذم السلت إلى الشعير وجهين . 
وتقدم أن العلس نوع من المنطة يضم إلمها . وهو صحيح . وهو المذهب . 
وقيل : لايضم : وأطاقهما فى الفائق . 
وقال فى الرعاية : وقيل فى ضع العلس إلى البر وحهان . 
وقال أيضأ : والحاروس نوع من الدخن يضم . وقال أيضاً : وفى ضم الدخن 
إلى الذرة وجهان . و يأنى ضم الذهب إلى الفضة فى باب رّكاة الأثمان . 
0 8 ا ر 0 س تي Ly:‏ 
قفارم : قوله وإ ولا يحب فيا یکتسیه اللقاط »أو اخدة اجر 
حخصاده 4 
. بلا نزاع . وکذا ماعلکه بعد صلاحه . بشراء أو إرث أو غيره . على الصحيح 
من المذهب . وعليه أ كثر الأجحاب . وقال ابن أبى موسى : تحب الزكاة بوم 
الحصاد والجداد.. فتحب الزكاة على المشترى لتعلق الوجوب به وهو فى ملكه » 


5 


ونان ذلك أيكا عند قول المصنف « و إذا اشتد الحب و بدا صلاح المّرة » 


#2 
ه 


قوله ( ولا فيا تيه من الماح ) أئ لاج (كالبط 
والتغبل ) ومو شير ابل يڙر قطونا وحوهٍ) 

كالعفص و الأشنان » والسهاق UI,‏ سوا اون واه او نزت فق 
أرضه - وقلنا : لاملكه إلا بأخذه ‏ فأخذه » وهذا المذهب . اختاره ابن حامد» 
والصنف » والشارح » والجد فى شرحه . وقالوا : هذا الصحيح . وردوا غيره . 
وقدمه أبن رزين فى شرحه . واختاره . وجزم به فى الإفادات فا مجتنيه من المباح 

وقيل : تحب فيه . جزم به فى الهداية » ومسبوك الذهب » واخلاصة وغيرم . 
وقال فى المذهب : تحب فى ذلك . قال القاضى ‏ فى الحلا » والأحكام السلطانية 
قياس قول أحمد : وجوب الزكاة فيه . لأنه أوجبها داري علكه 
وقت الأخذ كالعسل . انتهى . وهو ظاه ركلام ارق 

قال فى الرعاية : أشهر الوجمين الوجوب . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » 
والفائق » والزر كشى ٠‏ وجزم به فى الإفادات فما ينبت فى ا وأطلقهما فى 
الفروع » وابن عے » والرعايتين » والحاويين . 

قفارم : لونبت مابزرعه الآدمى »كن سقط له حب حنطة فى أرضه» 
اواس ف ر ولك كرون ركذا اشنا 
تلك ماينبت فى أرضه من المتقدم ذ كره 0 . وهو ظاهركلام غيره . 

قو ( جب العشر فيا سق بغیر 0 نة »الث ۽ والسيوح 
اه بعروقه ؛ وَنْصف افر فيا سق ) كاف ' كالدوَالى 
وَالتؤاضح ) 3 

وكذا ماسقى بالناعورة أو الساقية » وما يحتاج فى ترقة الماء إلى الأرض إلى آل 
من عرق أو غيره . وقال جماعة من الأأصماب -منهم المصنف » والجد » والشارح -: 
لاير حفر الأنهار والسواق للت المؤنة . لأنه من جملة إحياء الأرض »ولا يتكرر 


ست ۰٠ل‏ سس 


كل عام . وكذا من بحول الماء فى السواق . لأنه كرث الأرض . وقال الشيخ 
تقى الدين : وما يدير الماء ‏ من النواعير ونحوها ء ما بصلح من العام إلى العام » 
أو فى أثناء العام » ولا يحتاج ولاب ن ارات عي فيه افر لان 
متته خفيفة . فهى كرث الأرض » و إصلاح طرق الماء . 
فام تاںہ ا 

إم رهما : لو اشترى ماء بركة أو حفيرة » وسقى به سّيحا » وجب عليه العشر 
ف ظاه كلام الأصماب . قاله الجد . وقال : و محتمل وجوب نصف العشر. لأنه 
سق عؤنة . وأطلق ان غيم فيه وجبين . 

الثائيز : أو ججمع الماء وستى به وجب العشر . قال فى الفروع : و بتوجه حر يبح 
منه فى الصورتين . و إطلاق غير واحد يقتضيه . كممل العين . ذكره غير واحد . 
وذ كر ابن کے وغيره : إنكانت العين أو الآئاة يكثر تصوب الماء عمها ».و محتاج 
إلى حفر متوال . فذلك و نة . فيحب نصف العشر فقط . 
قوله (وَإِنَ ست ' بأحَدهاً أ كث من الآخَرِ : اترا رها ١‏ 


ص عَلَيْهِ ) 
وهو الذعغبء وعليه أ كثر الأحماب . 
قوله ل وَقالَ ابن حامد يۇخ بالقسط . قان جھل النذاة وجب 


ا 2 


سر ]. 

کیا عيبل 5 الست فل بعلم : هل ست سيحا أ كثرء أو الذى بمؤنة 
أ كثر ؟ وهذا المذهب . نص عليه » فى رواية عبد الله . وعليه أ كثر الأصاب . 
وقال ابن حامد : مخرج حتى بعل براءة ذمته . 

نفس : قوله « وإن سقى بأحدها أ كر » الاعتبار بالأأكثر النفع لازرع 
الو . على الصحيح من المذهب » نص عليه . وقدمه فى الفروع . 


ج ۰ س 


وقيل : الاعتبار بأ كثُر السقيات . وقيل : الاعتبار بلا كتُرمدة . وأطلقون 
ابن غيم » والرعايتين » والحاويين » والفائق » و جر يد العناية 
فار نارم 
إمراضما : من له بستان أو أرض» يسقى أحد البساتين بكلفة والآخر بغيرهاء 
ا نة و بعضها بغيرها : ضم أحدها إلى الأخر فى تكيل النصاب 
وأ من كل واحد ګسبه . 


اشائ : لو اختاف الساعى ورب الأرض فما سقى به . فالقول قول رب الأرض 


من غير بين » على الصحيح من المذهب . وقطع به الأ كثر . وقال القاضى فى 
الأحكام السلطانية : لاساعى استحلافه » لكن إن ظهر ل يازمه إلا ما اعترف به . 
وقال بعض الأعحاب : تعتبرالبينة فما يظهر . قال فى الفروع : وهو مراد غيره . 
0 هذا وجبا . قال فى فروعكذا قال . 
3و إا اشد الح وَبَدَا ملاح رة وَحَبّت الز كأ 4 
3 المذهب . وعليه أ كثر الأحاب و أ كترم قطم به . وقال ابن 
أى موسى : يجب الركاة يوم الحصاد والجذاذ للا ية . فيركيه المشترى لتعاق الوجوب 
به فی ملكه . وتقدم ذلك قريب : 
فانم : لو باعه ر به وشرط الركاة على المشترى » قال فى الفروع : فإطلاق 
كلامهم ‏ خصوصاً الشيخ يمنى به الصنف - : لايصح . وقاله الجد . وقطع به 
ابن تيم وابن حمدان : أن قياس المذهب يصح لاءلم مها . فكأنه استشنی قدرها 
ووكله فى إخراجه 3 و ۶ ج 07 0 الرجوع عليه ألزم بها الباثم م 


إلا أن نا فراراً من 2-7 فيازمه . تقدم ا على ذلك » والللاف 
فيه أواخ ر كتاب الركاة فليعاود . ْ 


سسا 19و 8 س 


فار م : قال فى الفروع : ظاهر کلامم 8 صر يح بعضهم- أن صلاح العرة 
هنا a‏ حك صلاخ المر ة المذ كورة فى باب بيع الأصول والقار على مايأتى . قال 
ان کے : صلاح الفستق والبندق ونحوه إذا انعقد لبه » وصلاح الز يتون إذا كان 
له زیت بجرى فى دهنه » وإ نكان مالاز يت فيه فبأن يصلح للسكبس . وقال فى 
الرعاية : وجب إذا اشتد الحب » وبدا اشتداده » و بدا صلاح المرة محمرة. 
أو صفرة . وانعقد لب اللوز والبندق والفستق والجوز- إن قلنا برَى - وجرى 

دهن الزيتون فيه أو بدا صلاحه » وطاب أ كله » أو صلح لاسكبس إن لم يكن له 
- زيت . وقيل : صلاح الحنطة إذا أفركت » والعنب إذا انعقد وض . وقيل : 
۰ 0 . انتھی . ش 
١‏ لاتق ووب إلا جلها فى ارين ) 

وهذا »> وعليه الأعاب وغلة لا شستقر الوجوب إلا بتمكنه من 
الأداء > کا سبق فى أثناء كتاب الركاة لاروم الإخراج إذن . | 

قارو : « الجرين » يكون بمصر والعراق . و « البيدر» والأيدر » 0305 
بالشرق وال والشام . و « المربد » يكون بالججاز . وهو الوضم الذى تجمع فيه فيه المرة 
لیتکامل جفافما . و « الجوجان » يكون بالبصرة » وهو ع لشميسما وتيبيسها 
دک هفى الرعاية » وى بلغة ار J»‏ 3 4 وبلغة آآخر بن « الطبابة » . 

قوله ( فإن تلفت قبل بير تمد منه سَقطّت النّ كا سوا كات 

EE 

قذ خرصت أو" حرص »4 

إذا تلفت بغير تعد فى عبارة جماعة من الأحاب . منهم الجد . ونص عليه . 
5 - قبل الحصاد والجداد . وقدمه فى الفروع » وذكره ابن المنذر إجماعاً . 

وف عبارة جناعة أيضا : قبل أن تضير فى الجر نن والبيدر كاتف » وان 
تى وغيرها-: سقطت الزكاة . على الصحيح من الذهب . وعليه جاهير الأحاب . 
وقطع به کر متهم . 


عد وتيت 


قال اءن کے : قطم به أ كثر أحهابنا . قال فى القو اعد الفقهية : سقطت اتفاقا. 

وقيل : لا تسقط . قال ابن کے : وذك اءن عقيل فى عمد الأدلة رواية أن 
الزكاة لا سقط عنه . وقاله غيره . انتهى . قال فى القواعد : وهو ضعيف » حالف 
للا جاع . قال فى الفروع : وأظن أن قال فى المغنى : قياس من جعل وقت الوجوب 
بدو الصلاح ؛ واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل المسكن . 
انتهى وتقدم ذلك فى اخ زکتاب الزكاة . 

فار : لو بق بذ التلف نصاب : وجبت الزكاة فيه » و إلا فلا . على الصحيح 


فى الدفي ‏ و فى الفروع » والجد فى شرحه . وذكر ابن تے » وصاحب 
الفائق فما إذا لم يبق نصاب وجهين . ا 

قال ابن کم : اختار الشيخ - يعنى به المصنف ‏ الوجوب فما بقى ب#قسطه 
قال : وهو أصح » كا لو تاف بعض النصاب من غير الزرع واْمْرة » بعد وجوب 
الزكاة» قبل مكنه من الوخراج . قال فى الرعابة : أظهرها رق مابق بقسطه . 

نیہ : ظاهى قوله ل( و إن ادعی قا قبل قوله بير مين ) . 

ولو اہم فى ذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . نص غليه . قال فى الرعاية : 
وهو أظهر . وقدمه فى الفروع » وابن غيم . وجزم به المجد فى شرحه . ونصره 
وكذا صاحب المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 

وقيل : يقبل قوله بيمينه . قدمه فى الرعاية » والحاو بين . وهو من المفردات 
ويصدق فى دعوى غلط ممكن من الحارص . قال فى التاخيص » والرعايتين » 
والحاويين » وابن تيم وغیرم ت كالسدس ونجوه.. ولا يقبل فى الثلث والنصت . 

وقيل : إن ادعى غلطا محتملا قبل بلا مين و إلا فلا . 

قال فى الفروع : فإن خش » فقيل : برد قوله . وقيل : ضما كانت أو أمانة 
برد ی الفاحشن 


سے ٠£‏ د 


وظاهر کلامهم : لو ادعى كذب اللمارص عمداً ل يقبل ٠‏ وجزم به فی 
التلخيص » والرعايتين » والحاو بين . 

ولو قال : ما حصل فى يدى غي ركذا : قبل قولاً واحداً . 

فَائرم : لا تسم دعواه فى جانحة ظاهرة تظهر عادة إلا ببينة » ول يصدق فى 
التلف . جزم به الجد وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يصدق مطلقاً ٠‏ وجزم به فى الرعاية » وقدمه ابن ہے . 

قوله ( وبحب راج ز كاة امب" ممصن » وَالشمر أا . 

هذا الذهب مطلقاً » وعليه جاهير الأصحاب . قال فى الفروع : وأطلق ابن 
تم عن ابن بطة : له أن مخرج رطب وعنباً . قال وسياق كلامه إا هو فما إذا 
اعتبرنا نصابه كذللك . وقال فى الرعاية : وقيل حرىء رطبه . 

وقبل : فما لا يثمر ولا يز بب . قال فى الفروع : كذا قال . تم قال : وهذا 
وأمثاله لاعبرة به » وإنما يؤخذ منها ما انفرد به بالتصر .يح . وكذا يقدم فى موضم 
الإطلاق . ويطلق فى موضع التقديم » و يسوى.بين شيئين المعروف التفرقة بينهما 
وعكسه . قال : فلهذا وأمثاله حصل الحوف وعدم الاعتاد . 

فل الذهب + لو غالك وأخرج شاا رطا وعنباً : ل زه ووقع ا 
ولوكان الأخذ الساعى . فإن جففه وجاء بقدر الواجب أحرأً » وإلا أعطى إن زاد 
اا نقص . وإن كان بحالة رديئة . و إن تلف رد مثله . على الصحيح 
من المذهب » وعليه الأحاب . قاله الجد . وقال : عندى لا يضمنه و بأخذه منه 
باختياره وا يتعد . واختاره ان م أ وقدم يضمنه قيمته . قال : وفيه وحه 
يمثله . قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله ( فت" احتيج إلى قطيه قبل كاله لضف الآمل ووه ) 


كرف العطش )أو لجن بفیته ان رطباً لا حىء منه كر 3 عن 


E sa‏ :يه 


لامجیء منه ز يبب . زاد فى الكافى : أو يحىء منه ز بيب ردىء اتتهى . 

قلت : وعلى قياسه إذا جاء منه كر ردىء أخرج منه رطا وعنباً ٠‏ يعنى حار 
قطعه » و إخراج زكأة منه . 

قال فى المغنى » والشرح : و إن كان يكنى التجفيف ل جز قطم الكل . قال 
فى الفروع : وفى كلام بعضهم إطلاق . فقدم المصنف هنا جواز إخراج الرطب 
والعنب » والخالة هذه . فله أن مخرج من هذا رطباً وعنباً مشاغا »> أو مقسوما بعد 
الجداد » أو قبله بالحرص . فيخير الساعى بين قسمه مع رب المال قبل الجداد 
بالحرص » و يأخذ نصيمهم شحرات مفردة » و بعد الجداد بالكيل . وهذا الذى 
قدمه المصنف هنا : اختاره القاضى وجماعة من الأصماب . قاله فى الفروع . وصححه 
ان كيم » وابن مدان وغيرها . وقدمه فى الفروع » والجرر» والفائق » والنظم 5 
وريد العناية . 

فأو ل كلام القاضى الذى ذكره المصنف ‏ وهو تخيير الساعى ‏ موافق لما 
قدمه المصنف . و باقى كلامه مخالف للنص . والمنصوص : أنه لا مرج إلا يابا . 
اختاره أو بكر فى الخلاف . وجزم به فى الإفادات » والوجيز » والمنور. وقدمه 
فى الهداية » والمستوعب » والحلاصة » والتلخيص » والرعايتين » والحاو بين » وان 
غيم . وهو من المفردات . 

قلت : هذا المذهب » لانه الخصوص . 

واشتاره أ كثر الأصحاب . وأظلقرما فى المذهب ٠‏ 

وعنه جوز إخراج القيمة هنا » و إن منعنا من إخراجها فى غير هذا المو ضع . 

تب : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وجوب الرّكاة فى ذلك مطلقاً . 
وهو الذي . وعليه الأصماب قاطبة » والأمة الأر بعة . قال فى الفروع : ويتوجه 
احتهال يعتبر بنفسه . لأنه من اللحضر . وهو قول تمد بن الحسن » واحتال فما 


لا يتمر ولا يصيرر ب . وهو رواية عن مالك انتھی . 


س ۷ء د 


فوائر 

اررُولى : لا مجحب فيه الزكاة حتى يبلغ حداً يكون منه خمسة أوسق ترا 
ار الصحيح كغيره . اختاره ابن عقيل وغيره . وزم به المصنف » 
والشارح » وابن رز ين فى شرحه وغيرم .قال الخد فى شرحه : هذا أضح , 

وقيل : يعتبر نصابه رطباً وعنباً . قال فى القروع : اختاره غير واحد . لأنه 
نهايته » مخلاف غيره . وأطاقهما فى القروع . وها وجهان عند الأ كثر» وروايتان 
ى المستوعب : 

فعلى ما اختاره القاذى » وجماعة ‏ وقدمه فى الفروع »> والمصنف وغيرها فى 
أصل المسألة ب : لو أتلف رب امال نصيب الفقراء من القيمة كالأجنى . ذ كره 
القاضى . وجزم به فى الكانى . 

وعلى المنصوص : بحب فى ذ E‏ اوا وا رب الال جميع 
المْرة . فعليه قيمة الواجب على 0 القاضى ومن تابعه »كا لو أتلفها أجنى » وعلى 
التصوص يضمن الواجب فى ذمته تمراً أو ز يبا ] كغيرها إذا أتلفه . فلو ل بجد المر 
أو الزييب ف المسالتين بق الواجب فى ذمته مخرجه إذا قدر . على الصمحيح من 
الذفين؛ 

وفيل : مرج قيمته فى الخال . وما روايتان فى الإرشاد . ووجهان فى غيره . 
وهما مبنيان على جواز إخراج القيمة عند إعواز الفرض »كا تقدم فى كلام المصنف 

وذ كر هذا البناء ا جد » وصاحب الفروع وغيرهما [وهى طر يقة ثانية فى الفروع وغيره] 

00 التائيئ : لو أخرج قيمة الواجب هنا ومنعنا من إخراج القيمة لم يز ذلك 
فإ إحدى الروايتين كغيره . قدمه ابن عم » وان مدان » وصاحب الاو بين . 

وعنه مجوز» دفعا أشقة إخراجه رطباً بعينه . فإنه عند أخذه قد .لا حضره 
الساعى والفقير » و حخشى فساده بالتأخير . ولذلاك أجز نا للساعى بیعه » وللمحرج 
شراءه من غير كراهة . قاله الجد . وأطلقهما هو وصاحب الفروع . 


سس 4¥ س 


انثا : لا يجوز قطم ذلك إلا بإذن الساعى إن كان و إلا جاز . 


الرابعٌ : لو قطعه قبل الوجوبلاً كله خصو باء أو خلالا » أو لبيعه » أو تجفيفه 


عن النخل» أو لتحسين الباق » أو لمصلحة ما : لم نجب الرّكاة . و إن قصد به الفرار 
وجبت الزكاة . 

ا م 5 2 2ر 5 في . ل ! 

نفس : قوله فى تتمة كلام القاضى ذإ ممَيّر السّاعى بين بَيْعه منه » أو من غيره . 

اع أن الصحيح من المذهب : أنه لامجوز للإنسان شراء زكاته مطلقاً . 
وعليه جاهير امات 5 ونص عليه 4 وقلمه ف الفروع 3 وقال : هو ا ٠.‏ 

قال الجد فى شرحه : صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع باطل 
احتج‌الإمام أحد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام «لانشتره ولاتعد فى صدقتك» 
وعللوه بأنه وسيلة إلى استرجاع شىء منما . لأنه بسامحه رغبة أو رهبة . 

وعته یکره شراؤها 0 اختاره القاضى وغيره . وقدمه ف الرعايتين 4 والنظم 4 
والمحد فى شرحة » والفائق . وقال فى الوجيز : ولا يشترمها لغير ضرورة . وقدمه 
فى الرعاية فى هذا الباب . 

شوائر 

منها : لورجعت الزكاة إلى الدافع بإرث أبيحت له عند الآمة الأر بعة . 

قال فى الفروع : وعلله جماعة بأنه بغير فعله . قال : فيؤْخذ منه أن كل شىء حصل 


بفعله كالبيع 2 ونصوص أ جد إعا هی فى الشراء 5 وصرح ف رواةعل بن سعید : 


(1) قوله لعمر بن الخطاب » وقد أراد شراء فرس كان عمر قد وهبه لمن يغزو 
عليه فى سبيل الله . فسأل الرسول صلى الله عليه وسم عن ذلك . فنهاه عن شرائه » 
وقال له « إن العائد فى صدقته كالكلب بء ثم يعود فى قبئه » رواه البخارى ومسل 


وغيرهما . 


س رم ١‏ لد 


أن اة کرات رل خنيل + اراد ان بكتري فلا ادا كان شو + ا لله 
فلا يرجم فيه . واحتيج الجد لاقول بصحة الشراء بأنه يصح أن يأخذها من دينه » 
وياخذها مهبة ووصية . فيعوض منها أولى . 

وما : قال فى الفروع : ظاهى كلام الإمام أجد : أنه سواء اشتراها ممن 
أخذها منه » أو من غيره . قال : وهو ظاهر الخبر . ونقله أو داود فى فرس حميد . 
وهو الذى قدمه فى الرعابة الكيرى » فإنه قال : ويكره شراء زكاته » وصدقته . 
وقيل : من أخذها منه . انتهى . 

قلت : وظاهر من علل بأنه سامحه : أنه خصوص عن أخذها . 

وقال فى الفروع أيضا : وكذا ظاه ركلامهم : أن النهى مختص بعين الزكاة . 
ونقل حنبل : وما أراد أن يشتزيه به » أوشيثاً من نتاجه . 

ومنها : الصدقة كار ركاة فها تقدم من الأحكام » لاأعل فيه خلاقاً . 

قوله ( ينی أن' م الإمام سّاعيًا إا بدا ملاح الثم 


ماه رر هه 


فيخْرصُة لهم ل ليتصرفوا فيه ¢ . 

بعث الإمام ساعياً للخرص مستحب مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب . وقطم 
به أ كثرم . وذ كر أبو المعالى بن منجا : أن نحل البعسرة لا خرص . وقال : 
أجم عليه الصحابة » وفقباء الأمصار . وعلل ذلك بالمشقة وغيرها . قال فى الفروع 
كذاقال. 

لديم : قوله ا( يبَتَى )4 يعنى متحي 

فوائر 
ارزُولى : لا خرص غير النخل والسكرم . على الصحيح من المذهب . وعليه 


ا وا ابن الموزى : خرص غير الز يتون . وقال ف الفروع : كذا قال . 
ولا فرق 


سس ٩‏ | سمدم 


افا و كرق اكذا رضن مدنا اا را . بلا نزاع . ويعتيرأن يكون 
غير متهم. وم يذذكرهجاءة من الأصماب . منهم : ابن تمي » وابن مدان » 
وصاحب الحاوى . وقيل : عدل . ولا يعتبر كونه ا . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع وغيره . وقيل : يشترط . قال فى الرعابة الكبرى : حر فى 
الأشهر . وجزم به فى الفائق . 

الا : يكفى خارص واحد . بلا نزاع بين الأصصاب » ووجه فى الفروع 
1 ا بأنه لا يكفى إلا اثنان »كالقائف عند من يقول به . 

الرابعة : أعقرة االخرص على رب النخل والكرم ١‏ جزم به فى الرعايتين » 
والحاو بین » وغیرم . وقال فى الفروع : و يتوجه فيه مايأتى فى حصاد . 

الام : كره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا . 


الساوسرٌ : يلزم خرص كل نوع وحده » لاختلاف الأنواع وقت الجفاف . 


ثم يعرف امالك قدر الزكاة . و يخير بين أن يتصرف با شاء ويضمن قدرها . 
وبين حفظها إلى وقت الجفاف . فإن لم يضمن الزكاة وتصرف صح تصرفه . قال 
فى الرعاية : وكره . وقيل : يباح . 

وحكى ان کے عن القاضى : أنه لا يباح التصرف » كتصرفه قبل احرص . 
وأنه قال فى موضم آخر : له ذلك کا لو ضمئها . وعلمهما يصح تصرفه . 

وإن آتلنيا الاك بعد الخرصن: © أو تلفت بتر يطه صن زكاتها عر متا 
كرا ٠‏ على الصحيح من المذهب . لأنه يلزمه نجيف هذا الرطب مخلاف الأجنى . 
وعنه رطباً كالأجنى . فإنه يضمنه عثله 38 بوم التلف . وقيل : بقيمته 53 : 
قال فى الفروع : قدمه غير واحد. 

وتقدم قريباً : إذا أتاف رب المال نصيب الفقراء وجديم المال فيا إذا كان 


لاعن هده راو ر ت او تلفت بغير تفر بی : 


۰ س 


۰ السانعمٌ : و حفظها إلى وقت الإخراج 5 الموجود فقط » سواء وافق قول 
الخارص أولا . وسواء اختارحفظها ضياناً بأن يتصرف » أوأمانة . لأمها أمانة 
كالوديعة . و إا يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين انشطأ . لأن الظاهر الإصابة 

وعنه بازمه ماقال الحارص 4 مع تفاوت قدر لسار يخطىء فی مثله ٠.‏ وقال ف 
الرعاية 9 لا یغرم مالم يفرط ولو خرصت ٠.‏ وعنهة بل 3 انتهى 5 

ت ی ع سات اش ي E‏ ع 

قوله ‡ وبحب أن رك فى احرص ارب المال التلرك + اوار يم4 

حب احتهاد الساعى » بحسب المصلحة . فيحب على الساعى فمل ذلك » 
على الصحيح من المذهب . وعليه ججاهير الاب . وقال القاضى فى شرح 
المذهب : الثلث كثير لا يتركه . وقال الأمدى » وابن عقيل : يترك قدر أ كلهم 
وهديتهم بالمعروف بلا تحديد . قال ابن غيم : وهو أصح . قال ف الرعابة . وقيل : 
هو أصح . انتهى . وقال ابن حامد : إنما يقرك فى الخرص إذا زادت المّرة على 
النصاب . فلو كانت نصاباً فقط ل يقرك شيئًا . 


نیرا 
أمر#ما : هذا القدر المتروك للا كل لا يكل به النصاب » على الصحيح 


من المذهب 5 نص عليه 8 وقدمه ف الفروع ¢ وابن کے 4 والرعابة 4 وغيرهم 
واختار الجد : أنه حتسب به من النصاب. فيكل به » ثم يأخذ زكاة الباق سواه . 

التانى : لولم يأ كل رب المال المتروك له بلا خرص . أخذ منه زكاته » على 
الصحيح جرم به الحد ف شر حه 4 وان يم 04 وان رحب ف القاعدة الخحادية 
والسبعين وغيرم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال صاحب الفروع : دل النص 
الذى فى المسألة قبلها على أن رب المال لولم يأ كل شيئا لم ركه »كاهو ظاه كلام 


جماعة . وأظن بعضمم جزم به أو قدمه . وذ كره فى الرعاية احتالا له . اتہى . 


امد 


1 قار تارم 
إمر اشا قوله 0 قعل قارب المآل 31 0 دل بقذر ذلك 
وا 2 عليه 4 1 


نض عل إا نعف الإمام ماعا ٠‏ قعل ربث الال من الخرض 
مايفعله الساعى » ليعرف قدر الواجب قبل أن يتصرف » لأنه مستخلف فيه . 
ولو ترك الساعى شيئاً من الواجب أخرجه المالك . نص عليه . 

الاي : تقدم أنه لا مخرص إلا النخل والسكرم . فلا خرص الحبوب إجماعا » 
لكن لمات الأ كل منها هو وعياله » حسب العادة . كالفر يك وماتحتاجه » 
ولا حتسب به عليه » ولا مهذى . نص على ذلك كله 8 

وخرج القاضی فى جواز الأ كل منها وجهين : من الآ كل » ومن الزرع 
الذى ایس له خليط . 

وقال ف ا BS‏ اجر رهه ال عن 38 رباب ب الزوع الركاة و ف 
الك فما سواء . 

وقال فى اجرد » والفصول » وغيرههما : حسب عليه ما يأ كله . ولا بترك له 
منه شىء : ود كره الأمدى ظاه ر کلامه > كالمشترك من الزرع 5 نص عليه لاه 
القاس . والحب ليبن فى معن اة ٠‏ وح روابة : أنه لا يرى مامهديه أيضاً . 

وقدم بعض الأصعاب : أنه رى مامهديه من القْرة . قال فى الفروع : وجزم 
الأئمة مخلاقه . 1 

وح ابن کے أن القافى قال فى تعليقه : ما يأ كله من المْرة بالمعروف 
لا کت عليه 7 وما بطعمه جاره وصديقه سب عليه 7 نص عليه 5 

وذ كر أب الفرج : لا زكة فها يأ كله من زرع ونر . وفها يطعمه روايتان . 
وحكى القاضى ف 2 المذهب : ف حواز ا من زرعه وحبين . 


قوله ( وَيؤْخذ E‏ نوع على حدّة ) . 

هذا الصحيح من المذهب:. وعليه أ كثر الأحاب . مهم المصنف . وذلك 
شرف أن لا لشو عل ا 

وقال ان عقيل : يؤْخذ من أحدها بالقيمة » كالضأن من الممز . 

قول ( فإن' سَنَ ذلك ) . 

يعنى لسكثرة الأنواع واختلافها ل أَحَدَ من الوسّط 4 

هذا أحد الوجبين . اختاره الأ كثر . قاله فى الفروع . وجزم به فى الهداية » 
وللذهبء والمنتوعت: والخلاصة » واحرر » والنظم » والوجيز » وغيرهم . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاويين » ومختصر ابن : 2 وغيرهم : 

وقيل : مخرج من كل نوع IEE‏ قن الى دو لكان 
والشرح » وصححاه . وقدمه فى الفروع . وهو المذهب على ما اصطلحناه . 

وقيل : اشا من الأ كثر : 
فوائر 
إصراها : لو أخرج الوسط عن جيد وردىء بقدر قيمتى الواجب منهما 


أو أخرج الردىء عن الجيد بالقيمة :لم يجزه على الصحيح من الذهب . قال 


ابن ع ے : لايجزىء فى أصح الوجهين . وقدمه فى الفروع . وفيه وحه تحزىء . قال 
الجد : قياس الذهب جوازه . وقال أبو الطاب فى الانتصار ی 
كسألة الأثمان » على ما يأنى هناك . 


التائ : لا جوز إخراج جنس عن آخر . لأنه قيمة ولا مشقة . ولو قانا 


بالضم . وهذا الذهب » وعليه الأعحاب . وقال ابن عقيل : يجوز إن قلنا بالضم 
وإلا فلا . 


— ۳ س 


اتان قوله 3 5 حب المشر على المستأجر 00 المألك 

بلا خلاق أعليه > لاق اعرا فان م امالك » الصحيح من 
الذهب . وعنه على الجا أ ٠‏ وهو من المفردات . 

ويأنى ذلك فی کلام المصنف فى باب ج الارن ال 

وكذلك المستعير لايازمه خراج . على الصحيح من المذهب . وحك عنه 
يازمه . وقيل : يازم المستعير دون المستأجر . 

دراب قوله ( وع افر اراح ىكل رض فنصت عو ) 

وکذا کل أرض خراجية . نص عليه . راج فى رقبتہا . والمشر فى غلتها 

الام : لازكاة فى قدر اراج إذا لم يكن له مال أخر يقابله . قال الجد ٠‏ 
فى شرحه رح ابعل الصحيح من المذهب . قال فى المستوعب : لانه لأنه كدين آ ادى . 
وكذا ذ كر المصنف وغيره : أنه أصح لروايات » وأنه اختيار المرق . لأنه من 
فة الأرن . فهو كنفقة زرعه . وسبق فى كتاب الرّكاة الروايات . 

الساوس: : إذا ل يكن له سوى غلة الأرض . وفيها مالازكاة فيه »كاضر . 


جعل الخراج فى مقابلته . لأنه أحوط لافقراء . 


الأ ع : للا ينقص النصاب و الأصاد والدياس وغيرها ماه ٠.‏ لسيق 


الوجوب ذلا . وقال فى الرعاية : و يحتمل ضده »كراج . E‏ 
ما يشاله ذلك . 

امام : تازم الزكاة فى المزارعة مر" > ازرع 1 وإن حت فبلغ 
تعن و نصابا زكاه » وإلا فروايتا اخلط فى غير السائمة على ما تقدم . 

. التاسع : متى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ماسكه » على مايأتى فى أول 
الفت :واه وان كنت اا ض قبل اشتداد الاب زكاه . وكذا قيل 
بعد اشتداده . لأنه استند إلى أول زرعه . فكان أخذه إذن . وقيل + ركه 


الإتصاف < م 


س E‏ د 


الغاصب . لأنه ملكه وقت الوجوب . قياف قول : أن الزرع للغاصب فيز يه . 


العاسرة : لا زكاة فى الممشرات بعد أذاء المشر . ولو بقيت أحوالا . مالم 


تكن للتحارة . 
قوله وجو ر لأهل الذمّة شراء الأَدْض المشرية ) . 
هذا الصحيح من المذهب والروايتين . جزم به فى الوجيز» والإفادات . وقدمه 
فى الرعايتين » والحاويين » والشرح » و إدراك الغاية » والحلاصة [ والمغنى | 
والكافى . ونصره الجد فى شرحه . 
وعنه لا يحوز لم شراؤها . اختارها أو بكر الخلال » وصاحبه أو بكر 
عبد العز بز . وقدمه ابن کے » والمستوعب » والفائق . وأطلقهما فى الفروع » 
والهداية [ والمذهب ] . ) 
فعلى الرواية الأولى : اقتصر بعض الأصصاب على الجواز . كالمصنف هنا » 


و بعضهم قال : يحوز» ويكره . منهم المصنف فى السكافى . وقال فى الرعايتين » 
والحاويين : جوز . وعنه یکره . وعنه حرم . 

وعلى الرواية الثانية : لو خالف واشترى صح ٠‏ قال فى الفروع : جزم به 
الأحاب . وه وکا قال . وكلام الشيخ تق الدين فى اقتضاء الصراط المستقي : بعطی 
أن على المنع : لا يصح شراؤه . قاله فى الفروع . 

تاس : محل االخلاف » فى غير نصارى لت . فأما نصارى بنى تغلب : 
فلا منمون من شراء الأرض العشرية والراجية » لا أعل فيه خلافا . وشل 
ابن القاسم عن أحمد . وعليهم عشران كاماشية . 


فار 0 يجوز لأهل الذمة شراء الأرض الحراحية 5 على الصحيعح من المذهب 


. وعليه جماهير الأحاب . وقطم بهكثير منهم . وألتها ابن البنا بالأرض العشر ية . 


س نھ س 


قوله ولاعت علي 4. 


هذا مبنى على ما جزم به + من نهم يجوز هم شراء الاش العشر بة . وهذا 
الصحيح على التفريع . وعليه أ كثر الأسماب . وذكر القاذى فى شرحه الصغير : 
أن إحدى الروايتين وجوب نصف العشر على الذمى غير التغلبى » سواء اتجر 
ذلك أو م يتحر به » من ماله وكرته وماشيته . 

وقول المصنف ل وعنه علیہ ' عشّران 4 سقط أحدها بالإسلام . 

قال فى الفروع : ذ كر شيخنا فى اقتضاء الصراط المستقيم > على هذا : هل 
فل عا ران أولا شی ء علمهم ؟ على روايتين . قال: وهذا غر بب . ولعله أخذه 

من لفظ القع . اتهى . ' 

يعنى أن نقل هذه الرواية على القول مجوازالشراء غريب . 

باعل رواية ممم من الشراء ٤‏ لوخالفوا واشتزو! : لصح الشراء بلا نزاع 
عند الأصماب كا تقدم, ٠‏ وعليهم عشران » على الصحيح من المذهب ٠‏ وعليه 
ا الأصماب ٠‏ وجِزم به فى اله لشرح وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وطفحه 
فى الرعاية الصغرى وغيره . 

قال فى الإفادات : و إن اشترى ذتََ أرضا عشرية : فعليه فما عشران . 

وعنه لاشىء عام . قال فى الفروع : قدمه بعضهم ٠.‏ 

وعنه علمهم عشر واحد . ذ كرها القاضی فى الخلاف »کا كان قبل شرائهم 
قدمها فى الرعاية اللكبرى ٠‏ وقال فى الفروع : لا وجه له . انتهى . 

وقال فى الفائق : و ينع الذى دخ شر ارقن عقر به و 
حرم » و يصح . ٠‏ 

ولا شىء عليه فى اللخارج . اختاره الشيخ . وعنه يازمه عشران . اختاره 


شيخنا . وعنه عشر واحد . ذكره القاضى فى التعليق . 


۰ منها : حيث قلنا علمهم عشران . فإن أحدها يسقط بالإسلام عند الأصحاب . 
وذكر ابن عقيل رواية : لاسقط أحدها بالإسلام . 
ومنها : حكر ماملدكه الذمی بالإحیاء حكم شراء الأرض المشر ية » عل 
ماتقدم . ويأنى حكر إحياء الذى » وما يجب عليه فى باب إحياء الموات . 
ْ ومنها: حيث أخذ منهم عشر أو عشران . فإن 2 ا > اد 
من ار ري کات غ قاد 
ومنها : الأر ض اللراجية مافتح عنوة ول يقسم » وماحلا عنما أهلها خوفاً » 
وما صو لوا عليه » على أنها لنا . ونقوُها معهم بالخراج . 

. والأرض العشرية ‏ عند الإمام أحمد وأصحابه ‏ هى ماأسل عليها أهلما . تقل 
حرب »كالمدينة وتحوها . وماأحياه المسامون واختطوه:: ثقله أو الصقر »كالبصرة . 
وما صو أهله على أنه لم مخراج يضرب عليهم . نقله ابن منصور » كأرض الین . 
ومافتح عنوة وقسم » ضف شير :ودا ما أقطية:اطلفاء الراشدون من السواد 
إن كان إقطاع ملك + عل الزواقين: 

و يذ كر جماعة هذا القسم من أرض العشر . منهم الصنف . 

قال فى الفروع : والمراد أن العشر ية لا جوز أن يوضع عليها خراج .کا ذ كره 
القاضى وغيره . وأن العشر واللخراج يجتنعان فى الأرض الجراجية ٠.‏ فلهذا لاتناى 
بين قوله فى الغنى والرعاية « الأرض العشرية هى التى لاخراج عليها » وقول 
غيره « مامحب فيه العشر خراجية أو غير خراجية » وجماها أو البركات فى شرحه 
قولين .كان قول غيرالشيخ أظهر . : 

قوله ( وَف المَسَل لمر . سَوَاء أَحَذَهُ من مَوَات أو من ملكه) 

هذا اللذهب ا ا وعليه الأعاب . وهو من مفردات المذهب . 


وذكر فى الفروع أدلة المسألة . وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة » 


کر 


وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا ركاة فيه » بناء على قول الصحابى . قال : 
وسبق قول القاضى فى آلمر يأخذه من المباح : رکیه فى قياس قول أحد فى العسل . 
فقد سوى بينهما عند أحمد . فدل أن على القول الآخر : لازكاة فى العسل من المباح 
| عند أحهد | وقد اعترف الجد : أنه القياس » لولا اثر . فيقال : قد تبين 
الكلام فى الأثر » ثم إذا نساويا فى المعنى تساويا فى Hl‏ وراس :ا 
تعدى فى العرايا إلى بقية العار وغير ذلك » على الخلاف فيه . انتهى . 

فی کلام صاحب الفروع إعاء إلى عدم الوجوب . وما هو ببعيد. 


وو 9 


قوله 9 ونصابه عشرة أذ راق 4 ٤‏ 

هذا الو 5 و الأصماب . ووحه فی الفروع ها : أ نصابه جسة 
أفرا قكالزيت . قال : لأنه أعلى مايقدر به فيه . فاعتبرخهسة أمثالهكالوسق . 

قوله ( کل فرق ستون رطا 

هذا قول ان 8 . والقاضى فى اجرد ٠‏ وجزم به فى التسهيل » والممبج 
وقد لاشيم 

والصسحيح من المذهب : أن الفرّق ستة عشر رطلا عراقية . ونص عليه . 
وجزم به فى الوجيز . وهو ظاه ر كلام القاضى فى الأحكام الساطانية . واختاره 
الحد وغيره ٠‏ وجزم به فى المنور» والمتتخب . وقدمه فى الفروع > وان كيم 
والرعايتين » والحاو بين » والغائق . ش 

وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قاله القاضى فى الخلاف . وأطلقهن فى الحرر 

وقيل : ماثة وعشرون. ونفاة الجد.. وح ابن م قولا : أنه مائة رطل . 
قال : وعن أحمد موه . 

وق فاه أ رطل عراقية . و هو اتال فى المغنى . وقدمه فى الكاى. 
قل أو داود “هق كل حشر قرب قر 5 . 

(١)دوى‏ الأثرم عن أحمد أنه أخذ عذهب عمر فى زكاة العسل . وأنه أخذ من 
أهله العشر 


— ۱۸ — 


انرم «الفرق» تفتح الراء . وقيل : بفتحها وسكونها ‏ مكيال معروف بالمدينة 
و aE‏ ودل عليه ج کت ٠‏ وهو 
ا 

وأما الفرق e‏ ضحم من مكابيل أهل العراق . قا 
الخليل . قال ابن قتيبة وغيره : يسع ماثة وعشر ين رطلا . قال الحد : ولا قائل به 
هنا . قال فى الفروع : وحكى بعضهم قولا . وتقدم ذلك . 

قفارم : لا ركاة فا ينزل من السماء على الشحر » كلمن » والتريجبين » 
والشيرخشك ونحوها . ومنه ا على نبت تأ كله المعزى » ) 
فتعلق تلاك الرطو به مها فيؤخد . قدمه ابن ع م » والفائق . قال فى الفروع :وهو 
ظاه ر کلام e‏ النص . وجزم RES‏ :وال ق شرخه 5 


والشارح و ف ا عدم الوجوب فا خرج من البحر . 

وقيل : تحب فيه كالعسل . واختاره ان عقيل وغيره . قال بعضمهم : وهو 
ظاه كلام الإمام أحمد . وجزم به فى امنور » والمنتخب » وتذكرة ابن عقيل . وقدمه 
فى الرعاية الصغرى » والحاويين . واقتصر فى المستوعب على كلام ابن عقيل . قال 
فى الرعاية الكيرى : فيه وجهان . أشهرها الوجوب . وقيل : عدمه . انتهى 
وظاهر الفروع : الإطلاق . وأطلقهما فى تحر يد العناية . 

فعلى الوجوب : نصابه كنصاب العسل . صرح به جماعة » منهم صاحب 
المنوز» والمتخت . قال ابن عقيل : ه وكالءسل . 


قوله ( وَمَنِ تخر ج من مدن نصاباً من الأثمان) 

ففيه الرّكاة . الصحيح من المذهب» و 9 الأحاب : أنه يشترط فى وجوب 
الركاة فى المعدن : استتخراج نصاب . وعنه لابشترط . فيحب فى قليله وكثيره . 
وخص هذه الرواية فى الفروع بالأثمان وغيرها . فقال قال الأسماب : من أخرج 
نصاب نقد . وعنه أو دونه . وظاه ركلام بن تيم » واا بق وغيرهما : عموم الرواية 
ف الثم ان وغيرها . فقال ان عم : وعنه تحب ال ركاة فى قليل المعدن ورو 


— ۱۱۹ — 


ذكرها ان شهاب فى عيونه . وقال فى الفاق : وعنه لايشترط للمعدن نصاب . 
د 0 ها ات 
, : قوله « ومن اسستخرج aa‏ 

ن أهل الركاة . فا 0 ذميا أو مكاتباً فلا شیء عليه . ولا منم منه 
اذى » على الصحيح من المذ 

وقيل : كنع من معدن بدارنا . حزم به جماعة . مهم صاحب الرعاية 
الصغرى » والحاويين » والمنور . وقدمه فى الرعاية 00 7 

فمليه بملسكه آخذه قبل بيعه جانا » على الصحيح . وعليه الأ كثر . وقال 
فى التلخيص : ذلك كإحيائه الموات . وإن أخرجه عبد لمولاه ز كاه سيده . وإن 
كان لنفسه انبنى على ملك العبد » على ماتقدم فى أول كتاب الزكاة . 

اترم : إذا كان المعدن بدار الحرب » ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لم 


منعة ¢ فقيمته و بعك ربع العشر 2 

5 0 25 ر ل" م 

قوله ( أو ما قيمته .نصاب 4 

قفيه الركاة . وهذا المذهب . وعليه جاهير الأماب . وأ كثرم قطع به . 
واختار الأجرى وجوب ال ركاة فى قليل ذلك وكثيره . وتقدمت الرواية التى نقلها 
ان شهاب . 

® ج س 0~ 9 گے 8 8 

شم : شمل قوله ل من الور وَالصّفر والزئيق والقار والنفط 
2 5 ا e~.‏ ى رە ٣‏ 
والكحل والزر يخ وسائر ماسم معد نا 4 

قوله : المعدن المنطبع . وغير المنطبع . ٠‏ فير المنطبع : كالياقوت والعقيق » 


والبنغش » والز رجد » والفيروزج » والبللور » والموميا » والنورة » والغرة » 
والتكحل » والزنيخ » والقار » والنفط » والسبج » والسكبريت » والزفت» 
والزجاج » واليشم » والزاج ونحوه . وهو ديح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 


ل 


ونقل مينا : 1 أبعم فى معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ خ شيئا . قال ان : 00 
وظاهره التوقف فى غير المنطبع . . 
م فى المداية » والمذهب » والمستو عب » والرعاية » والفروع وغيرهم : 
الزجاج من المعدن : وقيه نظر 4 لاه EE‏ 5 الهم إلا أن بوحد بعضص ذلك من 
غير 5 ٠.‏ 
فار : ذكر الأصداب من المعادن: الماح ٠‏ وحزم ف الرعاية وغيرها ن الرخام 
والبرام ونحوها معدن 8 وهو 00 كلام ماعة من الأصماب 5 ومال إليه ف افرع 8 
فار أممرى : قال ابن الجوزى فى التبصرة فى مجاس ذكر اللأرض : وقد 
أخصيكث اممادن فو وھا سا معدن . 
قوله ( ( ففيه د الز کا فى الخال : :ريع و الم مر 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأحاب . و قطم به كثير منهم . وهو من 
المفردات . وقال ابن هبيرة فى الإفصاح : قال مالك والشافمى وأحمد : فى المعدن 
5 ف مرف النىء 9 
قو من قيعنه) 
ين ذا م غير الأثمان . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأ عاب . وقال 
أو الفرج ن ا الفهم ت إن کے : من عينه کل ان . 
تمہ : قوله 7 أو من ء ع إن كا ما {6l‏ : 
ليس هذا من كلام E‏ 8 وإعا زاده بعص هن أحازله الصف الإصلاح 
قاله ان منحا : وقال : إعا اقتصر المصزف عل قوله « من قيمته «( إما لأن الواحب 
ف الأثمان من حلسة ظاهر 5 وإما على سيل التغليب 3 لأنه ذكر الأمان 5 وأجناسها 


0 .ا اب الأكثر ٠‏ تھی . 
نت + الأول اول اة ة إعا تكون فى غير الأثمان . 


س( م 

فائرة قوله (سَوَادد| سرجه فى دَفمَة أو دفعاتء مال" ترك العمل 
ينه تراك لهال . 

مثاله : ف أوسقرء أو لإصلاح آل SUE‏ 
أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين » أو هرت عبيده + أو أجيره > أو عو ذلك نما 
هرت يه الفاذة قال فى اعا أوسف رسيو التق + 

فلا أثر لترك ذاث . وهو فى حم استمراره فى العمل . قال الأحماب : إن 
أله وتركه . فلسكل مرة حك [ قال ان منجا : وجه الإهال إن لم يكن عَدْرْ 
و إلا معدن ا . ٠‏ 

قوله ( ولا وز ِخْرَاجُهَا إذا كات أا إل بن السك 
والتصفية) 

ظ وذلك. لأن وقت الإخرا اج مہا بعد السيك والتصفية . ووقت وحو ما إذا 
ا على الصحيح من ٠‏ جزم به فى المستوعب » وابن 2 وغيرها . وقدمه 
فى الفروع . وجزم المصنف فى الكانى » والجد فى شرحه : أن وقت وجو مها بظهوره 
كالمرة بصلاحها . قال فى الفروع وال مراد الأولين + انراز الوحوسة : 

واس 

ارو د :لا تحتسب مؤنة السببك والتصفية » على الصحيح من المذهب » 
كؤنة استخراجه . وعليه أ كثر الأعحاب . وقال ان عقيل : سب النصاب بعدها 

الثاني : إن كان عليه دين احتسب به » على ا من المأهب . قال فى 
الفروع : احتسب به فى ظاهر المذهب . وجزم به المصنف فى الغنى » والجد 
فى شرحه . قال الشارح : احتسب به على الصحيح من المذهب . کا متسب با 
على الزرع > على ما تقدم فى كتاب الزكاة . 

وأطلق فى السكافى وغيره : أنه لا حتسب به » كؤنة الحضاد والزراعة . 


ج 


اشائ : لا يضم جنس من المعدن إلى جنس الخر» على الصحيح من المذهب 


اختاره القاضى وغيره . وقدمه فى الفروع . 

ويلم . اختاره بعض الأسحاب .قال ابن كيم : وهو أحسن 

وقيل : يضم إذا كانت متقار بة : كقار » ونفط » وحديد» وحاس . وجزم 
به فى الإفادات . وقال المصنف : والصواب إن شاء الله تعالى إنكان فى المعدن 
اتان من غير الذهب والفضة : ضم عضرا ال نحط لذن الراعن فق قشنا 
NEE‏ 

ارا : فى م أحد النقدين إلى الآخر الروايتان 0 » نقلا ومذهيا . 
قاله المصنف والشارح . 

حاف : لوأخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة : ضر ممه إلى بعض 
كالزرع من عفن مانن ون أخرج اثنان نصابا فقط » فإخراحهما 7 ركاة مبنى على 
خلطة غير الساعة على ما 0 

قوله ولاز كاة فا ري من ابر من اللو و ان والمنبر 
es‏ 

هذا المذهب مطلتاً . نص عليه . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه ابن تم 
والناظم » والفروع . وقال : اختاره الحرق » وأو بكر . واختاره أيضاً : المصنف » 
والشارح » وغيرم . قال فى مجر يد العناية : لا زكاة فيه فى الأظهر . قال ابن منجا 
فى شرحه : هذا اذهب . 

وعنه فيه الزكاة . قال فى الفروع : نصره القاضى » وأصصابه ٠‏ قال نام 
المفردات : هو المنصور فى الحلاف . قال فى الرعايتين » والحاويين : ركاه على 
الأصح . وجزم به فى المج » وتذكرة ابن عقيل » وابن عبدوس » والإفادات » 
وقدمه فى الخلاصة » والجر رء وناظ المغردات وهو منها وأطلقهما فى الهداية » 


داس عد 


وال اق البغا وا ذهب ومسوك الذهت + والمتقوغب + والحناوئ ¿ 
والتلخيص » والفائق » والبلغة . وأطلقهما فى الكافى فى غير الحيوان . 

وقيل : حب فى غير الحيوان . جزم به بعضهم كصيد البر. وقدمه فى الكافى . 
ونص أحمد التسوية بين ما مرج من البحر . 

فار هدا وسر اتف و ارغ افا اشر 
والإفادات » وغيرم : بالمسك والسمك . 

فعلى هذا : يكون المسك حر يا . وذكر أو يعلى الصغير : أنه رى فيه الزكاة . 
قال فى الفروع : کذا قال » ثم قال : وكذا ذكره القاضی فى الحلاف . 

يؤيده م نكلام أحمد : أن فى الحلاف بعد ذكر الروايتين قال : وكذلك 
السمك والمسك . نص عليه فى رواية الميموى . فقال : كان الحسن يقول : فى 
السك إذا أصابه صاحبه : الزكاة . شه بالسمك إذا اصطاده وصار فى بده مائتا 
درم . وما أشمهه . فظاه ركلامهم على هذا : لا زكاة فيه . ولعله أولى . اتنہى 
کلام صاحب الفروع 1 ش 

وفصل القاضى فى الجامع الصغير» والناظ : بين ما مخرجه البحر » و بين 
ا مسك .كا قاله القاضى فى الخلاف . وقال فى الرعاية الكبرى : ومن أخرج من 
البح ركذا وكذاء أو أخذ ما قذفه البحر من عنبر وعود وسمك . وقيل : ومسك 
وغير ذلك انتبى . 

وقطم فى باب زكاة الزرع والقار : أنه لا زكاة فى السك .كا تقدم . 

قلت : قد تقدم فى باب إزالة النجاسة : أن المسك سرة الغزال » على الصحيح 

وقال ابن عقيل : دم الغزلان . وقيل : من دابة فى البحر لها أنياب . 

فيكون من ممل بالمسلك من الأسماب مبنى على هذا القول أو هم قاثلون به . 

قوله ( وف الر كاز امم سء أي نو كان من المَال» قل أو كَتُر) 

ا و ا ۰ 


عد غ15 


ووجه فى الفروع خر ا : لا يحب فى قليله إذا قلنا : إن الخرج زكاة . 


فار : جوز إخراج انجس مته ومن غيره . على الصحيح من المذهب . 


وعليه جماهير الأصمات . وقال القاضى فى موضع : بتعين أن خرج منه . 

فعلى هذا : لا يجوز بيعه قبل إخراج سه . قاله فى الفروع » والرعايتين » 
وااو بین » وغيرهم . 

قوله (لأهل الواء 4 : 

هذا المذهب . اختاره ان أبى موسى » والقاضى فى التعليق » والجامع » وابن 
عقيل » والشيرازى » وال والشارح > وان منحا فى شرحه . وقال : هو 
المذهب . وحزم به ابن عبدوس فى تذكرته » والمنتخب . وقدمه فى المداية » 
والحلاصة » والكانى > والنظم » والرعايتين » والحاو بين » و إدراك الغاية » وئجر يد 
العتابة : وصمحه الجد فى شرحه . 

وعنه أنه زكاة . جزم به اللكرق » وصاحب النور . وقدمه فى مسبوك 
الذهب » والبلغة » والجرر واین کے > والفائق » وشرح ابن رزين . وأطاتهما 
فى الفروع » والمذهب » والإفصاح » والمستوعب » والتلخيص » والزركشى . وقال 
فى الإفادات : لأهل الزكاة أو النىء . 

لات : يحب أن يخمس كل أحد وجد ذلك » من مل أو ذى » 
و جوز أن وحده تفرقته بنفسه » كا إذا قلنا : إنه ز 25 تفن غلنه ٠‏ وجزم به فى 
الكانى وغيره . وقاله القاضى وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعابة الكيرئ » 
والمغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرم . 

وعنه لاحوز . وهو مرح فى ال قزيه احد. فى شرهة وعيرد وکین 
الغنيمة والنىء . وأطلقهما ان کے : 

فيل الأول تبر إخراجه:الدية : 


واختار ابن حامد : يؤْخذ الركا ز كله من الذعى لبيت الال » ولا حمس عليه . 


— Ye — 


وعلل القول بأنه زكاة : لا جب على من نيق ا إن وجذه 
غبله فيو لسيده 0 »و اكه المكاتب » وكذا الصبى » وامجنون . و خرجه 
EE‏ 

وحح بعض الأحعاب القول بأنه زكاة ووجو به على كل واحد . وهو تخر يج 
فى التاخيص . نقله عنه اركش و أره فى النسخة التى عندى . وجزم به ى 
الي > والشرح »> وفحاه . وحملا الأول خر يجحا لما ..وقدمه ابن رزين . 
فوائر 


ابر وى : جور للإما ex‏ رد سائر الكو ات على من أخذت منه إن كان من 


أهلما » على الصحيح . اختاره القاضى وغيره . وقدمه الجد فى شرحه ونصره » 
وصاحب الحاو بين [ والرعايتين ] . 

قلت : وهو الصواب . 

وجِزّم به فى التلخيص » والبلغة . لأنه أخذها بسبب متجدد» كإرثها أو 
قبضها من دن » حلاف مالو تركبا له:. لأنه 1 بيرأ منها . نض عليه . وعنه لامجوز 
اختاره أو بكر . وذ كره فى المذهب . 

قال ابن تيم : يجوز فى رواية . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال القاضى فى موضم من الجرد : لامجوز ذلك . ذ كره فى الركاز والعشر . 

وحى أو بكر ذلك عن أحمد ی کات الفطر : ركذا ا فى صرف اجس 
إلى واجده ‏ إذا قلنا : إنه زكاة ‏ فيقيضه منه . ثم برده إليه . وأطلقهما فى 
الفروع » والرعاية الكبرى . 

وقيل : جوز رد حمس الركاز فقط . جزم به ابن عم . 

وأما إذا قلنا : حمس الركاز فىء » فإنه يجوز رکه له قبل قبضه منه »كاللخراج 
على الصحيح من المذهب . قال فى الرعايتين : فى الأقس . وقدمه ابن کے : 
والفروع . 


اشن س 


وعنة لا جوز ذلك 3 اختاره أو بكر 5 


التائ : حوز للإمام رد خمس النىء فى الغنيمة » على الصحيح من المذهب 


اختاره القاضى فى الللاف » وابن عقيل . قال فى الفروع : له ذلك فى الأصح 
و حه الجد فى شرحه . 

وقيل : ليس له ذلك . واختاره القاضى فى الجرد . وأطلقهما فى الرعاية » 
وخقصر ابن کے . وذكر بعضمهم الغنيمة أصلا لامنع فى البىء . وذكر الخراج أصلا 
للحوار فيه . 

اثالث :المراد عصرف النىء هنا : مصرف النىء المطلق للمصالح كلها . فلا 


حتص صرف جن الغنيمة 5 
راہ 

أعرشما: قوله ( وَبأقيه لواجده 4 

مراده : إن لم يكن أجيراً فى طلب الركاز ¢ 5 اسار حفر بر وجد فيه 
الركاز . ذ كره الزركشى وغيره . لأنه ليس له إلا الأجرة 

الاي : قوله ( وَبأقبه أوَاجده إن م مَوَات 3 أ اا 
لا 4( 

وكذا إن وجده فى ملكه الذى ماکه بالاحياء» أو فی شارع اط 
غير مساوك » أو قر ية خراب » أو مسجد . وكذا لووجده على وجه الأرض بلا نزاع 
فى ذلك . 

رق ل سا رك لمي له ليه ف يق أو يع » 
أو غير ذلك .و بو لواجده أَيْضًا ) . 

هذا المشهور ف الى 5 سواء ادعاه واحده أو لا . قال ف اله روع : هذا 


أشهر . قال الزركده شى : هذا نص الروايتين . واختاره القاضى فى التعليق . وجزم 


— |۲۷ — 


به فى الوجبز . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » وابن كيم 2 والخلاصة »> وشرح 
ان رزين . و حه المصنف » والشارح . 

. وعنه أنه لمالكهاء أو لمن انتقات عنه إن اعترف به . وإلا فمو لأول مالك » 
يعنى على هذه الرواية : إذا م يعترف به من انتقات عنه : فهو لمن قبله » إن اعترف 
به . وإن ل يعترف به : فو لمن قبله كذلك » إلى أول مالاك . فيكون له » سواء 
اعترف به أولا » ثم لورثته إن مات . فإن ل يكن له ورثة فلبيت الال . وأطلقهافى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والفائق . 

وعنه رواية ثالثة : يكون للمالاك قبله إن اعترف به . فان ۾ يعتيف به » أو 
لم يُمرف الأول : فهو لواجده . على الصحيح . وقيل : لبيت الال . 

فعلى المذهب : إن ادعاه امالك قبله بلا بينة ولاوصف : فهو له مع ينه . 
جزم به أبو اللخطاب » والمصنف > والشارح » وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاو بين » والفروع » وغيرم . وعنه لواحده . وأطلق بعضهم وجمين . فإن 
ادعام بصفة وجلل فيو ه٠‏ ۰ 

وعلى الرواية الثانية : إن ادعاه واجده فو له . جزم به بعض الأسماب . قال 
فى الفروع : وظاه ر كلام جماعة لا يكون له . ۰ 

وعلى الرواية الثالثة : إن انتقل إليه اللك إرثا فبو ميراث . فإن أنكر 
الورثة أنه لموروثهم » فمو لمن قبله على ما سبق . و إن أنكر واحد سقط حقه فقط . 

فوائر 

منها : متی دفع إلى مدعيه بعد إخراج هسه : غرم واجده بدله » إن كان 
إخراجه باختياره . و إن كان الإمام أخذه منه قهراً غرمه الإمام » لكن هل هو 
فق ماله + أو مرج بيت المال ؟ فيه الخلاف [ قاله فى الفروع ] قدمه فى الرعابتين . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الحاويين : أنه من مال الإمام . وذكر أبو المعالى : أنه 
إذا خمس ركازاً فادعى ببينة : هل لواجده الرجوع » كركاة معجلة ؟. 


۱٣۸ —‏ مس 


ومنها. : مثل ذلك الح لو وجد الركاز فى ملك آدعی معصوم . فيكون 
أواجده » على الصحيح من المذهب عند الأ كثرين . فإن ادعاه صاحب اللاب . 
فقى دفعه إليه بقوله اتخلاف المتقدم . وعنه هو لصاحب اللاك . قال الزركشى 
وقطع صاحب التلخيص ‏ تبعاً لأبى الخطاب فى المداية - أنه لالا الأرض 
وعنه إن اعترف به » و إلا فعلى ماسبق . 

ومنها : لو وجد لقطة فى ملك آذمى معصوم . فواجدها أحق بها » على الصحيح ` 

قدمه ابن کے > وصاحب الفاق » والرعايتين» والحاوبين » والجد فى شرحه . 
وقال : نص عليه فى رواية الأثرم . وهو الذى نصره القاضى فى خلافه د 
ذكره فى الجرد فى الاقطة اق خلافا اتتهى . ظ 

وعنه هى لصاحب اللاك بدعواه بلاصفة . لأنها تبع للاك . حكاها القاضى » 
والمحدنى حرره وغيرها . وقدمه ابن رز ن فى شرحه . تاف احرر» والفروع . 

وكذا > المستأجر إذا وجدفى الدار المؤجرة ركازاً أو لقطة ء على الصحيح . 
وعنه صاحب اللاك : أحق بالاقطة . 

فلو ادع ىكل واحد من كر ومكتر : أنه وجده أولا . أوأنه دفنه . فوجبان . 
PT‏ بن تم فی واظاو نين کا ای 
والشرح . وقدم ابن رزين فى شرحه : أن القول قول المكرى 

قلت : الصواب أن القول قول المستأجر . 

Og OE E E,‏ لطن ار كنا دعاقت 
الدار إلى المكرى » وقال : دفنته قبل الإجارة » وقال اللكترى : أنا وخدته » عند 
صاحب التلخيص . وتبعه ان غيم »وان مدان » وصضاحب الفروع 5 

قلت : الصواب أن القول قول المستأخر . 

وميا لر رحد من ادوج لخر د أواهدتةا + فل عاسيق مخ اظلاف 


على الصحيح 5 جوم به المصنف ¢ والشارح وغيرهها 0 
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وقيل : هو لمن استأجره . جزم به القاضى فى موضع . وأطلقهما فى الفروع » 
ومختصر ابن کے ٠‏ 

وذكر القاضى فى موضع آخر : أنه لواجده » فى أصح الروايتين . قال ابن 
رزيت : هو للا جير. نص عليه . 

والمائمئ : للمالك . وقدم فى الرعايتين » والحاويين : أنه لقطة » ثم قالا : 
ونه ركا EE‏ 

ومنها : لودخل دار غيره بغير إذ نه حفر لنفسه » فال القاضى فى اللاف : 
لايمتنع أن يكون له » كالطائر والفلى . انتھی 

ومنها : العير والمستعير ككر ومكتر . قدمه فى الفروع . وجزم فى الرعايتين 
وكين فى الاو ن أنهما کبائم مع مشتر . يقدم قول صاحب اليد . قال فى 
الفروع :كذا قال . وذكر القاضى الروايتين السابقتين » إنكان لقطة . نقل الأثرم 
لايدفم إلى البائع: بلا صفة . وجزم به فى اجرد . ونصره فى الملاف . 
٠‏ وعنه يل » اسبق يده . قال : و مبذا قال جماعة . 

قوله ( َإِن وَجَدَُ ف أَرْضٍ حر ملك 4. 

يعنى أنه ركاز . وهذا المذهب » من حيث اله . وعليه جماهير الأسماب 
وهو من المفردات . ونص عليه . 

وقيل : هو غنيمة . خرحه الجد فى شرحه من قولنا : الركاز فى دار الإسلاء 
للمالات . وخرجه المصنف » والشارح ا وشدة ى ت أوخرلية: 

قوله إلا أنلاً يدر عليه إلا جماغة من امین ) . 

يعى لهم منعة - فيكون غنيمة . وهذا المذهب . وعليه الأصماب . وقطعوا به 

انرم : قال الجد فى شرحه » وغيره : فى المدفون فى دار الحرب :هو كسائر 
مالم الأخوذ منهم . وإ ن كانت عليه علامة الإسلام . 


٩‏ الإتصاف < م 


۳۰ 


قال المصنف فى المغنى : إن وجد بدارم لقطة من متاعنا NE,‏ 
متاعهم : غنيمة ٠‏ ومع الاحتمال تغرف حولا بدارناء ثم تحمل فى الغنيمة .. نص 
عليه احتياطاً . 

وقال ابن الجوزى فى المذهب فى الاقطة » فى دفين موات عليه علامة الإسلام : 
لقطة » و إلا ركاز. قال فى الفروع : ولم يفرق بين دار ودار . 

ونقل إسحاق : إذا لم تسكن سكة المدامين فاس . وكذا جزم فى عيون 
المسائل مالا علامة عليه ركاز . 

وأمق الشيخ تق الدين بالمدفون حك الموجود ظاهراً . كراب جاهلى » أو 
رق قو ارات ١‏ 

قوله ( َال كاز مأوجد من دفن الماهلية عليه لام { 

بلا نزاع . وكذا لو كان عليه علامة من تقدم من السكفارفى الجلة » فى 
دار الإسلام » أو عليه » أو على بعضه علامة كفر فقط . نص عليه . ٠‏ ْ 

2 ىو ل کا يارت ا ي 
قوله (فإن كانت عليه َلامةالمسامين »أو ا كن عليه علامة 
نض ا ا لقطة 4 ٤‏ 
إذا كان عليه علامة المسامين فبو لقطة . وكذا إن كان على بعضه علامة 
المسامين . و إن لم يكن عليه علامة : فالمذهب أيضا أنه لقطة » وعليه الأعخاب . 
ول أو طالب فق إناء قد # :إن كان به متاع العجم “فر كد وما ن 
العرق معدن » و إلا فلقطة . ظ 


ومس 
باب زككاة الأقان 


IG ٠. 3‏ ت ص ت 0 ا 

3 اس 24 ااه . * 3 6 5 ص ع 0 ى 
قوله وهی الذهب ¢ وَالفضة 1 ولا زكاة فیا لذهب حتى بلغ 

OMe >‏ کے 5 ٠.‏ ^ 78 3 3 5 َ 01 رو گے 
ړن بدالا فيجب ف لصف مثقال 4 ولا فىالفضة حتى تبلغ 


2 
9 1 


e. 


تی درم . یجب فأ > 0 درام . 
مراده : وزن مائتى درم . وهو المذهب . وعليه الأصحصاب . إلا الشيخ 
تق الدين » فإنه قال : نصاب الإثمان : هو المتعارف فى كل زمن من خالص 
ومغشوش : وصغير وكبير ٠.‏ وكذا قال فى نصاب السرقة وغيرها . وله قاعدة فى ذلك 
) فار تار 1 


إعراضما : « المثقال ».وزن درم وثلائة أسباع درم 2 يتغير فى جاهلية 


ولا إسلام . والاعتبار بالدرهم الإسلاى الذى وزنه ستة دوانتق » والعشرة سبعة 
مثاقيل . وكانت الدرام فى صدر الإسلام صنفين «سوداء» زنة الدرم منها ثمانية 
دوائق » و« طبرية » زنة الدرهم مها أر بعة دوانق . لمعهما بنو أمية وجعاوا 
الدرم ستة دوانق . ْ ١‏ 
والحمكة فى ذلك : أن الدراهم لم يكن منها ا فرأى 
و اة رها إلى ضرب الإسلام ونققه . اموا كرها وأصغرها » وضر بوا 
على وزنهما . 
وقال فى الرعاية ؤقيل :ز8 کل تقال انان ومون هة شير متوسلة» 
وزنة كل درم إسلاى : مسون حبة شعير وخمسا حبة شعير متوسطة . انتهى . 
وقيل : القال اثنتان وثمانون جا وة ار حبة وعشر عشر حبة . 
الائ : الصحيح من المذهب : أن الفاوس كعروض التحارة فيا زكاته 


القيمة . قدمه فى الفر وع. 


NEY عد‎ 


وقيل: لاز كاة فما . اختاره جماعة . منهم : الحاوانى . وقدمه فى الرعايتين . 
فقال : والفاوس أثمان . ولا رک . وقدمه ان يم 1 

وقيل : تحب إذا بلغت قيمتها نصاباً . وقيل : إذا كانت راتحة . وأطلق فى 
الفروع » ؛ إذا كانت نافقة وجبين . ذ كره فى باب الربا . 

وقال الجد فى شرحه : فما الزكاة إذا كانت أثماناً رائجة » أو لتجارة . 5 

و بلغت قيمتها نصاباً فى قياس المذهب . وقال أيضاً : لا زكاة فمها إن كانت 
للنفقة . و إن كانت للتحارة ؛ قوست روط 1 

رال ی الاو اکر الین غ ر لتق إذا فت فا نضاباً » 
وهى نافقة . وقال فى الحاوى الصغير : والفلوس تمن فى وجه . فلا تزكى . 

وقيل عا د ر إذا لات ها نضا ورا عة دا ركذا قل ی 
الرعايتين .ثم قال فى الكبرى » وقيل : فى وجوب رانجة وجهان . أشهر ها : عدمه » 
لأا أثمان . 

قلت : و يحتمل الوجوب إذن . 

وإن قلنا : عرض فلا .إلا أن کون لتجارة . 

قوله ( وَل زكاة فى مفشوثراء ع يل قَدرَ افيه نصّابا) . 

يعتى حت يبل اتلالص نصاباً . وهو المذهب . وعليه الد . وجزم ابه 
کشیر منهم . وحکی ابن حامد ا إن بلغ مضرو به نصابا ك2 
قال فى الفروع : وظاهره لو كان الفش أ كثر : وتقدم اختيار الشيخ تق الدين 
قريباً من ذلك . وقال أبو الفرج الشيرازى : يقوم مضرو به كالعروض . 

قوله ( إن شك فيه خير بین سبك وَبيْنَ الإخْرَااج ) . 

يعنى لو شك : هل فيه نصاب خالص ؟ فإن ل يسبكه استظهر » وأخرج 
مايحرئه بيقين . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقيل + لاز كاة فيه مع الك » هل هو نصاب أم لا ؟.. 


إعراها : لو كان من المغشوش أ كثر منه نصاب خالص » لكن شك 


فى قدر الزيادة . فإنه يستظهر و مخرج ماجدئه بيقين . فلو كان المنشوش وزن 


وأر بعاثة فضة . و إن لم جز ذهباً عن فضة . زكى ستاثة ذهباً وستمائة فضة . 

التائ : إذا أردت معرفة قدر غشه . فضع ئا كالما زوق ار 
وعم قدر علو الماء » ثم ارفعه » ثم ضع فضة خالصة بوزن المغشوش وعل عاو الماء . 
9 ضع الأغشوش وعم علو الماء » ثم امسح مابين الوسطى والمليا وما بين الوسطى 
والسفلى . فإن كان الممسوحان سواء : فنصف الغشوش ذهب » ونصفه فضة . 
وإن زاد أو نقص فبحسابه . 

الا : قال أحابنا : إذا زادت قيمة المغشوش بصنعة الغش : أخرج ربع 
عشره » كل الكراء إذا زادت قيمته لصناعته . 

الرابع: : أو أراد أن رکی المنشوشة منها . فإن عل قدر الغش فى كل دينار 
حاز ٠.‏ وللا : جره م أن ستظور 4 فيخرج قدر الزكاة بيقين ٠.‏ وإن أخرج 
مالا غش فيه كان أفضل . وإن أسقط الفش وزكى على قدر الذهب جاز. 
ولا ركاة فى غشهاء إلا أن تكون فضة وله من الفضة مايتم به نايا + أو تقول 
برواية ضمه إلى الذهب . زاد الحد : أو يكون غشما لاتحارة . 

َة دق - 5 43 د 

قوله ( وخر ج من اليد الصحيح من جنسه ) . 

هذا مما لزاع فيه 5 فان أخرج e‏ و مر جاء 35-8 وهو الردىء 3 زاد 
قدر مابينهأ هن الفضل ٠‏ نص عليه : وكذا أو اخرج مخشوشا من حلسه . وهذا 
اللذهب النصوص عن أحمد . وعليه أ كثر الأحاب . 


وقيل : يحزىء الغشوش » ولوكان من غير جاسه . 


2 


وقيل : حب المثل. . اختاره فى الانتصار . واختاره فى الجرذ فى غير مكسر 
عن صحيح . قاله فى الفروع . وقال ابن کے : وإن أخرج عن ساح مكسرة » وزاد 
بقدر مايينهما : جاز على الأصح . نص عليه . و إن أخرج عن جياد مهرجا بقيمة 
جياد : فوجهان . أحدها : يحزىء » والثانى : لايجزىء . ولا يرجم فیا أخرج 1 
قاله القاضى . وقيد بعضهم الوجبين بما عينه لامن جنسه . اتتبى . 


فار : حرج عن جديد یح وردىء من جاه وچ e‏ 8 


حصته على الصحيح مق اده ,2 

وقيل : إن شق لكثرة الأنواع - أخرج من الوسط كالماشية .. جزم به 
المصنف . وقدمه ابن عم 1 

قات : وهو الصواب . 

ولو أخرج عق ا مين ا ا ا ود درا ا 
نص عليه » و إلا جز . على الصحيح من المذهب . جزم به جماعة من الأحاب . 
منهم : ابن غيم ؛ وابن حمدان . وقدمه فى الفروع . قال فى الفروع : وظاه ركلام 
جاعة و 3 أنها ا ش عن حيد » على ما تقدم . 

و إن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم بحزه . و يحزىء قليل القيمة 
عن كثيرها ع الوزن ظ على الصحيح من المذهب . وقيل : وزيادة قدر القيمة . 

قوله 3 هَل بق" اهب إل اة فى تتكيل النْصّابء أو محري 
e‏ 

و أطلتهما فى المداية > والذهب » ومسبوك الذهب» والمستوعب »و اللخيص 
والباغة » والشرح » والنظم . 

أما م أحد النقدين إلى الأخر فى تكيل النصاب: فالصحيح من المذحب 
الف . وعليه أ كبر الأصماب . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . قال الز 1 
اختارها الخلال » والقاضى » وولده » وعامة أحابه . كالشر يف » وأنبى الطاب فى 


— o — 


خلافمهما ؛ والفيرازئ + وان عقيل فى التذكرة »وان البناء . اننبى . 
قلت : ونضره فى الفصول . واختاره الجد فى شرحه . 
قال اءن رز ين فى شرحه : هذا أظبر . وحزم به فى الإيضاح » والوجيز » 
والمنور » والإفادات » والهادى . وصححه فى التصحيح . وقدمه فى الحاو بين » 
واتخلاصة » واخرر . 


4 
خم 


والروامٌ الاس : لايضم . قال الجد : بروى عن أحمد : أنه رح لا 


وارد او فى التفبيه مع اختياره فى الحبوب الضم . قال فى الفائق : ولايضم 
أحد النقدين إلى الآخر ١‏ فى أصح الروايتين . وهو الختار. انتهى . قال ان منحا فى 
شرحه : هذه أصح . وهو ظاهر مانصره المصنف ف المغنى . وجزم به فى المتتخب 
وقدمه فى الكاى »وان تم > والرعايتين . وهذا يكون المذهب على المصطلح . 
وأطلقمما فى الفروع ا 

وأما إخراج أحدها عن الآخر : فالصحيح من الذهب الجواز . قال فى 
الفائق : و يجوز فى أصح الروايتين . قال الصنف : وهى أصح . ونضره الشر يف 
أو جعفر فى رءوس المسائل والشارح . وصمحه فى التصحيح » والحاوى الكبير . 
وجزم به فى الإفادات . وقدمه ابن f‏ وغيره . 

قلت : وهو الصواب . 

والرواية الثانية : لاجوز . جزم به فى المنتخب . وقدمه فى الحلاصة » واحرر » 
والرعايتين . واختاره أو بكر كك اختار عدم الم . ووافته أنوانلخطاب » وصاحب 
الخلاصة هنا . وخالفاه فى الضم . فاختارا جوازه . 

وجح المصنف والشارح جواز الإخراج . ول فووا قف فى الضي . وصمح 
فى الفائق عدم الضم . وحح جواز إخراج أحدها عن الآخر .كا تقدم عنه . 

قال ان کے : وعنه لامجوز . واختلف أحابنا فى ذلك . شنهم من بناه على 
لضم » ومهم من أطلق انتهى . 


— ۱۳۹ س 


قلت : بناهها على الغ فى الكافى » والمستوعب . 

قال فى الحاو بين : وهل زىء ملكا إخراج أحد التقدين عن الآخر 8 
أ إذا ولا لمر عل وجين 58 وقال فى الفروع - بعد ذکر الروايتين ‏ وعنه 
زىء عا يضم ..وأطلق الروايتين فى الفصول » والحاوى الصغير . وروى عن 
ابن حامد : أنه خرج مافيه الأحظ للفقراء . 

فعلى المذهب : هل جوز إخراج الفاوس ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع » 
إن حفات e‏ جازء وإلا فلا . وتقدم أله قدم أنها أمان . 

وقال فى الحاويين ‏ بعد أن حى الملاف فى إجزاء أحد النقدن ‏ مطلقا 
أو إذا قلنا الحم ۰ وعلمهما چ إحزاء الففأوس 8 

وقال فى الرعايتين : وعنه يحوز إخراج أحدها عن الآخر بالحساب » مع الضم. 
وقيل : وعدمه مطلقاً . وفى إجزاء الفلوس عنما إذن مع الإخراج المذ كور وجبان . 

قوله ( و کون الم الا 

بعى إذا قانا : : بالضم ف 0 النصاب ° 3 2 من المدهب : أن لدم 
يكو ن بالاجزاء كا قدمه المصنف » وعليه أ كثر الأصماب . منهم القاضى فى تعايقه 
وجامعه » والشريف » وأو الخطاب فى خلافيهما » والمصنف » والشارح . وجزم 
هف الوحيز» والمنور . وقدمه ف الفروع ¢ والكافى ف الرعابتين ¢ والحاو دين 2 
والفائق » والزركشى » والمستوعب » والهدابة » والخلاصة › والتلخيص 
والبلغة »والشرح 2 وغيرهم . 

وقيل : بالقيمة فما فيه الحظ المساكين » يعنى يكل أحدها بالآخر ماهو 
أحظ للفقراء من الاحزاء 53 القيمة ٠.‏ وهو رواية عن أجل 5 وذكرها القاضى 
وغيره . قاله فى الفروع . وقال الزركشى : وعن الة_اضى - أظنه فى الجرد ‏ أنه 
قال : قياس المذهبء أنه بعتبر الأحظ لسا كن . 


— ۳۷ سد 


فعلى هذا : او بلغ أحدها نصاباً فم إليه مانتقص عنه فى أصح الوجهين . 
وعنه يكو ن الضم بالقيمة مطلقاً . ذ كرها القاضى أو الحسين » وصاحب الرعاية 
إلى وزن الآخر . فيقوم الأعلى بالأدنى . 
وعنه يغم الأقل منهما إلى او کد .فک ها ل فى شرحه . فيقوم بقيمة 
الأ كثر ٠‏ ل أنو عبد الله النيساورى . 
فا راہ 


إصرا#ما : فى فوائد الحلاف : لوكان معه مائة درم وعشرة دنانير قيمتها مائة 


درم : ضما . و إنكانت قيمتها دون مائة درم : ضما » على غير رواية الضم بالقيمة : 
ولوكانت الدنانير ثمانية » قيمتها مائة درم : ضما على غير رواية الم الوا 
وإن ۾ تبلغ قيمتها ماثة درم فلا 3 : 

الائ : يم جيد کل جنس إلى رديئه ويذم مضروبه إلى تبره . 

قوله ( وم قيمة العروض إلى كل واحد مهما ) . 

هذا المذهب ٠‏ جزم ا 2 والشارح » والمصنف فى كتبه . وقال : 
إيا اعم فيه N‏ 5 

ارو لو کان معه ذهب وفضة وعروض © ذم اجيم فى تكيل النصاب 
الاق انی » والسكافى » والشارح » وغيرها . وقدمه ابن تيم » وابن 
حمدان وغيرهما . وحمل الجد فى شرحه أصلا رواية ضم الذهب إلى الفضة . 

قال ق الفروع : اعترف الجد أن الةم فى الذهب والفضة كعروض التحارة » 
قال : فيلزم حينئذ التخريح من تسو يته بينهم . لأن السو ية مقتضية لاحاد ال 
وعدم الفرق . قال : وجزم بعضهم ‏ أظنه أبا العالى بن منجا ‏ بأن ماقوم به 
الفروطن > كناض عنده . فنى ضمه إلى غير ماقوم به االخلاف السابق . 

وقال ان غيم : وتضم العروض إلى د النقدين › بلغ كل واحد مما 


س 1 س 


صلا أولا :وان كان ال ل اجيم . 
إن 1 يكن النقد للتحارة تضم نم العروض إلى إحدمهما » وفيه وجه يضم إلا 
وكذا قال فى الرعاية . وزاد _ كد اقول الاق ت إن قلباء انق لته إل 
الفضة . قال فى الفروع : كذاقال. 
قوله (ولآز ك3 فى الل ابام الخد للاستتهال في ظاهر الْذَمَب) 


وهو المذهب 8 وعليه | ا . وعنه جب فيه ال کا ٠.‏ قال ف 


نهم 


الفائق : وهو الختار نظراً . وعنه تحب فيه الزكاة إذا لم يمر ول يلبس 
وقال القاضئ فى الأحكام السلطانية : نقل ان هانىء « ركاته عار بته » وقال : 
هو قول چس دن الصحابة 0 E‏ الأثرم عن اة دن التابعين ٠.‏ وجرم 4 ف 


الوسيلة وذكزه المصنف فى المفنى » والحد فى شرحه جواباً.. 


اہ 


أعرضما : قوله « ولا ركاة فى المبل المباح » لارجل والرأة إذا أعد لبس المباح 


أو الإعارة . وهو يح . وكذا لو اتخذه من حرم عليه » كرجل يتخذ حلى النساء 
لإعارتهن »أو امرأة تتتخد حلى الرجال لإعار نهم . ذ كره جماعة . منهم القاضى فى 
اجرد ¢ وان عقيل ف الفصول 34 وصاحب المستوعب ¢ والمصنف 4 والجد وغيرهم ٠.‏ 
وقال بعض الأصحاب : لازكاة فيه » إلا أن يقصد بذلك الفرار من الركاة 
قال ف الفروع ولعله مراد غيره . وهو أظهر : ووحه احتاللا لاايعدم وحجوب 
الركاة ولو قصد الفرار منها . وحکی ان کم : أن أبا الحسن القيمى قل : إن امخذ 
رجل حلى امرأة : فنى رکاته روايتان » وحکاها فى الفائق . وأطلقهما . 
الثابلى 0 ظاه ركلامه : أنه سواء كان e‏ ¢ أو غير معتاد وهو ظاهر كلام 


— ۳۹ 


فارة : : او كان الى ليم لايلسه : فلوليه إعارته . فإن فعل فلا زكاة 
5 بعره ففيه الزكاة . م على ذلك E‏ جماعة . قال فى الفروع : 
ويأنى فى العار ية : أنه يعتبركون المعير أهلا للتبرع . 
قال : فبذان قولان » أو أن هذا لمصلحة ماله . ويقال : قد يكون هناك 
كذلك . فإن كان مصاحة الثواب توجه خلاف » كالقرض . انتهى . 
5 ]لأ رابع م 
قوله $ امأ الى الحرم 4 0 
قال الشيخ تق الدن : وكذلك المكروه انتهى . 
لإ والآنية » وما أعد للكراء أو النققة ففيه الركاة 4 . 
يحب ال ركاة فى الحلى الحرم » والأنية ال حرمة » بلا خلاف أعلمه . وكذا 
ما أعد للنفقة . أو ما أعد لافقراء » أو القنية أو الادخار » وحلى الصيارف . 
فالصحيح من المذهب : وحوب الركاة فيه : وعليه | كر الأعاب 8 ونص عليه 
فیا أعد لا ء 5 
وقيل :مأ اذه من ذلك لسرف أو ا و وإلا قلا 3 وجرم 
به بعض الاب . قال فى الفروع : والظاهر أنه قول القاضى ». إلا فيمن امخذ 
رم . ومراده : مع نية لبس أو إعارة » قال : وظاه ر كلام الأ كثر : لازكاة . 
17 0 مراده ااذه داقن أو ميافاة قتظ : والمذهب :تقولا واعدا لاحب 
الذكاة 
واختار ان عقيل فى مفرداته » وعمد الأدلة : أنه لا زكاة فها أعد للسكراء » 
صاحب التبصرة : ليا ر ف حل میا اح ءلم بعد للتكسدب به . 
م : لواتكسر الل وأمكن لبسه . فهو كالصحيح » و إن ل ؟ 1 لسه» 


فإن لم حتج فى إصلاحه إلى سبك وتحديد صنعة . فقال القاضى : إن نوى إصلاحه 
فلا ك1 فيه كالصحيح م به الحد فى حه .وم و نيه ة إصلاح ولاغيرها 


س س 


وذكره ابن كيم وجها . فقال : مالم ين و كسره ف زکیه ٠‏ قال فى الفروع : والظاهر 
أنه مراد غيره . وعند ابن عقيل ركه » ولو نوى إصلاحه . وصمحه فى المستوعب . 
وجزم به المصنف . ولم يذ كر نية إصلاح ولا غيرها . 

وأما إذا احتاج إلى تجديد صنعة : فإنه بزكيه على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع وغيره . قال ابن تيم : فيه وجهان . أظهرها : فيه الركاة . وقال 
فى الهج : إن كا نالكسر لايمنع الس تحب فيه الزكاة . وح ابن 9 
كلام صاحب الهج : إن كان السكسر لايمنع من اللبس الم تحب فيه ا 

فقال فى الفروع : كذا حكاه ابن م .و إنما هو قول القاضى المذ كور و «لا» 
زائدة غلط . انتهى . 

قات : إن أراد أن ان ” 5 زاد « لا » فلي سك قال . فإن ذلك ف الهج فى 


نسخ معتمدة . و إن أراد أن صاحب الموج زاد « لا» غلطا منه . فر E‏ 


ذلك غط ؟ بل هو موافق لقواعد المذهب . فإن الكسر إذا لم عنم من اللإس 
فهو كالصحيح . وذلك لازكاة فيه . فكذا هذا . 

قوله ( والاعتبار بوزنه 4 

إلاماكان مباح الصناعة . فإن الاعتبار فى النصاب وزنه وفى الآخر 2 شيمته 

الل المباح الصناعة عنه وعن غيره : الاعتيار فى النصاب فيه : وزنه ٠.‏ عل 
الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : هذا المذهب . قال ان رحب : هذا 
المشهور فى المذهب . وحكاه بعض الأحاب إجماعا . 

وقيل : الاعتبار بقيمته . قال ان رحب : اختاره ان عقيل فى م صم ف 
فصوله 5 وحكى رواية ناء على ان الحرم لامحرم ااذه ¢ وتصمن صنعته 
بالكسر . وأطلقهما فى التلخيص » والبلغة . 

وقيل : الاعتبار بقيمته » إذا كان مباحا . و وزنه إذا كان عرماً . واختاره 


ان عقيل أيضاً . 


ب آعم 


فمل هذا : لو حلى الرجل لى المرأة - أو بااعسكس - أو اتخذ أحدها حل 
الآخر قاصداً لبسهء أو اتخذ أحدها مايباح لما بحرم عليه » أو من بحرم عليه . فإنه 
حرم . وتعتمر القيمة . لإباحة الصنعة فى اخلة . 

وجزم فى الباغة فى حلى السكراء باعتبار القيمة . وذكر بعضهم وجهين . 

نيس : حل الحلاف فى مباح الصناعة » دون الملى المباح لاتجارة . فأما المباح 


لاتجارة : فالصحيح من المذهب : أنه تعتبر قيمته . نص عليه . 

فعلى هذا : لوكان معه نقد معد للتجارة . فإنه عرض يقوم بالاجزاء إن كان 
أف أو قن عن افا وال يفطن الشات : هذا ظاهر تقل إبراهي 
بن الحارث » والأثرم . وجزم به فى الكافى وغيره . ش 

قال الجد فى شرحه : ونص فى رواية الأثرم على خلاف ذلك . قال : فصار 
فى المسألة روايتان . قال فى الفروع : وأظن هذا من كلام ولده . وهل القاضى 
بعض المروى عن أحمد على الاستحباب . وحزم به بعضعهم . وجزم المصنف فى 
المغنى بالأول إذا كان النقد عرضا . ظ 

قوله ( إِلأَمَا کان مُبآحَ الصّتاعة . فإ الاعتبآر فى التصّاب بوزنه 
َف الإخراج بقيمته ) 

الأشهر فى المذهب : أن الاعتبار فى مباح الصناعة فى الإخراج بقيمته . قاله 
فى الفروع . واختاره القاضى » والمصنف » والشارح » وغيثم .قال اىن 3 : هذا 
الأظهر . قال ان رجب : اختاره القاضى وأصحابه . قال القاضى : هو قياس قول 
أحمد « إذا أخرج عن سحاح مكسرة يعطى مابينهما » فاعتير الصنعة دون الوزن » 
كز يادة القيمة لنفاسة جوهره . 

وقيل : تعتبر القيمة فى الإخراج إن اعتبرت فى النصاب . و إن لم تعتبر فى 
النصاب ل تعتير فى الإخراج . قال أبو الخطاب : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد . 


وصححه فی ا مستوعب وغيره 3 وقدمه ف الفروع 5 


ع 


فائرة : إن أخرج ربع عشره مشاعاً » أو مثله وزتاً ما يقابل جودته زيادة 
ال وإن جبر زيادة الصنعة بزيادة فى ارج فكلكسرة عن صحاح » 
على ماتقدم . و إن أراد کسر ه منع لنقص قيمته . وقال ابن کے : إن أخرج من 
غيره بقدره جاز» ولو من غير جنسه . و إن م تعتبرالقيمة لم بنع من الكسر 
ولا مخرج من خر ا لجنس , وكذا ج السبائك اق : 

قوله ( و با للر J‏ رجال م من الفضة قاتا 4 

اتخاذ خانم الفضة اال مباح . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الأصحاب . قال ابن رجب فى كتاب الحواتم عدا اهار | كر الاعات 
انتهى . وجزم به فى التلخيص » والشرح » والوجيز » والحاوبين »> والرعاية 
الصغرى ‏ فى باب الى وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وابن کم وغيرها . 

وقيل : يستحب . قدمه فى الرعاية ‏ فى باب اللباس ‏ وقدمه فى الأداب . 
وجزم به فى الرعاية الصغرى » وااو بين » فى باب اللباس . ٠‏ 

وقيل : يكره لقصد الزينة . جزم ه إن تم . قال ان رجب فى كتاب 
اللواتم : قاله طائفة من الأصحاب . وقال ابن الجوزى : النهى عن م لمي 
8 عا يتم به . فظاهره الكراهة إلا لاسلطان . 

للدم لني : قدم فى الرعاية الكبرى وجزم به فى الرعاية الصغرى والحاويين - 
ف ااا اللباس : استحباب التخم مخاكم الفضة . وحزمو 7 فى باب الى بإباحته . 
وظاهره: التناقض » أو يكون مرادم فى باب الى : إخراج الخاتم من التحر ى . 
لا أن مرادم لاستحب . وهذا اول 1 

فوام 

منها : الأفضل للابسه جعل فصّه ما بى كفه . لأنه ‏ عليه أفضل الصلاة 

والسلام ‏ كان يفعل ذلك . وهو فى الصحيحين . وكان ابن عباس يجعله مما يلى 


حت ع بد 


ظهر كفه رواه أو داود . وكذا على ن عيد أله بنحعف ركان عله 8 رواه أو زرعة 
المع .وا رالناس رن ذلك 
ومتها ١‏ وار لسةق ختصر يده لفق واللسترئء والأفشل ق لبشه فى إنجداهها 

على الأخرى . قدمه فى الرعاية التكبرى . وتابعه فى الفروع » والأداب الكبرى » 

۴ الصحبح من الذهن: 4 .أن التختم فى اليسار أفضل . نص عليه فى رواية 
صالح » والفضل بن زياد . وقال الإمام أحمد « هو أقرب وأثبت » وأحب إلى » 
وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والبلغة » وان کم > والإفادات » وغيرم . 
قال ابن عبد القوى فى ادابه المنظومة : و بحسن فى اليسرى کأجد وعبه . انتھی . 
ون اخم فى اليسار آخر الأمرين . انتهى . 

قال فى التلخيص : ضعف الإمام أحمد حديث التخم فى المنى . وهذا من 
غير الأ كثر الذى ذ كرناه فى الحطبة : أن ماقدمه فى الفروع هو المذهب . 

وقيل : المنى أفضل . قدمه فى الرعاية الصغرى » والحاويين [ فلصاحب 
الرعاية فى هذه المسألة ثلاث اختيارات ] . 

ومنها : يكره لبسه فى السبابة والوسطى لارجل . نص عليه . للنبى الصحيح 
عن ذلك وچرم به ف النتوعب ¢ وغيره وقدمه ف الفروع 8 وقال : و قيده 
فى الترغيب وغيره . انتهى . 

قلت : أ كثر الأسماب لم يقيدوا الكراهة فى اللبس بالسبابة والوسطى 
لارجال . بل أطلقوا . 
قال ابن رجب فى کتابه “وذ كر عض الأصماب : أن ذلك خاص بالرجال . 
انتهى . ۰ 


قات مهم صاحب الست عب والرعاية . 


حب غ8 8 يد 


وقال ابن رجب أيضاً : وظاهر كلام الأععاب : جواز لبسه فى الإمهام 
والبنصر . قال فى الفروع : وظاهر ذلك لا يكره فى غيرهما » وإن كان الخنصر 
أفضل » اقتصاراً على النص . 

وقال أبو المعالى : الإسهام مثل السبابة والوسطى . يعنى فى السكراهة . قال فى 
الفروع : من عنده . فالبنصر مثله ولا فرق . 

قلت : لو قيل : بالفرق لكان متجها . لمجاورتها لما يباح اتخ فيها » مخلاف 
الإمهام لبعده واستهجانه . 

وميا + الابامن: ل مثقالا وأ كثرء مالم مخرج عن العادة . قال فى الفروع : 
هذا ظاه ركلام الإمام أحمد , والأحاب . 

وقال ابن مدان فى .كتبه الثلائة ‏ يسن جعله دون مثقسال . وتابعه فى 
الحاو بين » والآداب . 

قال ابن رجب فى کتابه : قياس قول من منم من أصحابنا تحلى النساء بما زاد 
على ألف مثقال : أن يمنم الرجل من لبس احاتم إذا زاد على مثقال وأولى . لورود 
. النص هنا » وثم ليس فيه حديث مرفوع » بل من كلام ذفن الأصناب د ای 

ومنها : ماذ كره ابن کم وغيره عن القاضى أنه قال : لو اتخذ لنفسه عدة 
خواتم » 1 مناطق : لم تسقط الزكاة فيا خرج عن العادة » إلا أن يتخذ ذلك 
لولده » أو عيدم . 

قال ابن رجب : فهذا قد يدل على منم لبس أ كثر من خاتم واحد . لأنه 
حالف للعادة . وهذا قد ختلف باختلاف العوائد . انتهى . 

قال فى الفروع : ولهذا ظاهر كلام جماعة لا زكاة فى ذلك . 

ارا ري 
أو كثر» ارخل كان أو امأ ثم قال : وعلى هذين القولين مخرج جواز لبس 


خاعين 8 1 هيما 1 


س و د 


ومنها : ستحب اع بالعقيق » عند صاحب المستو عب » والتلخيص › 
وابن كيم : وقدمه ف الرعاية 4 والآداب ول جيه ابن الموزى 

قا لان رحب فى كت أنه وظاه ر کلام 551 الأصماب 3 إيا لس تس 3 وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية مهنا . وقد سأله ما السنة ؟ ب يعنى فى التختم _ 
فقال :1 تكن و2 القوم إلا قضة , قال العقيل : لايصح ف الح بالعقيق عن 

أ 

النى صل الله عليه وسل شیء . وقد ذ كرها كلها ان رجب . وأعلها فى کتابه . 

ومنها : فص الخاتم إن كان ذهباً » وكان يسيراً » فإن قلنا : بإباحة يسير 
الذهب. فلا كلام ٠‏ وإن قلنا : بعدم إباحته . فل بباح هنا ؟ فيه وجهان . 

أحرها : التحر م أ ٠‏ وقد نص أجد على مد نع مسمار الذهب 2 خام 
الفضة » فى روابة الأثر م » و براه بنالحارث . وهدا 0 القاضى وأبىانذطاب . 

والوحه الشابى : : الإباحة ٠‏ وهو اختيار أن بكر عبد العز ر © والحد» 
والشيخ ىق الان ٠‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحد ف الل ٠.‏ إليه ميل ابن رحب ٠.‏ 

قات : وهو الصواب . والمذهب على مااصطلحتاه . ٠ ٠‏ 

ومنها : یکره أن يكتب غلى الام ذكر الله : قران » أو غيرة ‏ على 
الصمحيح م ن الذهت ٠‏ وعلية ا الأصاب . 

وعنه ا دخول اغللاء بذاك . قلا كراهة هنا . قال ف الفروع و 
أجد فى الكراهة دليلاً إلا قوله : لدخول الخلاء به . والسكراهة تفتقر إلى دليل . 
والأصل علمه. 

قات 5 وهو الصواب 1 

وقد ورد عق کر من السلف : كتابة ذ كر الله على خواتيمهم . E‏ 
ابن رحب فى كتابه . وهو ظاهر قوله 5 عليه أفضل الصلاة والسلام = حين قال 
لاناس « إنى اتخذت غا » ونقشت فيه : عمد رسول الله » فلا ينقش أحد على 


نقثى » لأنه إنما ہام عن نفشهم « تمد رسول الله » لا عن غيره . قال فى 
م ٠‏ بالإنصاف < ٣‏ 


ا س 


الفروع : وظاهر ماورد : لا یکره غير ذ کر الله . قال فى الرعاية : وذ کر ر 
قال فى الفروع : ويتوجه احتال لا یکره ذلك . 
| ومنها : لا يجو زأن يتقش على الام صورة حيوان . بلا بزاع . لانصوص 
الثابتة فى ذلك . لکن هل بحرم لبسه » أو یکره ؟ فيه وجمان . 

أحدها : حرم . اختاره القاضى > وأو الطاب » وان عقيل » فى آخر 
الفصول. . وحكاه أو حکے النهرواف عن الأصصاب . قال ابن رجب : وهو 
منصوص عن أحمد فى الثياب والحواتم » وذ كر النص . وهو المذهب . 

والوجه الثانى : يكره » ولا بحرم . وهو الذى ذ كره انان و 
وذ كره ان عقيل أيضاً فى كتاب الصلاة . وصمحه أبو حکے . وا ان وح 

ومنها : يكره لارجل والمرأة لبس خاتم حديد وصفر وحاس ورصاص . نص 
عليه فى رواية جماعة » منهم إسحاق . ونقل مبنا « أ كره خاتم الحديد . لأنه حلية 
أهل النار » . 

إذا 5 ذلك » فالصحيح من اذه : أن المراد بالكراهة هنا : كراهة 
تز يه . قال ان رجب : عند أ كثر الأسماب . وعنه ما يدل على التحر سم . نقله 
أو طالب والأثرم . قال ان رجب : عند أ كثر الأحماب . وظاهر كلام ابن 
أبى موسى : تحر مه على الرجال والنساء . وح عن ألى بكر عبد العز بز : أنه متى 
صلی وفى يده خاتم من حديد » أو صفر : أعاد الصلاة انتبى . وقال ابن الزاغولى 
فى فتاو به : الدماوج الحديد » واعخاكم الحديد : نهى الشرع عا 

وأجاب أو الطاب عن ذلك . فقال : يجوز دماوج من حديد . قال فى 
الفروع : فيتوجه مثله انخاتم » وتحوه . وتقل أبو طالب : الرصاص لا أعر فيه 
شيئا وله رانحة . 

قوله ( وى حليّة المنطقة روا يتان ) . 


وأطلقهما ف المداية ¢ والمذهب ¢ ومسبوك الذهب ¢ والمستوعب ¢ 


NEV ms 


والتلخيص » والبلغة » وار 3 والنظم » والرعابتين » والحاو بين » وان کم 3 
والفائق 0 و العناية : 

1 اراشا - يباح :وهو الصحيح من اذهب 5 جرم به ف الوجيز » والمنور. 
وګوحه الحد ف شرحه 4 وضاحب التصحيح . قال ف الفروع : م حلية المنظطقة : 
غل الأصح . وقدمه فى الكافى . قال الزركشى : هذا المشبور والختار للأحاب . 
وهو من الغردات 5 

قوله $ وَعَلَ_قياسا لشن لوده الف والرًان وَاعْمَائْلَ 4 . 

قاله الأحاب ٠‏ وجزم فى الكافى بإياحة الكل . قاله فى الفروع . 

قلت : قد حكى فى الكانى عن ابن أبى موسى : وجوب الرّكاة فى ذلك . 
ونص أحمد على تحر يم الجائل . ومنع ابن عقيل من اخف والران . ففمهما الركاة . 
وكذا الحسك عنده فى الكران والخريطة . ومنع القاضى من مال السيف . 
وحكاه عن هد 5 

قال فى الفروع : وظاهر ذلك الاقتصار على هذه الأشياء . وقال غير واحد _ 
بعد د كر ذلك - ونحو ذلك . فيؤخذ منه ما صرح به بعضهم : أن الملاف فى . 
افر والنعل زرا ارمح وشعيرة السكين ونحو ذلك 8 وهذا أظير لخدم الفرق 5 
انتهى . وجزم ابن کے : أنه لابباح محلية السكين بالفضة . وجزم فى الرعاية الصغرى 
والحاو ين بالإباحة . وقدمه ف الرعابة الكبرى ۰ وقال عن عدم الإباحة س وهو 
بعيد . انتبى ۰ قال فى الفروع : ويدخل فى الللاف رکاش النشاب . وقاله 

الشيخ تق الدين .٠و‏ قال ۰ الكلاليب . لأر بسير تابع . وتقدم 5 ١‏ 


س 4۸ س 


فار تاںہ 

إمراهما : لا يباح غير ما تقدم . فلا يباح تحلية امراك » ولباس اليل » 
کالم وقلائد الكلاب ونحو ذلك . وقد نص الإمام أحمد على حرم حلية 
الركاب واللحام . وقال : ما كان سرج ولجام زكى . وكذا محلية الدواة 
والقامة » والكران » والرآة » وللشط » والمكحلة » والميل » والمسرجة » 
وا وحة » والمشربة » والمدهن . وكذا المسعط » واللجمر» والقنديل . 

وقيل : يكره . قال فى الفروع :كذا قيل . ولافرق . ونقل الأثرم : أ كره 
رأس المسكحلة وحلية المرآة فضة » ثم قال : وهذا شىء تافه . فأما الآنية : فليس 
فيها حرم . ١‏ ظ 

قال القاضى : ظاهره لا يحرم » لأنه فى حك المضبب . فيكون الك فى 
حلية جميع الأوانى كذلك . قاله فى المستوعب . وسبق فى ياب الآنية ما حكاه 
ان عقيل فى الفصول عن أبى الحسن العيمى فى كتابه الاطيف . 

اتال : حرم حلية مسحد وراب . والصحيح من المذهب : أنه لو وقف 
على مسجد أو حوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح . ورم . وعليه أكثر 
الأسحاب . وقال المصنف : هو بمنزلة الصدقة . فيكسر ويصرف فى مصاحة المسجد 
وعارته . اہی . ْ 

ورم أيضاً : مو به سقف وحائط بذهب أو فضة , لأنه 52 و 
قال فى الفروع : فدل الخلاف السايق على إباحته تبعاً . 

أعمرههما : حيث قلنا : حرم » وجبت إزالته وزكاته . و إن استهلك فل مجتمع 
منه شىء فله استدامته > ولا زكاة فيه . لعدم الفائدة وذهاب المالية . 


: الى : ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب : أنه لا يباح من القضة 


إلا ما استثناه الأصحاب » على ما تقدم . وهو ديح . وعليه الأصحاب . وقال 
صاحب الفروع فيه : ولا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحد » وكلام 
شيخنا يدل على إباحة ليسها للرجال » إلا مادل الشرع على حر عه انتهى .. 

وقال الشيخ تق الدين أيضاً : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم 
م يكن لأحد أن رم منه إلا ما قام الدليل الشرعى على تحر جه . فإذا أباحت 
السنة خاتم الفضة دل على إباحة مافى معناه » وما هو أولى منه بالإباحة . ومام يكن 
كذلك فيحتاج إلى نظر فى تحليله وتحر يمه . والتحريم يفتقر إلى دليل . والأصل 
عدمه ٠‏ وتەره صاحب الفروع ٠‏ ورد جميع ما استدل به الات : 

قوله ( ومن الذهب قبِيمَة السَيْف ) . 

هذا المذهب . قال لما أحمد : كان فى سيف عر سباك من ذهب . 
وكان فى سيف عمان بن <نيف مسمار من ذهب . قال ابن عقيل فى الفصول : 
جعل أصحابنا الجواز مذهب أحد . قال فى تجريد العناية : يباح فى الأظهر . 
وجزم به فى الملاهب » ومسبوك الذهب » وشرح ان منحا» والنظم » والمنور » 
ومنتخب الأدمى . وقدمه فى الهداة » والملاصة » والحرر» وابن تم » والفائق . 

قال الزركثى : هذا المشهور . وعنه لا بباح . قدمه فى المستوعب . وهو 
ظاهر كلامه فى التاخيص » والبلغة . وأطلقهما فى الفروع » والرعايتين » والحاو بين 
والغنى » و الشرح ١‏ 

تفتر. : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتالاً. وسک بعضهم اللاف 
وجهين . كصاحب الرعايتين » والحاويين ء والفائق » وغيرم .. وقيد ابن. عقيل 
الإباحة باليسير » مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ ثمانية 
مثاقيل . وذ كر بعض الأصحاب : الروايتين فى إباحته فى السيف . وتقدم ما نقله 
الإمام أحمد عن سيف عمر وان . ظ 


وقيل : بباح الذهب فى السلاح . واختاره الأمدى . والشيخ.تق الدين . 


— وهم س 


وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة » أبيح تحليته يذهب . وكذا تحلية خاتم 
الفضة به . وقال أو بكر : يباح بسير الذهب » تبعا لامفردا »كا هام ونحوه . وقال 
فى الرعاية » وقيل : بباح سار 2 تروت رقن “لها ويل رر 
قلت : أو حاجة لا ضرورة . انتهى 

وتقدم ذلك فى أوائل باب الأنية . وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على 
اختيار ا ظ 

قوله لييح ! للنسّاءم ن اذهب والفضة ESE‏ 

أو كثرَ) . 
كالطوق » والخلخال » والسوار » والدماوج > والقرط » والعقد » والمقلدة » 


e 


والطاتم وا الا قن ا ر واو وا کک وکود بصق قال ىق 
المداة » وا لمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والحرر » والرعاية وغيرم : 
وتاج . وهذا المذهب فى ذل تكله . وعليه ماهير الأصحاب . قال فى التلخيص : 
ل بباح للمرأة التحلى بالذهب والفضة مطلقاً فى إحدى الروايتين . 

وق الأخرئ : إذا بلغ ألقاً . فو كثير . فيحرم للسرف . قال فى الفروع : 
ولعل مراده عن الرواية الثانية عن الذهب .كا صرح به بعضهم ٠.‏ واختاره ابن 
حامد . اتتهى . وقال المصنف هنا » وقال ابن حامد : إن بلغ ألف مثقال حرم . 
وفيه الزكاة . وكذا قال فى الحرر » والحاوى وغيرم . فظاهره :أنه سواء كان من 
ذهب أو فضة . 

وعنه أيضاً ألف مثقال كثير من الذهب والفضة . وعنه عشرة لاف درم 


كثير . وأباح القاضى ألف مثقال فا دون . وقال ابن عقيل : بباح المعتاد . لكن 


. إلا أن.تكون محرمة من جبة معناها‎ )١( 


س 1همؤ س 


إن بلغ الخال ونحوه خمسمائة دينار فقد خرج عن العادة . وتقدم قوله : ما كان 
بق ذلك لبف أو مياهاة کے ور 

تفي : ظاه ركلام المصنف وكثير من الأصحاب : جواز تحلية المرأة بدرام 
اي 05 ول قنك وهو أ عه ان فلار کا 


والو مر الثالى : لا حوز تحليتها بذلك . فعليها الركاة فيه . وأطاقهما فى الفروع 


. والحاويين » وابن تبر » والفائق » والمذهب‎ e 

قلت : قد ذكر المصنف وغيره ‏ فى باب جامع الأعائ راخت لان 
٠‏ حل ٠‏ فلبس درام أو دنانير فى مرسلة : فى حنثه وجهين . جزم فى الوجيز بعدم 
الحنث وصححه فى التصحيح . واختار ابن عبدوس ف تذكرته : الحنث . 

فالصواب فى ذلك : أن يرجع فيه إلى العرف والعادة . هن كان عرفهم 
وعادتهم اتخاذ ذلك حلياً . فلا ركاة فيه » و محنث فى عينه . و إلا فعايه الزكاة 
ولا حنث. 

3 

إصراها : لا رَكاة فى الجوهر » واللؤاؤ . ولو كان فى حلى إلا أن يكورتف 
لتحارة . فقوم نقيمه تيا ب د كه الصف وغيره ٠.‏ وقال فى الرغاية الصغر : 
ولا زكاة فى حلى جوهر . وعنه واؤلؤ . وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة 
أو سرف . منهم صاحب الرعاية الصغرى » والحاويين . وهو قول فى الرعاية 
السكير ى. 

وإن كان للكراء فوجهان > وأطاقهما فى مختصر ابن غيم » والرعايتين » 
والحاويين ¢ والفروع , 


قات : الصواب وجوب الزكاة . 


. أى ذات عروة . والرسلة : قلادة طويلة تقع على الصدر‎ )١( 


ل o0‏ عت 


وظاهر كلامه فى المستوعب عدم الوجوب . 
الائ : يباح لارجل وامرأة التحلى بالجوهر ونحوه » على الصحيح من المذهب 
وذ أكر أب امنا : بكر ه ذلك لارجل لاتشبه . قال فى الفروع : ولعل مراده غير 
تمه بذلك . ٠‏ 
افك : بهذه. المسألة _ وهى تشبه الرجل بالمرأة » والمرأة. بالزجل فى. اللباس 
وغيره ‏ بحرم على الصحيح من المذهب . قال المروذى : كنت عند ألى عبد الله 
فرت به جارية عليه قباء . فتكلم بشىء . قلت : تکرهه ؟ قال : كيف لا أ كرهه 
جداً .وقد لمن النى صل الله عليه وسل امات من الاه ارال فال و 
الإمام أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال . وجزم به الصنف . وجزم به 
الأحاب . مهم صاحب الفصول » والنهابة » والغنى » وار ر » وغيرهم فى لبس الرأة 
العامة . وكذا قال القاضى : يحب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه . واحتج 
عا نقله أو داود « ولا يلبس خادمته شيئاً من زی الرجال . لايشبهها مہم » ونقل 
اوی ا و رل ى الغ راش 
وان غيم » وغيرم : يكره التشبه ولا حرم . وقدمه فى الرعاية » مع جزمهم بتحريم 
اتخاذ أحدها حلى الآخر ليليسه » مع أنه داخل فى المسألة . قال فى الفروع : ولعل 
الذى عناه أو الحسن القيمى بكلامه السابق فى الفصل قبله . وقال فى الفصول : 
تكره صلاة أحدها بلباس الآخر لاتشبه .. 


س ثم ١‏ س 


قوله 0 لامن العروضٍ 4 
هذا الصحيح م ن المذهب . وعليه الأصماب . . وقطم به أ كترم 0 وقال الشيخ 
تق الان : وحور الأخذ من عا ا 1 


قوله + صر لتجارة إلا أن یکا مله َة ت اجار ا 


فان ملكا أو E‏ 3 بغیر 3 .م و الحاره 
1 
مالم 7 ق شار اواك ن عنده عرض N‏ فنواه لله 


2 


3 أوأة للتحارة ١م‏ بصن التحَارة ) #4 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . قال الزركثى : هذا أنص الروايتين 
وأشهرها . واختارها المرق » والقاضى » وأ كثر الأعاب . قال فى الكاى 
والفروع : هذا ظاهر المذهب لان جرد النية لاينقل ع ن الأصل ۾ كيه إسامة 
المعلوقة > ونية ة الخاضر السفر ٠‏ وقدمه فى المغنى 8 واطدابة ¢ واتخلاصة 5 وان 0 8 
والشرح » والسكافى وغيرم . 

* وعنه أن الع رض الصير للتحارة گحرد النية ٠.‏ تله صالح ¢ وان ارام 3 وان 
منصور ا و رء وابن ألى مودى 4 وان عقيل 1 وصاحب الفائق . 
وحزم به فى التبصرة » اررض > والمصنف فى العمدة . وأطلقهما فى الذهب » 
واغرر ¢ والرعايتين 4 والحاو بين ¢ والفاق 5 

اتير 8 قوله » إلا ن ا مله « الصحيح من المذهب : أنه لا اتہر فيا 
ملسكه المعاوضة . لفصوله بالتكاح والخام والهبة والغنيمة كالبيع . قال فى الفروع : 
هذا الأشهر . واختاره القاضى فى الملاف » وأو الخطاب » وان عقيل . وقدمه 
فى المغنى » والسكانى » والشرح » والفروع » وابن عب وغيرهم 
قال الزركشى : لا يشترط أن يعلسكها بعوض على الأصح . 


س )| ده 


وقيل : تعتبر المعاوضة سواء تمحضت » كبيع و إجارة ونموها أو لاء كتكاح 
وخلم وصلح عن دم عمد . قال الجد : وهذا نصه فى رواية ابن منصور . واختاره 
القاضى فى الجرد . 

فعلى هذا القول : لو ملك بغير عوض » كاطبة والغنيمة وتحوهما : لم يصر 
للتجارة . لأأنه لم ملسكه بعوض . أشبه الموروث . وقال فى الرعايتين » وااو بين : 
وإرن ملكه بفعله بلا عوض » كوصية وهبة مطلقة وغنيمة واحتشاش 
واحتطاب واصطياد » أو بعوض ا کد عن دم عمد ونکاح وخلم 5 
زاد فى الكبرى أو بعوض مال بلا عقد »كرد بعيب أو فسخ » أو أخذه بشفعة - 
فوحهان فى ذلك كله . 

وعنة يكيو كن وض قدا .د که أو ابال ود كرابن عقيل روا 
فما إذا ملك عرضاً للتجارة بعرض قنية لا زكاة . قال فى الفروع : فهى هذه 
ارواية . وقال ابن تمم : مخرج منها اعتبا ركون بدله نقداً أو عرض بجارة . 

٠‏ فوائر 

إمراها : معنى « نية التحار 3 أث قصد التكسب به بالاعتياض عنه 
لالإتلافه » أو مم استبقائه . فإذا اشتری صباغ ما يصبغ به و يبقى »کزعفران ونيل 
وعصفر ونحوه » فهو عرض تجارة يقومه عند حوله . وكذا لو اشترى دباغ ما يدبغ 
به» تعفص وقرض » وما يدهن به » اسمن وملح . ذ كره اءن البنا . وقدمه فى 
8 الفروع وغيره . وذكر الحد فى شرحه : لارَكاة فيه . وقال أيضاً : لا رکا فها لا يبقى ٠‏ 
له أثر فى العين » كالحطب والملح والصانون والأشنان والقلى والنورة ومحو ذلك . 

التائ : لا ركاة فى الات الصباغ » وأمتعة النحار » وقوار بر العطار والسمان 
وتموه » إلا أن بريدوا بيعها عا فما . وكذا آلات الدواب إنكانت فتلا 


وإن كان بيعها معبا فبى مال نحارة . 


ES 1o0 — 


الال و ا يكن ماټاکه عبن مال | ل عة عیں و حبس الزكاة 


الصحيح من المذهب . دمه ف الفروع وغير وكفحه ان گے وعیر 
وقيل : لاحب فيه کا لو نواها يدبن حال 
الرابعز : لوباع عرض قنية» ثم ابستزوه ناو با نه التحارة . ضار للتحارة + 52 
: _ 3 


فى الفروع . ولو اشترى عرض نحارة بعرض قنية . فرد عليه بعيب : انقطم الول » 
ومذله لو باع عرص حارة بعرض قنية فرد عليه . قاله ان يم وعيره 
و 


ولو قتل عبد نجارة خطأ فصالح على مال صار لاتجارة 


وإنكان عمداً ‏ وقلنا : 
الواجب أحد شيئين ‏ فكذلاك 


وإن قلنا : الواجب القصاص عينا لم يصر 
للتحارة إلا بالنية . ذ كر القاضى فى التخر ج . وجزم به فى الفروع » وابن کے 
ولو اذ عصيرا للتجارة فتخمر » ثم تخلل : عاد < التحارة 


ولوماتت ماشية التجارة فدبغ جاودها ‏ وقلنا : تطهر ‏ فبى عرض نحارة 
قاله القاضى . وجزم به فى الفروع » وابن كيم وغيرها 

الخاس: : تقطم نية القنية حول التجارة . وتصير للقنية » على الصحيح من 
اذهب . لأنها الأصل . كالإقامة مع الة 

وقيل : لا تقطم إلا المميزة . 


وقيل : لا تقطع نية محرمة كناو معصية فل يفعلها . ففى بطلان أهليته للشهادة 
خلاف .د کره 0 العالى . 


ھر 


هذا المذهب مطلقاً . أعنى سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير 
الأصماب . وقال الملوانى : تقوم بنقد البلد . فإن تعدد فبالأحظ 


ا عد 


وعنه لا يقوم نقد بنقد اخرء بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد 
: اخر . فيقوم بالنقد الذى اشترى به . 
فوائر 

اررولی : ما.قومه به لا 7 بتلفه إلا قبل الممسكن 

فل ماس فى اوش کا ال اة + ولا عة أيش] به بد تاروع 
ولا بزيادته إلا قبل لمكن . فإنه كتلفه . و إا قلنا لم تؤثر الزيادة . لأنه كنتاج 
الا بد الول 00 

الائ : لو بغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع لافقراء على 
اليح . صحه الجد فى شرحه وان كيم وغيرها . واختاره القاضى والمصنف 
وصاحب التلخيص وغيره . وهو الصواب . 

وقيل : مخير . قاله أبو الطاب وغيره . وقدمه فى الفروع وابن تم . وقالہ 
المصنف فى المغنى » إلا أنه قال : ينبنى أن يقيد بنقد البلد . وهذا المذهب؛ على 
ما اصطلحناه فى اعلطبة . وقيل : يقوم بفضة . 

الثال : لو اجرف الجوارى لاغناء قومون سواذج . ولو اجر فى اخصيان قومهم 


على صفتهم . ولو اتحر فى آ ية الذهب والفضة ل ينظر إلى القيمة » وهو عاص 
بذلك » بل E e‏ من ريم اللباس . لتحرعها على الرجال والنساء. 
واطرق ت رجه الله ن أظلق الكراهة ».ومراد ه: التحر م بدليل قوله « والمتخذ 
آنية الذهب والفضة عاص » وعليه الزكاة » وذلاك 00 المتقدمين فى إطلاقهم 
« الكراهة » و إرادتهم التحريم . وعلى هذا أ كثر الأعاب فى إرادة الكرق 
ذلاك . وقطم الصف وغيرة أنه لأخلا قف فيه بين أضحابنا . وفى جامع القاضى 
والوسيلة : ظاهر انحرف كراهة ەز به . 


تفم : تقدم فى الباب الذى قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدن » 


وضم النقدين إلى العروض فى تكيل التصاب وجوه 


O اد‎ 


وا ا الا . وهذا بلا نزاع نبا إلا أن تر صاب 
سائمة للتجارة بنصاب سائة لاقنية . فإنه ,بنى » على الصحيح من المذهب . قال فى 
الفروع : يبنى فى الأصح . وجزم به جماعة . وقيل : لا يبنى . 
قوله (وَإِنَ ملك نصّابًا من السام للْحَارَةٍ عليه ر كاة التجارَة 
دون الوم 4 
وهو المذهب » وعليه أ كثر الأصحاب . 
وقيل : عليه ركأة السوم دون التحارة . ذكره القاضى وغيره . لأنه أقوى 
للإجاع » وتعلقها بالعين » لكن إن نقص نصابه وجبت زكاة التحارة .. 
وقيل : يازمه أن رک العا ممهما للفقراء ٠‏ واختاره ادق شرح 
وير أثر اطلاف فى الأملةاى الإبل والغنر . وقد ذكرها هو ومن تبعه . 
وأطلقون فى الفائق » وابن تم . وقال فى الروضة : برك النصاب للعين » والوقص 
لي 
تن تام كلام اقيق أبدرسراء ا .وهو أحد 
الوجهين . والضحيح . منهما »وهو ظاه كلام الإمام أحجذ رمه الله . وجرم به 
الت و غار ظ ٠‏ 
ول فد الما ى رل اام أو رالغاد اغد لاه ودد 
سب رکاته بلا معارض . وأطلقهما فى الفروع . 
قوله (فإن ر" تبلغ يما صاب التجارة . ملي ر كا الوم ) 
EE‏ لمعا خرن ناسين EG ES‏ 
وكذا الحم فى عكس هذه المسألة : لو كان غنده ثلاثون من الغ قيمتها ماما 


\0A —‏ و 


در ارون ا ف ا ا ات ف الان 
وقطم كن ين افا 

قال المصنف : لا خلاف فيه . وصححه الجد فى شرحه » وان کے . وقدمه 
فى الفروع وغيره . واختاره القاضى فى اجرد وغيره . 

وقيل : لا يقدم ما 3 نصابه » بل يغلب حك ما يغلب إذا اجتمع النصابان » 
وإن أدى إلى إسقاط الركاة . قاله أو الطاب فى الخلاف . وحكاه ان عقيل 
عن شيخه من أنه متى نقصت قيمة الأر بعين شاة عن مالتق درهم فلا شىء فما . 

قال الجد : وهذا ظاهر كلامه . قال فى الفروع : وجم غير واحد بأنه إن 
نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة اتهى . 

| تي : هذا لحك المتقدم فا إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كلا المول] 

وھا ا ی جزل اشن 2 فما ان شي صو او وکات ف 
أقل من نصاب فى بعض الول . فلا ركاة مطلقا ء حتى يتم ل ل من حين يبلغ 
النضاب فى وجه اختاره القاضى . وعن أحمد مايدل عليه . وفى وجه آخر تحب 
زكاة السوم عند حوله . فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب 

قلت : وهو الصواب . وهو احتال فى الشرح . ومال إليه . 

وكذا حكى المصنف إذا سبق حول السوم . وأطلقهما فى الفروع » وابن تيم ۔ 

وأما إن نقص عن نصاب جيم الحول وجبت زكاة السوم » على أصح 
الان اد ما . محه فى الفروع » واین تيم . واختاره القاضى . 
وجرم به فى المغنى » والشرح 

وقيل : لا تحب زكاة السوم . 

امن : لو ملك ساعة للتجارة نصف حول » ثم قطع ذه ار »امنا 


حولا ول يبن » على الصحيح من المذهب . واختار الصنف حتى لو وجد سبب 


س ب8ج إ س 


الزكاة بلا معارض . و بناه المجد على تقديم ماوجد نصابه فى المسألة السابقة . 
وأطلق ابن كيم وجهان . 
توه ( إن اشترى نار ل للتجارة فا اذا وزرعت 


الأ ناكد فا الأمن لان + 

يعنى إذا اتفق حولاها . وهذا أحد الوجهين . اختاره المصنف » والشارح . 
وذكر ابن منجا فى شرحه : أن جد أب المعالى ذ كر فى شرح الهداية : أنه اختيار 
القاضى » وابن عقيل . 

قلت : جزم به القاضى فى الجامع الصغير . 

وقال القاضى : زک الجيع زكاة القيمة . وهذا المذهب . نص عليه . وهو 
ظاهر ماجزم به فى الوجيز . وجزم به فى المنور » والمنتخب . وصححه فى البلغة . 
وقدمه فى الهداية » والمستوعب » وانؤلاصة » والتلخيص » والحرر » وان عم 
والرعايتين » والحاو يبن » والفروع » والفائق » ونجر يد العناية . 

قال المصنف والشارح وغيرها : اختاره القاضى » وأحابه . قال الجد فى 
شرحه : هذا المنضوص عن أنحد » وتصره : ۰ 

قله ولا عش عليه إلا أن ين ووب الف حول التمازة 
E 3‏ 
اعم أنه تارة ,يتفق حول التجارة والءشر فى الوجوب » بأن يكون بدو 
الصلاح فى المْرة واشتداد الحب عند تمام الحول » وكانت قيمة الأصل تبلغ 
نصاب التحارة . فبذه مسألة المصنف المتقدمة التى فما الملاف . 

وتارة يختلفان فى وقت الوجوب » مثل أن يسبق وجوب العشر حول 
التحارة » أو عكسه » أو يتفقان . ولكن أحدها دون نصاب . فالصحيح من 
المذهب : أن حك البق هناحكم قاو يلاك نضا سا اا وسدق حول 


ف 


أحدها على الأخر : وحكم تقد م ما 18 نصابه هنا حکم مالو وحد نضاب أحدها 
كا تقدم قريبا . جزم به المجد » وصاحب الفروع وغيرها . فقالا : وإن اختلف 
رقت ال خوت أو ود شا 0-0-5 فكسألة سائمة التجارة التى قبلها فى تقدم 
الأسبق 3 e‏ مام نضاية . 
رق حر الزرع 0 إذا سبق وجو به . حزم بهفى الرعابتين » 
8 بن والوجيز » والفائق . قال ان مندا فى شرحه : فلو سبق نصاب العشر 
وخب ال وا واحداً . وهو ظاهر ماحزم به المصنف هنا . 
قلت : الذى يظهر : أنه لاتنافى بين القولين . وأن هذه المسألة كألة السائمة 
التى للتجارة . وقطم هؤلاء الجاعة بناء منهم على أحد الوجهين فى مسألة السايمة 
التى للتحارة . ش 
۰ > سيار 
مرا : خيث أخرج العشر فإنه لايازمه سوى زكاة الأصل . وحيث 
أخرج عن الأصل والمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يازمه عشر لازرع واكعرة : 
لا أعر فيه خلافا بين الأحاب . وظاه ركلام المصنف : أنه إذا سبق وجوب المشر 
حول التجارة : أن عليه المشر مع إخراجه عن الجيع زكاة القيمة . ولا قائل به . 
ولذلك قال ان منحا فى شرحه : ينبني أن يعود الاستثناء إلى اللحلاف المذ كور فى 
المسألة إلى االحلاف فى اعتبار القيمة فى الكل » أو فى الأصل دون الماء إذا اتفق 
وخجوب العشز وزكاة التحارة . 
. الثالى : فعلى ماقدمه المصنف : يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من 
الحصاد: والجداذ : لأن به ينتعى وجوب المشر. الذى لولاه لكانا جار يبن فى 


حول التجار . وهذا الصحيح . قدمه المجدفى شرحه » وصاحب الفروع . 
وقيل : لاستأنف علما الحول: حت باع . فيستقبل بثمنهما الحو ل كال 
القنية . وهو تخر فى شرح الجد ٠‏ وجزم ابن کے أنه مرج على مال القنية . 


ارزولى : أو قص كل واحد عن النصاب » وجبت زكاة التجارة . و إن بلغ 
أحدها نصابا : اعتبر الأحظ للفقراء . 

امان : لو زرع بذراً لانية فىأرض التجارة : فواجب الزارع العشر » وواجب 
EE‏ اة القيمة . ولو زرع 0 للتحارة فى أرض قنية : فبل رک الزرع 
زكاة عشر » أو قيمة ؟ فيه الحلاف فى أصل السألة . 

الات : ركان الملا زكاة فيه » كالسفرجل والتفاح ونحوهاء أو كان الزرع 
لا زكاة فيه »كاللخضراوات » أو كان العقار لتحارة وعبيدها أجر تضم قيمة المرة 
والأجرة إلى قيمسة الأصل فى الول » على الصحيح من المذهب . كاري . 
وقیل : لايم : ٠‏ 

اراب : لوأ كثر من شراء عقار » فار من الزكاة . قال فى الفروع : ظاهر 


ا" أو صر حه : أنه لا زكاة عليه . وقيل : عليه الزكاة . وقدمه 
فى الرعابتين » والفائق . وأطلقهما فى الفروع » والحاو بين . 

الخام: : لا ركاة فى قيمة ما أعد اکراء »من عقار وحيوان وغيرتها. وذ كر 
ابن عقيل فى ذلك تخر يجا من الملل المعد للكراء . 


السار : كن غ أعد لاتحارة ¢ من عرض وحيوان وعقارء» 


وثياب وشجر . وتقدم فىأول الباب مالا تحب فيه الركاة من الألات والأمتعة» 


السابعئٌ : لو اشترى شقصا للتحارة بألف . فصار عند الول بألفين : ركاها 


اده الشفيع بألف . ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف : كى ألفاً واحدة 
وأخذه الشفيع الین لاغذ عا وقم عليه العقد . 


٣ <  فاصتإلا‎ ١١ م‎ 


— ۹۲ 


قوله ( ودا أَذنَ كل واحد من التربكين لصّاحبه فى راج 
ر کات » کار اها ما : من کل احد میب صَاحبو) 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب » وقدموه . لأنه اد ل 
ليبق على اللوكل ركاة »كا لو عل ثم نسى . والعزل حكما يستوى فيه الع وعدمه 
بدليل مالو وكله فى بيع عبد » فباعه الموكل أو أعتقه . وزاد فى شرح احرر : وجهل 
السبق . قال ان نصر الله : وهو غر بب حسن . 

وقيل : لا يضمن من ل يعم بإخراج صاحبه » بناء على أن الوكيل لا ينعزل 
قبل العم . 

وقيل : لا يضمن » و إن قلنا : ينعزل قبل العلل . لأنه غره »كا لو وكله فى 
قضاء دين . فقضاه بعد قضاء الموكل ول 5 او 

وفرق الجد فى شرحه بينهما بأنه لم يفوت حق الماك بدفعه . إذ له الرجوع 
على القابض . وقال فى الرعاية : شمن كل واحد منهما حق الآخر . 

وقيل : لا كالجاهل منهما » والفقير الذى أخذها منهما فى الأقيس فما . 
قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله ل إن اجا اعدا قبل الآخَر م صْمن م الثابى تصيس الأول 

0 

٣‏ 1 توغلة ١ك‏ ات ٠‏ ويتخرج أن لا تمان عليه إذا 
بعل » بناء على عدم انعزال الوكيل قبل علمهكا تقدم . وتأتى المسألة فى الوكالة . 

وقيل : لايضمن . وإن قلنا : ينعزل الوكيل قبل علمه . كا تقدم . اختاره 
المصدف . وها القولان اللذان قبل ذلك ٠ ٠‏ 

۰ فوالم 
اررُولى : لو أذن غير الشركاء كل واحد للآ خر - فى إخراج زكاته . 


سبد 


كه حك المسألة الفا الك غا < اروا روان 
وأطلقهما فى الفروع » وابن ‏ کے » والرعايتين » وااو بین . 

إحداما : لا يجب ek‏ لا . بل ستحب . وهو اش 
وقطع به القاضى . وفرق بينها و بين المج . 

والرواية الثانية : يحب إخراج ركاته قبل ركاة الآذن . قال فى الفروع : وقد 
دلت هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة فى جوازه وصته مافى نفل 
بقيةالعبادات قبل أدائها . 

الان © زمه ركاة ويدو . قدم الزكاة الال ري 
الصحيح من المذهب . وعنه يبدأ عا شاء . 
وان ارد فق اء رمضان قبل صوم النذر. 
م انائ : لو وکل فى إخراج زكاته » ثم أخرجها هو » ثم أخرج الوكيل قبل 
علمه . قال فى الفروع : فيتوجه أن فى ضمانه الملاف السابق . ولهذالم يذكرها 
الكت کا اسي وأطزق يضري وة أو 


0 ال ٠‏ وإلا معن ل ¢ 


الارن 

ارا بعر يقل قول الو كل : أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعى » وقول 
من دفم رکا ة ماله إليه » ثم ادعى : أنه كان أخرجها . 

القاصم : حيث قلنا : لا يصح الإخراج ند 2 
وإن تلف ء أو كان دفعه إلى الفقراء » أوكانا دفعا إليه : فلا 
ا ني : سبق حك المضارب ورب المال فى كتاب الركاة . عند قول المصنف 
ولا زکا ر كاوق عة الضارب من الربح قبل القسمة » . 


کڪ 
باب زكاة الفطر 
قوله ( وهي وَاجبة عل كل مل 6 . 


هذا المذهب مطلقاً . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 
وقيل : مختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم . وحك وڪ :لا ټی 


مال صعير ٠‏ وأ المنصوص خلاته . 


وهو المذهب مطلقاً . وعليه 8 : 

وظاهر ا لاعت i‏ لمبده الس . وهو صحيح . وهو 
الذهب: وعليه أ كثر.الأصحاب [ ونطيره المصنف فى المننى. .. قال فى :الخاوى 
ام لكبير : : هذا ظاهر اذهب [ وقدمه هة فى الفروع وغيره . ش 

وعنه تازمه 8 اختاره القاضى فى الجرد ۾ وكفحه ابن كيم 1 كا ابن الل 
إجاعاً 1 وكذا حم كل کافر أزمته AAA)‏ ه مسل 4 ف فطرته الحلاف المتقدم 5 

قال الزركثى : ينبنى الخلاف على أن السيد : هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه 

قولان . إن قلنا متحمل : وجبت عليه . و إن قلنا أصيل : ل يحب : 


فائرة : قوله « وهى واجبة » هل تسمى فرضاً ؟ فيه الروايتان اللتان فى 


اة والاستتكاق . وقد تقدمتا فى يات الوضوء .قدت فائرة الف هاه 
كوه إا فل عنده عن قو ته وقوت عيّاله > وم لميد ويله ) 
وهذا بلا نزاع » الك ن بعتبر كون ذلك فاضلا عما تحتاجه لنفسه » أو لمن 
تلزمه مؤنته : من مسكن » وخادم » وداءة » وثياب بذلة ونمو ذلك . على الصحيح 
من المذهب . جزم به فى الحاو بين » والمغنى » والشرح . وقدمه فى الفروع . وقال: 
وذكر بعضهم هذا قولا . كذا قال . انتبى 


س 6 س 


قلت : قدم فى الرعايتين » والفائق : وجوب الإخراج مطلقاً . وذكر الأول 
2 02 
قولا موحزا . ۰ 

تفي : ألمت المصنف فى المغى » والشارح : ما يحتاجه لنفسه : الكتب التى 
محتاجها للنظر والحفظ » والحلى للمرأة للبسهاء أو لكراء تحتاج إليه . قال فى 
الفروع 0 و اس هذا فى كلام أخِذ قبله . وم ستدل عليه 3 قال : وظاهر ماذ كره 
الأ كثر من الوجوب . واقتصارهم على ما سبق من المانع : أن هذا لا عنم وجوب 
ED E EEE‏ الكتب تمنم » مخلاف اللى لابس » للحاجة إلى 
الل وي . قال : وهذا و الشيخ - يعتى به المصئف ب أن الكتب نع ف 
الحج والسكفارة . ول ب ا 

فهذه ثلاثة أقوال : الم . وعدمه . والمنع فى الكتب دون الى . 

فعلى ماقاله المصنف والشارح : هل ينع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال فى الفروع : 
ويتوحه احتالان : المنع وعدمه . 

وقال الشيخ تق الدين : يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب محتاجها . 

وعلى القول الثانى ‏ الذى هو ظاه ر كلام أ كر الأحاب - عنم ذلك 
أخذ الركاة . 

وعبل الاحّال الأول 7 وهو انع من أخذ الركاة E‏ هل يازم فق ون ذلك 
مانعاً من أخذ الركاة : أن يكون كالدرام والدنانيرف بقية الأواب » لنسوية 

وعل الاحتال الثانى ‏ الذى هو الضواب ‏ هو كسائر ما لا بد منه . ذ كر 

ذلك ف الفروع ٠.‏ 

فائرة : قوله ¥ و إن كان مّكاتا ) . 

يعنى : أنها جب على المكاتب . وهذا بلا نزاع . وهو من المفردات . 


۱ س 


. فطرة قر يبه من تازمه مو نته . وهو من المفردات أبضاً‎ : bs 
وط رة زوحته عليه .عل ا من ع المذهب . وعليه 25 الأعداب‎ 520 


وقيل : لا يجب عليه . 
قوله (وَإن فل نض صاع . فېل يَلرّمه إِخرَاجه ؟ على روايتين) 
واا ى الكذاية ااه و ا ع ولعت :و اة 
والسكانى » والمادى » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منیا 
ورخ امجد » والفروع . وقال : : الترجيح محتلف . ظ ا ٠‏ 


وراشا : بأزْمه آخر احه كفن ثققة هة القر دب . وهذا المذهب جه 2 


التصحيح » والنظم » وان رجب فى قواعده . وفرق بينه و بين الكفارة . 

قال فى الرعايتين » والحاويين » والفائق : أخرجه » على أصح الروايتين . 
راشان ان عيدوت ى 17 ر وم هى ادات راكزر واب 
وغيرهم . وقدمه فى الحرر. 

والروام الما : لا بازمه إخراحه كالكفارة . جزم به إ[ ف الإرشادو | ابن 
غقيل فى التذكرة . وقال فى الفصول : هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 
الوجيزء والمببج » والعمدة . وقدمه ابن عيم » وابن رزين فى شرحه » وإدراك 
الغأبة » وخر بد العناية . 

فعلى المذهب : مخرج ذلك البعض . وبحب الإتمام على من تازمه فطرته 

3 على الثانية : : يصير البعض لادوم 0 يتحمل ذلك الغير جميعيا . 


تف : شمل قوله ل و یار ا دمن لين م النوعة ولو كاك 


أمة 5 وهو كيح 4 وهو الذهب : وعليه ا الشات 5 
وتقدم إذا كان لاسكافر عبد مسل أو أقارب مسامون » وأوحبنا عليه النفقة : 


الو 


هل نب عليه الفطرة لهم أم لا ؟ فى أول الباب . وتقدم إذا ملك العبد عبداً : هل 
نحب عليه فطرته ؟ فى أول كتاب الركاة . 
قوھ ( إن م تح ما ودی عن ججيموم بدأ ليه ) . 
بلا نزاع » ثم بامرأته » ثم برقيقه » ثم بولده . هذا الصحيح من المذهب . 
وعليه أ كثر الأحاب . ) 
وقيل : يقدم الرقيق على امرأته . لثلا تسقط بالكلية . لأن ازوجة تخرج 
مم القدرة . وأطلقهما فى الفصول . 1 
وقيل : يقدم الولد على الزوجة . وقيل : يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد 
قوله ( م بوآدى» ثم بأمّهء ى بأبيه 4 . | 
تقدم الولد على الأوين أحد الوحوه . قال فى الفروع : جزم به جماعة . 
وقدمه آخرون . قال الجد فى شرحه : هذا ظاهر المذهب . وجزم به فى [ الهادى 
و ]|الوجيز و إدراك الغابة » والإفادات » والمنور . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين » 
وابن عم . 
والوهم الثابى : يقدم الولد مع صغره على الأوين ٠‏ جزم به ان شهاب . 
والومء الال : يقدم الأبوان على الولد . قدمه فى الفروع » والمذهب . وجزم 
به امصئف فى تقديم الأم على الإ . جزم به فى الوجيز » و إدراك الغابة » والذهب 
والمستوعب . وقدمه فى الفروع [ والهادى ] وابن تيم » والرعايتين » والحاو بین . 
وقيل : يقدم الأب على الأم . وحكاه ابن أبي مومى رواية . وقيل : بتساو مهما 
فائرة : لو اشترئى ائنان فأ كثرمن القراءة » ولم يفضل سوى صاع . فالصحيح 
اله أنه يقرع بيهم قله ا كر الشات 


وقيل : بوزع بينهم . وقيل : مخير فى الإخراج عن أيهم شاء . 


اا — 


قوله وتخ أن" خر ج عن انين . ولا ج ) . 

هذا لفت بارت عله 1 كثر الأعاب . وقطم به كثير منهم . 

وعنه تحب : نقلها يعقوب بن مختان . واختاره أبو بكر . 

وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : و محتمل وجو بها إذا مضت له أر بعة 
اھ رتسي يل دا 

فام : بازمه فطرة البائن الحامل » إن قانا النفقة ل ما . وإن قلنا لاحمل لم 
ل أصح الروايتين . بناء على وجو مها على الجنين . 

وقال فى الرعاءة : و يستحب فطرة الجنين » إن قلنا النفقة له . وعنه يحب . 

فلوأبان حاملا لزمته فطرتما إن وحبت النفقة لها . وفى فطرة حملها إذن وجهان . 

وإن وحبت النفقة للحمل وحبت فطرته ٠.‏ وق أنه إذن وحہان . قال ف 
الفروع اال 

وقيل : تسن فطرته » وإن وحبت النفقة له .. ونجب فطرته وإن وجبت 
النفقة لأمه . ٠‏ 

قوله ومن كفل بموّنة شخص ف شر رمَسَان: ل لزنه 
فطرنه عند أ نى الحطاب 4 . 

وهو رواية عن أحمد . واختاره المصنف » والشارح . وحمل كلام أحمذ على 

الاستحباب . لعدم الدليل . واختاره صاحب الفائق أيضاً . قال فى التلخيص : 
والأقيس 0 لاتلزمه . انتهى . 

والمنصوص : أنها تازمه . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . قاله الصئف 
وغيره . قال فى الحداية : قاله الأصماب . وقدمه فى الفروع » وغيره . وهو من 

:لمفردات . وأطلقهما فى الفائق . 


تنس : ظاهر قوله « في شهر 8 لاد أن وه كل ایر . وهو 


— ۹۹ ل 


صحيح . وهو المذهب . وعليه الأحاب . وقال ابن عقيل : قياس المذهب : يلزمه إذا 
مانه آخر ليلة من الشهر» كن ملك عبداً وزوجة قبل الغرؤب . ومعناه فى الانتصار 
والروضة . وأطلق فى الرعایتین » والحاويين» وابن م وغیرم : وجهين فيمن نزل 
به ضيف قبل ااغروب ليلة العيد . زاد فى الرعاية السكبرى : قلت أو نزل به قبل 
خكرها » إن علقنا الوجوب به . ش 
وظاهر كلامه أيضا على المنصوص : أنه لو مانه جماعة فى شهر رمضان : أنه 
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصماب . وجزم به فى الفائق . وقدمه فى 
الرعاية الكبرى . 
والاحتمال الثانى : نحب علمهم بالحصص » كعبد مشترك . وأطلقهما فى الغنى » 
والشرح » والفروع » والزر كشى » وان كيم . وحكاما وجهين . 
وعلى قول ابن عقيل : جب فطرته على من مانه آخر ليلة . 
إمر شما 5 و استأ< ا 0 أو لرا بطعامهما / تلزمه فطرمهما 5 على الصحيح 
ن المذهب . نص عليه . وقيل : بلى . قال فى الرعاية السكيرى : وهو أقيس 


الَا : لو وجبت نفقته فى بيت الال فلا فطرة له . قله القاضى ومن بعده » 


وحم به ان گے وغيره . لان ذلك ليس بانفاق . إا هو إيصال الال فى حقه » أو 
أن الال لا مالك له .. قاله فى الفروع . والمراد معين » كمبيد الغنيمة قبل القسمة 
1 00 ونحو ذلك . 

200 ن المد بين شر کاء . ملس صاع وَاحَد ) 
2 المصنف .وغيره : هذا الظاهر عنه . قال الحد فى شرحه : وقد نقل عن 


أجهد ما يدل على أنه حم عن رواية وحوب صاع على كل واحد 7 


كت وي عد 


قال المصنف وغيره : قال فوزان : رجع أخد عن هذه المسألة ‏ يمى عن 
إيحاب صا عكامل عل ىكل واحد ‏ وسححه ابن عقيل فى التذ كرة » وابن منجا فى 
شرحه . وقال : هو المذهب . واختاره المصنف » واللجد » والشارح » وابن عبدوس 
فى تذكرته . وقدمه فى الفروع » وابن کے » والمحدابة . وجزم به فى الوجيز » 
والإفادات » والمنتخب . 
وعنه على كل واحد صاع . اختاره المرق » وأو بكر . قاله الجد . قال فى 
الفروع : اختاره أ كر الأحماب .. وقدمه ابن البنا فى عقوده وغيره . وصمحه فى 
المج وغيره . وهو من المفردات . وأطلقهما فى المستوعب » والتلخيص» والمذهب 
واللاو بين . 
قوله ( وَكدَلِكَ السك فيمن ننضّه حر) . 
وكذا الح أيضا : لوكان عبدان فأ كثر بين شركاء » منهم أو من ورثة 
اثنان فأ كثر» أو من ألقته القافة باثنين أو بأ كثر ونحوم » حكلهم 21 العبيد 
بين الشركاء » على ماتقدم نقلا ومذهباً » على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع : لوألحقت القافة ولداً بائنين »> فكالمبد المشترك . جزم به 
الأحاب > مم صاحب الغنى » والحرر . قال : وتبع ابن عي قول بعضهم : يأزم 
کل واحد صاع . وجها واحداً . وتبعه فى الرعايتين . ثم خرج خلافه من عنده . 
وجزم با جزم به ابن مم فی الحاويين . وجوب الصاع على كل واحد فى هذه 
المسائل من مفردات المذهب . 
واختار أو بكر فيمن بعضه حر ازوم السيد بقدر ملكه . ولا شى على العبد 
فى الباق . ويأنى لوكان نفع الرقيق لواحد ورقبته لآخر: على من تحب فطرته ؟ 
بعد قوله « وتجب بغروب الهس » . 
فإئرة : لو هايا مَنْ بعضّه حر سيد باقيه : لم تدخل الفطرة فى الهايأة . على 


الصحيح من المذهب . ذكره القاضى وجماعة . لأأنه حق للّهكالصلاة . قال ابن تيم » 


ع i‏ حت 


وابن حمدان فى الرعاية السكبرى : لم تدخل الفطرة فبها على الأصح . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية الصغرى » والحاو بين ٠‏ وجزم به فى المْنور . 

فعلى هذا : أمبما تجزعما عليه لم يلزم الآخر قسطه » كشريك ذى لايازم 
الم قسطه . فإن كان يوم العيد نو بة العبد المعتق نصفه ‏ مثلا ‏ اعتبر أن يفضل 
عن قو ته نصف صاع 1 وإن كان وة سيده : ازم العبد نف صاع ؛ ولو لك 
غيره . لأن مؤنته على غيره . 

قلت : فيعابى مہا . 

وقيل : تدخل الفطرة فى المهايأة . بناء على دخول كسب نادر فما كالنفقة . 
فلوكان بوم العيذ نو بة العبد وتجز عنها : ل يلزم السيد شىء . لأنه لاتلزمه نفقته» 
ككاتب جز عن الفطرة 

وقال فى الرعاية 0 : وقلت : تلزمه إن وحبت بالغروب فى نو بته . 
قال فى الفروع : وهو متو جه . و إن كانت نو بة السيد » وتخز عنها: أدى العبد 
قسط حر يته » فى أصح الوجهين . بناء على أنما عليه بطر يق التحمل » كوسرة تحت 
معسر . وقيل : 0 

قول ل إن جز روج امرأة عن فطرتا فليا »أ عل سيدا 
إنكانت اَم کک {. 

وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فی 56 وغ . وحتمل أن ” اه بعض الأصماب 
كالنفقة .قال ابن کم : وإن أعسر زوج الأمة » فهل تجب على سيدها ؟ على 
وحهين . 

فعلى هذا الوجه الثانى : هل تبق فى ذمته كالنفقة » أم لا ؟ كغطرة نفسه . 
يتوجه احالين . قاله فى الفروع . 

قلت : الأولى السقوط . وهو كالصر يح فى المغنى والشرح . 


.11/6 ب 


وعلى المذهب : هل ترجع الجرة والسيد إذا أخرجا على الزوج إذا أيسر» 
كالنفقة أم لاء كفطرة القريب ؟ فيه وجمان . وأطلقهما المجد فى شرحه » 
وصاحب الفروع » ومختصر ابن : 5 » والحاويين . 

إعر الما : برحجان عليه اد عايتين فى الرة۔ ” رجع عليه هو فى الأقسن 
إذا أأبسر بالنفقة . وقال فى مسألة السيد : يرجم على الزوج الحر فى وجه . 

والومم اسای : لا رحعان عليه إذا ا . وهو ظاهر . بحثه فى الغنى » 
والشرح . 

ومأخذ الوجبين : أن من وجبت عليه فطرة غيره : هل تحب عليه بطريق 
التحمل عن ذلك الو أو طاريق الأصالة ؟ فيه وجمان للأحماب . قال فى 
الفائق : ومن كانت نفقته على غيره » ففطرته عليه .. وهل يكون متحملا » أو 
أصيلاً ؟ على وجبين . وكذا قال ابن تم » وابن مدان . وقال : والأشهر أنه 
متحمل غير أصيل . قال فى التلخيص : تاھ كلام أصحابنا : أنه يكون متحملا» 
والخرج عنة ال > بل هو أصيل 5 
' فوائر 
ارزُولى : الصحيح من المذهب : وجوب فطرة زوجة العبد على سيده . قال 


لفت + هذا قات اللذهب فة وکن زوج عبده بأمته . قال ابن ے : 


هذا أصح . وقدمه فى الرعاية . 

وقيل : تحب علا إن كانت حرة » وعلى سيدها إنكانت أمة .. قدمه ابن 
عير . قال فى الغنى » و : قاله أصحابنا المتأخرون . وقدمه ابن رز ين فى شرحه 
[ قال فى الحاو بين : هذا أصح الوجبين . قال ف العامة الصغرى:: هذا أشبر 
الوجوين ] وأطلةبما فى الفروع . قال اللحد وغيره : القول بالوجوب مبنى على تعلق 
تفقة الزوجة رقبة العبد . أو أن اليد معسر . فإ نكان موسراً ‏ وقانا : نفقة زوجة 


عيده عليه ب ففطر به عليه وتبعه ان غيم وغيره . 


00 


اكائ : لو كانت زوجته الأمة.عنده: ليلا » وعند سيذها نهار .:ففطرتها على 
سيدها . لقوة ملك المين فى تحمل الفطرة . على الصحيح . و إليه ميل الحد فى 


شرحه : وحزم نه فى المنور 3 وقدمه فى الرعادتين 8 وااو بين . 


وقيل : بينها نصفان كالنفقة . وأطلقهما فى الفروع » والجد فى شرحه . 
وتقدم وجوب فطرة قريب المسكاتب وزوجته . 

الال : لو زوج قريبه » ولزمته نفقة امرأنه . فعليه فطرتها . 

قوله ومن ١‏ قا أو 1 ابق ا + فطراّه )4 . 


وكذا التصوب.. وهذا الذهن ٠.‏ :وعليه الأححات . 


وقيل : لانيحبت على الغاب فطرة زوحته ورقيقه ٠.‏ وخکاه ان گے ¢ وغيره 
روابة[ واحدة ] قال فى الفروع : وعنه روابة ‏ مخرجة من زكاة المال ‏ لا جب . 
قال ابن عقيل : محتمل أن لا يلزمه إخراج زكاته حتى يرجع » كركاة الدين 

شامرمٌ : مخرج الفطرة عن العبد والحر مكا ه . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع :وهو ظاهر كلامه . قال الحد : نص عليه . وقيل : مكانهما : 
قال 6 الفروع : قدمه عضوم ٠ lb ٠.‏ 

م ١‏ 6 2 39 ۰ ا ب 47 

قوله (إلااد شك ف 2 ن فتسقط ‡ 0 
الأصل براءة الذمة . والظاهر موته » وكالنفقة . وذ كر ان شاب : أنها لا سقط 
فتازمه » ئلا تسقط بالك . ٠‏ 

فلت : وهو قوى فى النظر . والأصل : عدم موته . 

قال ان رحب ف قواعده : و يتحرج لا وحه وحوب الفطرة للعيد الآبن 

المنقطع خبره ٠.‏ بناء على جواز عتمه . 


ON 


ص 


قول ( وَإِنَ عل حمّانه بد ذلك :|> خر ر لَمَامَفى ) . 

هذا ميق على الصحيح من المذهب فى الق قبليا 5 وهذا الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأس اب . قال ابن تيم : المنصوص عن أحمد ازومه . 
وقيل : لا مخرج » ولو عل حيا ته . 

وقيل :لا مخرج عن القر يب فقط كالنفقة . ورد ذلك بوجو بها . وما تعذر 
35 لها كتمدره حبس ومرض وحوها 0 

قوله ( َلآ ارم ادوس فطرَة التاشز ) . 

هذا الصحيح من المذهب » وعليه أ كثر الأسماب . قال أبو امطاب : 
تلزمه[ قال الجد فى شرحه : هذا ظاهر المذهب ] وأطلقهما فى الخلاصة » واغرر » 
0 العناية . 

مَ : وكذا الك 57 من لا تازم الزوج نفقتها .كالصغيرة وغيرها . 

0 وغيره . 


قوله ومن لزم غ غبره فظرَ له نه فاخرم عن نفسه بير إذنه . 
فل زه ؟ على وجهين ) . 

وأطلقهما فى الهداية » والملاهب » والمستوعب > والمنتهى › والكاى 3 
والهادى » والتلخيص » وان عي » والفروع » والشرح » والفاق »› والحاويين » 

أمرضا : ركه .وهو الصحيح من المذهب جزم به فى الإفادات ؛ والوجيز 
والمنور » والمنتخب . قال فى 2 العنارة : ااه على الأظبر . وقدمه فى اكور 2 
والرعابتين . واختاره ابن عبدوس فى بذ كرته . وسححه فى التصحيح ¢ والنظم ¢ 
[ قال ابن منحا فى شرحه : هذا ظاهر المذهب ] . 


س و۷ س 


والوعم ماني : لا جره . قدمه ابن رز ن فى شرحه . وقال فى الانتصار: 
فإن أخرج بغير إذنه ونيته » فوجهان . 

تب ماحد اون سيق عل دين لوقه ا لاه عل کر 
تحبلا عة أو أصيلا ؟ فيه و<هان تقدما اة الجد فى شرحه » وصاحب 
التلخيص » والفروع » وغيرم . وذ كر فى الرعاية المسألة » وقال : إن أخرج عن 
نفسه جاز . وقيل : لا. وقيل : إن قلنا الزوج والقر يب متحملان : جاز . وإن 
قلا ها أصيلان : فلا . فظاهره : أن المقدم عنده عدم البناء . 


0 


شوائر 

إدراها : لولم مخرجمن لزمته فطرة غيره عن ذلك الغير : لم ازم الغير شىء 
وللغير مطالبته بالإخراج . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب: . قال فى 
الفروع : جزم به الأصماب . منم أبواتططاب فى الانتصا ركتفقته . وقال أ بو المعالى : 
ليس له مطالبته بها . ولا افتراضها عليه . قال فى الفروع : كذا قال . 

فعلى لمعن تفن تعتبر نيته فيه ؟ على وجهين . وأطلقهما فى الفروع » 
والرعاية » وابن تيم . ١‏ 

قلت : الصواب لا ١.‏ كتفاء بنية الخرج . 
التائ : لو أخرج عمن لا تازمه فطرته بإذنه أجزأ . وإلا فلا . قال أبو بكر 
الأجرى : هذا قول فقهاء السامين . ش 


الال : لو أخرج العيد بغير إذن سیده : ل نجزه i‏ : على الصحيح من 
الذهب . ولعله خارج عن الملاف الذى ذكره اللصنف . 
وقيل : إن ملكه السيد مالا وقلنا : يعلكه ‏ ففطرته عليه تما فى بده . 


فيخرج العبد عن عيذه مم ف بده . 


۷۹ س 


وقيل : بل تسقط لززل ملكه ونقصه . قال فى الرعاية : وعلى الوجوب 
إن أخرجها بلا إذن سيده أجرأت 

قات : لا جره . 

وقيل : فطرته عليه ما فى بده . فان تعذر كسبه فعلى سیده . انتھی . 

قوله (وَلا عنم ادن جوب الفطرة » إلا أن" کون يُطألبً به ) 

هذا اذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . قال المجد فى شرحه » 
وصاحب الفروع وغيرما : هذا ظاهر الذهب . قال الزركشى : هذا الذهب 
الحزوم به عند الشيخين وغيرهما . وحم به الحرق . والمصنف ف المغنى » وصاحب 
الشرح » والإفادات » والمنتخب » ونحر يد العناية وغيرهم . 

وعنه يمنع » سواء كان اا به اوا وقاله أو الحطاب . 

وعنة لانم مانا . اختاره ان عقيل . وحزم به ابن البنا فى العقود . وقدمه 
فى الرعابتين » والقائق . وحعل الأول اختيار الصنف . وأطلةہن : فى الحاو بین . 

قوله وجب روب ايند من ل الفطر ) ¢ 

هذا الصحيح من المذهب . نقله الجاع عن الإمام أجد رجه الله . وعلية 
أكثر الأحاب . 

وعنه يمتد وقت الوجوب إلى طلوع الفحر الثانى من نوم الفطر . واختار 
معثاة الأجرى : ش 

وعنه حب بطلوع الفجر من نوم الفطر . قال فى الإرشاد : ويجب إخراج 
زكاة الفطر بعد طلوع الفجر الثانى من نوم الفطر قبل صلاة العيد . 

وعنه تد الوجوب إلى أن يصلى العيد . ذكرها الجد فى شرحه . 

فعلى المذهب : لو أل بعد غروب الشمس ) أو ملاك عيداً أو زوجة » أو 
ولد له ولد : لم تلزمه فطرته . و إن وجد ذلك قبل الغروب وجبت . وإن مات 
قبل الغروب ووه : لم تحب ولا تسقط بعد . 


ارولى : لاسةط وجوب الفطرة بعد وجو مہا ٤وت‏ ولا غيره » بلا تزاع 
عله و وقت الوجوب ثم أ بسر: لم يجب الفطرة » على الصحيح من 
الذهب . وعليه الأحاب 

وعنه برج متى قدر . فتبتق فى ذمته . وعنه يخرج إن أيسر أيام العيد» و إلا 
فلا . قال الزركشى : فیحتہل أن بريد : أيام النحر . وبحتمل أن بريد : الستة من 
شوال . لأنه قد نص فى رواية أخرى : أنه إذا قدر بعد هة 5 أيام : أنه مخرج . 
وعنه تحب إن ا نوم العيد . اختاره الشيخ تقى الدين . 

الثائي : ج ب الفطرة فى العبد المرهون والموصى به على مالكه وقت الوحوب . 
.وكذًا لل اللبيع فى مدة الخيار.. ولو زال ملكه » كتبوض بعد الوجوب ولم يفسخ 
فيه العقد . وکا لو رده الشترى بعيب بعد قبضه . 

امال : أو ملك عبداً دون نفعه . فهل فطرته عليه ) ؛ أو على مالك نفعه 2 1 
ف كب : ؟ فيه الأو الثلاثة التى فى نفقته » التى ذه ن المصنف وغيره فى باب 
الموصى به له . فالصحيح هناك هو الصحيح هنا . هذا أصح الطريقين . قدمه فى 
الفروع . وقدم جماعة من الأسماب : أن الفطرة تحب على مالك الرقبة . اوجوبها 
على من لانفع فيه . وحكوا الأول قولا ٠‏ منهم المصنف » وابن تم » وابن مدان » 
. وغيرهم . وتقدم لوكان العبد مستأجرا » أو كانت الأمة خائراً : أن فطرتيما جب 
على السيد » على الصحيح . 

نيم : مفهوم قوله ( و جوز ِخْرَاجْهًا قبل العيد د ييؤمين 4. 

أنه لا لا جوز إخراحها ا کر ذلك : وهو يح . وهو المذهب . نص علية 
وعليه أ كثر الأحاب . وهو من المفردات . 
ش وعنه محوز تقديمها بثلاثة أيام ٠‏ قال فى الإفادات : و جوز قبله بيومين » أو 


۳>  فاصنإلا‎ 


— ۱۷۸ = 


ثلاثة . وقطم فى المستوعب والنظم : أنه جوز تقدعها بأيام » وهو فى بعض سخ 
الإرشاد . فيحتم لأ مهم أرادوا N:‏ أيام »> كالرواية ٠و‏ عتمل غير دلا 4 
وقيل : حور تقد مہا ل#مسة عشر وما . وحكى روأ اة . حعلا للا كر الكل 
وقيل 0 ا تقدعها اسر E‏ القاضى ف شرحه الصغير. 
قوله ( وَالأَفْضَلُ إخراجها و بوم رم العيد 4 قل الصّلاة 4 من لع طاوع 


الف الثانى )4 : 

کح 4 ف المستوعب ¢ والرعاية ¢ وغيرها ¢ أو قدرها إن يصل . وهذا 
الفروع وغيره . وقال غير واحد من الأحاب 0 الأفضل 3 مرج إذا ج إلى 
المصلى جزم به ابن م : فدخل فى كلامهم : و حرچ إلى المصيلى قبل الفحر 5 

قوله وو فى سار اليم ) . 

وهو المذهب . وعليه ماهير الأحاب . وقطع لقيو 

وقيل : حرم التأخير إلى بعد الصلاة . وذكر الجد : أن الإمام عد أوما اله 
ویون قضاء وجرم به ابن الجوزى فى كتاب ات المداية 4 والمذهب 4 
ومسبوك الذهب . وهذا القول من المفردات . قال فى الرعاية ‏ عن القول ا 
١‏ قضاء ا وهو بعيك ٠.‏ 


للدم : حتمل قول المصنف « ووز فى سائر اليوم » الجواز من غير كراهة. 


وهو يعيك 7 وهواحد الوحبين : اختاره القافی 

ويمحتمل إرادته الجواز مع السكراهة . وهو الوجه الثاتى . وهو الصحيح . قال 
فى الكاف » وال جد فى شرحه : وكان تاركا للاختيار . 

قال فى الفروع : القول بالكراهة أظبر . وقدمه فى اغى » والشرح » 


والرعانتين » وااو بين » وشرح ان ررن و ا اقا فى الفروع 4 وابن كيم 


د ه17 مت 


٠‏ قله (كإن 
وقيل له - فى رواية السكحال ‏ فإن أخرها ؟ قال : إذا أعدها لقوم . 
E ١ 20 o‏ حي عيملت 9 
قوله ل وَالواحب فى الفطرة : صاع من البرّ والشعير 4 . 
هذا الصحيح م ن المذهب - نص عليه . وعليه الأعاب ٠‏ وقطع بک 


3 


ن آخرها عنام . وَعليْه القضاء 4 . 


ار مهم 
واخثار الشيخ تقى الاين : إجزاء نصف صاع من البر . قال : وهو قياس المذهب 
ف المكفارة . 2 وأنه شتصيه مانقله الأثرم ٠‏ قال فى الفروع : كذا قال : واختار 
ما اختاره الشيخ تقى الدين صاحب الفائق . 

“قار م : الصاع قدر معلوم . وقد تقدم قدره فى سر باب الغسل . 

فيؤخذ صاع من البر» ومثل مكيل ذلك من غيره . 

وتقدم ذكر ذلك مستوقفى أول باب زكاة امارج من الأرض 

ش ولاعبرة بوزن المر ٠‏ وقطع به اجهور . وقال فى الرعاية الكيرى له 
وزن ار 


قلت : وكذا غيره مما مخرجه سوى البر . 

وقيل : يعتبر الصاع بالعدس كالير . 

وقلت 3 بل بل بالا 7 سيق ی انتھی 9° 2 اط ف الثقيل لسقط الفرض ب نيفين . 
قوله ( ودقيقېما وَسَوبهُما 4. 

بعق در يق الير والشعير وسو ہما ٠‏ فيحزىء إخراج اج أحدها. . هذا لات 

من اهن ٠‏ وغل .4 | كر الأحاب ٠‏ ونص عا يه . وقدمه ف الجرر 
وعنة لاجزىء ذلك . ٠.‏ 
وقيل ى السو س . اختاره ان ا موسی »© وا الحد و ف سرجه . 


فعلى المذهب : يشترط أن يكون صاع ذلك وزن.حبه » بلا بزاع أعلفه 5 


— A س‎ 


ونص عليه . لأنه لوأخرج الدقيق بالكيل لنقص عن الحب » لتفرق الإجزاء 
لخن 

2 : ظاهر كلام المصنف : الإجزاء و إن لم ينخل . وهو الصخيح من 
الذعب . ج . جزم به فى الت تلخيص. ٠»‏ والبلغة » والزركشى » وغيرم . وقدمه فى | 
الفصول » والفروع » وابن بم » والرعايتين » وغيرم . 

وقيل : لاتحدىء إخراجه إلا منخولا . وأطلقبما فى الحاو بين » والفائق . 

قوله ¥ وَمنَ الأقط » فى إِحْدَى الرواءتين ) . 

وأطلةپما فى ا والفصول» والخلاصة » والتلخيصء والبلغة . 

إمر اهما : الإجزاء مطلقاً . وهو المذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحهمد 


قال الزركشى : : هذا المذهب انتهى . واختاره أنو بكر » وابن أبى موسى » والقاضی 
راان فى خلافمهما» وان عقيل » وابن عبدوس المتقدم » وابن البنا » 
والشيرازى » وغيرهم ٠‏ وجزم به فى تذكرة ان عقيل » والمببج » والعقود لابن 
العا وار والمبوز » والمنتتخب » والإفادات . وقدمه فى الفروع » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والحرر » وابن کے » والرعايتين » والحاو بين » والفاق » 
و إدراك الغاية وغيرهم . وعححه فى التصحيح » والجد فى شرحه » والناظم . 
قال فى تحر يد العناية : و يجزىء صاع أقط على الأظبر . 
وعنه جزىء أن يقتاته دون غيره . اختاره اتأرق . وقدمه فى المذهب » 
نقله الحد وغيره . وقال أو اللخطاب » والمصنف » وصاحب التلخيص » وجماعة : 
ش وعنه لاحزى» إلا عند عدم الأر بعة . فاختلف تقلهم فى محل الرواية . وغنه لاخزىء 
مطلقاً 00 ماجزم به فى التسبيل + قال فى الفروع : : اختاره أو بكر . 
: قال فى المداية ٠»‏ فأما الأقط :فعنه أنه لا خرج منه مع وجود هذه 
الأصناف ا سس للدت . وهو اختيار أبى بكر . لحك اختيار 


أ بكر جواز الإخراج Ê‏ . وحکی 8 فى الفروع اختياره 1 الجواز بللا 


د إلما — 


فلعل أن يكون له فى المسألة اختياران . 
فعلى الذهب : هل بحجزىء اللبن غير الخيض والجين » أو لا يحزان ؟ أو 
يحزىء الابن دون الجبن » أو عكسه ؟ أو يحزئان عند عدم الأقط ؟ فيه أقوال . 
وأطلقهن فى الفروع » والرعاية السكبرى » واءن م 1 
وأطلق الثلاثة الأول فى الرعاية الصغرى » والحاو بين » والفائق . 
وأطلق الأوليين : الزركشى . قال ان غيم » وان مدان : ظاهر كا م الإمام . 
أحد : إجزاء اللبن » دون الجبن . قال فى الفروع : والذى وجد عن الإمام أحمد 
أنه قال « روی عن اسر ن صاع لبن لن » لأ الأقط رعا ضاق » فل يتعرض 
للحبن . اتی . 
قلك:: لمان ب اول تمن :إا 
والقول الرابع : أحتهال فى الرعاية » وان يم 5 والفروع . وقال فى المذهب » 
ومسبوك الذهب : إذا قلنا يحوز إخراج الأقط مطلقا » فإذا عدمه أخرج عنه الاين 
قال القاضى : إذا عدم الأقط - وقلنا : له إخراجه ‏ جاز إخراج الان . 
قال ابن عقيل فى الفصول : إذا لم يد الأقط. ‏ على الرواية التى تقول يمزىء 
- وأخرج عنه الابن : أجزأه . لأن الأقط من اللبن . لأنه لبن مد مجفف الم ل. 
وجزم به ان رزين فى شرحه . وقال : لأنه أ کا 
وقال المصنف : ظاه ر كلام المرق : أنه لايجرىء اللبن حال . 
وقال فى المستوعب : و إذا قانا جوز إخراج الأقط : | جز إخراج اللبن مم 
وجوده :ل جزكاء مع عدم 2 القاضى .وذ کر ابن ا لاجزىء 5 
قوله ( ولا ريه غير ذلك ) . 
يعنى إذ وجد شىء من هذه الأجناس التى ذ هالم جره غيرها E‏ 


يقتاته . وهو الصحيح . وهو من المفردات . وبأ ى كلام الشيخ تقى الدين قربا . 
e‏ 1 


ج ت 


وظاه ركلامه : إجزاء أحد الأجناس المتقدمة . و إن كان يقتات غيره.. وهو 
يح : لاأعلم فيه خلا ٠‏ وصرح بذ الأساني.. 

مهم : دخ ل فى كلام المصنف ‏ وهو قوله « ولا جزىء غير ذلاك »- القيمة 
ا من المذهب : أنها لاتجزىء . وعليه ماهير الأصماب . ونص عليه . 

وعنه رواية مخرحة مجزىء إخراجبا . 

وقيل : يحزى ءكل مكيل مطعوم . وقال ابن کے : وقد أومأ إليه .الإمام 
أحد : واختاره الشيخ تقى الدين : جره من قوت بلده مثل الأرز وغيره . ولو قد 
على الأصناف المذكورة فى الحديث . وذكره رواية » وأنه قول أ كثر العلماء ٠‏ 
وجزم به ابن رزين . وحكاه فى الرعاية قولا . 1 

قوله ( إلا أن دمه . فيرب ما بقتات عند ال حامد) : 

سواءكان مكيلا أو غيره »كالذرة والدخن واللحم واللبن » وسائر مايقتات 
به . وحزم به فى العمدة » والتلخيص » والبلغة . قال فى التلخيص : هذا الذهتٍ . 
ل : لايعدل عر ن الم ی ل 

وعند لى بكر : : خر ج 8 2 م مقَام المنصُوص 4م رق او عر E‏ 
فلا بد أنيك ون مكيلا مقتاتا يقوم مقام المنصوص . وهذا المذهب . 

قال الجد : هذا أشبه بكلام أحد . نقل حنبل : مايقوم مقامها صاع . وهو 
قول الخرق » ومعناه : قول أبى بكر . وجزم به فى الوجيز » والمنور » والمنتتخب » 
والإفاذات » وغيرهم . وقدمه فى الكانى » والحرر » والفروع » والرعايتين » والنظم » 
وابن تم > والفائق » والحاويين . زاد فى التلخيص » والباغة » وابن “يم » وان 
حدان : مما بقتات غالبا . 

وقيل : نحزىء مايقوم مقامہا » و إن لم يكن مكيلا . 

قال الل 5-8 : ولأ الحسن بن عبدوس احتال : لامجزىء غير اة 


- ۳ 


المنصو ص عليها . وتبقى عند عدم هذه الجسة فى ذمته ؛ <تى يقدر عل أعدها 

قوله إلا مرج حب ًا . 

2116 0 » وقدحم تغير طعمه ونحوه . وهذا الذهب مطلقاً . 
وعليه جماهير الأحاب . وقيل : إن عدم غيره أجرأ » وإلا فلا . 

اران 

إعردفها : أو خالط الذى يحزىء مالا حزیء ان كن كرا م ۾ بحزىء ء» 
وك كن س زاف در ها ون لشن اع ی ا 
تنقيته . قاله فى الفروع . 

قلت : لوقيل بالإجزاء ‏ ولوكان مالايحزئ كثيراً » إذازاد بقدره لكان قوياً. 

الثاني : نص الإمام أحمد على تنقية الطعام الذى مخرجه . 


الى دل 4م 1م 

وو 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . إلا ان عقيل . فاه قال : يحزىء . وحكاة 
فى الرعاية » وغيرها قولا . وقال ا شی فى کتاب الكفارات : أو قيل بإجزاء 
الخيز فى الفطرة : لكان متوجها . وكأنه ل يطاع على كلام ابن عقيل 

قوله $ و مجزى. اغا صاع من اناس 4 . 

هذا المذهب ٠.‏ نص عليه ٠.‏ وعليه الأحاب 3 وهو مره ن المفردات ¢ لتفاوت 
مقصودها ¢ وانحاده . وقاسه اللصنئف عل فط ره ة العيد المشترا ۸ ك ك.. وقال ف اڵ رعابة 
الكرى : وقلت إيا حر فطرة عبذه من حسين إذا كان لاثنين 5 احتمل 
وحوين 8 وقال فى الفروع م و بتوحه مرج : واحهال من الكفارة : لايجحزىء 
لاس الأخبار . إلا أن تعد بالقيمة . وخرج فى القواعد وجهاً بعدم الإجزاء . 

3-3 3 0 3 عي هرر n‏ 

قوله و وَافضل مرج 0 المر 4 

هذا المذهب و . ونص عليه . وعليه الأحاب : اتباعاً للسنة . ولفعل 


س A‏ س 


الصحابة والتابعين.» ولأنه قوت وحلاوة » وأقرب تناولا . وأق لكلفة . 

قلت : والزييب يساويه فى ذلا ك كله لولا الأثر . 

وقال ف الحاوبين . وعنذى : الأفضل أعلى الأحجناس قيمة وأنفع . 

فظاهره : أنه لو وجد ذلك لكان أفضل من العر . ومحتمل أنه أراد غير 
ار . وقال الشارح ؛ وأن رزين : و محتمل أن يكون أفضلبا ا کا أن 
ادل الرقاب 2 كنا . 


ماه ا 


وهذا أحد الوجوه . اختاره المصنف هنا . وجزْم به فى التسهيل . وقدمه فى 
انظ . وقيل : الأفضل بعد الْمّر الز بيب [ وهو المذهب ] وحزم به فى المداية » 
وعقود اسن البنا » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والمحلاصة » 
والهداية ٠‏ والتلخيص » والبلغة » والحرر» والمنور» و إدراك الغاية . وقدمه فى 
الرعايتين ¢ والخاويين 4 والفاق 4 وابن كه 04 وان رز ن ف شرحه 3 واختاره 
ان عبدوس ف تذ كته . قال ان متخافى شرحه : والأفضل عند الأتحاب بعد 
الم الز بيب .قال الزركشى:: هو قول الآ كثرين: . وأطاقهما الجد فى شرحه . 

وقيل : الأفضل بعد القّر البر . جزم به فى السكافى » والوجيز . وقدمه فى 
الغنى والشرح . ونصراه . وحمل ابن منجا فى شرحه كلام الصنف هنا عليه » 
وأطلقمن فى الفروع » ونجر يد العناية . 

وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إنكان قوتهم .. 

وقيل : الأفضل ما كان قوت بلده غالبا وقت الؤجوب.. 

قلت : وهو قوى . 

قال فى الرعاية قلت : الأفضل ما كان قوت بده غالبا وقت الوجوب » لاقوته 


هو وحده . انتھی . 


د ‘) س 


ا كات اغ البر كان أفضل بعده فى الأفضلية الآخر . ثم 
الشعير بعدها . 9 دقيقهما » ْم سو بقمما . قاله فى الرعاية . 

قوله ( ووز أن تى اجاة ما يلرم الوَاحدَ وَالوَاحد مَا يرم 
اة 4 . 

هذا المذهب . نص عليه . على ما يأنى فى استيعاب الأصناف فى باب ذكر 
أهل الركاة .< ن الأفضل : أن لاينقص الواحد عن م3 برت اا صاع 

ن غيره . على الصحيح من ع المذهب . قدمه فى الفر روع . 

وعنه الأفضل : تفرقة الصاع . قال فى الفروع م ماجزم به جماعة . 
لاخروج من الللاف 

وعنه الأفضل 5 لاضن الواحد عن الصاع . قال فى الفروع : وهو ظاهر 
ش كلام ماعة لامشقة ٠‏ وعدم نله وعمله . 

ولك و عون لازن : أو فرق فطرة رجل واحد على جماعة ل يحزه . قال 
فى الفروع : كذا قال . 

فوائر 

ارو لى : الصحيح من المذهب : أن تفريق الفطرة بنفسه أفضل . وعنه 
دفعها إلى الإمام المادل أفضل : تقل للروذى . 

ويأى مزيد بیان على ذلك فى الباب الذى بعده . 

الائ : لو أعطى الفقير فطرة » فردها الفقير إليه عن نفسه : جاز عند القاضى . 
قال فى الت ا فى أصح الوجبين . وقدمه فى الفائق . 

قلت : وھ و الصواب إن لم محصل حيلة فى ذلك . 

وقال أو كر عذهي أحد لاجو كرا راطف وار عام 


والحاوبين . 


س A٩‏ سم 


و عقاف عه الإمام فتسمها على مستحقيما . فعاد إلى إنسان فطرته : جار 
عند القاضى أيضا . وهو المذهب . قدمه الْجد فى شرحه ونصره وغيره . 

وقال ألو بكر : مذهب أجد لايحوز كشرام, | 

وظاهر الفروع » واان رز ين : إطلاق الخلاف فما . فإنهما قالا : جائ عند 
القاضى : وعند ألى بكر لا حوز . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق . 
قال فى الرعايتين : الملاف فى الإجزاء . وقيل : فى التحر م انتهى 


وتقدمت المسألة بأعر من ذلك فى الركاز فلتعاود 


ولو عادت إليه ا جاز . قولا واحداً . 
اسا : مصرف الفطرة مصرف الرّكاة . غلى الصحيح من المذهب . وعليه 
الاب . فلا جوز دفعها أغير” ھ . وقال اءن عقيل فى الفنون » عن بعضص الأععاب : 
تدفع إلى من لاجد مايازمه . وقال الشيخ تقى الدين : لاوز دفعها إلا لمن ستحق 
الكفارة . وهو من يأخذ لاجته . ولا تصرف فى المؤلفة والرقاب وغير ذلك . 
الرايع : قال الإمام أحجد فى رواية الفضل بن زياد : ما اخ ماکان 
عطاء بن أبى رباح يفمل : يعطى عن أبويه صدقة الفطر حتى مات . وهذا تبرع. 
باب اخراع الركاة 
قوله ( لا حور اا عَنْ وقت وجو اء مم إمكانه ) . 
هذا الذهب ا ن عله وغه رالاعاب . وقطم بهکثیر منهم 
وقيل : لايازم إخراحها على الفور . لإطلاق الأمركالكفارة . 
قوله ! م إمكانه » ٠:‏ 
يعنى أنه إذا قدر على إخراجها لم جز تأخيرها . وإن تعذر إخراجها من 
النصاب - لغيبة أو غيرها ‏ جاز التأخير.إلى القدرة . ولوكان قادراً على الإخراج 


من غيره 8 وهذا المذهب 3 قلمه الحدفى شرحه ¢ وصاحب الفروع وغيرها ٠.‏ 


لمم 


وتحتمل:أن.لا تجوز التأخير إن وجبت فى الذمة . ول سقط بالتاف . 

فل المذهب فى أصل المسألة : يجوز التأخير لضرر عليه ل مغل أن يَحْتّى 
رجوع الساعى عليه » ونحو ذلك 4 2 فه على أذ ماله 

ويحوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى ركاته إذا كان فقيراً عتاحاً إلا تحتل 
كفايته ومعيشته بإخراجها . نص عليه . ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته. 

قلع فيعاى ا 

وحخوزايضا التأخير ليعطيها لمن حاجته أشد . على الصحيح من المذهب . 
تقل يعقوب : لا أحب. تأخير ها » إلا أن لاجد قوما مثلهم فى الحاجة فيؤخرها 
مم . قدمه فى الرعاية » والفروع . وقال : حزم به بعضهم . 

قات : منهم صاحب المذهب » ومسبوك الذهب » والرعاية الصغرى » 
والحاويين » والفائق » وان رزين . 

وقال جماعة ‏ منهم الجحد فى شرحه وبحرده ‏ جوز رمن سیر لمن حاجته 
أيه لان اغا تدعو إله. ولانقوث القضوف وب الا عر تله واي لذو 

قال فى القواعد الأصو ية : وقيد ذلك بعضمم بالزمن اليسير . 

قال فاا مهب : ولا جور تخر ها مع القدرة . فإن أمسكما اليوم واليومين 
ليتعرى الأفضل جاز . قال فى الفروع : وظاه ر کلام جاعة المنع . 

وتحوز أيضا ألتأخير قريب . قدمه فى الفروع » وقال : جزم به جماعة . 

قلت : منهم ابن رزين » وصاحب الحاو بين . 

وقدم جماعة المنع » منهم صاحب الرعايتين [ والحاويين ] والفائق . 

قال فى القواعد الأصولية : وأطلق القاضى وان عقيل روايتين فى القزيب . 
ول يقيداه بالزمن اليسير . 

ووز أيضاً التأخير لجار كالقريب . جزم به فى الحاو بین . وقدمه فى 
الفروع . وقال : ولم يذكره الأ كثر . وقدم المنع فى الرعايتين » والفائق . 


— A۸ — 


EE O as‏ بعلن ام كوف مستا قال 
المجد : وهو خلاف الظاهر . 

وعنه ليس له ذلك . وأطلق القاضى وابن عقيل الراوايتين . 

فالرتان, 

إصر اهما : جوز للإمام والساعى تأخير الزكاة عند ر مها لمصلحة » كقحط ونحوه 
جزم به الأصماب : 

الا وه كالأجنبية مما نحن فيه نص الإمام أحمد على ازوم فورية النذر 
المطلوّ 0 . وهو المذهب . قاله فى القواعد وغيره . 

: لا يازمان على الفور . قال ذلك ابن غيم . وتبعه صاحب القواعد 

0 :. قلق افق : النصوص م 3 د الفورية . ولعله سبق قل . 

قوله (وَمَنْ متا ما بها : أخدت منه » وَعُرّد4. ٠.‏ 

وككذا لو منغبا تهاوتاً . زاد فى الرعاية من عنده « أو هلا »قال فى الفروع : 
كذا أطلق جماعة التعز بز . 

قلت : أطلقه كثير من الأسحماب . وقدمه فى الرعاية . 

وقال القاضى » وابن عقيل : إٺ فعله لفسقى الإمام » لكونه لا يضعبها 
مواضعبا : لم يعزر ٠‏ وجزم به غير واحد من الأسعاب » منهم ضاحب الرعاية »> 
والفائق ش 

قلت : وهذا الصواب . بل لوقيل : بوجوب كتانه ‏ والمالة هذه - 
لكان سديداً . 

م : مراده بقوله « وعزر » إذا كان عال بتحر يم ذلك . والمعزر له هو 
الإمام ؛ أو عامل الزكاة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع > والرعاية . 

وقيل : إنكان ماله باطنا عزره الإمام أو الحتسب . 


9 ها ت ٤ه‏ غ کو yT E‏ 
فإن غيب ماله » أو کتمه » أو قاتل دونها » وَأْضَكنَ 
٠ 0‏ 


ع 2م و 
اخذهاء ت منه من غير زيادة 4 


7 6 ت 099١‏ 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وقال أبو بكر فى زاد المسافر : يأخذها 


وشا ماله . وقدمه الماوانى فى. التبصرة ...وذ كره الجد رواية . 
قال أبو بكر أيضاً : يأخذ شطر ماله الركوى . وقال إبراهي لحر بى : يؤخذ 
من خيار ماله زيادة القيمة بشطرها من غير زيادة عدد ولا سن . 
لقال ان رهد OE‏ 
وعنه تؤخذ منه ومثلها . ذ كرها ابن عقيل . وقاله أبو بكر أيضاً فى زاد المسافر 
وقال ابن عقيل فى موضم من كلامه : إذا منع الركاة فرأى الإمام التغليظ 


عليه بأخذ زيادة علمها » اختلفت الرواية فى ذلك . 


: بيات 
أمرها : محل هذا عند صاحب الماوى وجماعة : فيمن كتم ETE‏ 


فى الحاوى : وكذا قيل : إن غيب ماله » أو قاتل دونها . 

الثاني : قال جماعة من الأعاب - منهم ان عفان سو ان اھ معدل 
فنها 58 من المتنع زيادة . 

فات : وهو الصواب . 

وأطاق جماعة آخرون الأخذ » كسألة التمن بر السابقة . 

الثالث : قدم المصنف هنا : أنه إذا قاتل عليها لم يكفر . وهو الصحيح من 
اا اة أ 1 الأحاب : 

قال اللصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه 


۰ س 


وقال بعض أصحابنا : إن قاتل عليها كفر . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
وجزم به بعض الأصحاب . وأطلق بعضهم الروايتين . 
وعنه يكفر و إن لم يقاتل عليما . وتقدم ذلك فى كتاب الصلاة . 
قول +( إن ر" يكن أخذها: ديس ملام .إن تاب وأخري 
لاقتل )*. 
حم مک استتابته هنا حك استنابة الم رتد فى الوجوب وعدمه . على ما يأنى بيانه 
إن شاء الله تعالى فى بابه . و إذا قتل » فالصحيح من ادهب : أنه يقتل ® 
وهو من امفردات . وعنه يقت ل كفراً 
قفارم : إذالم يكن أخذ الركاة منه إلا بالقتال وجب على الإمام قتاله » على 
050 ل ان أبى مومى روابة : لا تحب قتاله إلا من جحد 
وجوببا. 
قوه لإ ادي م تع ووب ال ر كأة : من ] تمان النّّاب 
أو امول “أو انتقآله عن فى بض الخؤل وو كاله أداعاء أو 
أن ما بيده لْيْرهء أو 0 اه تفرد مختّاط ل 


2 


قله بير مین نص عليه ) . 
وهذا المذهب . وعليه El‏ الأسصماب . وقال ابن حامد : ستحاف ف ذلك 
كله . ووجه فى الفروع احتالا : يستحلف إن اتهم و إلا فلا . وقال القساضى فى 
الأحكام السلطانية : إن رأى ااعامل أنه يستحلفه فعل . فإن نكل ل يقض عليه 
بنكوله . وقيل : يقضى عليه 
قلت : فعلى قول القاضى : يعابى مها . 
فائرمٌ : قال بعض الأسصماب : ظاه ركلام الإمام ادان المين لا تشرع : 


۹ 


قال فى عيون المسائل : ظاهر قوله « لا إستحلف الناس على صدقاتهم » 
لا بحب ولا يستحب » مخلاف الوصية لافقراء عمال . 
قوله ( َال وَالْمَجُونَ رج نا و 1 
هذا المذهب . وعليه | ا الاب : وقطع ر متهم . 
وعنه لا بازمه الآخر اج إن خاف أن يطالب ذلك ن حش رجوع 
الساعى ٠.‏ لكن يعأمه إذا 3 وعقل . 
قوله ١‏ ول للإنسّان 7 تفر قة رق ركد بنفسه ) . 
سواء كانت رکا مال 0 فطرة . نص عليه 5 قال عص لضان ب مم 
ابن حمدان ‏ يثسترط أمانته . قال فى الفروع : وهو مراد غيره » أى من حيث 
الجلة . انتهى 
قوله 27 و إلى الساعئ <9 إلى الإما م أيضًا) . 
وهذا المذهب فى ذلك كله مطاقاً #توقلية ا كثر الأصحماتب ٠‏ وهو من 
زكاته يمخرج فى الأيام بنفسه أولى من الإمام 
وقيل : بحب دفعها إلى الإمام إذا طلمها وفاقاً للا عة الثلاثة . 
وعنه ستحب أن يدفم إليه العشر » و يتولى هو تفريق الباق . 
وقال أو امطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل 8 واختاره ابن أبى موی ¢ 
لاخروج من الخلاف وزوال النهمة . 
وعنه دفم الملل الظاهر إليه أفضل . 
وعنه دنع | الفطرة إليه أفضل . نقله المروذى كا تقدم فى آخر باب الفطرة 
ش وقيل . بح دفع ا الال الظاهر إلى الإمام . ولا محزىء دونه . 


انرو لى : جوز دفم -ركاته إلى الإمام الفاسق . على الصحيح من المذهب . 
وقال القاضئ فى الأحكام السلطانية : حرم عليه دفعباء إن وضعها فى غير أهاها . 
وجب كتمها إذن عنه . واختاره فى الحاوى 

قلت وهو الضواب:. 

وبا فدات قتال آمل البغى : أنه يحزىء 3 الزكاة إلى الحوارج 5 
نص عليه فى الخوارج . 

التائ : جوز للامام طلب الزكاة من المال الظاهر والباطن . على الصحيح 

ن المذهب . إن وضعها فى أهاما . وقال القاضى فى الأحكام الساطانية : لا نظر 
له فى زكاة المال الباطن » إلا أن يبذل له . وقال ابن کے : فما نحب فيه الزكاة : 
قال القاضى : إذا مرت المضارب أو المؤْذن له بالمسال على عاشر المسامين : أخذ 
منه الزكاة . قال وقيل : لا تؤخذ منه حتى بحضر امالك . 
٠‏ الاك : لو طلبها الإمام لم يحب دفعها إليه . وليس له أن يقاتله على ذلك إذا 


لم ينع إخراجها بالكلية . نص عليه . وحزم به ان شهاب وغيره . وقدمه فى 
الفروع » وختصر ابن نمم ٠‏ وهو من المفردات . 

وقيل : حب عليه دفعما . إذا طلمها إليه . ولا يقاتل لاحل . لانه محتلف فيه . 
جزم به ا جد فى شرحه . قال فى الفروع : وصححه غير واحد فى الحلاف . 

قلت : صمحه فى الرعايتين » والحاويين ٠‏ 

وقيل : لا يحب دفم الباطنة بطلبه . قال ابن تميم : وجها وعدا 

وقال الشيخ تق الدن : من جوز القتال على ترك طاعة ولى الآمر : جوزه 
هنا . ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله : لم يجوزه ٠‏ 

ارا : جوز للإمام طلب النذر ارين الصحيح من المذهب . 
00 الكفارة والظبار . 


الس a‏ ب 


وقيل : ليس له ذلك . وأطلقهما ان تم » وابن حمدان » وصاحب الفروع 
الاس : يجب على الإمام el‏ ببعث السعاة عند قرب الوحوب لقيض زكاة 
الملل الظاهر و طلقه المصدف . وقاله فى الرعاية الكبرى . والوجوب هو المذهب . 
ول يذكر جماعة هذه المألة . فيؤخذ منه : لا يحب . 
قال فى الفروع : واءله أظهر . وفى الرعاية قول بستحب 
وحمل حول الماشية الحرم . لأنه أول السنة . وتوقف أحمد . ومثله إلى شهر 
رمضان . فإن وجد مالا ۵ بحل حوله » فإن يحل ر به زكاته . وإنما وكل ثقة 
يقبضها 3 يصرفها فى مصارفها . وله جعل ذلك إلى رب الال إن كان ثقة . وإن 
لم جد ثقة » فقال القاضى : ,يؤخرها إلى العام الثانى . وقال الأمدى : ارب المال 
أ قرحي 
قلت : وهو الصواب . 
وقال فى الكافى : إن لم يعحلبهاء فإما أن بوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاتى . 
و إذا قبض الساعى الزكاة فرقها فى مكانها وما قار به . فإن فضل شىء جل . 
وله بيع مال ال كاة : لحاجة أو مصلحة » وصرفه فى الأحظ لافقراء أو حاجتهم » 
حتى فى أجرة مسكن ,. 
وإن باع لغير حاجة . فقال القاضى : لا يصح . وقيل : يصح . وقدمه 
بعضهم ‏ وهو ابن حمدان فى رعايتيه ‏ واقتصر المصنف فى السكانى على البيع إن 
ی اک و جزم ابن تيم : أنه لايبيم اغير حاجة تلوف 
تلف ومؤنة نقل . فإن فعل فنى الصحة وجهان . أطلقهما فى الاو بين والفروع . 
قوله إوَلاً جور إِخْرَاجْمَا إلا بنية ) . 
هذا بلا نزاع من حيث اجخلة . فينوى الركاة أو صدقة الفطر . فلو نوى صدقة 
دطلقة : لم يجزه . ولو تصدق مجميع ماله »كصدقته بغير النصاب من جنسه . لأن 


£ 


صرف الال إلى الفقير له جهات . فلا تتعين ال كاة إلا بالتعيين . وقال القاضى فى 
التعليق : إن تصدق عاله المعين أحزأه . ٠‏ 

ولو نوى صدقة الال » أو الصدقة الواجبة أجزأه . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الرعاية : كني فى الأصح . وقدمه فى الفروع . وقال : حزم به جصاعة . 
وقال : وظاهر التعليل المتقدم : لا يكف نية الصدقة الواجبة أو صدقة الملل . وهو 
ظاهر ما حزم به جماعة » من أنه ینوی الركاة . قال : وهذا متحه . 

فاب رتاںہ 

راما : لاتعتبر نية الفرض » ولا تعيين المال المركى . على الصحيح من 
المذهب . وعليه ا الأعاب : ش 

وفى تعليق القاضى فى كتاب الطبارة : وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف الال . 
مثل شاة عن جين من الإبل 4 وشاة أخرى عن ار بعين من الم 4 ودينار عن 
زصاب تالف » ودارا عر نصاب قاع 3 وصاع عن فطرة : وصاع أن 
ن عشر . 

فعلى المذهب : لو نوى زكاة عن ماله الغائب » فإ ن كان تالقاً فعن الحاضر : 
أجرأ عنه إن كان الغائب تالقاً . و إن كانا سالمين أجرأً عن أحدها . ولو كان له 
مس من الإبل وار يعون من ال ¢ فقَال 2 هذه الشاة عن الإبل أو العم : احزاته 
عن إحداها . وكذا لوكان له مال حاضر وغائب » وأخرج »وقال : هذا زكاة 
مالى الحاضر أو الغائب . و إن قال : هذا عن مالى الغائب إن كان سال » وإن لم 
يكن سانا فتطوع .خبان سال : أجرأه عنه . على الصحيح من المذهب . قدمه اجد 
فى شرحه » وصاحب الفروع » والقواعد الفقبية . وقال أبو بكر : لاحره . لأنهلم 
بخلص النية للغفرص 57 قال 0 هده 0 مال ¢ 3 قل ¢ 4 هذه E‏ ك من 
مورت إن كان مات . لأنه لم يبن على أصل . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 

قال اللصتف وغيره » "كقوله ليه الك : إن كان غداً من رمضان ففرضى 
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و إلا فنفلى . وقال الج د كقوله : إن كان وقت الظهر دخل فصلاتى هذه عنما . 
وقال جماعة ‏ منهم ابن هيم - : لو قال فى الصلاة : إن كان الوقت دخل ففرض» 
و إلا فنفل . فعلى الوجهين ش 
وقال أو البقاء ‏ فيمن باخ فى الوقت ‏ التردد فى العبادة يفسدها . ولهذا لوصلى 
أو : نوى : إن كان الوقت قد دخل فبى فريضة » وإن لم يكن دخل فنافلة : لم 
سا ولا نفلا . وتقدم فى كتاب الزكاة فى فوائد وجوب الزكاة فى العين 
أو فى الذمة « هل يازمه إخراج زكاة ماله الغائب أم لا ؟ » . 
. التائية : الأولى مقارنة النية للدفم . و يجوز تقدعها على الدفم بزمن يسير . 
كالصلاة » على ماسبق من الخلاف . قال المصنف والشارح : يجوز تقديم النية على 
الأدق او ا ك اا وقال فى ا 1 : تعتبر النية عند 3 
قوله ولا جوز ] ا ل بنية» إلا أن a‏ 4 
إذا أخذ الإمام 'الزكاة منه 0-1 ناوياً للزكاة » ولم نوها ربها : أجزأت 
عن ربها . على الصحيح من الذهب . قال الجد : هو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وانخرق من تامله . قال ابن منحافى شرحه : هذا المذهب . واختاره القاضى 


وغيره . قال فى القواعد : هذا أصح الوجهين . وجزم به فى الذهب » ومسبوك 
الذهب > والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الغنى » والتلخيص » والشرح » والماو بين 
وابن رزين . والرعايتين . وصصحه . 

وقال أو الطاب : لاحره بع من غير نية . واختاره ان عقيل . 5 
المستوعب » والشيخ تق الدين أيضاً فى فتاو يه . قاله الزركشى . قال فى القواعد 
الأصولية : وها ا : 

وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال ات عند القاضى وغيره . وعند 
أبى الطاب » وابن عقيل : لاتمزىء وأطلتهما الجد فى شرعه »> وان 2 


: الزركشى واج افاي 


ء 
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فملى [ المذهب ] الأول : تجزىء ظاهراً . وباطناً . 
وعلى الثانى : تجزىء ظاهراً لا باطناً . ظ 00 
فائرة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقبا كرها وقهراً . قاله الجد 
وغيره . 
لیے : ظاه ركلام الصنف : أنه او أو دفم زكاته إلى الإمام طائعاً . ونواها الإمام 
دون رما : أا لاتجزىء » بل هو کر فى كلام المصنف . وهو صحيح . 
وهو الذهغب:: 
قال الجد : وهو ظاه ركلام الإمام أحمد » والحرق » لمن تأمله . وهو اختيار 
أبى اللخطاب » وابن عقيل » وان البناء . واختاره المصنف » والشارح » والشيخ 
تق الدين فى فتاويه . وقدمه ابن نمم » وابن رزين » وصاحب الفاق . 
وقيل : زى . اختاره ان 5 > والقاضى وغيرها . 
قال فى المستوعب : وهو ظاهر كلام ارق . قال فى الفروع : أجزأت عند 
القاضى وغيره . وظاهر الفروع : الإطلاق . كا تقدم . ٠‏ 
وأما إذا لم ينوها ر ها ولا الإمام : فإنها لاتحزئه . على الصحيح من المذهب . 
وعليه جماهير الأسماب . وقال القاضى فى موضع من كلامه: د الإمام إلى نية 
منه ) 0 الملل . 
ت : فمل هذا القول نما ميا 
7 أطت الجدفى شرحه » والزركشى . فعلى المذهب : تقع نفلا و بطالب بم 
فابرتاںہ 
إمراها : لو غاب الماك أو تعذر الوضول إليها حيس ووه فاخد الاش 
رامل : أحدا ظافرا وباط وهر وعدا الأن ل eSNG‏ 
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اتائ : إذادفم زكاته إلى الإمام » ونواها دون الإمام : أجزأته . لأنه لاتعتبر 
ب اسن NE‏ 

نير : ظاهر قوله لو إن دَفمَ إلى وكيله :اعثيرَت اليه مى الكل » ظ 
دون الوكيل 4 

أنه سواء بعد دفع الوكيل أولا . 

واعل أنها إذا دفعها الوكيل من غير نية . فتارة يدفعها بعد زمن يسيرء وتارة 
يدفعها بعد زمن طو یل . فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجأت . وإن 
دفما بعد زمن طويل من نية الوكيل » فظاهر كلام المصنف : الإحزاء . وه 
أحد الوجهين . اختاره أو الخطاب© واخد فى شرحه : 

قال فى الفروع قراف علد أ الطاب وغيره . وهو ظاهر ما جزم به فى 
االخلاصة . وقدمه فى المذهب » والجرر ؛ والنظم » والفائق . 

وقال القاضى وغيره : لابد من نية الوكيل أيضاً والالة هذه : وهو المذهب . 
وجزم به فى المغنى » والتلخيص » والمستوعب . وابن رزين . وقدمه فى الرعاية 
الصغرى » والاو بين » وسححه الشارح ا فى الفروع » وابن تمي » والرعاية 
الكبرى 

فوائر 

اررٌولی : لول , و » ونواها ال وکيل عند إخراجها : لم نحزه . و إن نواها 
الوكيل صح . وهو الأفضل بد اا أرقت 

الما : أفادنا المصنف ‏ رجه الله تعالى ‏ جواز التوكيل فى دفم الزكاة 
وهو يح . لك قوط يدان و تمن عليه وان تكو نهنا 

على الصحيح من المذهب . قال فى الفائق : اا فى أصح الوجهين .. وقدمه فى 
الفروع » ومختصر ابن کے . وحك القاضى ف التعليق وجباً مجواز نوكيل الذى فى 


لها 


کے کک 


إخراحها 8 جرم به الحد 2 شرحه 7 ونقله ان کم عن بعص الأعاب 5 ولعله 
عنى شينه الجد . كا لو استناب ذمياً فى ذح أضحية جاز على اختلاف 
اروایتین . وقال فى الرعاية : و يجوز توكيل الذعى فى إخراج الزّكاة ذا نوی ال وکل 


وک نيته » و إلا فلا . اہی . قلت : وهو قوی . 


-_ 


لما م : لو قال شخص لاخر : أخرج عنى زکاتی من مالك ففعل : أجزأ عن 


الأمر . نص عليه فى الكفارة . وحزم به جاعة . منهم المصنف فى الزكاة . 
واقتصر عليه فى الفروع “قال فل غا سد 15 اسن وان الاعات نيا 
الزكاة فى ذلك . 

ارايعم : روك فى إخراج زكاته ؛ ودفم إليه مالا » وقال : تصدق 4 و 
هوا 6 تأ خ موا الوك سن لال التق دا واه و كان فين : 
لاحره الأ خصه عا يقتضى النفل . وقيل : جره » ل از كاة صدقة . 

قلت : وهو أولى . وقد سمى الله الزكاة صدقة . 

وأطلقهما فى الفروع » والرعاية » ومختصر ابن غم 

ولو قال : تصدق به نفلا » أو عن كفارة . ثم نوى الزكاة به قبل أن بتصدق:: 
أجزأ عنهما . لأن دفع وكيله كدفمه . فكأنه نوى الزكاة » ثم دقم بنفسه.. قاله 
الجد فى شرحه . وعلله بذلك . وجزم به فى الرعاية. » ومختصر ابن غيم . وقدمه 
فى الفروع . وقال : فظاهر كلام غير الغحد : لامجزیء » لاعتبارم النية عند التوكيل 

الام : فى حة تو كيل الميزفى دفع الزكاة وجمان . ذ كرهما فى المذهب » 
بوك الذعت اطا هو وصاحب الفروع . 

.. قلت : الأولى الصحة . لأنه أهل لامبادة . 


السار : لو اخرج شخص من ماله 3 عن حى بغير إذنه - لم يصح : 


و إلا صح . قال فى الرعاية قلت : فإن نوى الرجوع مهسا رجع فى قياس المذهب 


— ۹۹ س 


السايع : لو أخرحها من هال دَنْ هى عليه بغير إذنه ‏ وقلنا : يصح تصرف 
النضول موقوقا عل الإعازة: ا -كفته . کا لو أذن له » وإلا فلا . 

كالبل الزغابة هوقا إن E‏ جلدم 'أخذه أعرات هو ريه : 
و إلا فلا . لأنه إذنكلدين . فلا يجزىء إسقاطه من الزكاة . 


الثامم : لو آخر 5 زكاته من مال غصب :ل بجزه مطلةا . على الصحيح من 


الل وقل ان اماه وة كت 2 عا واا 

اتاسعة : قوله ( و إستح أن يقول عند دَفمبا: اللمم اجعلها مداه 
وا لا 

وهذا بلا نزاع . زاد بعضهم : و محمد الله على وفيقه لأدائها . 

قوله ( ويقول الآخذ : أجرك الله فما أعطيت » وبارك لك فيا 
كنت ويم الم طبور له 

يعنى ستحب له قول ذلك . وظاهره : سواء كان الأخذ الفقراء » أو العامل 
أو غيرها . وهو سميح . وهو الذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وقطم به كثير 
منهم . وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : على العامل إذا أخذ الزكاة أن يدعو 
لأهلها . وظاهره الوجوب . لأن لفظة « على » ظاهرة فى الوجوب . 

وأوحب الدعاء له الظاهرية » و بعض الشافعية . وذ كر الجد فى قوله « على 
الفاسل سترما رآه » أنه على الوجوب . وذ كر القاضى فى العمدة » وأو الحطاب 
فى القهيد ‏ فى باب المروف ‏ أن « على » للإحاب . وجزم به ابن مفلح فى 
أصوله . قال فى الرعاية » وقيل : على العامل أن يقوها . 

فار تاںہ 


سم 


إصراها : إن عل رب المال -. وقال ان کے : إن ظن ‏ أن الأخذ أهل 


۰ سدم 


لأخذها : كره إعلامه 5 . على الصحيح ص الذعب . نص عليه . وقال :م 
Ca‏ ته سه و رسكت . ماحاحته إلى اق ا ؟ وقدمه, فى ال روع » ؛ والفائق 
ا E‏ الأصولية وغيرهم . 

وذ كر بعض الأحماب : أن تركه أفضل . 

وقال بعضهم : لا يستحب . نص عليه . قال فى الكافى : لا ستحب 
إعلامه . وقيل : وت إعلامه . وقال فى الروضة : لابد من إعلامه . قال 
بن ے : وعن أحمد مثله . كا لو رآه متجملا . هذا إذا عل أن من عادته أخذ 
الزكاة . فأما إن كان من عادته أن لا يأخذ الزكاة : فلا بد من إعلامه . فإن لم 
يعامه :لم يجزه . قال الجد فى شرحه : هذا قياس المذهب عندى . واقتصر عليه » 
وتابعه فى الفروع . لأنه لايقبل ركاة ظاهراً . واقتصر عليه ابن كيم . وقال: فيه بعد . 

قلت : فعلى هذا القول قد يعابى مها : 

وقال فى الرعاية الكبرى : وإن عامه أهلا لها . وجهل أنه يأخذهاء أو عم 
أنه لا يأخذها :لم يحزه . قلت : بلى . انتهى . 

الَا : يستحب إظهار إخراج الركاة مطلقاً . على الصحيح من المذهب . 


وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : لا بستحب . 

وقيل : إن منعهاأ أهل بلده استحب له إظبارها 5 وإلا فلا . وأطلقون ان 
کے وقيل : إن ق عنه ظن السوء بإظهاره استحب ج وإلا فلا 3 اختاره وسف 
اوی 5 كه ف 5 «فى الفروع . وأطلقهن فى الفائق . 

قوله ( وَلا وا 56 ال د تقصر | اله الصّلاةٌ ٤‏ 

هذا المذهب . قاله للصنف وغيره . وعليه أ كثر الأصماب . قال الزركشى : : 
هذا ا معروف ف النقل ٠‏ عى أنه حرم . : وسواء ف دلاك نها أرحم ا شدة حاحة 


أولا . ٠.‏ نص عليه . وقال القاضى 2 ی تعليقه 4 ا الصغير »وان 


سد 3.514 س 


البناء : يكره نقلها من غير تحر يم . ونقل بكر بن مد : لا يعجبنى ذلك . 

وعنه تجوز نقلها إلى الثغر . وعلله القاضى بأن مرابطة الغازى بالثغر قد تطول . 
ولا يمكنه المقارقة . 

وعنه حور نقلمها إلى الثغر وغيره : مع رححان الجاحة ٠.‏ قال ف الفاق : 
وقيل ٤‏ تنقل لصاحة راححة کر دت محتاج وغوه . وهو الختار 6 انتهى : 
واختاره الشيخ تق الدين . وقال : يقيد ذلك عسيرة بومين . وتحديد المنع من 
تقل الركاة . ممسافة القصر ليس عليه ذليل شرعى . وحمل محل ذلك الأقاليم 5 
فلا تنقل الركاة من إقلم إلى إقلم . وتنقل إلى نواحى الإقلم . وإن كان أ كثر 

: م 

من ومین انتهى . واختار الاحرى جواز نقلها للقرابة . 


نم : مفهوم كلام المصنف : جواز نقلها إلى مادون مسافة القصر . وهو 


حيح . وهو المذهب نص عليه . وعليه الأصماب . 

وقال ف الفروع : وبتوحه احهال ٠.‏ يعى بالمنع ٠.‏ 

شو و برعت ا عرس ا ی 

قوله ( فإن فعل فہل ره ؟ على رواتين ) . 

ذ كرهها أو الطاب وەن وده ٠.‏ بعقى إذا قانا 1 حرم نقلها ٠.‏ وأطلقهما ف 
:الحداية ء وعقود ابن البنا » والفصول > والمذهب »© ومسبوك الذهب » 
اوغ 4 واللخلاصة 4 والكاى 4 والحادى 4 والتلخيص » واليلغة ¢ وشرح 
الحد 4 وشرح ابن منحا » والشرح» والرعايتين » والحاو بين > والفروع 4 والفانی 
وا 3 و رد العناية 5 


إمر اما : تحزئه . وهى المذهب . جزم به فى الوجيزء والنور » والمتتخب . 


. وصمحه فى التصحيح' : واختاره الصف 2 وأو الطاب ¢ وان عيدوس ف 
تذكرته . قال فى الفروع : اختاره أبو الخطاب ‏ والشيخ » وغيرها . قال القاضى : 
ظاهر كلام أجد : يقتضى ذلاب . ول اڪ e‏ ف هذه المسألة . وقدمه اسن 


“رهي هة 
ررين ق 2ه ده , 


سس Ce‏ س 


اروا الائ : لا تحزئه . اختاره المرق » وابن حامد » والقاضى » وجماعة 
قال فى الفروع : وتحه الناظم . وهو ظاهر مافى الإيضاح » والعمدة ٤‏ واخرر »> 
والتسهيل » وغيرهم . لاقتصار هم على عدم الجواز . 

۶ ل ملي 5 

قوله ( إلا أن كوت ف بد لافقراء فيه » أو كان يبادءة . 
يرقا ف قرت البلاد إلله 4 . 

وهذا عند من لم بر نقلبا» لأنه كن عنده المال بالنسبة إلى غيره » وأطلق 
فاو 

3 

ارول :اخ قل اكاة کی فنا به ماعل ؤب الال تور د كل : 

اتائ : ااسافربالال فى البلدان : رركي فى الموضع الذى إقامة امال فيه أ كثر . 
٠‏ على اش من المذهب . نص عليه فى رواية بوسف بن موسی . وجزم به فى 
الفائق وغيره . وقدمه فى الرعابتين » وااو بین » والزركشى » والفروع » وقال: 
قله الأ كثر» لتعلق الأطماع به غالبا . 

وقال الحد فى شرحه ې وتبعه فى الفروع : وظاهر نقل مد بن السك : تفرقته 
فى بلد الوجوب وغيره من البلدان التىكان مهاف الول . وعند القاضى : هو كغيره » 
اا كان الوجوات ع لقلا شي إل ار 56 وقيل ا ل 
حوله فى أى موض م كان . وظاهر الجد فى شرحه : إطلاق الملاف ٠.‏ 

الات : لا جوز نقل الركاة لأجل امتنائ الأضناق إذا اران ودر 
بدون النقل . جزم به امد فى شرحه . وقدمه فى الفروع . وقال : و يتوجه احتال - 


يدنى بالجواز ‏ وما هو ببعيد . 


سس ا س 


قوله (فإن کان فى ٣د‏ ماله فى آخر : أخرج ر كاة المال فى باده) 

يعنى فى بلد الملل . وهذا بلا نزاع “لفن عة د لى ركان امال مرق 
رک کل مال حيث هو. 

إن كاك نس مف E AE‏ وس انرون 

أحدها : تازمه فى كل بلد تعذر مافيه من الال » لثلا ينقل الركاة إلى غير 
بلده . وقدمه فى الرعاية السكبرى . وهو ظاهر كلام كثير من الأحاب . 

الوجه الثانى : جوز إخراحها فى أحدها . اثلا يفضى إلى تشقيص زكاة 
الحيوان . قال الجد فى شرحه : هذا ظاه ركلام الإمام أحمد . 

قلت : وهو أؤلى . ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لصول التشقيص . وهو 
منتف شرعا . وأطلقهما الجد فى شرحه » وصاحب الفروع . 

قوله ( َفطرَثه فى الب الذى هُوَ فيه ) . 

وهذا بلا تزاع لكن لو تقلبا.. فنى الإجراء الروايتان المتقدمتان فى كلام 
الت اف + 

فار نادم 

إمراكما : يؤدى ركاة الفطر عن ونه . كمبده وولده الصغير وغير هما » فى 
اليلد الذى هو فيه . قدمه الجد فى شرحه . ونصزه . وقال : نص عليه . قال فى 
الفروع : هو ظاه ركلامه . وكذا قال فى الرعاية الكبرى . ش 

وقيل : يؤديه فى بلد من أزمه الإخراج pes‏ . قال ى الفروع : قدمه بعضهم . 

قلت : قدمه فى الرعاية الكبرى فى الفطرة.. وأعطلقهما فى الفروع . 

الائ : جوز تقل الكفارة والنذر» والوصية المطلقة إلى بلد تقصر فيه الصلاة . 
على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وصححوه . وقال فى التلخيص : 


وخرج القاضى وجهاً فى السكفارة بانع . فيخرج فى النذر والوصية مثله » أما الوصية 


س £ سس 


5 اء البلد : فيتعين صرفما فى فقرائه . نص عليه فى رواية إسحاق ابن إبراهيم . 
: قوله ‏ و إا حَصَلَ 3 الماع مَاشيَة ا وسم ابل 

4 - 98 

وكذلك الق وأنا الم : فى آذانها كا قال الصنف . وهذا بلاتزاع . 
الكن قال أبو لعالى بن المننجا : الوس بالمناء أو بالقير أفضل . انتهى 

ويأنى متى تملك از كاة والصدقة فى أواخر إلباب:الذى بعده : 

قوله ( و وڙ تمجيلٌ النّ كأة عن اول إا كمل النَصَّابْ 4 

هذا الذهب .و عليه الاب : وقطموا 3 ل ودية انإطأ . تقل الجاعة 
عن الإمام أحمد : لابأس به . زاد الأثرم : هو مثل السكفارة قبل الحنث. والظهار 
أصله . قال فى الفروع : فظاهره : أنهما على حد واحد . فيهما لحلاف فى الجواز 
والفضيلة . 

فار تاںہ 

إمراما : ترك التعجيل أفضل . قال فى الفروع : هذا ظاه كلام الأ حاب 

قال : و يتوحه احهال : تعتبر المصلحة . 


قات :5 وهو لوحيه حسن . وتقدم تقل الارم : 


الان : قال فى الفروع » فى كلام القاضى » وصاحب الجرر وغيرها : إن" 
التو ل سببان . فقدم الإخراج على أحدها. 

قلت : صرح يذلاك امداق رجه 

وقال فى الحرر : الحول شرط فى زكاة الماشية والنقدين وعروض التحارة . 
قال فى الفروع : وفى كلام الشيخ وغيره : ا شرطان . 

قلت : صرح بذلك فى المقنع . فقال فى أول كتاب الركاة « الشرط الثالث 
ملك نصاب » وقال بعد ذلك « اللمامس : مضى الحول شرط » وصرح به فى 


للد 0 نا 


المج » والكافى . قال فى الفروع : وفى كلام بعضهم : أنهما سبب وشرط . 

قات : وهو أ ا فى كلام الخد ى رة 

وقال فى الوجنْز : وملك النصاب. شرط . وسكت عن الول . 

ننس : ظاهس كلام المصنف : جواز تعجيل زكاة مال الحجور عليه . وهو 
ظاه_كلام الإمام أحد . وكتيز من الأضنات: + وهو أخد الوحهين ء وقدمة فى 
ربد العناية . 

والوحه الثالى : لا جوز تعحيلها . 

قلت : وهو الأول : 

وأطلةهما فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الكبير» والفائق » وابن كم ٍ 

قوله ( وَنى تسْحيلَا لآ کر من حَوْل : روایتان ) . 

وأطلقهما ف الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص 
والحرر » ومنتهى الغاية له » والنظم » والفائق » والزركثى » والشارح . 


إعرا#ما : حور تمحيلها لحولين ووم . وهو الصحيح من المذهب .يمه 


ابن غيم » وصاحب الرعايتين » والحاويين » والتصحيح . وقدمه فى الفروع . ومال 
إليه فى الشرح . 

ظ واوا الَا : لار لا کرس ن الحول الثالى ل ينعقد . جزم 

به فى الوجبز » والمنور » والتسهيل . قال فى الإفادات » والمنتخب : و جوز لحول . 

وق الاس [ والزلغة » ومسي الخرن | وااو ان عرش ف كذ ك2 

وقدمه فى الرعابتين » والحاو بين » و إدراك الغاية ٠‏ وابن رزين فى شرحه » 

وابن على . 0 


فعلى المذهب : لايحوز تعحيلما لثلاثة أعوام فأ كثر. قال ان عقيل فى 


۰۹ سس 


الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصاراً على ماورد . قال ابن م وات 
الفائق : رواية واحدة ٠‏ وجزم ه فی الشرح . وقدمه فى الفروع 1 

٠‏ وعنه جوز التعجيل لثلائة أعوام فأ كثر . وقدمه فى الرعاية الصغرى . وهو 
ظاه ركلام المصنف هنا . وهو تابع لصاحب الداية » والمستوعب فيهما . وهكذا 
فى التاخيص 

لكن وحدق فى بعض سخ المقنع « وفى تعحيلها لأولين روايتان » والنسخة 
الأول شوو هل اه 

قال صاحب التبضرة : جوز أعو اما. نقله عنه ابن کے . 

وقال فى الروضة : جوز لأعوام ام . نقله عنه فى الفائق . وقال فى الرعاية . 
ل ا اا أو عن ا 

0 ن ى 
غيرها جاز . ومنها لا جوز عنهما وينقطع المول . وكذا لو جل شاة واحدة عن 
الول الثاق وده - لأن ماعحلة مته لاخيول الثاق زال ملك عنه . ولو قاتا 
برنجع ماعجله ‏ لأنه تحديد ملاك . فإن ملاك شاة : استأنف الول من الكال 


وقيل ٣‏ إن عحل نا دن الآر بعين أجرأ عن الخول الأول 4 إن قانا 2 : 
و إن عحل واحدة من الار سین وأخرى دن غيرها حاز 5 عل الصحيح من 
المذهب جرم 3 الحد د فی شرحه 4 وان حمدان ف 1 رعاية الكبرى . وقدمه ف 
الفروع » وان 22 
م 1 2 ۾ e‏ 
وقال المصنف ¢ وا شارح وان أت خرج شاة منه وشاة من غيره : احرا عر 
الخول الأول 3 ول يجزىء عن الثالى . 9 النصاب نقص . وإن E‏ به ذلك 
صار إخراج 0 00 لما قبل کال نصا ا 


ا ن النْصّاب وما افيد : جرا عن ع النصّاب 


60 


لد (o‏ س 


وكذا لو عحل زكاة نصابين من ملاك نصابا . وهذا اذهب فيهما . نص عليه 

وعنه يجزىء عن: الزيادة أيضا » لوجوب سببها فى الجلة . حكاها ابن عقيل . 

قال فى الفروع : و يتوجه من هذه الرواية احتمال تخر يج بضمه إلى الأصل فى 
حول الوجوب » وكذا فى التعحيل . ولهذا اختار ف الانتصار : تحزىء عن المستفاد 
منالنصاب فقط . وقيل به » إن لم يبلغ المتتفاد ثصابا + لأنه يتبعه فى الوجوب 
والحول كوجود : فإذا بلغه استقبل بالوجوب فى الجسلة » لو لم يوجد الأصل . 
وأطلقهما فى الفائق . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى فى الثانية . 

وقيل : حزىء عن المّاء إن ظهر . و إلا فلا . ذ كره فى الرعايتين . 

وقال فى القاعدة العشرين : لو عحل الزكاة عن ناء النصاب قبل وجوده . 
فمل يحزئه ؟ فيه ثلاثة أوجه . ثالثها : يفرق بين أن يكون الماء نصابا فلا يجوز . 
وبين أن يكون دونه فيجوز . قال : و يتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون 
الماء نتاج ا “4 اة خورف الأول .دون الان : 

فوائر 


إمراها : أو عجل عن خمس عشرة من الإبل 


فنتحت مثلها 4 فالصحيح من المذهب ا لاحره و بازمه شت خاض 8 قال ف 


الفروع : هذا الاشهر 35 وقيل : ګر له 5 واطلقهما ان غيم 14 وان هدان ف الرعاية 
الكبرى . فعلى اذهب : هل له أن يرنجع للمعجلة ؟ على وجهين . وأطلقهما فى 
الفروع » والرعاية الكبرى » وابن تي . 
5 افيف 
قلت : الاولى : جواز الار جاع ٠:‏ 
فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعبا إلى الفقير: جاز . وإن اعتد بها قبل 
أخذها : لم جز » لأنها على ملك الفقير . 
ٍ المَائسمٌ : و عحل مسنة عن ثلاثين شرة ونتاحها فنتحت عر 8 فالصحيح 


من المذهب : أنها لا تجزئه عن الميم » بل عن الثلاثين . قال فى الفروع : هذا 


۷۸ د 


الأشير ٠‏ وقيل : نه عن اجميع ء وأظلقهيا ابن كيم وان حمدان فى الرعاية 
الكبرى . فعلى المذهب : ليس له ارئجاعها » ويخرج لاعشر ربع مسنة . وعلى قول 
ابن حامد : حير بین ذلك » و بين ار جاع المسنة » ويخرجها أو غيرها عن اجيم : 
الال : لو عجل عن أر بعين شاة شاة ء ثم أبدها بمثلباء أو نتجت أر بعين 

سَخْلة.» ثم مانت الأمّات أجزأ اللمجل عن البدل والسخال : لأنها جى" مع بقاء 
الأمات عن الكل . فمن أحدها أولى : وهذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحباب . 
وقدمه فى الفروع » والرعايتين » وابن تيم . وقال : قطم به يعض أحابنا . وذ كر 
أو الفرج بن أبى الفهم وجياً : لاتجزى” . لأن التعجي لكان لغيرها . وأطلقهما فى 
الحاو بين . 

فعلى المذهب : لو عجل شاة عن مائة شاة » أو تبيعاً عن ثلاثين بقرة » ثم 
تحت الأمات مثلها وماتت : أجِزأ العجل عن النتاج .أنه بتي فى الحول : 
وهذا الصحيح من المأهب . قدمه فى الفروع . 

وقيل : لا محرزی” . لأنه لا محزی' مع فاا ا 
الكبرى »ء وان ثم . وها احتالان مطلقان فى المغق والشرح . 

فملى الأول : لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماقت أمات الأولاد : أجزأ 
الممحل عنما . 

وعلى الثانى : يحب مثله . جزم به المصنف » والشارح . لأنه نصاب ل ب ركه . 
وقدمه فى الفروع . وجزم الجد فى شرحه بنصف شاة . لأنه قط السخال من 
واجب المْجموع . ولم يصح التعجيل عنها . وقال أبو الفرج : لاحب شىء . قال 
ابن تيم : وهو الأشبه بالمذهب . وأطلقهن فى الرعاية الكبر ی . ومختصر ابن کے . 

ولو تنجت نصف البقر مثلها . ثم ماتت الأمات : أجزأ المعجل . على الصحيح 
من المذهب . جزم به المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى » 
ومحختصر ابن نمم . لأن الزكاة وجبت فى العجول تبعاً . وجزم الجد فى شرحه على 
الثانى بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب . 


— ۷۰١۹ — 


الرابع : لو عجل عن أحد نصابيه وتلف :ل يصرفه إلى الآخر »كا لو عجل 
شأة عن جس من الإيل . فتلفت وله ا بعون شاة : 0 جره عنها . وهذا الصحيح ش 
من المذهب . قدمه فى الفروع . 


وقال القاضى فى تخر جه : من له ذهب وفضة وعروض . فمحل عن جنس 
منها ثم تلف : صرفه إلى الآخر . وهو من المفردات . 

الام : لوكان له ألف درهم ‏ وقلنا: جوز التعحيل لعامين » وعن الزيادة 
قبل حصوطا » فعحل مسين . وقال : إن رمحت ألا قبل الحول فهى عنها . 
وتالا کت الشول ایا 

السار : لو عحل عن ألف يظنها له . فبانت حمسمائة أجزأ عن عامين . 


قوله ( (وَإنَ حل عه س طلوع الطلع “و 1 


عو 


إن 


بجزه 4. 

وكذا لو عجل عشر الزرع قبل ظهوره ؛ والماشية قبل سومها . وهذا المذعب 
فى ذلا ك كله . وعليه أ كثر الأحاب . وقيل : جوز بعد ملك الشجر » ووضع البذر 
فى الأرض . لأنه لم ببق للوجوب إلا مضى الوقت عادة »كالنصاب الولى. . 
وأطلقهما فى الجرر . ونقل ابن منصور وصالح : للمالاك أن محتسي فى المشر ما 
زاد عليه الساعى لسنة أخرى . 
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8 9 مفهوم قوله » قبل ظلوع الطلع والحصرم 4 واد التعجيل لعد طلوع 
ذلاك وظهوره 0 وهو حيح ٠.‏ وهو المذهب لان ظهور ذلك كالتصاب ¢ والإدراك 
كالمول ٠‏ حزم له ف المستوعب » والوجنز . وهو ظاهر ماجزم به فى الطداية » 
والذهب » والخلاصة 6 والتاخيص 4 والبلغة 3 وقدمه فى الفروع 4 والفاق 6 

وقيل :ل حور حت سيك الحب وببذدو صلاح رة . لأنه اليب 3 رم 


۴٣ < الإنصاف‎ ١ 


ءامد 


به فى الهج » وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه ابن رزين . واختاره أبو الحطاب 
فى الانتصار » والجد فى شرحه . وأطلقهما فى الحررء والرعايتين » والحاويين . 

وقال فى الرعاية الكبرى قلت : وكذا مخرج الحلاف إن أسامها دون أ كثر 
السنة . 

وقال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : لا جوز تعجيل العشر . لأنه يحب 
بسبب واحد . وهو بدو الصلاح . وجوزه أو الطاب : إذا ظهرت المرة وطلع 
الزرع انتهى 

فار : لايصح تعجيل ركاة المعدن والركاز حال » بسبب أن وجو بها يلازم 
وجودها . ذ كرهفى الكاى وغيره . 

قوله ¥ ان عل زک ا ق الول وهو أقص” - 
ما عل : جار ) . 

وكان حك ما عجلهكالموجود فى مللكه » يتم به التصاب » لأنه کوجود فى 
ملكه وقت الحول فى إجزائه عن ماله . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 
وقطع بهأ كترم : وقال أبو حكيم : لامجزی" . ويكون نفلا . ويكون كتالف . 

فعلى المذهب : لو ملاك مائة وعشرين شاة . فعجل شاة » ثم ننجت قبل 
الحول واحدة : ازمه شاة ثانية . وعلى الثانى : لايازمه . 

قله (وَإن عل ر كاة الاين . نحت عند الول سخلة : 
آزمته شاة ال 4 

بناء على المذهب فى المسألة التى قبلبا . وعلى قول أبى حك : لابازمة د 

ومن فوائد الملاف أيضاً : لو عجل عن ثلاثمائة درم خمس درام . ثم حال 
الحول : ازمه زكاة مائة » درهان ونصف . ونقله مهنا . 

وعلى الثانى : يازمه زكاة خمس واسعين درها . 


511 سب 


وقال الْجد فى شرحه ‏ وتبعه فى الفروع ‏ على الان : يازمه زكاة آثنين 
واسعين ونصف درم . ٠‏ 

وهذا ‏ والله أعلم - سهو . لأن الباق فى ملكه _بعد إخراج الجسة المعجلة - 
٠‏ مائتان وخمسة وتسعون . فالجسة الخرحة أحزأت عن مائتين . وهى كالتالفة على 
قول ألى حکے . فلا تحب فا ركاة . و إنما الزكاة على الباق . وهى خمسة وتسعون 

ومن فوائد االخلاف أيضاً : لو عجل عن ألف مسا وعشرين منها . ثم رمحت 
خسة وعشرين : زمه ركاتها . على المذهب . وغل الثانى : لا يازمه شىء .. 

ومنها : لوتغير بالمعجل قدر الفرض قد ركذلك على المذهب . وعلى الثانى : لا 

فار نار 


إمرا#ا : لو نتج المال مايتغير به الفرض »كا لو عجل تبيعا عن ثلائين من 


البقر » فنتحت عشر . ففيه وحهان . 

أحدها : لا يحزئه المعحل عن شىء . قدمه فى الرعابة الكبرى . 

والوجه الثانى : يحزئْه عما عجله . وويلزمه للنتاج ربع مسنة . وأطلقهما فى 
الفروع 5 ومختصر ابن بم . 

فعلى الأول : هل له ارنجاع المعجل ؟ على وجهين . وأطلقمما فى الفروع » 
والرعاية الكبرى » ومختصر ابن تيم . ٠‏ 

قلت : إن كان المعجل موجوداً ساغ ارتجاعه . 

التائ : لوأخذ الساعى فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية . 
نص عليه . وقال الإمام أحمد أيضاً : حسب ما أهداه لاعامل من الركاة أبضاً . 
وعنه لا يعتد بذلك . 

وجمع المصنف بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل اعتد به . و إلا 
فلا . وحملها على ذلك . وحمل الجد رواية الجواز على أن الساعى أخذ الزيادة بنية 
الزكاة إذا نوى التعحيل . قال : وإن عل أنها ليست عليه وأخذها لم يستد بها . 


as‏ شم 


على الأصح . لأنه أخذها غصباً . قال : ولنا رواية : أن من ظل فى خراجه يحتسبه 
من العشر » أو من خراج آخر . فهذا أولى . ونقل عنه حرب فى أرض صلح 
يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك . قيل له : فير الماللك عما بق فى 
يده ؟ قال : تحزى” ما أخذه السلطان من الركاة . يعنى إذا نوى به امالك . 
وقال أن عقيل وغيره : إن زاد فى احرص ء هل محتسب بالزيادة من الركاة:؟ 
فيه روايتان . قال : وحمل القاضى المسألة على أنه محتست بنية امالك وقت الأخذء 
و إلا بحزه. ٠ ٠‏ 
وقال الشيخ تق الدين : ما أخذه باسم الذكاة بك ولو فرق الواعت ى 
بلا تأويل » اعتد به .و إلا فلا . 0 
وقال فى الرعاية : يعتد ما أخذه . وعنه بوجه سا . وكذاذ كره ان غيم 
اخر فصل شراء الذى لأرض عشربة . وقدم أنه به . 
قوله إن عدا فدفما إل 0 امات اث د 1 
استغنى 4 ١‏ 9 
كن وفيت ننه زر مولز التاق عه إتوعةا ا كر 
الأحماب . وقيل : لا يحزئه وهو وجه . ذكره ابن عقيل . 


تقس : مر أده بقوله إن دق إلى غي 227 عند الوجوب ۾ جره 4 


إذا عر أنه غنى جاز الدفم إليه بلا تزاع » وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير - وهو 
. فى الباطن غنى ‏ فيأن ى كلام المصنف فى آخر الباب الذى بعده عند قوله « وَإِنْ 
7 إلى من لا بستحا وهو لا يعل . ثم عل 6. 

فار أمادنا المصيق تبره اشاح وله :9 وإن كلا م الا 
5 الول [" برجم على الما كين 4 أن الزكاة إذا جلها ثم هلك الال قبل 
الحول : أنه لازكاة عليه . وهو حيح EYN,‏ ارج ورک الحم 
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لو ارتد المالك أو نقص النصاب . وكذا لو مات امالك . على الصحيح من المذهب 

وقيل : إن مات بعد أن تمل وقعت الموقع . وأجزأت عن الوارث . 

قوله (0' رجح عل السا کین ) . 

ال أنه إذا بان أن الخرج غير ركاته . فالصحيح : أنه لايملك الرجوع فما 
أخرجه مطلقاً . اختاره أبو بكر وغيره قال القاضى وغيره : هذا المذهب . لوقوعه 

نفلا . بدليل ملك الفقير لما . قال الجد : هذا ظاهر المذهب قال فى الرعاية : لم 
برجم فى الأصح . | 

وقيل : للك ال رجوع فيه . قال القاضى ف اللالاف : أومأ ! إليه و ف رواية مهنا ¢ 
فيمن دفم إلى رجل زكاة ماله » ع غناه : بأخذها منه . اختازه ان خامد » 
وان شهاب » وأو الطاب . قاله فى الفروع . وقال غير واحد ‏ منهم ابن کے 5 
على هذا القول : إن كان الدافم ولى رب الال رجع ةا مان ESE‏ 
ودفم إلى الساعى مطلقاً : رجع فيهاء مالم يدفعها إلى الفقير . و إن دفعما إليه فہ وکا 
ها الساعى رجع مطاقاً . 

قات : مهم الصنف هنا . 

وأطلق الوجهين فى أصل المسألة فى الفروع . وأ كثر الأحاب على أن الحلاف 
وجمان . وحكاه أبو الحسين روايتين . وحكى فى الوسيلة : أن ملكه لارجوع رواية . 
و تقدم قو ل القاضى فيه 5 

فامق :لو اعم رب الال الساعى : أن هذه زكاة معحلة . ودفءها الساعى إلى 


الفقير : رجم عليه » أعامه الساعى بذلاث أو م يعلمه » على الصحيح من المذهب . قدمه 
ف الفروع » ومختصر ابن عيم . واختاره أبو بكر وغيره . 

وقيل : لابرجع عليه إذا لم بعامه . اختاره ابن حامد »ا قال المصنف وغيره . 
وهى داخلة فى كلام المصنف . 


هد 


وإن دفعها رب المال إلى الفقير وأعامه أنها زكاة معجلة . رجم عليه . و إلا فلا . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر ما اختاره ان حامد هنا . 
وقيل 5 جع ¢ و إن م يعامه : 

وإن عل الفقير انما العا رع عوابا . قال ابن عبى : جزم به 
بعضهم . وقال : وإن لم بعل فأوجه . الثالث : يرجع إن أعامه و إلا فلا . وظاهر 
كلام المصنف هنا : أنه لابرجع عليه مطلقا على المقدم عنده . وقال فى الفروع » 
وقيل : فى الولى أوجه . الثالث : يرجع إن أعامه . قال وكذا من دفع إلى الساعى 1 
وقيل : جع إن أعلمه 0 27 بيده 5 

فَائُرمَ : متىكان رب المال صادقا . فله الرجوع باطنا . أعامه بالتعحيل أولا 


لا ظاهراً مع إطلاق أنه خلاف الظاهر . ۰ 

وإن اختلفا فى ذكر التعحيل صدق الأخذ » عملا بالأصل . و تحلف له على 
الصحيح من المذهب . وجزم به المصنف فى الغنى » والجد فى شرحه » والشارح 
وعيرثم . 
ظ وقيل : لاحلف . وأطلقهما ابن کے » وان حمدان . 

وحيث قلنا : له ارجوع ورجع » فإ نكانت العين باقية أخذها بزيادتها المتصلة 
لا المنفصلة . على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع وغيره . 

قال فى القاعدة الثانية والمانين : وهو الأظبر . لحدوثها فى ملك الفقير 
كنظائره . وأشار أو المعالى إلى تردد الأمر بين الرّكاة والفرض . فإذا تبينا أنها 
ليست بركاة 2 كونها فرضا 

وقيل : برجم بالمنفصلة أيضاً » كرجوع بام المفلس المسترد عين ماله بها . 
ذكره القاضى . قال فى القواعد : اختاره القاضى فى خلافه . 
وإن نقصت عنده ضمن ين كنا وأبعاضها » كبيع ومهر . وهذا 


المذهب جرم به الضف وغيره : وقدمه ف الفروع وغيره . 


س ه51 ده 


وقبل : لابضمن . وهو ظاهر ماقدمه ابن کے . قال : وأطلق بعضهم الوجبين - 
يفف :فى فيان القن حول كان ۴اا : 
وإ نكانت تالفة ضمن مثلم أو قيمتها يوم التعجيل . قاله المصنف » والشارح » 
وصاحب الفروع » وغيرم من الأحاب . ظ 
قال فى الفروع : والمراد ماقاله صاحب الحرر بوم التلف على صفتها يوم التعجيل . 
لأ ماد بعد اقنش سزكل نلك افر اكه وما شعن نه ان 
وأما ابن تم » فقال : ضمنها يوم التعجيل ٠ | ٠‏ 
وقال شيخنا ‏ يعنى به المجد _بوم التلف على صفتها بوم التعجيل . 
فصاحب الفروع فسر مراد الأحاب ما قاله الجد » وابن تيم جل قرلا نايا 
فى المسألة . وتفسير صاحب الفروع أولى وأقعد . 
وقال فى الرعاية : ويغرم نتقصها بوم ردها أو قيمتهاء إن تلفت أو مثلها بوم 
تلك ل ايل وم آلف صا بره قلت 
وقيل : يضمن الملل عثله وغيره بقيمته يوم عحل ولا يضمن نقصه . 
قوائر 
منها : لو استسلف الساعى الزكاة فتلفت فى يده من غير تفر بط لم يِضْمنها . 
وكانت من ضمان الفقراء . سواء سأله الفقراء ذلك أو رب الال » أو لم يسأله أحد . 
هذا الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » والرعايتين . 
وقبل. + إن تلفت يبد الا :ضمت هن مال الركاة . قدمه ابن کے . 
وجزم به فى الحاو يين . وقيل : لا . وذكر ابن حامد : أن الإمام يدفم إلى الفقير 
عوضها من مال الصدقات . 
ومنها : لو تعمد المالك إتلاف النصاب أو بعضه بعد التعجيل » غير قاصد الفرار 
وا 2 التالف بغير فعله فى الرجوع . على الصحيح من المذهب »كا لو 
سأله الفقراء قبغهها » أو قبضها لحاجة صغارم » وكا بعد الوجوب . وقيل : لابرجع . 


— قد 


وقيل : لا برجم فما إذا أتلفت دون الزكاة للتهمة . وقال فى الرعاية : وهل إتلافه 
ماله عمداً بعد التعجيل كتلفه لآفة ماو ية » أ وكإتلاف أجنى ؟ تمل وجبين . 
انتھی . | 
ومنها : لو أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبا الفقير زمه بدها 
ومنها : يشترط للك الفقير لها و إجزائها عن رما : قبضه . فلا يجزىء غداء 
الفقراء ولا عشاوم 8 جر به ابن غيم وغيره ٠‏ 
ولا يصح تصرف الفقير فما قبل قبضها على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وعليه الأحاب . وخرج المجد فى الممينة المقبولة كالمقبوضة » كاهمبة وصدقة 
التطوع والرهن قال والاول أصح 2 انتھی 5 وقال ف الرعايتين ¢ والحاو بين : 
وان غ ردا فقبلها الفقير فتلفت قبل قبضه لم يجزه فى أصح الوجبين . 
قال فى القاعدة التاسعة والأر بعين : فى الركاة والصدقة والفرض وغيرها طر يقان . 
أحدها. : لا علك إلا بالقبض رواءة واحدة . وهى طرايقة القاضى فى الحرد » 
الغبرا رمد لل ونس علية ف اض : 
والسيرارى ی لہج ولص عليه فى مواصم 
والطر يق الثانى : لا علاك فى المهم بدون القبض . وف المعين يلك بالعقد . 
وهى طر يقة القاضى فى خلافه ؛ وان عقيل فى مفرداته » والحلوانى وابنه » إلا أنهما 
حكيا فى المعين روايتي نكالطهبة . اتهى . 
فإذا فلا علاك عحرد القيول فېل حور بيعهأ ؟ 
قال فى القاعدة الثانية والمسين : نص أحمد على جواز التوكيل . قال : وهو 
نوع تصرف . فقياسه سائر التصرفات . وتسكون حينئذ كاطبة المملوكة بالعقد . 
ولوقال الفقيرارب المال : اشترلى بها و با » ول يقبضها منه : لم يزه . ولو 
اشترا هكان للماللك ولو تلفكان.من ضمانه . هذا المذهب » وعليه الأحاب . وقال 
فى الفروع : و يتوجه مخريح من إذنه لغر يمه فى الصدقة بدينه عنه » اا 3 
أو المضار بة به 


عب 8117 سب 


فلت : والتفين غيل إن ذلك : 

ويأتى فى الباب الذى بعده : إذا أبرأ الغريم رفم رال ار 
هل تسقط الزكاة عنه ؟ عند قوله « و جوز دقع الزكاة إلى مكاتبه و إلى غر عه » . 

باب ذكر آهل ارنكاة 

قوله ( َه مأنية به اماف : الفقراء وم : ان لا يحدون ما 
موقا ون . والثاق : السا كين إن . وهم م ان يدون م 
لكا 4 . 

الصحيح من المذهب :أ موا بعالا عق الکن 2 وغل کاو 
الأعاب وقطع به كثير مم 

وغه كته . الجتاره تعلب الاقوئى .وهو من الأخاب : وضاحت الفائق : 
وقال الشيخ تق الدين : الفقر والمسكنة صفتان لموصوف واحد . 

تسات 

أمرها : قول المصنف عن المساكين «م الذين لا جدون معظم الكفاية ». 
الق الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص » 
والمادى » والمنور » والمتتخب . وقال فى الجرر » والرعاية الصغرى » و 

و بون » والوجيز » والفائق » وجماعة : مم الذين لهم أ كثر الكفابة . 

ا 6 الذين يحدون جل الكفاية . وقال i‏ فى :م انا ما يقم 
موقعاً من كقايتهم . وقال فى المج » والإيضاح » > والعمدة : هم الذين فم 0 
E‏ من كفايتهم » ولا يدون تمام الكفاية . وهو مراده فى الكافى . 

وقال ابن عقيل فى التذكرة » وصاحب الخلاصة » والباغة » و إدراك الغاية : 
م الذين بقدرون على بعض كفايتهم ٠‏ وقال ان رزين : المسكين من ۾ بد 
أ كثر كفايته . فاعله : من جد بإسقاط « لم » أوأراد نصف الكفاية فقط . 


— ٧۸ 


وقال فى الرعاية الكبرى : م لين لم أ كثر كفايتهم . ون قا او 
ما يقع موقعاً منها . كنصفها . وقال ابن گے » وصاحب الفروع : والمسكين من 
وخد أ كترها أو نصقها . 

فتاخص من عباراتهم : أن المسكين من جد معظم التكنانة سا وا 
أعل ‏ أ كثرها . وكذا جلها . وقد فسر فى الرعاية أ كثرها معظمما . لكن 
أعظمها وجلما فى النظر أخص من أ كثرها . فإنه يطلق على أ كثر من النصف 
ولو بيسير. مخلاف جلها . وقريب منه معظمما . وفى عبارائهم « من يقدر على 
ماو فیا »كن ا ی د کیا عل تنقيا وهل أن يكون 
أقل من النصف ٠‏ وأا أقوال.: 

وما الفقراء فهم الذين [ لا جدون ما يقم موقعاً من كفايتهم » أو لا جدون 
شيعا ألبتة . وقال فى المبيج والإيضاح : م الذين ] لا صنعة لهم » والمساكين : م 
الذين لم صنعة ولا مغلم بهم . وقال ارق : الفقراء الزمتى والمكافيف . ولعلهم 
أرادوا : فى الغالب » و إلا حيث وجد من ليس معه شىء » أو معه ولكن لا بقع 
موقعاً من كفايتهم فبو فقير . و إن كان له صنعة » أو غير زمن ولا ضر ر . 

الثابى : قوله « وم ثمانية أصناف » حصر من يستحق الزكاة فى هذه 
الأصناف الانية . وهو حصر المبتدأ فى لخر . فلا يجوز لفيرم الأخذ منها مطلقاً . 
على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحاب . 

واختار الشيخ تق الدين : جواز الأخذ من الركاة لشراء كتب يشتغل فيها 
ما محتاج إليه من كتب الم التى لا بد منها لمصاحة دينه وديناه . انتهى . وهو 
الضواب . 

قفارم : لو قدر على الكسب » ولسكن أراد الاشتغال بالعبادة لم يعط من 
الركاة قول E?‏ 


خا يه ست 


قلت : والأفهال الك واطالة هده أل من لادا 

ولوأراد الاشتغال الم و قاور غ ال اج شا قال 
فى التلخيص : لا أعل لأحابنا فما قولا . والذى أراه جواز الدفع إليه . اتهى . 

قلت : الجواز قطع به الناظم » وان گے » وان حمدان فى رعايته . وقدمه 
فى الفروع . 

وقیل : لا يعطى إلا إذا كان الاشتغال العلل يلزمه . 

الثالتُ : شمل قوله « الفقراء والمساكين » الذكر والأثى » والكبير والصغير . 
وهو يح . فالذكر والأنثى السكبير لاخلاف فى جواز الدفع إليه . والصحيح من 
اتوت حواز أغطاء الصغير ميلاقا . وعليه معظم الأحماب . 

وعنه يشترط فيه أن يأ كل الطعام .ذ كرها الجد . ونقلها صالح وغيره . وهی 
قول فى الرعايتين » والحاويين . . 

قال فى المستوعب : وقال القاضى : لامحوز دفعها إلى صبى ل يأ كل الطعام . 
وقدمه نام الفردات . ذكره فى باب الظهار . وهو من المفردات . 

وحيث جاز الأخذ . فإنها تصرف أحرة رضاعته و » ومالا بد منه 

إذا عامت ذلك . فالذى يقبل ويقبض له الركاة والمبة والكفارة : من بى 
ماله . وهو وليه من أب ووصى وحاک وأمينه ووكيل الولى الأمين . 

قال اءن منصور : قات لأهد : قال سفيان « لا يقبض للصى إلا الأب 3 
وصى أو قاض » قال أحمد « حيد » . 

وقيل له فى رواية صالم : قبضت الأم وأبوه حاضر ؟ فقال : لا أعرف للام 
قبضاً » ولا يكون إلا الأب . 

قال فى الفروع : وم أجد عن أحمد تصر نحاً بأنه لا يصح قبض غير الول مع 

عدمه » مع أنه المشهور فى المذهب . 


(1) هو مع صدق النية من العبادات . وربما يكون من أفضلها . 


7 


2 ر الشيخ د بع به ال اة لايم فيه خلافاً , 9 ذكر أنه حتمل 
أنه يصح قبض من يليه » من أم أو قر يب وغيرها » عند عدم الولى . لأن حفظه 
من الضياع والملاك أولى من مراعاة الولاية . انتهى . 

وذ كر الجد : أن هذا متصرض عد 

تقل هارون الجال فى الصغار : يعطى أو لياؤتم . فقلت : ليس لم ولى ؟ قال 
يعطى من يعنى بأمرهم . ونقل منها ‏ فى الصبى » والمجنون ‏ يقبض له وليه . 
قات : ليس له ولى ؟ قال : يعطى الذى يقوم عايه . 

وذكر الجد نصاً ثالثاً بصحة القبض مطلقاً . قال بكر بن تمد : يعطى مرن 
الركاة الصبى الصغير ؟ قال : نعم . يعطى أباه أو من يقوم بشأنه . 

وذكر فى الرعاية هذه الرواية . ثم قال : قلت : إن تعذر و إلا فلا . 


فَائْرمْ : يصح من المميز قبض الركاة والهبة والكفارة وتوها . قدمه الجد 


فى شرحه . وقال : على ظاه ركلامه . قال المروذى : قلت لأحمد : يعطى غلاما 
يتما من الزكاة ؟ قال : نعم » يدفعها إلى الغلام . قلت : فإنى أخاف أن يضيعه . 
قال : يدفعه إلى من يقوم بأمره . وهذا اختيار المصنف والخارثى . 

قال فى الفروع : والمميز كغيره . وعنه ليس أهلا لقبض ذلك . 

قال المجدنى شرحه : ظاهر كلام أحعابنا : : امم من ن ذلك . وأنه لا يصح 
قبضه بحال . قال : وقد صرح به القاضى فى تعايقه فى كتاب المكاتب . قال : 
وهو ظاه ركلام أحد فى رواية صالح » وابن منصور . اتنهى . 

قال فى القواعد الأصولية : فى المسألة روايتان . ا ليتق هو أه 
نص عليه فى رواية ابن منصور . وعليه معظلم الأصحاب . وأبدى فى ٠‏ احلا 


أن صحة قبضه تقف على إذن الولى دون القبول . 


ست ۳١‏ سے 


قوله من ملك من غير الأثمآن مالا قوم فاته . فليس بن 
إن كثت e‏ 


وهذا بلا نزاع أعامه . قال الإمام أحمد : إذا كان له عقار أو ضيمة يستغلها 
عشرة آلاف أو أ كثرلا تقيمه ‏ يعنى لا تكفيه ‏ يأخذ من الرّكاة . وقيل له : 
يكون له الزرع القالم اول عدون عدي ا اغ من الرّكاة ؟ قال : نم E‏ 
قال الشيخ تي الدن : وفى معناه ما محتاج إليه لإقامة مؤنته . 
تفي : تقدم فى أول زكاة الفطر عند قوله « إذا فضل عن قوته وقوت عياله » 
و کان عند كتب ونحوها بحتاجها . هل يجوز له أخذ الركاة أم لا؟ 
قوله ( وَإِنَ كان من الأثمآن ذلك فى إحدى الروايتين) . 
نقلها مهنا . واختارها ابن شهاب العكبرى » وأو الطاب » والجد » وصاحب 
الحاوى » وغيرهم . 
قال ابن منجا فى شرحه : هى الصحيحة من الروايتين عند المصنف » وأبى امطاب 
ول أجد ذلك صر بحا فىكتب المصنف . وقدمه ف الفروع » والحررء والقائق » وإدراك " 
الغاية . وصححه فى مسبوك الذهب . وهذا المذهب على ما اصطلحناه فى اللطبة . 
و الرواية الأخرى إذَا ملك مسين دَرْكنًا أذ قيمتم) من لدعب 2 
غ 4 فلا جوز الأخذ لمن ملسكها » و إنكان حتاجا . و يأخذهامن ل يملسكها 
وإن لم يكن حتاجا . وهذه الرواية عليها جاهير الأصماب . وهى المذهب عندم . 
قال الزركشى : هذا المذهب عند الأحماب » حتى إن عامة متقدميهم لم حكوا 
خلافا . قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . قال ان 3 : اختارها عابنا 
ولا وجه له فى المعنى . و إنما ذهب إليه أحمد تير ابن مسعود”" . ولعله لما بان له 


)١(‏ روی الجسة عن عبد لله بن مسعود مرقوعا ( من سأل وله مابغنيه : حاءت 
غناه ؟ قال : مسون درهماً » أو حسام من الذهب » 


د يب 


ضعفه رجع عنه . أو قال ذلك لقوم بأعيانهم كانوا يتجرون بالحسين . فتقوم 
بكفايتهم . وأجاب غيره بضعف الخير . وله للصئف وغيره على المسألة . فتحرم 
المسألة . ولا يحرم الأخذ . وله الجد على أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قال 
فى وق تكانت الكفاية الغالبة فيه مسين ٠.‏ 

وممن اختار هذه الرواية : الخرق » وان أبى موسى » والقاضى » وابن عقيل . 
فقطعوا بذلك . ونصره فى المغنى » وقال : هذا الظاهر من مذهبه . قال فى الحادى : 
هذا المشهور من الروايتين . وهى من المفردات . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » 
والحاويين » وابن رزن » وغيرهم . ونقلبا الجاعة عن أحمد . 

قلت : نقلها الأثرم » وابن منصور » و إسحاق بن إبراهي » وأحد بن هاشم 
الانطاك » وأحد بن الحسن » و بشر بن مومى » و بكر بن مد » وأبو جعفر ابن 
الح » وجعفر بن تمد ينوعرف و و ن ننه واو جا 
ان أبى حننان » وحمدان بن الوراق > وأو طالب» وابناه + الم وعد الله » 
ولودی امون وغد ن دود ودن موس + وعد يق مح © وأو مذ 
مسعود » و بوسف بن مومى » والفضل بن زياد . وأطلقهما فى المذهب » والمستوعب 
والكانى » والشرح . ظ 

وعنه الحسون : تمنع المسألة لا الأخذ > ذكرها أو الطاب . وتقدم أن 
المصنف حمل الخبر على ذلك . وأطلقهما فى التلخيص . 

ونص الإمام أحد _ فيمن معه خمسمائة وعليه ألف ‏ لا يأخذ من الزكاة . 
وحمل على أنه مؤجل » أو على ما نقله الجاعة . 

تنم : قوله فى الرواية الثانية « أو قيمتها من الذهب » هل يعتبر الذهب بقيمة 
اوقت » لأن الشرع لم بحده» أو يقدر تخمسة دنانير» لتعلقها بالركاة ؟ فيه وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع > والمجدفى شرحه . وقال : ذ كرها القاضى فيا وجدته مخطه 
على تعليقه واختار فى الأحكام السلطانية الوجه الثانى . 


س ۳٣‏ س 


قلت : ظاهر كلام المصنف وغيره : الأول . وهو الصواب . 

ويأنى فى الباب قدر مايأخذ الفقير والمسكين وغيرهها . ويأتى بعده إذا 
كان له عيال . 

اة : من أبيح له أخذ شىء » أبيح له سؤاله . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه الأصماب . وعنه يحرم السؤال » لا الأخذ» على من له قوت يوم 
غداء وعشاء . قال ابن عقيل : اختاره جماعة . وعنه بحرم ذلك على من له قوت 
يوم غداء وعشاء . ذكر هذه الرواية املال . وذكر ان الجوزى فى المنهاج : إن عل 
أنه جد من يسال هكل يوم : لم يحز أن يسأل أ كثر من قوت يوم وليلة . وإن خاف 
أن لاجد من يعطيه » أو خاف أن يمحر عن السؤال : أ, بيح له السؤال أ كثرمن 
ذلك . وأما سؤال الشىء اليسير : كشسع النعل » أو الحذاء » فمل ه وكغيره فى 


الم أو رخفن فيه فة روافان : وأطاقينا ف الفروع . 4 
قلت : الأولى الرخصة فى ذلك » لأن العادة جار بة به . 
فائرتاںہ 
إراضما : قوله ل والتاماون كيه .وهم" الباة لها » واطافظون له) ) . 
العامل على ال كاخ : هو الجابى لما » والحافظ لماء والكاتب > والقاسم » 
ا 2 ق الا 
وقيل لامد 500 د 00 : ماسمعتث . 
التَائمّ - أجرة كيل الرركاة ووزنها ومونة ۾ دفعها عل المالك وقد تقدم التلبيه 
على ذلك . 
مھ aE‏ ان و رمج 2 ص 0 ور 0 
قوله $ وَشترط أن تكون العمل مسلما أميئا من غير ذوى 
ر 0 3 
القربى» . 
يشترط أن يكون العامل مسلماً » على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى 


س ع #95 س 


قاله فى المداية . قال الزركشى : وأظنه فى الجرد » والمصنف » والجد » والناظم . 
ونصره الشارح . وقدمه المصنف هنا » وصاحب الحرر » والرعايتين » والحاو بين » 
والفائق . وجزم به فى الوجير » وتذكرة ابن عبدوس » والإفادات » والمنور» 
والمتتخب . 

وقال القاضى : لا يشترط إسلامه . اختاره فى التعليق » والجامم الصغير . 
وهى رواية عن الإمام أحمد . واختارها أ كثر الأسماب . قال الحد فى شرحه ‏ 
وتبعه فى الفروع ‏ اختاره الأ كثر . وجزم به ارق » وصاحب الفصول » 
والتذكرة » وا لمج » والعقود لابن البنا . وقدمه ف المداية » والمستوعب » والخلاصة 


وشرح ابن رزين » وإدراك الغاية » ونظم المفردات . وهو منها . 


1 وظاهر الفروع : الإطلاق . فإنه قال : يشترط إسلامه فى رواية . وعنه 
لالرشترط إسلامه . وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمغى » والتلخيص 
والبلغة » وشرح المجد > وابن کے > والزركشى . وقال فى الرعاية » وفى الكاى 
0 وقيل : وفى الذعى روايتان . وقال القاضى فى الأحكام السلطانية : مجوزأن يكون 
الكافر عاملا فى ركاة خاصة عرف قدرها . و إلا فلا . 


x 1‏ ف 
ا i‏ وار ان 


1 5 2 : إمر اما : بنى بعض الأحاب الللاف هنا على مايأخذه العامل . فإن قلنا : 
ر 1 *|م.' کر ما يأخذه أجرة :لم يشترط إسلامه . و إن قلنا : هو ز كاة : اشترط إسلامه . ويأنى 
نيوا 5 4 
e 1 9‏ 3 ' ی کلام المصنف : ا مأ ا العامل أجرة ة ف المنخصوص . 1 
لھ Af,‏ ع 
لھ“ الثائ : قال الأسماب : إذا عمل الإمام أو نائبه على الركاة لم يكن له أخذ 


معها 5 نه اد رزقه من درت الال 8 قال ابن غيم 3 ونقل صالح عن أبيه : العامل 
هو السلطان الذى جعل الله له امن فى كتابه . ونقل عبد الله حوه . قال فى الفروع : 
كذا ذكر . ومراد أحمد : إذا لم يأخذ من بيت الال شيعا فلا اختلاف » أو أنه على 
ظاهره . انتم 


ى * 


— ê — 


فلت : فيعالى مها . 
٠‏ ويأتى نظيرها فى رد الأبق فى آخر الجعالة . 

وأماتاقاراط كن اا تمق عير ذوق الدرق :2 كيو اد ارين وهر 
المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة . قدمه الصنف هنا . وقدمه ابن ى » 
والشارح » والناظم . قال فى الفروع : هذا الأظهر . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
واختاره المصنف » والحد ٠‏ والشارح » والناظم . قال فى الفروع : هذا الأظهر . 
وقال القاضى : لایشترط كونه من غير ذوى القربى . وعليه جماهير الأصحاب . 
قال الزركثى : هذا المدُهور والختار لجهور الأسماب . قال فى المغنى : هو قول 
أ كثر أصحابنا. قال الشارح » وقال أحابنا : لا يشترط . قال الخد فى شرحه : 
هذا ظاهر المذهب . قال فى الفروع : هذا الأشهر : قال فى بجر يد العناية : هذا 
الأظهر . وجزم به فى المداية » وعقود ابن البنا » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والتلخيص » والباغة . وهو ظاهى ماجزم به فى الحرر» والخلاصة » 
والإفادات » و إدراك الغاية » وابن رزين . لعدم ذكرم له فى الشروط . وقدمهفى - 
الرعابتين » والحاو بين . ون للفردات . وهو منما . أطلقهماف الفروع » والفائق . 
و بناها فى الفصول والرعايتين » والحاو بين وغيرم على ما يأخذه العامل : هل هو 
أجرة أو ركاة ؟ وظاهر كلام أ كثر الأحاب عدم البناء . 

وقيل : إن منع منه اجس جاز و إلا فلا . وقال الصنف : إن أخذ أجرته 

من غير الركاة جاز و إلا فلا . وتابعه ابن کے . 

وأما اشتراط كونه أمينا ء فهو المذعن طلقا وعليه الات > وال فى 
الفروع : ويتوجه من جواز كونه كافراً جواز كونه فاسقاً مع الأمانة . قال : 
والظاهر - وال اع - أن مرادم بالأمانة العدالة . وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل 
لا وكل إلا أميناً . وأن الفسق ينافى ذلك . انتهى . 


٣ + _ الإنصاف‎ ١٠١ 
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قوله ( ولا شترط حر نه ولا فق 
هذا المذهب . وعليه جاهير الأصصاب . 5 به كثير منهم PEE‏ 
إجماعاً فى عدم اشتر شتراط فقره . 
وقيل : يشترطان . ذكر الوجه باشتراط حر يته أبو امطاب » وأو حکے . 
وذكر الوجه باشتراط فقره ابن حامد . ْ 
ظ وقيل : يشترط إسلامه وحريته فى عمالة تفو يض لا تنفيذ . وعوار. لين 
العبد عاملاً من مفردات المذهب . ش 
فوائر 
اررُولى : قال القاضى فى الأحكام السلطانية : يشترط عامه بأحكام الركاة 
إن كان من عمال التفويض . و إن كان فيه منفذا : فقد عين الإمام ما يأخذه . 
حورن e‏ إذا كتب له 
ما بأخذه 6 اة النى صل لله عليه وسل ودک أو الما : أنه تشرط 7 نه 
كافياً قال فى الفروع : وهو م مراد غيره ال + وظاهر ما مييق لا شط د کر ته 
وهذا متوحه . انتهى . 
قلت : لو قیل باشتراط ذ كور يته » لكان له وجه . فإنه لم ينقل أن أمرأة 
وليت عمالة زكاة ألبتة وو ذلك قدا وحديئاً يدل على عدم جوازه . وأا 
ظاهر قوله تعالى ( 5٠ : ٩‏ والعاملين علا ) لايشملها . 
التائ : يجوز أن يكون ال ال اة ورافييا وموها كائرا وعبدا ومن 


ذوى القرلى وغيرمم . بلاخنلاف أعامه » لأن ما.بأخذه أحرة لعمله لا لعالته .. 

الاك : يشترط فى العامل أن يكون مكفاً بالا . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحاب . وقال فى الفروع : ويتوجه فى المميز العاقل الأمين تخر بج . يعنى 
بحو ارو نه عاملاً ۰ 
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ا : لو وکل غيره فن تفر قة ركاته 1 | يدفم إليه من ن ا 

قوله ١‏ (وَإنَ تلفت ال کاخ 5ف ده من غير تفر بط أعطى جرت 
من ا نت الال 4 . ا 

هذا المذهب . وعليه سماهير الأحاب . قال المحد : يعملى ا ته من بیت 
الملل عند أصحابنا . وفيه وجه لابعطى شيا . قال فى الفروع » قال بن تيم : وأختاره 
يتاب اشرو وقد اطلعت على نسخ كثيرة لختصر ابن کے : فل أجسد فيه 
« اختاره صاحب الخرر » بل مکی الوجه من غير زيادة . فلمل الشيخ اطلع على 
نسخة فيها ذلك . والذى قاله الجد فى شرحه : والأقوى عندى التفصيل » وهو أنه 
إن كان شرط له جملا على عمله فلا شىء له . لأنه لم يكل العمل .كا فى سائر 
أنواع الجعالات . وإن استأجره إجارة حيحة بأجرة مسماة منها فكذلك . لأن 
حقه مختص بالتالف . فيذهب من الميع . 

و إن استاجره إجارة صحيحة بار ة مسماة . ولم يقيدها بها » أو بعثه وم سے 
لددشيئاً . فله الأحرة من ينث الال : لان دفم المالة من بيت المال مع بقائه جائز 
للإمام . ولم بوجد فى هاتين الصورتين مايعينها من الركاة . فلذلك تعينت فيه عند ` 
التلف انتبى . وهذا لفظه : قال ابن تيم : وهو الأصح . 

والظاهر أن هذا المكان من الفروع غير محرر . 


فار : مخير الإمام » إن شاء أرسل العامل من غير عقد ولا نسمية شىء . 


وإن شاء عقد له إجارة . ثم إن شاء جعل إليه أخذ الركاة وتفرقتها . وإن شاء 
جعل إليه أخذها فقط . فإن أذن له فى تفر يقباء أو أطلق فله ذلك . و إلا فلا . 
ووو اعون 2 
قوله إار ع :الو لفة قلو 3 2 سامون ن فى ڪشارم ن 
ىمسم 


بجی إمثلامه او می رة أو رجی بطب وه إعائوء أ إِسْلامُ 
نظيره» أ جا 3 ة ان كاة من ن لا طا وال مُعَنْ المسللمين). . 


— ٣٣۸ د‎ 


الصحيح من المذهب : أن حك المؤلفة باق . وعليه الأصحاب . وهو من 
امغردات . وعنه أن حكهم انقطم مطلقاً . قال فى الإرشاد : وقد عدم فى هذا 
الوقت المؤلفة . وعنه أن حك الكفار منهم انقطع . واختار فى المببج أن. المؤلفة 
مخصوصة بالمسامين . وظاهر اللحرق : أنه خصوص بالمشركين . وصاحب الهداية 
والمذهب » والتلخيص » وجماعة : حكوا الحلاف فى الانقطاع فى الكفار . وقطعوا 
7 كل فى المسامين . 
فعلى رواية الانقطاع بويعل بخ امات اضرق ف مما 
المسامين . وهذا المذهب نص عليه . وحزم به ابن عم » وصاحب القائق . وقدمه 
فى الفروع . وظاه ركلام جماعة : برد على بقية الأصناف فقط . ٠‏ 

N قل‎ 

قال المحد : برد على بقية الأصناف . لاأعر فيه خلافاً إلا مارواه حنبل . 
وقال فى الرعاية : فيرد سهمهم إلى بقية الأصناف . وعنه فى المصالح . وما حكى 
الميرة . واعله « وعنه وف المصالح » بزيادة واو . 

فائرتاںہ 

ومر اهما : قال فى الفروع : هل يحل للمؤلف ما أخذه ؟ يتوجه : إن أعطى 
ادم يك ظلمه : لم يحل . كقولنا فى المدية لاعامل ليتكف ظلمه » و إلا حل . 
وال اة أعم . 

الائ : يقبل قوله فى ضعف إسلامه 527 قوله : إنه مطاع إلا ببينة . 

قوله و الا : ارقا قم ان 

الصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب : أن المكاتبين من الرقاب . قال 
المصنف وغيره : لاختلف المذهب فى ذلك . وعنه الرقاب عبيد يشترون و يعتقون. 
من الركاة لاغیر. :فلانصرف إلى مكاتب » ولايفك مها أسير ولاغيره > سنوی مناذ كز 


— ۳۹ س 


شيم : ظاهر قوله « الرقاب وهم المكاتبون » أنه لا يجوز دفعها إلى من علق 
عتقه بمجىء امال . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . وقدمه فى الرعاية . وقال 
جماعة منهم : كالمكاتبين فيعطون . وجزم به فى المج » والإيضاح » ومختصر 
ان 3 

وظاهر كلامه أيضاً : جواز أخذ المكاتب قبل حاول نم . وهو صحيح . 
وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . قال الزركشى : هذا أشهر 
القولين | وقطم به فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » وغيرم ] ٠.‏ ` 

وقيل : لا يأخذ إلا إذا حل يم . وأطلق بعضهم وجهين . فى المؤجل . 
فوام 
إمراها : او دفع إلى المكاتب مايقضى به دینه ءلم يجز له أن يصرفه فى غيره . 


التائ : لو عتق المكاتب تبرعاً _أمن سيده أو غيره ‏ شا معه منها له . قدمه 
فى الرعايتين » والحاويين . وقيل : مع فقره . وقيل : بل للمعطى. اختاره أبو بكر » 
والقاضى . قاله فى الاو بين . وقدمه فى الحرر [ وظاهر الفروع : إطلاق 0 
وقيل : بل هو للمكاتبين . 

ولو عحز أو مات و بيذه وفاء . وم يعتق ملكه الوفاء » فابيده لسيده . على 
الصحيح من المذهب . قال فى الرعايتين » والحاوى الكبير : وهو أصح . زاد فى 
الكبرى : وأشهر . وقدمه ان کے ا ه الصنف » والشارح . وقاله الخرق 
فها إذا ع<ز . وقدمه فى المستوعب . وقدم فى الخرر : : أنها ” نسترد إذا عحز : وعنه 
برد للمسكاتبين . نقلها حنبل . وقدمه فى الرعاية الكيرى . وجزم به فى المذهب 
فها إذا عجز » حتى ولوكان سيده قبضها . وأطلةهما فى الفروع بعنه وعنه . 

وقيل : هو للاعطى . حتى قال أبو بكر والقاضى : ولوکان دفعها إلى سيده .. 

وقيل : لاتؤخذ من سيده »كا لو قبضها منه ثم أعتقه . وقطم به الزرك 


۳۰ لد 


وإن اشترى بالركاة شيا ثم عجز » والعرض بيده . فبو لسيده على الأولى . 
وعلى الثانية : فيه وجمان . وأطلةبما ان غم » والرعاية الكيرى » والفروع . 

قلت : الصواب أنه فى الرقاب . 

يأنى قر یبا یکلام الصنف إذا فضل مع السكاتب شىء بعد حاجته . 

7 أعتق بالأداء والإبراء . فا فضل معه فبو له . قدمه فى الرعايتين » 
والحاويين . كا لوفضل معه من صدقة التطوع . 

وقيل : بل هو للمعطى »كا لو أعطى شيئاً لفك رقبة . صححه فى الرعايتين » 
والحاوى الكبير . وهو ظاهر ماقدمه فى الحرر . وأطلةهما ف الفروع » والحاوى 
الصغير. 

وقيل : الخلاف روايتان . وقيل : هو للمسكاتبين أيضاً 

ليسم : هذه الأحكام فى الركاة . أما الصدقة المفروضة : فسكلام للصنف فى 
الغنى : يقتضى جريان الملاف فيها . وكذا كلامه فى الفروع . وظاهر كلامه فى 
الحرر : اختصاصه بالزكاة . و يأنى فى أوائل السكتابة فى كلام المصنف « إذا مات 
المكاتب قبل الأداء : هل يكون مافى بده لسيده أو الفاضل أورثته ؟ » . 

الال : يجوز الدفم إلى سيد المكاتب بلا إذنه . قال الأسماب : وهو أولى 
كا يجوز ذلك الإمام . فإن رق لمجزه أخذت من سيده . هذا الصحيح . وقال 
الجد : إما يحوز بلا إذنه إن جاز التق منها . لأنهلم يدفم إليه ولا إلى نائيه . 
كقضاء دين الغريم بلا إذنه . ويأتى فى كلام المصئف قبل الفصل : جواز دقع 
السيد “كانه الل مكاية نويا أيض إذا فضل مع المكاتب شىء بعد العتق.. 


الراب : لو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت » ول يغرمها عتق . 
لورد رقيقاً . 

الا : من شرط دة ادع إلى المكاتب من الركاة: أن يكون مسلا 
لا جد وفاء . 


07ل س 


- 


م 


توه (و رز ان دی م || سيرًا ما . نص عليه ) . 

وهو المذهب . جزم به فى العمدة » والمغنى » و احور » والشرح > والإفادات » 
والوجيز » والفائق » والمنور » والمنتخب » وشرح ان منحا . واختاره الجد فى 
شرحه » وان عبدوس فى نذ كرته » والقاضى فى التعليق وغيره . وسمحه الناظم » 
وقدمه فى شرح ان رزين » والفروع . وقال : اختاره جماعة ٠‏ وجزم به أخرون : 

وعنه لانحوز . قدمه فى اللحلاصة » والبلغة » والرعايتين » والماو بين . واختاره 
الال .. وأطلتهما فى التلخيض. » وريد الننابة. ٠‏ وأظلق بعضن الاب 
الروابتين من غير تقييد . 

فَائرمٌ : قال أو المعالى : مثل الأنة الس : أو دفم إلى فقير ا 
ساطان مالآ يدفم حوره . 

قوله ( وهل جوز أن تشترى ما رقبة تتا ؛ على روا.تين ) . 

وأطلقهما فى الهداية » ولغن » والتاخيص » والحرر » والشرح » ومختصر 
ابن کے » والفروع » والفائق . 

إمراما : جوز . وهو المذهب . جزم به فى المج » والعمدة » والإفادات » 
اجر وقد كرة ابنعبدوس» والمنور» والمنتخب » ونظ نهاية ابن رزين . وقدمه 
ابن رزين فى شرحه . واختاره الجد فى شرحه » والشارح » والقاضى فى التعليق وغيرهم 

الان : لا جوز . قدمه فى الخلاصة » والباغة » والنظم » والرعايتين » 
والكاريين > وإدراك الغاية . واختاره الللال . قال الزركشى : رجع أحمد عن 
القول بالعتق . حکاه 34 رواية صالح » ومد بن موسی » ودي [ورده 
الصف فى الغنى وغيره ] 


وعنه لايعتق من كانه رقبة . لكن بعين فى نبا . قال أنو بكر :ل عتق 
رقبة كاملة : قال فى الرعاية : وعنه لايعتق مها رقبة تامة ٠‏ وعنه ولا بعضها بل 


يعين فى نها . 


ند Û A‏ حم 


شم + يؤخذ من قول المصنك و قبا أنه لو اشترئ ذا رجه لا جوز + 
لأنه عت طن ا الشراء من غير أن يعتقه هو . وهو يح . وهو المذهب . وعليه 
الأسماب . | 

فعلى المذهب فى أصل المسألة : لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته . ففى 
الجواز وجهان . وأطلقبما فى الفروع » والرعايتين » وااو بین » وابن تيم » 
والقالق: 

أرما : عدم الجواز . جزم به ف المغنى » والشرح . 

الوم الثابى : الجواز . اختاره القاضى . 


فام تارہ 


إمر ما : حيث جوزنا العتق من الركاة : غير المكاتب إذا مات وخلف 
شيا » رد مارج من ولاه فى عتق مثله 3 على الصحيح من المذهب . 

وقيل : وى الصدقات أيضاً . قدمه ابن تم . وهل يعقل عنه ؟ فيه روايتان . 
وأطلقهما فى الفروع . ٠‏ 

قلت : الصواب عدم المقل . ثم وجدته فى المغنی قبيل كتاب النسكاح 
قذمه ونصره . 

وعنه ٠‏ ولاوؤه ١‏ ن أ أعتقه . 

وما أعتقه الساعى من الركاة فولاؤه للدسامين . 

واا الات فلاو 7 الصحيح م ن المذهب . وعليه الأصحاب . 

وحکی بعضهم 5 8 : أرت > هم حكهم حك غرم »على ماتقدم من الللاف 
وقدمه ف الفائق 5 

الائ : يعطى المكاتب لفقره . ذكره المصنف فى الغنى » والشارح » 


وصاحب الرعاية الكيرى وغيرم . واقتصر عليه فى الفروع . لأنه عبد . 


—  — 


قوله ( الماد : المَامُونَ .وهم امون . وم صَرْبآن . صرب 
غرم لإطلاح ذات البَيْنِ) . 

يعطى من غرم لإصلاح ذات البين . بلا نزاع فيه . كن شرط المصنف 
فى العمدة » وان غيم » وابن حمدان فى الرعاية الكبرى : كونه مسلا . و ياتى ذلك 
عند قوله ‏ ولا جوز دفعها إلى كافر » بأتم من هذا . 

تفي : قول وضرب غرم لإطلاح تسه فى ماح ) . 

وكذا من اشترى نفسه من الكفار جاز له الأخذ مر الركاة . 


فوائر 

منها : لو کان غارماً » وهو قوی مكتسب : جاز له الأخذ لاغرم . قاله 
القاضى فى خلافه » وابن عقيل فى عمده فى الركاة . وذ كره أيضاً فى الجرد 
والفصول فى باب السكتابة . وهو ظاه ركلام أحد . 

وقيل : لا جوز . جزم به الجد فى شرحه . وأطلقما فى القاعدة الثانية 
والثلاثين بعد المائة . وقال : هذا اللخلاف را جع إلى الملاف فى إجباره على 
التكسب أوفاء دينه . 

قلت : الصحيح من المذهب الإجبار على مايأتى فى باب الحجر . 

ومنها : لو دفع إلى غارم مايقضى به دينه لم جز صرفه فى غيره . وإن كان 
فقيراً . ولو دفم إليه لفقره جاز أن يقضى به دينه . على الصحيح من المذهب . 
وحكى فى الرعاية وجهاً : لا جوز . 

وا عمل م الاق حال وت غاد ال 
وكذا إن من عن غيره مالاء وھا معسران : جاز إلى كل منهما 8 
موسرين أو أحدها : لم دابل تيع من لدعب 

وقيل : يجوز إ ن كان الأصل معسراً والجيل ا . وهو احتال فى التلخيص . 
اولي اریت جر إن طمن م موسر لذ ادر 


— 


ومنها : جواز الأخذ للغارم لذات البين قبل حاول دينه . وف الغارم لنفسه 
الوجبان . قاله فى الفروع . 

اة ع الأخل ن اه ا 

ا : لو وکل الغر م من عليه زكاة قبل قبضه منه لنفسه أو بوكيله ىدفعها 
عنه إلى من له عليه دين عن دينه جاز . نص عليه . وهو المذهب . وقال فى 
الرعايتين قات : و محتمل ضده . 0 ٠‏ 

وقال فى الفروع : فإن قيل : قد وکل المالك . قيل : فاو قال اشترلى مها شیع 
و ا كه فد کا ا > ولا يحزىء لعدم قبضها » ولا فرق . قال : فتتوجه 
فما التسو ية وخر يجهما على قوله لغريمه « تصدق بدينى عليك » أو ضارب به » 
لايصح لعدم قبضه . وفيه مخريح يصح » بناء على أنه : هل يصح [ قبل ] قبضه 
لوكله ؟ وفيه روابتان . اتهی . - 

وتأنى هاتان الروايتان فى آآخر باب الل . 

ومنها : لو دفم المالاك إلى الغ ريم لا إذن الفقير . فالصحيح من المدهب : أنه 
يصح . قال فى الفروع : صمحها غير واحد . كدفعما إلى الفقير . والفرق واضح . 
اننهى . قال فى الرعايتين » والحاويين : جازعلى الأصح . وكلام الشيخ تقى الدين 
يقتضيه . وعنه لايصح وأطلتهما فى الفروع . 

وأما إذا دفعها الإمام فى قضاء الدين : فإنه يصح قولا واحداً » لولايته عليه 
فى إبقائه . ولهذا يحبره عليه إذا امنتم ٠‏ 0 

ومنها : يشترط فى إخراج الركاة تمليك المعطى . كا تقدم فى آتخر الباب الذى 
قبله :. فلا جوز أن يغدى الفقراء ولا يعشيهم » ولا يقضى منها دين ميت غرم 
. المصلحة نفسه أو غيره . واختار الشيخ تقى الدين الجواز . وذ كره إحدى الروايتين 
عن أحمد . لأن الغارم لايشترط تمليكه . لأن الله تعالى قال « والغارمين » ولم يقل 


— Fo — 


للغارمين . ويأنى بقية أحكام الغارم عند قول المصنف « ويحوز دفم زكاته إلى 
مكاتبه وإلى غر عه اما إذا غرم فى معصية . 

قوله ( الاسم : فى سبيل الله . وهم الفراة النَ لأديوان ّي ) 

فلهم الأخذ منها بلا نزاع . لسكن لايصرفون ما يأخذون إلا ية واحدة . 
كا تقدم فى المسكاتب والغارم . 

تسم : ظاهر قوله « وم الذين لادوان لم 4 أنه لو كان اغد من الدوان 
لايعطى منها ا .لکن بشرط أن يكون فيه مايكفيه . فإن ۾ يكن 
فيه مايكفيه فله أخذ جام ما يكفيه . قاله فى الرعاية وغيرها . 

ارم : لايحوز لامزكق أن يشترى له الدواب والسلاح ونحوها.على الصحيح 

الدع . قال الزركشى : هذا أشهر الروايتين . فيجب أن يدفم إليه الال . 
قال فى الفروع : الأشهر المنع من شراء رب المال مايحتاج إليه الغازى ثم صرفه إليه . 
اختاره القاضى وغيره . ونقله صالح وعبد الله . وكذا نقله ابنالحسك . وتقل أيضاً 
فو وال هعس ف حرا و 

قولد (وَلا يُنطى منبًا فى المج ) . 

هذا إحدى الروايتين . اختاره المصيف » اوا . وقالا : هى أصح . 
وجزم به فى الوجيز. 

وعنه يعطى الفقير ماحج به الفرض أ يستعين به فيه . وهى المذهب . نص 
عليه فى رواية عبد الله > والمروذى » والميمونى . قال فى الفروع : والحج من السبيل 
نص عليه . وهو المذهب عند الأصماب . انتهى . قال فى الفصول : والمذهب » 
والخلاصة » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم : المج من السبيل على الأصح . قال 
فى جر يد العناية : على الأظهر . وجزم به فى المببج » والإيضاح » والفرق » 
والإفادات » ونباية أن رزين » والمنور» وغيرهم . واختاره القاضى فى التعليق . 


وقدمه فى المستوعب » والخخرر» والفروع 0 وشرح ان رزن » ونظم المغردات 


سج س 


وهو منها . وأطلقهما فى المداية . وعقود ابن البناء » ومسبوك الذهب » والتاخيص › 
والبلغة » والنظ » والفائق . ا 

فعلى المذهب : لا يأخذ إلا الفقير» كا صرح به المصنف فى الرواية . وهو 
الصحيح من المذهب . وعليه جمهور من الأسصعاب . وجزم به فى المداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمصنف » وال جد فى شرحه . وان 
عبدوس فى د ته » وصاحب الحاو بين » والرعاية الصغرى وغيرهم . وقدمه فى 
الفروع » والرعاية الكبرى . 

وقيل : يأخذ الفنى أيضاً . وها احتالان فى التلخيص . قال أو المعالى :کا 
لو أوصى بثلثه فى السبيل . 

وعلى المذهب أيضاً : لا يأخذ إلا لمج الفرض » أو ستعين به فيه . على 
| من اذهب . قدمه فى الفروع . وقال : حزم به غير واحد . 

قلت : منهم صاحب الإفادات فها . والمصنف هنا . 

00 الكيرى : وهو أولى . 1 

وعنه يأخذ لبج النفل أيضاً . وهو ظاهر كلام الخرقى » وابن الجوزى فى 
مسبوك الذهب . وجزم به فى المذهب » والمستوعب > وشرح ابن رز ين ونهايته . 
وإدراك الغاية . قال الزركثى : ون يشترط الفرض الأ كثرون : المرقى » 
والقاضى » وصاحب التلخيص . وأو البركات وغيره . قال فى الفروع : وصمحه 
بعضهم . قال القاضى : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وقدمه فى الرعايتين . 
وأطلقهما الجد فى شرحه » وصاحب الحاو بين :+ والفائق + 

فائدة : العمرةكالحج فى ذلك . على الصحيح م من المذهب . وعليه الأسصماب . 
قل مدر د العمرة فى سبيل الله ») وعنه هى سنة . 

قوله ( الثامئ ابن السّبيل . وَهوَ المسّافر المنقطحَ به ) 


۳۷ س 


هذا المذهب . وعليه الأسحاب » إلا أن الشيرازى قدم فى المببج والإيضاح 
أن ابن السبيل هم السؤال . ظ 
واعل أنه إذا كان السفر فى الطاعة : أعطى بلا تزاع بشرطه » و إن كان مباحا 
فالصحيح من المذهب : أنه يعطى اا 
وقيل : لابد أن يكون سفر طاعة . فلا يعطى فى سفر مباح . وجزم به فى 
ارعاية الصغرى . قال فى الفروع : كذا قال . وجِزم به أيضاً فى الحاوى الصغير . 
وإن كان سفر نزهة : فى جواز إعطائه وجهان . وأطلقهما فى المغنى» والشرح » 
والفروع » والفائق » والزركشى . | 
أمر هما : يجوز الأخذ . وهو ظاه ركلام كثيرمن الأسحاب. قال فى التلخيص : 
EE‏ لايكون سفر معصية . قال فى الرعاية : وهو من انقطم به فى سفر 
مباح . قال ابن نصر الله فى حواشى الفروع : والأصح يعطى . لأنه من أقسام المباح 
فى الأص كا تقدم فى صلاة المسافر . 
والومر الثاني : لا جوز الأخذ » ولا يجزىء . قدمه ابن رزين فى شرحه 
قال اعد فى شت عه د أن أطلق الوجهين_ والصحيح : الجواز فى سفر التحارة 
دون التنزه ] . 
وأما السفر المسكروه : فظاه كلام جماعة الأحاب : أنه لا يعطى . منم 
صاحب الرعاية . وظاهر كلام كثير من الأسعاب : أنه يعطى . وهو ظاه ركلامه 
فى التاخي ص كا تقدم . وقال فى الفروع : وعلله غير واحد بأنه ليس معصية . فدل 
أنه يعطى فى سفر مكروه . قال : وهو نظير إباحة الترخيص فيه . انتهى . 
وما عقو المع فا لا يعطى فيه . وقطم به الأ كثر. وظاهر ما قاله فى 
الفروع : أنه نظير إباحة الترخص فيه جر يان خلاف هنا . 
فإن الشيخ تق الدين اختار هناك جواز الترخص فى سفر المعصية . ورجحه 
ابن عقيل فى بعض المواضم . 5 تقدم . 


— ۳۸ س 


وقال فى إدراك الغاية : وابن السبيل الأيب إلى بلده » ولو من فرجة أو حرم 
فى وجه . ويأتى قريب ى كلام المصنف إذا تاب من العصية . 
قوله ل دون المنثيء لاسر من بلد 4 
فى أن دوفن ا ا شن 7 . وعليه الأحاب . 
وعنه يعطى أيضاً . . ۰ 
فار تاںہ 
إعراشها : يعطى ابن السبيل قدر مايوصله إلى بلده . ولو مع غناه فى بلاه» 
ونی أيضا بابرا إلى منتهى مقصده » ولو اجتاز عن وطنه . على الصحيح 5 
المذهب . وهو مروى عن الإمام أحمد . قال المصنف والشارح : اختاره أصحاينا 
لأن الظاهر أنه إا فارق وطنه لقصد . قال الزركثى : هو قول عامة الأصحاب . 
واختار المصنف : أنه لا يعطى . وذ كر دالجد ظاهر رواية صال وغيره » وظاه ر كلام 
أف امطاب . 
الثاني : لوقدر ابن السبيل على الاقتراض » فأفتى الحد بعدم الأخذ منالركاة 
وأفتى الشارح بجواز الأخذ . وقال :لم شترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض » 
ولأن كلام الله على إطلاقة . وه وكا قال . وهو الصواب . 
قوله ل( و مى الققير والسّكين ما نيه 4 . 
الصحيح من المذهب : أ نكل واحد من الفقير والمسكين يأخذ مام كفايته سنة . 
قال النام : وهو أولى . قال فى الحاو بين : هذا أصح عندى . قال فى تحر يد العناية :. 
و يعطيا نكفايتهما مام سنة » لا أ كثر. على الأظهر . وجزم به فى الوجيزء والإفادات 
والمنور » والمنتخب . وقدمه ف الفروع » والحرر والفائق . قال ناض المفردات : 
ولا جوز الاقم للفقير أ كثر من غناه فى التقدير 
وعنه يأخذ تمام كفايته دائما متجر أو آلة صنعة . ونحو ذلك . اختاره فى 


القائق . وهن قول فى الرعاية . 


ss‏ د 


وعنه لايأخذ أ كثر من سين درها حتى تفرغ » ولو أخذهافى السنة مرارا . 
وإن كثر. نص عليه . وقدمه فى الرعايتين » وااو بين . 

واختار الاجر ی » والشيخ تق الدين : جواز الخد من الركاة جملة واحدة 
مايصير به غنيأو إن كثر . 

والمذهب : لامجوز ذلك . وتقدم آخر باب إخراج الزكاة اشتراط قبض الفقير 
للزكاة وما يتعلق به وتقدم أ ذلك قر يبا . 

قوله ( وَالَاملُ قدر أجْرنه ). 

الصحيح من المذهب : أن مايأخذه العامل أجرة . نص عليه . وعليه أ كثر 
ااك . وذكره ابن عبد البر إجماعا . وقيل : مايأخذه زكاة . 

فعلى المذهب : يستحق أجرة المثل » جاوز امن أو لم محاوزه . نص عليه . 
وهو الصحيح . وعنه له من مايجنيه . قال الجد فى شرحه : فعلى هذه الرواية إن 
جاوزت أجرته ذلك أعطيه من المصالح . انتهى . 

هذا الك إذالم يستأجره الإمام . والصحيح من الذهب : أنه يستحق 
ذلك بالشرع . ونص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . قال القاضى فى الأحكام 
السلطانية : قياس المذهب أنه لايستحق إذا لم يشرط له جمل » إلا أن يكون 
تنروق خد الاح غل دلب د اة فى الفاغ رأة والسبعيق 7 فنا إن 
استأجره : فتقدم آآخر فصل العامل . 

فائرةٌ : يقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة . وإن نوى التطوع: 
بعمله فله الأخذ . قاله الأصحاب . | 

وتقدم أن الإمام ونائبه فى الركاة لا يأذ شيقاً عند اشتراط إسلامه . 

قوله ( الولف ما تس به الأليف) . 

هكد كل الأعيحان برقال 5-6 : يعطى الغنى مابرى الإمام . قال فى 


غ س 


الفروع : ومراده ماذكره جماعة ماحصل به التأليف . لأنه المقصود . ولا بزاد عليه 
لعدم الحاجة . ا 

فائرة: قول ( وى تا ناب إل إليه لغزوه ) 

ها بلاتزاع »لكن لابشترى رب امال ماتحتاج إليه الغازى ثم يدفعه . على 
الصحيح من المذهب . لأنه قيمة . قال فى الفروع : فيه روايتان . ذ كر هما أو حفص 
اا امع ٠‏ وثقله صالح » وعبد الله بن الحم . واختاره القاضى وغيره . 

وعنه يجوز . ونقله ابن الک أبضاً . وقدمه فى الرعابة الكيرى . فقسال : 
ووز أن شار كل أحدامن ركان خيلا وساذسا :وکل ف سيل الله ال 
وغنه المنع منه . انتهى . وأطلقيما فى الفر ع فال ولا حور أن ی من 
الزكاة فرسا يصير حبيساً فى المهاد » ولا دازا » ولا ضيعة لار باط » أو يقفقها على 
الغرّاة » ولا غزوه على فرس أخرجه من ركاته . نص على ذلك كله . لأنه لم 
يعطها لأحد . وحمل نفسه مصرفا . ولا يغزى بها عنه . وكذا لا محج ا ء 
ولا حج مها عنه . 

وا إذا اشترى الإمام فرسا يزكاة رجل : فله دفعها إليه روما کا له 
أن برد عليه رکاته افقره أو غرمه . 

قوله ل ومن مه كان ذا ذَاعيال أَحَد مَايكفييم ) . 


تقدم قر وا فى قوله « ويعطى الفقير والمسكين ما يغنيه 4 أن الصحيح من 
المذهب : أنه يأخذ تام كفايته سنة . وتقدم اة ا لااد أ کار من سين 
درها . فعلى المذهب : يأخذ له ولعياله قدر كفايتهم سنة 

وعلى الرواية الأخرى : يأخذ | له ولكل واحد من عياله مسین سين . 

قوله ( ولا يمى أَحَد متم مع النتى» إلا أربة : امامل » 
وال لف والفارم لإصْلاج ذات البَيّن » وَالماز ى 4 . 

أما العامل : فلا يشترط فقره . بل يعطى مع الغنى . على الصحيح من 


عت ع اد 


المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم بهأ كثرم . وذكره الجد إجاعا . 
وذكر ابن حامد وجبا باشتراط فقره . ْ 
وتقدم ذلك عند قوله « ولا شرط حر بته ولا قفره » . 
ونا المؤلف : فيعطى مع غناه . لا أعل فيه خلافا . 
وأما الغارم لإصلاح ذات البين : فيأخذ مع غناه . على الصحيح من المذهعب 
وعليه ماهير الأعاب . وقطع به كثير منهم . وقال ابن عقيل : لايأخذ مع الفنى 
[ ومحل هذا إذا لم يدفعها من ماله . فإن دفعها لم جز له الأخذ على مابأنى قريباً ] 
وأما الغازى : فالصحيح من المذهب ‏ وعليه الأصحاب ‏ جواز أخذه مع 
غناه . ونقل صالح : إذا أوصى بفرس يدفع إلى من ليس له فرس » أحب إلى إذا 
ن ثقة . 


تير : صرح المصنف أن بقية الأصناف لايدفم إإمهم من الركاة مع غنام 


وهو صحيح 

أما الفقير والمسكين : فواضح » وكذا ابن السبيل . 

وأما المكاتب : فلا يعطى لفقره . قال فى الفروع : ذكره جمساعة » منهم 
المصنف فى المغنى » والشارح > وان حمدان » وغيرهم . واقتدس عليه فى الفروع : 
لانه عبد . وتقدم ذلك . 

ا الغارم لنفسه فى مباح : فالصحيح من المذهب : أنه لايمطى إلا مع فقره . 
وعليه أ كر الأحاب , وقطع به كثير منهم 

وقيل : يعطى مع غناه أيضاً . ونقله مذ بن < . وتأوله القاضى على أنه 
بقدر كفايته . قال فى الرعابة ‏ عن هذا الول وهو بعيد . 

فعلى المذهب : لو كان فقيراً ولكنه قوى يكتسب . جاز له الأخذ أيضا . 

قاله القاضى فى خلافه » وابن عقيل فى عمده فى الزكاة . وذ كره أيضاً فى الجرد . 
والفصول فى باب الكتابة . وهو ظاه ركلام الإمام أمد . 


م ١١‏ الإنصاف ‏ دع 


— E٣ — 


وقيل : لا يجوز . وجزم به الجد فى شرحه . 
قلت : هذا المذهب . وهو ظاه ركلام كثير من الأحماب . 
وأطلقهما فى القاعدة الثانية والثلائين بعد الائة . وقال : هذا لحلاف راجع 
إلى الحلاف فى إجباره على التكسب لوفاء دينه . اتتهى . 
قلت ؟ الصحيح من المذهب : الإجباز على مايأنى فى كلام الصنف فى 
ا | 
فار : أو غرم لمان » أو كفالة وک غرم لنفسه ف مباح . على 
ا ع الذهب ٠‏ وقيل : هواكن غر م لإضلاح ذات البين ا مع غناه 
شط أن رن الاميل غا 0 ذكره الزركشى وغيره . 
فار : إذا قلنا: الى من ملك هسين درههاً ولا : م م ذلك من 
الأخذ اك . بالغرم . على الصحيح م ن المذهب ¢ والروايتين ٠‏ وعنه : م 8 
فعلى الذهب : : من له ما وعليه م ثلها أعطى سين ٠ق‏ إن کان عليه | ا 
من مائة ترك له ما معه مسون » وأعطى عام دنه . 
م وغل الروانة الثانية : لابعطى شيا حق يصرف يعم ماق بده ٠.‏ فيعطى ولابزاد 
على سين . فإذا صرفها فى دينه أعطى مثلها مرة بعد أخرى » حتى يقضى دينه . 
قوله 5 إن فضل م التارم » والتكاتب » والَازى » وابن الیل 
2 * بعد اجنم نم : لزم رده 
إذا فضل مع الغازى شىء دعل قضاء دينه : آزمه رده ٠.‏ بلا خللاف أعلله هة 
لكن لو أبرىء الغريم ما عليه » أو قضى دينه من غير الركاة . فالصحيح من 
المذهب : أنه برد مامعه . قال فى الفروع : استرد منه على الأصح . ذكره جماعة . 


وج به آخرون 0 ود o‏ صاحب احرر ظاهر المذهب . وقدمه ف الحرر . قال 


- ۳ 


فى الرعايتين : رده فى الأصح ٠‏ وجرم به ف الغنى » والشرح > وابن رزين » 
والوجيز» وغيرم . وعنه لا يسترد منه . وأطلقهما فى الاو بين . | 

قال الْجد فى شرحه : قال القاضى فى تعليقه : وهو على الروايتين فى المكاتب . 
ا : أخذه هناك مستقر . فكذا هنا . قال ابن غيم : فإن كان 0 قله 
إمدا كبا » ولا تؤخذ منه , ذ كره القاضى . ظ 

وقال القاضى فى موضع من كلامه » والمصنف فى الكافى » والجد فى شرحه : 
إذا اجتمع الغرم والفقر فى موضع واحد : أخذ بهما . فإن أعطى لافقر فله صرفه 
فى الدين » و إن أعطى للغرم لم يصرفه فى غيره . 

وقاعدة المذهب فى ذلك : أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر : 
والمسكنة » والعالة » والتأليف ‏ صرفه فها شاء كسائر ماله . وإ ن كان بسبب لايستقر 
الأخذ به .لم يصرفه إلا فيا أخذه له خاصة . لعدم ثبوت ا عليه من كل 


و 


وحه . ولهذا يسترد منه إذا أری, « أولم يغز. قاله الحد فى شزحه . وتبعه 
صاحب الفروع 1 

وأما إذا فضل مع المكاتب شىء» زم المصنف : أنه برده . وهو المذهب . 
وجزم به فى الكافى » والوجيز» والإفادات » ون ذكرة ابن عبدوس » وإدراك 
الغاية » وغيرمم . قال ان‌منحافی شرحه : هذا المذهب . وقدمه فى الغنى » والشر: 7 
وشرح ابن رزين » والنضم « واخرر . و حه فى الرعايتين » والخاوى الكبير 5 

والوجه الثانى : يأخذون أخذاً مستقراً . وهو ظاهر كلام الخرق .کا قال 
المصنف . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الكبير . وأطلتهما فى شرح امجد » 
وابن کم » والفروع » والفائق . والحلاف وجهان على الصحيح . وقيل : روايتان . 
وقيل : مافضل للمكاتبين غيره . 

وكذا الح اوعتق بإبراء . قاله فى الفروع وغيره . 


س ع لد 


وتقدم فى أحكام المكاتب إذاعتق تبرعاً من سيده أوغيره أوعجز أو مات » 
وبيده وفاء . ٠‏ 
فار : لو استدان ماعتق به و بيده من الركاة قدرالدين ‏ فله صرفه . لبقاء 
ETE‏ الكتابة . 
وأما الفازى إذا فضل معه فضيل : جزم المصنف هنا : أنه يلزمه رده . وهو 
المذهب . جزم به فى السكانى أيضاً . والمذهب لابن الجوزى . وابن منجا فى 
شرحه » والوجبزء والإفادات » ونذ كرة ابن عبدوس » و إدراك الغاية » والمنور» 
والمنتخب للا دی » وغيرم [ وصحه فى تصحيح الحرر ] . 
قال فى الفروع : جزم به جماعة . وقدمه فى النظل » والشرح . 
والوجه الثانى : لا برده . جزم به الجد فى شرحه . وصمحه الناظم . قال فى 
القاعدة الثانية والسبعين » قال انرق وال كثرون : لا يسترد . انتهى . 
. وحمل الزركشى كلام المرق الذى فى الجهاد على غير الركاة . وأطلقهما فى 
الفروع » والحرر » والرعايتين » والحاويين . 
وقال أيضاً فى القواعد : إذا أخذ من الزكاة ليحج ‏ على القول بالجواز ‏ 
وفضل منه فضلة : الأظهر أنه يسترده كالوصية وأولى . وقياس قول الأسصحاب فى 
الغازی : أنه لايسترد . وظاهره كلام أحمد فى رواءة الميموتى : أن الدابة لانسترد . 
ولا يازم مثله فى النفقة . 
وأما ابن السبيل إذا فضل معه شىء » زم المصنف هنا : أنه برد الفاضل بعد 
وصوله . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وقطعوا به . 
وعنه لا رده » بل هو له . فيكون أخذه مستقراً . وأطلقهما فى الحاو بين . 
وقال الأجرى : يازمه صرفه للمساكين . قال فى الفروع : كذا قال . ولعل مراده 
مع جهل أربابه . 


حد 6ع اعد 
8 م > سرغة 4# E‏ روس تي مت سوه .دعوت 
قوله $ وَاليَاقون اعدو اخذا مستقر ا . قلا بردون شا £ 1 
بلا تزاع فى اججملة . 


م 
ر ا ومع 5 


قوله إ وإذا ادّعَى الفقرَ من عرف بالغى 4 . 

لم يقبل إلا ببينة . وهذا بلانزاع . والبينة هنا ثلائة شهود . على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وعليه ماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من 
مفردات المذهب . 

وقيل : يكنى اثنان كدين الأدى . وهو ظاهر كلام المرق » وجماعة فى 
كتاب الشهادات . وتأنى بينة الإعسار فى أوائل باب الحج . 

قوله ( أو ای إِنْسَانَ أ مَكَانَْ» أو ارم أو ابن سَبيل :1" 


س 


شيل إلا نة . 

إذا ادعى أنه مكاتب » أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينة . بلا خلاف أعلمه . 
فإن ادعى أنه غارم لإصلاح ذات البين . فالظاهر : يغنى عن إقامة البينة . فإن 
خنى لم يقبل إلا ببينة . قاله المصنف ف الغنى . وتبعه الشارح . وأطلق بعض 
الأحاب البينة . و بعضهم قيد بالغارم لنفسه . 

وقال فى الفروع : ولا يقبل أنه غارم بلا بينة . 

وإن ادعى أنه ابن سبيل : جزم المصنف هنا أنه لا يقبل إلا ببينة . وهو 
المذهب .حزم 0 المحداية » والمذهب » واأستوعب » والخلاصة > وشرح الجدء 
والنظل » وشرح ابن منجا . قال فى الفروع : قدمه جماعة . وجزْم به آخرون . 
منهم أو امطاب » والشيخ . 

وقيل : يقبل قوله بلا بين . جزم به فى التلخيص : والباغة . وقذمه فى 


الرعايتين » والحاويين ٠.‏ 


سا — 
فار تار 
إمراهما : لو ادعى ابن السبيل أنه فقير : ل يدفم إليه إلا ببينة إن عرف 
عال» وإلافلا. ٠‏ 
01 2 
الائ : لوادعی أنه بريد السفر قبل قوله بلا مین . 


تفہ : مفبوم كلام المصنف : أنه لو ادعى الغزو قبل قوله . وهو حيح . وهو 


الصحيح من المذهب . جزم به الصنف » والشارح » وصاحب التلخيص » والبلغة 
والز رکش .قال فى الفائق » والرعايتين » والحاو يبن : يقبل فى أصح الوحدهين . 
وهو ظاهر كلامه فى الوجيز» وغيره . 

وقيل : لا يقبل [ إلا ببينة ] وأطلقهما فى الفروع . 

قوله (فإن صَدَقَ المكَاتسِ سيد أو التارم غر عه . فعلى وجهين ) 

إذا صدق اکا سد فاط ا وکین فى أنه : هل يقبل قوله 
بمحرد تصديقه » أم لابد من البينة ؟ وأطلقمما فى اللهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمغنى » والكافى » والهادى » والتلخيص » 
والبلغة » وابن غيم » والرعايتين ؛ وال حاو يون » والنظم » وشرح ابنمنجا » والفائق 
والشرح » ونحر يد العناية . 

أحدها : لايقبل تصديقه للتهمة . فلا بد من البينة . قدمه فى الفروع . ول أر 
من تابعه علىذلك . قال فى إدراك الغاية : وفى تصديقه غر يه والسيد وجه . 

الثانى : يقبل قوله بمجرد تصديق سيده . قال الجد فى شرحه : وهوالأصح . 
٠‏ وجزم به فى الإفادات » والؤجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور » والمتتخب . 
وقدمه فى الحرر . 

قلت : وهو المذهب.. 


وإذاصدق الغريم غر يمه . فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما فى المداية» 


جالياع ؟ حت 


والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والْغنى » والكانى 3 
وال مادى » والتاخيص أ و البلغة » وابن ى » والرعايتين ؛ وااو بين » والنظٍ » 
والفائق : ) ْ 

أحدها : يقبل . وهو المذهب . قال الجد فى شرحه : الصحيح القبول . 
قال ف الفروع : و يقبل إن صدقه غر ب فى الأصح . وجزم به فى الوجيز » وتذ كرة 
ان عيدوس ¢ والمنور 4 والمنتخب 5 وقدمه ف الرر 

والوجه الثالى : لايقبل . 

ول و راا کا کا 8 طاه من غير 
ین 4. 

بلا تزاع . وذلك بعك 0" بره أنه لاحظ فا ¢ ولا لقوى مک . 
بلا لزاع . لکن ع إخباره بذلك : هل هو واجب أم لا ؟ فى ريع : بتوحه 
وجو به . وهو ظاه ركلامهم » أعطاه يمل أ بره » وقوهم « ا أعطاه» انتھی 

وتقدم أول الباب : لو اشتغل 0 قادر علي الكسب وتعذر المع يينهما . 

۰ قوله 3 وو ونا أن 2 e‏ قد راعلى . 

هذا الصحيح من المذهب ٠.‏ وعليه جههور الأعاب . قال ف الفروع : اختاره 

القاضى وال كثر : ويحتمل : أن لا يقبل ذلك إلا ببينة . واختاره ان عقيل . 
5ه | o7‏ ر 

قول ومن غرم أو سافرٌ فى مغصيّة لم .يدفم إليه 4 . 

إذا غرم فى معصية لم يدفم إليه من الركاة بلا نزاع . وإذا سافر فى معصية لم 
يدفم إليه أيضا . على الصحيح من المذهب . وقطع لا كرون وقد سي ف 
إدراك الغاية وجهاً مجواز الأخذ لاراجم من سفر المعصية . وتقدم ذلك . 

قوله ( فإن تاب . فل وَجْبَين 4 . 

وأطلقهما فى المغنى » وشرح الجد» والشرح » والنظل » والفائق . وأطلقهما 

فى الغارم فى الرعاية الكبرى . 


— E 


أحدها : يدفم إليهما . وهو المذهب . قال فى الرعاية الصغرى » وااو بين : 
دفع إليه فى أصح الوجهين . واختاره ابنعبدوس فى ت ذکرته . وجزم به فى المذهب 
والمستوعب » واللخلاصة » والحرر » والوجيز» والمنتخب . وجزم به فى المداية » 
والتلخيص » والبلغة » والمنور [فى الغارم] ول يذكروا المسافر إذا تاب » وهو مثله . 
واختاره القاضى » وابن عقيل فى الغارم . وصححه ابن کے فى الغارم . قال فى الفروع 
فى الغارم : فإرن تاب دفم إليه فى الأصح . قال الزركشى فى الغارم : المذعب 
الجواز . اختاره القاضى » وان عقيل » وأو البركات » وصاحب التلخيص » 
وغيرهم . انتهى. وقدمه فى الرعاية اللكبرى فى المسافر . 

والوجه الثانى : لا يدفع إليهما . وقدم ابن رزين عدم جواز الدفم إلى الغارم 
إذا تاب . وجواز الدفع للمسافر إذا تاب . 

قوله ( وسح صرف فى الْأمْنا فكلا . 

لكل صنف تنما إن وجد» حيث وجب الإخراج . فإن اقتصر على إنسان 
واحد أجزأه . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهيرالأحاب . قال فى الفروع : 
اختاره الخرق » والقاضى » والأحاب . وهو المذهب » كا لو فرقها الساعى . 
وذ كه الجد فيه إجماعاً . 

وعنه تحب استيعاب الأصنا فكاها . اختارها أو بكر » وأو اللخطاب . 

فعلى هذه الرواية : يحب الدفم إلى ثلائة من كل صنف . على الصحيح » 
إلا العامل .كا جزم به المصنف هنا فى الرواية . 

وعنه يحزىء واحد من كل صنف . اختاره أو الحطاب فى الانتصارء والجد 
فى شرحه . لأنه لما لم يمكن الاستغراق حمل على الجنس » وكالعامل . مع أنه فى 
الأبة بلفظ ام . وى « سبيل الله » وان السبيل » لاجم فيه . 

وعلى هذه الرواية أيضا : لو دفع إلى اثنين عن نصيب الثالث . وهل يضمن 


الثلث » أو مايقع عليه الات شرج الخد فى شرحه وحهين من الأضحية على 


— 0-7 


مانأ إن شا ا نال و ابن رجب ف قواعده من غير خر ع . 
والصحيح هناك : أنه يضمن أقل ما يقع عليه الاسم عل هارا 

وقوله فى الرواية الثالثة « إلا العامل . فإنه يجوز أن يكون واحداً » هذا 
الصحيح على هذه الرواية » وعليه الأصحاب . ونص عليه . 

اختار فى الرعاية الكبرى أنه إن قانا ما يأخذه أجرة : أجرأ عامل واحد . 
وإلا فلا يحزىء واحد . وهو من المفردات . 

وعلى الرواية الثانية أيضاً : إن حرم نقل الزكاة كنى الموجود من الأصناف 
الذى ببلده على الصحيح . فتقيد الرواية بذلك . وقيل : :ل 

وعليها أيضاً : لاتجب النسوية بين الأصناف » كتفضيل بعض صنف على 
بعض » على الصحيح من المذهب . وعليه الأصخاب . وقال الجد : وظاهر كلام 
أبى بكر : إعطاء العامل القن . وقد نص أحمد على وجوب التسوية بينهم . 

فوام 

إعراها : يسقط العامل إن فرقها ر مها بنفسه . 

الما : من فيه سببان ‏ مثل إن كان E8‏ اوغا و#وذلك - . 
lk‏ ن يعطى بهما . وعليه الأصحاب . وقال ال جد فى شرحه : جاز أن يعطى مهما » 
على الروايتين ‏ بعنى فى الاستيعاب وعدمه . 

ولاتجوز أن يعطى بأحدها لابعينه لاختلاف أحكامهما فى الاستقرار وعدمه . 
وقد يتعذر الاستيعاب ٠‏ فلا يعر المجمع عليه من اللحتلف فيه . وإن أعطى ما 


وعين سكل ساب قدراً فا 5 و إن عن :کان بيمهما نصفين ٠‏ وتظهر فاندته 
أووجد مابوجب الرد . 
مه 537 3 ا ور 
ا : : قوله ل (وَسْنَسَُ 2 رفا إ اق ربد الذن 4 رمه و 
ين 1 5 > في 
ا م 3 قذر حاجيهم 5 
وهذا بلا نزاع [ وقد حكاه الجد إجاعا وصاحب الفروع وفاقا ] كن 


سا ع نك 


تحب تقد الأقرب والأحوج . وإنكان الأجنبى أحوج أعطى الكل . ول 
حاب مها قر يبه . والجار أولى من غيره . والقريب أولى من الجارء نص عليه . 
ويقدم العالم والدئن على ضدها . 

و إذا دفم رب المال ركاه إلى العامل » وأحضر من أهله من لا تلزمه نفقته » 
ليدفم إلمهم ركاته : دفعها إلمهم قبل خلطها بغيرها . و إن خلطها بغيرها : فهم 
كغيرم » ولا رجهم منها . لأن فما مام به أخص” » ذ كره القاضى . واقتصر 
عليه ف الفروع وغيره ٠‏ 

قول ( ووز للد دقع زكاته إل مكَاتبَه و إلى غرعه) 
يجوز دفم ركاته إلى مكاتبه . على الصحيح من الذمن فن . وعليه 
جاهير الأصماب وصحوه . قال الجد : هذا أشهر . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وعنه لا يحوز . اختارها القاضى فى التعليق والتخرييج . قال الحد فى شرحه : 
هذا أقيس . وأطلتهما فى الفاق . 

و جور دقع زكاته إلى غر يمه . ليقضى دينه إذا كان غير حيلة » سواء دفعها 
إليه ابتداء أو استوفى حقه » ثم دفع إليه ليقضى دين المقرض . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب إذا لم يكن حيلة . قال الإمام أحمد : إن أراد 
إحياء ماله لم جز . وقال أيضا : إذ اكان حيلة فلا a‏ ول أ نضا :اعفان 
يكون خيلة . فلا أراه . وتقل ابن القاسم : إن أراد حيلة ل يصلح . ولا يجوز . 

قال القاضى وغيره : يعنى بالحيلة : أن يعطيه بشرط أن بردها عليه من دينه 
فلا رزه . وذ كر المصنف : أنه حصل م نكلام الإمام أحمد : أنه إذا قصد بالدفع 
إحياء ماله أو استيفاء دينه لم جز . لأنها لله فلا يصرفها إلى نفعه . وقال فى الرعاية 
الصغرى:: إن قضاه بلا شرط : صح كا لو قضى دينه بشىء 2 دفعه إليه زكأة . 


— إن د 


ويكره حيلة . اتنهى . قال فى الفروع . كذا قال : وتبع صاحب الرعاية الصغرى 
فى الحاوى الصغير. 

وذ كر أو المعالى : الصحة وفاقاً إلا بشرط تمليك . قال فى الفروع : كذا قال . 

واختار الأزجى فى النهاية الإحراء . لأن اشتراط الرد لابمنع المليك التام . 
لأن له الرد من غيره . فليس مستحقاً . قال : وكذا اللكلام إن 1 | الدين ا 
من الركاة . قال فى الفروع : كذا قال . ٠‏ 

وقال ابن تى : و يجوز دفع الزكاة إلى الغريم . نص عليه . فإن شرط عليه 
رد الزكاة وفاء فى دينه لم يجزه . قاله القاضى وغيره . قال القاضى : وهو معنى قول 
أحمد « لايمحبنى إذا كان حيلة » ثم قال ابن کے : والأصح أنه إذا دفع إليه 
جهة الغرم : لم يمنع الشرط الإجزاء . و إن قصد بدفعه إليه إحياء ماله : لم بجزه . 
نص عليه . قاله الموفق . ثم قال : : وإن رد الغ ريم إليه ما قبضه قضى دينه فله 
اشد . نص عليه . 

وعنه فيمن دقع إل غر يمه عشرة درام من الزكاة 2 قبذمها منه وفاء عن 
دينه : لا أراه . أخاف أن يكون حيلة . انتهى كلام ابن تيم . 

فائرتاںہ 

إصر اها : لو أبرأ رب المال غر يمه من دينه بنية الزكاة لم يحزه . على الصحيح 
اھ تمن عليه وعليه أ كثر الأصحاب . وقطم به أ كثرم » سواءكان 
الخرج عنه عيتاً أو ديتاً . واختار الأزجى ف النهاية الجواز .كا تقدم . وهو توجيه 
احتمال وخ ريح لصاحب الفروع . وقال : بناء على أنه هل هو تمليك أم لا ؟ وقيل : 
بحزئه أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين منه . ويكون ذلك ركاة ذلك الدن . 
حكاه الشيخ تق الدين . واختاره أيضا . لأن الركاة مواساة . 

الائ : لا تكنى الموالة بالزكاة . على الصحيح من المذهب . جزم به 


ابن تم » وابن حمدان وغيرها . وقدمه فى الفروع . وذكر بض الأصحاب : أن 


س )ن د 


الحوالة وفاء . وذكر المصنف فى انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض » 
وإلا كان بيع دن بدن . وذكر أيضاً إذا حلف لايفارقه <تى يقضيه حقه فأحاله 
به . ففارقه ظناً منه أنه قد ری : أنه كالناسى . وتقدم بعض فروع الغارم فى فصل . 
وتقدم فى أو ل كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضاً ؟ عند قول المصنف 
« ومن كان له دين على مسل من صداق أوغيره » . 

قوله ( ولا جوز دَفمبا إىكافر ) . 

يستثنى من ذلك المؤاف كا تقدم كلام المصنف . 

وأما العامل : فقد قدم المصنف هناك من شرطه : أن يكون مسلا . وكلامه 
هنا موافق لذلك . وتقدم اللحلاف فيه هناك . 

وأما الغارم لذات البين » والغازى : فالصحيح من المذهب : أنه لاجوز الدفم 
إلمءا إذا كانا كافر ين . قاله المصدف والجد وغيرها . وجزْم به فى الفاق وغيره . 
وقدمه فى الفروع . وجزم فى المذهب والمستوعب بالجواز . 

قال فى الرعايتين » والحاويين : ومن حرمت عليه الزكاة ما سبق فله أخذها 
اغزو وتأليف وعمالة وغرم لذات البين . وهدية من أخذها وهو من أهلها . وجزم 
ابن کے أا لا تدفع إلى غارم لنفسه كافر . فظاهره : يجوز لذات البين . قال فى 
الفروع : ولعله ظاه ركلام الشيخ _يعنى به المصنف فإنه ذ كر المنع فى الغارم لنفسه 

قول ( ولا إلى عب . 

هذا المذهب من حيث الجلة . وعليه جاهير الأصحاب . ونص عليه 
إلا ما استثنى من كونه عاملاً . على الصحيح من المذهب . على ماتقدم . وقال 
فى الهدابة » والمستوعب وغيرها : ومن حرمت عليه الزكاة » من ذوى القربى 
وغيرهم : فإنه يجوز أن يأخذ منها لسكونه غاز يا أو عاملاً أو مؤاقاً أو لإصلاح ذات 
البين . وحزم به فى الرعاية . 

نشي : ظاه ركلام المصتف : أنه لاجو زدفعها إلى عبد . ول وکان سيده فقيراً . 


o —‏ س 


فرع + . وهو المذهب . وقال الجد فى تعليل المسألة : لأن الدفع إليه دفم 
إلى سيده . لأنه إن قلنا : علاك فله که عليه وة دن ا أمانة . فلا يدفعها 
آل ن لم يأذن له المستحق , ون كان عبده » كائر الحقوق . وقال القاضی فى 
التعليق » فى باب الكتابة : إذا كان العبد بين اثنين فكاتبه أحدها جوز . 
وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاق نصفه المكاتب فيحوز . وما يلاق نصف 
اليد الاجر إن کان فا از ى ع با وان 1 اهو 

قال المجد : وكذا إ نكاتب بعض عبده . فا أخذه:من الصدقة يكون لاحصة 
المكاتبة منه بقدرها . والباق لخصة السيد مع قو اتوي 

قال فى الفروع : و يتوجه أن ذلك يشبه دفع الزكاة بغير إذن المدين فى فصل 
الغارم . وجزم غير القاضى من الأصحاب أن جميع ما يأخذه مَنْ بعضّه مكاتب 
يكون له . لأنه استحقه بجزنه المكانثك 3 أو ورث جره الحر. 

فائرة : المدير وأم الولد والمعلقعتةه بصفة كالعبد فى عدم الأخذ من الزكاة . 

اما من مقار فإله باد بن رك هدو رة اه من حون آم 
كقايته » على الحلاف المتقدم أول الباب . فن نصفه حر يأخذ خسة وعشر 
أو نصف كفايته . 


قوله ( ولا رة ما زوج غى 4. 

هذا المذهب . وعليه الأصماب ري فى كلام الصنف :هل يجوز دفعما 
إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقار به ؟ 
فوائر 

إعرالها : لا يجوز دفعها إلى غنى بنفقة لاز مة . على الصحيح من الذهب . 
زا كنار كثر الأحجاب . قال و فى الفروع 4ااختارى اله كر . وأطلق فى الترغيب 
والرعاية وجهين . وحِزم فى الكانى نجواز الأخذ . قال الحذ : لآ أحسب ما قال 
إلا مخانفاً للإجماع فى الولد الصغير . 


س 988 س 


التائ : هل يحوز دفعها إلى غنى بنفقة تبرع مها قر به أو غيره ؟ فيه وجهان . 
وأطاقهما فى الحاوى الصغير » والرعايتين . واختار فبهما الجواز .. وهو الصواب . 
وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ٠‏ 

الال : لو تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع » أو غيره : 
ارادا نص عليه . وجزْم به فى الفروع وغيره . کن غصب ماله » أو 
تعطات منفعة عقاره . 

قوله ( وَلاً الوَالدَن » وَإِنْ عَلَوَاء ولا الود وإ سَفل ) . 

إنكان الوالدان و إن علوا والولد وإن سفل فى حال وجوب نفقتهم عليه : 
لم جز دفعها إلمهم إجماعاً . وإ ن كانوا فى حال لاتجب نفةتمهم عليه » كولد البنت 
وغيره من ذ كر [ وكا إذا ل يتسم لانفقة فيه مر : أيضاً دفعها إلمهم . على 
الصحيح من المذهب . ونص علية ‏ وَغِلِ أ كار الاب . 

وقيل : جوز والحالة هذه . اختاره القاضى فاللحرد . والشيخ تق الدين » وصاحب 
الفائق . وذكره الجد ظاه ركلام أبى الطاب . وأطلق فى الواضح فى جد وابن 
ان مححوبين وجهين . 


قفارم : لابعطى عمودى نسبه لغرم لنفسه ولا لكتابته . على الصحيح من 


الذهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . وقيل : يجوز . اختاره الشيخ تقى 
الدين . ولا يعطوا لكونهم ابن سبيل . جزم به فى التلخيص » والبلغة وهو ظاهر 
ماقدمه فى الفروع وغيره . وذكر الجد أنه يعطى . واختاره الشيخ تقى الاين » 
ويأخذ لكونه عاملا ومؤلقاً وغازياً وغارماً لذات البين . جزم به فى الهداية ». 
والمستوعب » واللحلاصة » 0 » والبلغة » والرعايتين . والحاوبين وغيرم . 
قوله } (ولا- بی في عائيم 24 ش 
هذا الذهب مطلقاً . نص عليه . وعليه أ كثر الأحاب .. وكالنو ی صل الله 


- عليه وسل إجاعاً . 


س ون — 


وقيل : يجوز إن منعوا اجس . لأنه حل حاجة وضرورة . اختاره الأجرى . 
قال فى الفائق : وقال القاضى يعقوب » وأبو البقاء » وأبو صال : إن منعوا اجس 
جاز . ذ كره الصيرفى . انتهى . 0 

وقال فى الفروع : ومال شيخنا إلى ا إن منعوا اجس أخذوا الزّكاة » 
ور بما مال إليه أو البقاء » وقال : إنه قول القاضى يعقوب من أحابنا . ذكره 


ابن الصيرفى فى منتخب الفنون . واختاره الأجرى فى كتاب النصيحة : اى . 
وزاد ان رجب على من مام فى الفائق : نصر ابن عبد الرزاق الجيل . 
قلت : واختاره فى الاو بین . 

وقال جامع الاختيارات : و بنوهائم إذا منعوا من جس انجس جاز م 

الأخذ من الزكاة . و يجوز لم الأخذ من زكاة المائميين . اتهى . 
فتلخص جواز الأخذ لبنى هاشم إذا منعوا من [ س ] انجس عند القاضی 

يعقوب » وألى البقاء » وأبى صال » ونصر بن عبد الرزاق » وأبى طالب البصرى . 

وهو صاحب الاو بين . والشيخ تقى الدين . ظ 
نسم : تقدم الملاف فى جواز کون ذوى القربى عاملين فى فصله . وم بستان 

جماعة سواه .وذ كر المصنف : أن فى هاشم يعطون لاخو والمالة » وأن الأحماب 

الوا : يعطى لغرم نفسه . ثم ذكر احتالا بعدم الجواز . قال فى الفروع : وذکر 

بعضهم أنه أظهر . : 


قلت : جزم فى الحداية » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيض » والبلغة > 
والرعايتين » والحاويين » وغيرم مجواز أخذ ذوى القربى من الزكاة إذا كانوا 
غزاة » أو عالا أو مؤلفين » أوغارمين لذات البين . قال الزركشى : يجوز أن يعطوا ْ 
لكونهم غزاة أو غارمين لإصلاح ذات البين. . قال القاضى : قياس المذهب: أنهم 
ديق لمصلحتنا لا لحاجتهم وفقرهم وكذا قال الْجد » وزإد.: أو مؤلفه : 
فام : بنوهاشم من كان من سلالة هاشم » على الصحيح من المذهب . 


— ۳۵۹ 


وذكره القاضى وأسحابه . وجزْم به الجد فى شرحه وغيره . وقدمه فى الفروع . 
فيدخل فنهم آل العباس » وال على > وال جعفر »وال عقيل » وآل الحارث 
ابن عبد المطلب » وآل أبى لهب . وجزم فى التلخيص والرعاية الكبرى : أن 
ق هاش, ھم آل العباس > وال على»وال جعفر» وآل عقيل » وآل الحارث 
ابن عبد الطلب . فل يدخلا أبا هب مع کر أخا الان وأ علالي» 
٠‏ قوله ( ولا لوالييم 4 : 

و الاي س دود ريه العاف وم اواك + واوا 

الإمام أحمد فى رواية يعقوب إلى الجواز . 
را 

إصر اها : جوز دفعها إلى موالى موالمهم . على الصحيح من المذهب . وسل 
الإمام أحمد » فى رواية اليمونى : مولى قر بش يأخذ الصدقة ؟ قال : مايعجبنى . 
قيل له : فإ نكان مولى مولى ؟ قال : هذا أبعد . قال فى الفروع : فيحتمل 
التحر سم : 

التائ : جوز دفعا إلى ولد هاشمية ف غير هاثمى . على الصحيح من 
المذهب » اعتباراً بالأب . قال فى الفروع : يجوز فى ظاهر كلامهم . وقاله القاضى 
فى التعليق . وقال أو بكر فى التنبيه والشافى : لا جوز . واقتصر عليه فى الحاوى 
الكبير . وجزم به فى الرعايتين . والحاوى الصغير . وظاهر شرح الجد : الإطلاق . 

الات : لاعرم أخذ ال زكاة على أزواجه صلى اله عليه وسل فى ظاهر كلام 
الإمام أحمد و الأصماب . قاله فى الفروع . وقال المصنف ف المغنى » وتبعه الشارح فى 
قول عائثة رضى الله عنها «إناآ ل مد لاتحل لنا الصدقة » هذا يدل على حر ممما 
على أزواجه عليه أفضل الصلاة والسلام . ول يذ كرا ماتخالفه . وجزم به ابن رزين 


امع — 


فى شرحه . وقال الجد فى شرحه : أزواجه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ من 
أهل بيته الحرم عليهم الزكاة » : إحدى الروايتين . 
اتام : للا بحرم علم 


E‏ ري 
روايتان . أحهما : التحريم . وكونهن من أهل بيته . قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله جور لبى هاشم الأخذ من صَدَكَةِ التَطَرْع » وَوَسَاا 
اف 

هذا الذهب نص عليه . وعليه الأحاب . وحكاه فى الفروع إجماعاً . ونقل 
اممو 4 أن التطوع لا بحل لم أيضاً . قال المجد فى شرحه : فيكون النذر 
والوصية للفقراء أولى بالتحر يم . وجزم فى الروضة بتحريم أخذ صدقة التطوع على 
بی عاثم وموالهم . . وقدمه ابن.رزين . 

قوله ( وَفى النذر ) . 

يعنى : يجوز للم الأخذ من النذر . كصدقة التطوع ووصايا الفقراء . وهذا 
الذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وجزم به أ كترم . 

وقطع فى الروضة بتحر يمه أيضاً عليهم . وحكى فى الحاويين فى جواز أخذم 
من النذور : وجمين » وأطلقهما هو وصاحب بجر يد العنابة . 

قوله ( وى الكفارة : وجمان 4 . 

قال فى الهداية : ويتخرج فى الكفارة وجمان . وأطلقمما فى المستوعب 
واللخلاصة » والمغنى » والكاى ؛ والهادى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » 
والرعايتين » وااو بين » والفائق » والزر ا 

مر ہا : ھی كالزكاة . فلا يجوز للم الأخذ منها لوجو بها بالشرع . وهو 
الذفب . حه ادق شرسه . وقال e‏ 8 ت 


0۸ ده 


ظاهى الوجيز . فإنه قال : وللهاثعى والمطلبى الأخذ من الوصية . وصدقة التطوع 
وقدمه فى الفروع : 

وال وعم الال : هى كصدقة التطوع . قدمه اءن رز بن » وصمحه فى التصحيح . 
والنظ . 

تيم : رأيت فى نسختين عليهما خط المصنف « و موز لبنى هاش الأخذ 
من صدقة التطوع » ووصايا الفقراء . وفى النذر وجهان » بغير ذكر السكفارة . 
وأيضاً : و إطلاق اللملاف فى النذر» ثم أصلح وعم لكافى الأصل . وهو « و يجوز 
لبنی ف الأخذ من صدقة ن » ووصايا الفقراء والنذر . وفى الكفارة وجهان» 
وهو الأليق بالمشبور بين الأصحاب . ولكن قد ذكرنا الحلاف فى النذر أيضاً . 

فار : إذا حرمت الصدقة على بنى هاشم فاانی صلى الله عليه وسل ا 
أولى . ونقله الميمونى . و إن لم حرم علمهم فهى حرام عليه أيضاً عليه أفضل الصلاة 
والسلام . على الصحيح . قدمه فى الفروع . وقال : اختاره جماعة . وصمحه المصنف » 
والشارح . قال فى الفائق : و بحرم عليه صدقة التطوع . على أصح الروايتين . 
ونقل جماعة عن أحمد : لأحرم عليه . اختاره القاضى . وذ كرها ابن البنا وجهين . 
وأطلقهما فى المستو عب » وشرح الجد » والحاوى الكبير . 

قوله | وهل جوز م إلى سار م“ ll‏ موه من 1 به ؟ 
على روايتين » . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمغنى » والكاقى » 
والهادى » والشرح » والحرر رء والنظ» رئ ؛ والفائق » والزركشى . والمذهعب 
الأحمد . ۰ 

إمراكما : لامجوز دفعها إلمهم . وهو المذهب . جزم به الخرق » وصاحب 


س 0۹ سس 


وناظم المفردات . وهو منها . وسححه فى التلخيص » والبلغة | وتصحيح الحرر ] 
واختاره القاضى فى الأحكام السلطانية » والتعليق . وقال : هذه الرواية أشهرها . 
قال الزركشى : هى أشهرها ». وأنصمما . قال ابن هبيرة : هى الأظهر . قال فى 
القروع : اختاره الأ كر . منهم الجد فى شرحه . وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاو.يين » وشرح ابن رزين . 

والرواير الان : يحوز دفعها إلمهم . نقلها الجاعة عن الإمام أحمد . قال 
المصنف ف اغى » وتبعه الشارح: هى الظاهر عنه . رواها عنه الجاعة . وجزم .به 
فى الوجيز» والنور . وصمحه فى التصحيح . قال القاضى فى التعليق : يمكن جلما 
على اختلاف حالين . فالمنم إذا كانت النفقة واجبة . والجواز إذا لم تحب . 

فعلى هذه الرواية : لو دفعها إليه وقبلها » لم تلزمه نفقته لاستغنائه بها . والنفقة 
لانجب فى الذمة . و إن لم يقبلها _وطالبه بنفقته الواجبة أجبر على دفعها . ولامجرئه 
فى هذه الخال جعلها ركاة . 

تسم : ظاهر كلام المصنف : جواز دفعها إلى أقار به الذين لايلزمه نفقتهم إذا 
کان . وهو إحدى الروايات . وهو المذهب . تقل الجاعة . وهو داخل 
فى عموم ل المصنف « و يستحب صرفبا إلى أقار به الذين لا يلزمه مؤنتهم » وهو 
ظاهر كلامه فى النظ » والرعايتين . وجزم به فى الكاف . وقدمه فى الخلاصة » 
وشرح ابن رزين . قال الزركثى : جاز الدفع إليهم » بلا راع . قال فى الفروع : 
اختاره الأ كثر. منهم اللرقى » والقاضى » وصاخب الخرر . 

والرواءء الَا : لامجوز دفعهبا لبهم . صححه فى التلخيص » والباغة . 
وأطلتهما فى الفروع . 

وارواءءٌ الال : إنكان ونم عادة : لم يحزدفعها إلمهم » وإلاجاز. ذكرها 


ابن الزاغونی . 


١روٌولى‏ : ل وكان أحدما برث الآخرء ولا برثه الآخرء كعمة وابن أخيها» 
وعتيق ومعتقه » وأخو بن لأحدهما ابن ونحوه . فالوارث منهما تازمه النفقة . على 
الصحيح من المذهب والروايتين » على مايأتى ف ىكلام المصنف فى باب ده الفا وشيم 
فعلمها فى جواز دفم الزكاة إلمهم : الملاف المتقدم . وعكسه الآخر ذ كره 
المجد فى شرحه . وتبعه فى الفروع وغيره . 
الَا : يجوزدفمها إلى ذوى الأرحام » ولو وروا . على الصحيح من المذهب 
والروايتين . . لضعف قرابتهم . قال المصنف » وتبعه الشارح : هذا ظاهر المذهب . 
وقدمه فى الفروع وغيره . وعنه لا جوز دفعما إلمهم ٠‏ 
ان : فى الإرث بالرد : الحلاف المتقدم . قاله فى الفروع . وقدمه . وقال فى 
الرعابة الكبرى : يموز . وفيه رواية . وتقدم إذا كان غنياً بنفقة لازمة أو تبرع : 
هل يجوز الدفم إليه ؟ عند قوله « ولا فقيرة لها زوج غنى؟ » . 
الراب : مجو زكون قريب المرى عاملا » ويأخذ من ركاته بلا تزاع . 
جزم به فى الفروع وغيره . وقال الجد :. لانختلف الرواية : أنه يجوز أن يدفم إلى 
أقار به غير النفقة الواجبة عليه » إذا كان غارماً أو مكاتباً » أو ابن سبيل . مخلاف 
عمودى نسبه لقوة القرابة . 

' وجعل ف الرعايتين » وااو بين » والفائق : الأقارب Ee‏ النسب فى 
الإعطاء لغرم وكتابة لاغيرعلى قول . فقالوا وقبل : يعطى عمودى نسبه و بقية 
أقار به لغرم وكتابة . وأطلقهذين الوجهين فى الحاو بين . 

وقال فى الأحكام السلطانية : لايدفم إلى أقار به من سهم الغارمين إذا 
كانوا منهم . وجزم المصئف وغيره : أنه يعطى قرابته لمالة » وتأليف . وغرم لذات 
البين » وغزو . ولا يعطى لغير ذلك . 


E‏ عمد 


الخامسة : لو تبرع بنفقة قريب أو یتے أو غير » وضمه إلى عياله : جاز له دفم 
الزكاة إليه . قال الْجد : وهو ظاهر كلام الخمرقى » والقاضى» وأ كر الأصحاب . 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . منهم المصنف » والشارح » والشيخ تق الددن . 

ونقل الأ كبرعن الإمام أحمد : أنه لا جوز دفعها إليه . اختاره أو بكر فى 
التنبيه » وابن أبى مومى فى الإرشاد . وجزم به فى المستوعب . وقدمه فى الحاوى 
الكبير »؛ وشرح ابن رزين . وأطلقهما فى الفروع » وشرح الجد . 

قوله ( أذ إلى الروْج ؟) . 

على روايتين . وأطلقهما فى الهداية » والجبج » والإيضاح » وعقود ابن البناء 
والمستوعب » والخلاصة » والكانى » واللمادى » والمغنى » والتلخيص ء والبلغة » 
واغحرر ؛ والشرح » والنظ » والرعايتين » والحاويين » والفروع »> والفائق » 
والزركشى » ونجر يد العناية . 


إمر ءا : تحوز . وهى المذهب . اختاره القاضى وأصحابه » والمصنف . قال 
ف الفروع [ وفيه نظر » لأا جد الصف اختاره فى كتبه 4 بل المجزوم به ف 
العمدة خلاف ذلات ] قال ان رزين : هذا أظر . واختاره أو بكر . قاله شيخنا 


فى تصحيح الحرر . وصححه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والتصحيح . وجزم 
به فى الوجيز . وقدمه فى إدراك الغابة . 

والرواء الما : لا جوز . قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وجزم به 
فى المرقى » والعمدة » والمنور» والتسهيل . وصححه فى تصحيح الجر . وقال : 
اختاره القاضى فى التعليق . وقدمه ابن رزين فى شرحه . واخقاره أو بكر » 
والمحد فى شرحه . وقال : اختاره أو اللاطاب . واختاره الخلال أيضاً » وقال : 
هذا القول الذى عليه أحهد . ورواية الجواز قول قديم رجع عنه . 

فَائْرمُ : لم يستئن جماعة من الأصحاب ‏ منهم المصنف هنا جواز أخذ 
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الزوج من الزوجة » وأخذها منه لسبب من الأسباب غير الفقر والمسكنة . فلا يجوز 
أخذ واحد منهما لغزو ولا لكتابة » ولا لقضاء دين [ ونحوه . قال الجد فى شرحه» 
ظاهر المذهب : لا جوز أخذ واحد منهما من الآخر لقضاء دين ولالكتابة ] . 
ؤقال القاضى فى الجرد : تجوز الأخذ لقضاء دين أو كتاية . لأنه لدم عن 
نفسه نفقة والعية ) كقوف ا و واا الخد عرض + فاو هور قولا واعداً : 
قوله أو نى الطلب على روايتين 4 . 
وأطلةيمافى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والمغنى » والكافى » والهادى » والتلخيص » والبلغة » والحرر » والشرح » والنظم e‏ 
والرعايتين » والحاويين » والفروع و التاق عو ضر اا واو کی 
[ والمذهب الأحمد ] . 
إمراهما : جوز . وهو المذهب . اختاره المصنف » والجد فى شرحه . وهو 
ظاھ رکلام اللرقی > والمصنف فى العمدة» وان عدون :فی تد کته لعي 
بنى هاشم وموالبهم » واقتصارهم على ذلك . 
قال فى الفروع : اختاره الحرق » والشيخ تقى الدين » وصاحب ا » وغيرهم . 
وجزم به ابن البنا فى العقود » وصاحب امنور . وقدمه ابن رزين فى شرحه 


والروا الدَائسّ : لابجوز. اختاره القاضى اض . وصححه ف التصحيح 04 


وا اکرو وان منجا فى شرحه . وحزم بهفى الهج » والإيضاح» والإفادات. 
والوجيز » والتسهيل . و إليه ميل الزركثى 

قفارم : قال فى الفروع ال يذ كر الأصحاب موالى بنى الطلب » قال : 
قوع أن تزاف حف رامات أن كيم كرا نی هاشم . وهو ظاهر 
الخبر والقياس . وسئل فى روابة الميمونى عن مولى قر يش » يأخذ الصدقة ؟ قال : 
ما يعحبنى . قيل له : فإ ن كان مولى مولى ؟ قال : ه_ذا د . فحتمل التحر م 
ات یکلام صاحب الفروع . 


د E E‏ سد 


والظاهر : أنه تابع القاضى . فإنه قال فى بع ضكلامه : لايرف فيهم رواية » 
ولا تنع أن تقول فيهم ما نقول فى موالى بنى هاشم . انتہی . 

قلت : لم يطلع صاحب الفروع على كلام القاضى وغيره من الأصحاب فى 
ذلك . فقد قال فى ال جامع الصغير» والإشارة » واللمصال له : تحرم الصدقة للفروضة 
عل لى بنى هاشم » و بنى الطلب » ومواليهم . وكذا قال فی المج » ر . وقال 

فى الوجيز : ولا و إلى هاشمی ومطلبى وموالمهما . 

قوله ( وَإِن دَفمَا إِلَمَن لايستَحقها . وهو لآ 1 ر 5 
إلا لمني إِذَا نه ققيرًاء فى إحدى الروايتين ) . ظ 

ا أنه إذا دفعها إلى من لايستحقها ب وهو لاب نم عم - فتارة يكون عدم 
استحقاقه لغناه » وتارة يكون لغيره . فإن كان لكفره أو لشرفه أوكونه. عبدا: 
غرم الصنف هنا : أنها لا تحزئه . وهو المذهب . 

. قال فى الفروع :لم تجزه فى الأشهر . قال صاحب الذهب © ومسبوك 
الذهب 2 والبتوعب » والمصنف ؛ والشارح : ١‏ نجه رو واية واحدة . وجزم به 
فى الحرر »:والوؤجيرء والقائق » واللاضة . | 

وقيل: حكه حك مالو بان غنياً » على مايأنى قر باً إن شاء الله تعالی . وجزم به 
ابن عقيل فى فنونه . وكذلك ذ كره القاضى فى الجامع الصغير . وحكاهما ابن تم 
طر يقتين . وأطلقهما . قال فى القواعد الأصولية : فيه طر يقان . أحدها :كالفنى 
والثانی : لا جره قطما . 

فعلى المذهب : يستردها بزيادة مطلقا . ذكره الأجرى » وأو المعالى » وغيرها . 
واقتصر عليه فى الفروع . 

واإن ظهر قر يبا لمعطى . زم المصنف هنا : أنه لايحزئه . وهو الذهب . 
NE‏ . قاله الجد . وتبعه ف الفروع . وسوى فى الرعايتين والحاويين 


سما )انك 


بين ما إذا بان قريباً غير عمودى النسب . و بين ما إذا بان غنياً . وأطلق الروايتين 

والنصوص : أنه يحزئه إذا بان قريباً مطلقا . 

قال الجد فى شرحه : هذا أصوب عندى » للخروجها عن ملكه إلى من جوز 
دفم ركاة سائر الناس إليه . ولحديث يزيد بن معن . انتهى . 

قال فى القواعد : فإن بان نسيباً فطريقان . 

أحدها : لا يحزئه قولا واحداً . 

والثانی : ه وكا لو بان غنياً . 

والنصوص هنا : الاجزاء . لأن المانم خشية الحاباة . وهو منتف مع عدم العلم 

آنا إذا دفعها إلى غنى » وهو لا يمل . ثم عل : فأطلق المصنف فى الإجزاء 
روايتين . وأظلتهما فى المدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والكافى » والغنى » والحرر » والشرح » والفائق . 

إحداها : جز ثه . وهو الذهب . نص عليه . وعليه أ كر الأصحاب . قال 
فى القواعد الفقبية : هذا الصحيح . وقال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . 

قال الحد : اختاره أصحابنا . وجز م به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع 
وار 

والرواية الثانية : لا يحرْئه . اختاره الأجرى » والجد » وغيرها. 

فعلى هذه الرواية : يرجم على الغنى بها إن كانت باقية . وإن كانت تلفت 
رجع بقيمتها بوم تلفها إذا عل أنها زكاة . رواية واحدة . ذكره القاضى وغيره : 

قال ابن شم اب : ولا يازم إذا دفم صدقة تطوع إلى فقير . فبان غنياً . لأن 
مقصده فى الزكاة إبراء الذمة . وقد بطل ذلك . فيملك الرجوع . والسبب الذى 
أخرج لأجله فى التطوع الثواب وم يفت . فلم يلك الرجوع . وسبق رواية مهنا 
فى آخر الباب الذى قبله عند قوله « ,جم على المسكين » . 

وسبق كلام أبى اللخطاب وغيره هناك : 


0 س 


وذكر جماعة من الأصحاب أ نكل ركاة لانحزىء . وإن بان الأخذ غنيا . 
Hb‏ فى الرجوع کا کا العجلة . على ما تقدم فى آخر الباب الذى قبله . وتقدم 
هناك تفار يم ذلك كله . 


0 


فو ار 
إمراها : لو دقع الإمام أو الساعى الزكاة إلى من يظنه أهلا لأخذها » ل . 


يضمن إذا بان غنياً . و يضمن فى غيره . على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع : 
هذا | لأشهر . 

قال القاضى فى الجرد : لا يضمن الإمام إذا بان غنياً بغير خلاف . ومحه فى 
الأحكام السلطانية . وجزم الجد وغيره بعدم الضمان إذا بان غنياً . وفى غيره 
روابتان انتهى . 

وعنه يضمن فى اليم . قدمه فى الرعاية الصغرى . ول يذكر رواية التفرقة 
وتابعه فى الحاو بین . قال فى الفروع : كذا قال . 

وعنه لا يضمن فى ابميع . وذكر فى الرعاية الكبرى:: رواية التفرقة . وقد 
الضمان. م وأطلقهن ان كيم 8 

اتا : لا يجوز دفم الزكاة إلا لمن يظنه من أهلها . فلوم يظنه م ن أهلهاء 
قدفعها إليه » ثم بان من أهلها :ل تجزه . عل الج ن اله 

وقال فى الفروع STE‏ بج من ع الصلاة إذا أصاب القبلة . 

الال : اللكقارة كالزكاة . فما تقدم من الأحكام . ومن ملاك فبهما الرجوع 
مکه وارثه : 


e A CE EEL 
. 4 فار : قوله ( وَالصّدقة على ذى ارجم صدقة وصلة‎ 


هذا بلا نزاع . وه أفضل م ن العتق . قله حرب لديث ميمونة . والعتق 
أفضل من الصدقة على الأجانب » إلا زم الغلاء والحاجة . نقله بكر بن تمد 


۹۹١‏ س 


وأو داود .وقال الملوانى فى التبضرة» وصاحب الاوى الصغير : العتق ٠‏ أحب 
القرف إل اله اسا و با ذلك أول كعات الى 
وهل الحج أفضل » أم الصدقة مع عدم الحاجة » أم مع الماجة ؟ وعلى القر يب» 
أم على القريب مطل ؟ فيه أر بع روايات . 
قال الشيخ تق الدين : الحج أفضل من الصدقة . وهو مذهب أحمد انتبى . 
قلت : الصدقة زمن الجاعة لا يعدلها شىء . لاسما الجار . خصوصاً القرابة . 
وقال فى المستوعب : وصيته بالصدقة أفضل من وصيته بالحج التطوع . 
فيؤْخذ منه : أن الصدقة أفضل بلا حاجة . فيبق قول خامس . 
وفى كتاب الصفوة لابن الجوزى : الصدقة أفضل من الحج ومن الجهاد . 
وسبق فى أول صلاة التطوع : أن الحج أفضل من العتق . 
ميث قدمت الصدقة على الحج . فعلى العتق بطر يق او قدم 
التق على الصدقة . فالحج بطريق أولى . ويأتى فى باب الولمة : هل يجوز الأ كل 
من مال مَنْ فى ماله حرام وحلال أم لا؟. 
قوله (وَإسْتَحْ المّدقة بالفاضل ڪن كفايته وكفاية م ف 


دعر 2 
موله 4 


هكذا أطلق جماعة من الأصحاب . ومرادهم بالكفاية : التكفاية الدامة 
كا صرح به الأصحاب » بمتجر أو غلة وقف وصنعة . وهذا المذهب مطلقاً . أعنى 
الفدقة بالفأضينل عن كقابية + وكقابة مرق عونه تخر ووه :وعلية ١‏ كار 
الأصحاب . وجزم به فى المذهب » والمغنى » والشرح » والوجيز » وغيرم . وقدمه 
فى الفروع . وقال : ومعنى كلام ابن الجوزى فى بعض كتبه : لا یکن الا كتفاء 
بالصنعة . وقاله فى غلة وقف أيضاً . قال صاحب الفروع : وفى الا كتفاء بالصنعة 
نظر . وقال ابن عقيل فى موضع من کلامه : أقسم ا عنس الان ق ركت 
مرة لعبس فى وجهك أهلك وجيرانك . ثم حث على إمساك الال . 


۷ س 


ET‏ ان الجوزى 2 كتابه « السر المصون » أن الأولى أن ندر لاحة 
تعرض . وأنه قد يتفق له مرفق فيبحرج ماق بده فينقطع م رفقه 8 فيلاق م من 
الضرر ومن الذل ما يكون الموت دونه . وذ كر كلاماً طويلا فى ذلك . 

E وف‎ TA E CE سر يحي مقا‎ 

قوله ‏ وَإِنَ تصدق بما بنقص مؤنة من تلزمه مُؤنته :آم 4 . 

وكذا أو أطي ذلك ننفسه» أو بغر يمه » أو يكفالته . قال الاعات 8 

قفارم : قال فى الفروع : ظاهر كلام جماعة من الأصحاب : أنه إذا لم يضر 


والأصل الاستحيا : وجرم فى الرعاية الكيرى' جا ذ كرد شض الأصحاب : أن 
يكره التصدق قبل الوفاء والإنفاق الواجب . 

قوله ( ومن ا بساله كله - عو يشم من نفسو خسن 
دول وَالصَبْر عن المنألة- كله ذلك 

بلا تزاع, لكن ظاهر ذلك : الجواز » لا الاستحباب ٠‏ وصرح به بعضهم 
وجزم الجد فى شرحه وغيره بالاستحبات . قال فى الفروع : ودليلهم يقتضى ذلك 

قوله ( فان ۾ شق من تله ل" يي له) 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قاله أو الخطاب وغيره : فيمنم من ذلك » 
و حجر عليه . وقال المصنف وغيره : يكره ذلك . 

قوله ل( وَيَكْرَهُ لمن لا صر له عل الضيق أن“ نص سه عن 
الكفاء 3 تر التامّة 4 . ظ 


بلا راع . زاد فى الفروع وغيرة : وكذا من لاعادة له بالضيق . 


1 


فوائد 


ارزُولى : ظهر ما سبق : أن الفقير لايقترض ويتصدق . ونص الإمام أسمد 


فى فقير لقرابته ولعة : ستقرض ومبدى له . ذ كرةأه الحسين فى الطيقات . 


د — 


قال الشيخ : تق الان : فيه صلة الرحم بالقرض . ' 

قال فى الفروع : ويتوجه أن مراده شرا . وقال أيضاً : ويتوجه فى 
الأظهر أن أخذ صدقة التطوع أولى من الزكاة » وأن أخذها سرا أولى . 

قال : وذيها قولان لاعلماء . أظن علماء الصوفية . 

الائ : تجوز صدقة التطوع على الكافر والغنى وغيرها . نص عليه » وهم 
00 

الاش : تحب التعفف . فلا يأخذ الغنى صدقة » ولايتعرض ها . فإن أخذها 
مظهراً للفاقة » قال فى الفروع : فيتوجه التحريم . قلت : وهو الصواب . 

ارايعم : حرم امن بالصدقة وغيرها . وهو كبيرة على ا : الكبيرة 
مافيه عد فق الدنناء أ وغد ف الذغرة :و لاقرات ات وللأحماب خلاف 
فيه . وفيه بطلان طاعة بمعصية . واختار الشيخ تة الدين الإحباط » لمعتى الموازية . 

قال فى الفروع : و يحتمل أن يحرم ان » إلا عند من كفر إحساته وأساء 
اة أ ددا 


خم 


الام : من أخرج شيئاً متصدق 4 أو وكل فى ذلك 2 بدا له : استحب 


أن بمضيه ولا تحب . قال الإمام أحمد : ما أحسن أن عضيه . وعنه بمضيه ولا يرجم 
فيه . وحمل القاضى ماروى عن أحد : على الاستحباب . قال ابن عقيل : لا أعل 
للاستحباب وحهاً . قاله فى القاعدة الثانية والجسين . وهو كا قال . و إتما يتخرج 
على أن الصدقة تتعين بالتعيين »كالهدى والأضحية يتعينان بالقول . وفى تعيينهما 
ال وان اش : 

وتقدم متى علك الصدقة ؟ فى آخر الباب الذى قبله فليعاود . 


س ۹۹ س 


كتاب الصيام 


فوائر 
امراها : الصوم والصيام فى الاغة : الإمساك ٠‏ وهو فی الشرع : عبارة عن 


إمساك مخصوص فى وقت مخصوص على وجه خصوص . 
الثائيم : فرض صوم رمضان فى السنة الثانية إجماعاً . فصام رسول الله عليه 
أفضل الصلاة والسلام نسع رمضانات إجاع . 
الاك : المستحب أن يقول « شهر رمضان » کا قال الله تعالى . ولا یکره 
رل ا » بإسقاط « شهر » مطلقاً » على الصحيح من المذهب . وذكر 
الصنف : يكره إلا مع قرينة . وذكر الشيخ تق الدين رحمه الله تعالى وجهاً : يكره 
مطلقا . وفى المنتخب : لا جوز . ْ 
قله وان حال دون منظره 0 :تر لل الثلانين : وجب 
امه ية رمَضان ف ظاهر الذمّب) 
اود اسيك عن واتشاروة. + وفتقر افيه و 
حجج الخالف . وقالوا : نصوص أحمد تدل عليه . وهو من مفردات المذهب . 
وعنه لاحب صومه قبل رؤّية هلاله » أو ]كال شعبان ثلاثين . 
قال الشيخ :تق الدن : هذا مذهب أحمد المخصوص الصر 2 عنه . وقال : 
لا أصل للوجوب فى كلام الإمام أحمد » ولا فى كلام أحد من الصحابة . 
ورد صاحب الفروع جميع ما احتيج به الأسصماب الوجوب . وقال : لم أجد 
عن امد قولا 5207 بالوجوب »2 ولا أمر به . فلا يتوحه إضافته إليه . واختار 
هذه الرواية أوالمطاب » وان عقيل . ذكره فى الفائق . واختارها صاحب 
التبصرة . قاله فى الفروع . واختارها الشيخ تق الدين وأحابه . منم : صاحب 


التتقيح » والفروع » والفائق وغيرم . وسصحه ابن رزين فى شرحه . 


— 0۷+ — 


فعلى هذه الرواية : بباح صومه . قال فى الفائق : اختاره الشيخ تتى الدين 
وقيل :: بل. يستخب . قال الز رکشی : اشخاره أو العباس '. اتنبئ . 

قال فى الاختيارات : وحكى عن أبى العباس أنه کان عيل 2 ۱ إلى أ نه 
لاستحب صومه . انتهى . ١‏ 

وعنه الناس تبع للامام » إن صام صامو اع فالا مدر فى كيرة كال 
الشهور ونقصها » و إجباره عن لا يكتفى به » وغير ذلك من القرائن . و يعمل بظنه . 
وقيل : إلا المنفرد برؤيته . فإنه يصومه على الأصح . وقيل : الناس تبع للامام فى . 
الصوم والفطر إلا المنفردبرؤٌ يته » فإنه يصومه . حكى هذين القولين صاحب الرعاية . 

قلت : المذهب وجوب صوم المنفرد برو يته » على ما يأنى فى كلام المصنف 
رحمه الله قريب . 

وعنه صومه منهى عنه . قاله فى الفروع . وقال : اختاره أو القاسے بن منده 
الأصفبانى » وأو الخطاب » وابن عقيل وغيرم . قال الزركشى» وقد قيل : إن هذا . 
اختيار ان عقيل » وأبى الطاب فى خلافمما . قال : والذى نصره أو الحطاب 
فى اللخلاف الصغير :كالأول . وأصل هذا فى الكبير . انتهى . 

فعلى هذه الرواية » قيل : يكره صومه . وذكره ابنعقيل رواية . وقيل : النهى 

لاتحريم . ونقله حنبل . ذكره القاضى . وأطلقهما فى الفروع » والزركثى » 
والفائق . فقال : و إذا لم يجب » فبل هو مباح أو مندوب » أو مكروه » أو حرم ؟ 
على أر بعة وجه اختار شيخنا الأول . انتهى . 

قال بعض الأسحاب : يجىء فى صيامه الأحكام الجسة . قال الزركشى : 
وقول سادس بالتبعية . 

وعمل ابن عقيل فى موضع من الفنون بعادة غالبة » كی شهر ي نكاملين . 
فالثالث ناقص . وقال : هو معنى التقدير . وقال أيضاً : البعد م کالم ج 
` عب ىكل حنبلی يصوم مع الم أن يصوم مع البعد لاحتاله . 


AR جب‎ 


وقال أيضا : الشهو ركلها مع رمضان فى حق الطمور :كاليوم الذى بشك 
فيه من الشهر فى التحرز » وطلب التحقق . ولا أحد قال بوجوب الصوم » بل 
بالتأخير ليقم أداء أو قضاء . كذا لا يجوز تقدم صوم لا يتحقق من رمضان . 
وقال فى مكان آخر : أو يظنه » لقبولنا شبادة واحد . 

تنش :فق قول الأصاب : حور صومة: بنية رمضان حك غليا وجوه 
اخياطاء و عرز عل احم من الذعء وغل | كر لااب 

وعنه بتو به 0 عاد وجو به و ان اف موسی عر بعض 
الأصحاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز . قال الزرکفی : حكى عن القيمى . 

. فعلى المقدم وهو الصحيح - يصلى التتراو يمح ٠‏ على أصح الوجهين . اختاره 
ابن حامد » والقاضى ؛ وجماعة . منهم ولده القاضى أ بو الحسين .قال فى المستوعب 
فى صلاة التطوع » وصاحب الاوى الكبير : هذا الأقوى عندى . قال الجد فى 
شرحه : هو أشبه بكلام أحمد فى رواية الفضل : القيام قبل الصيام احتياطا لسنة 
قيامه » ولا يتضمن محذوراً . والصوم نهى عن تقدعه . قال فى تحر يد العناية : 
وتصلى القراو يح ليلتئذ فى الأظهر . قال ابن تبي : فعلت فى أصح الوجهين . قال 
ابن الجوزى : هو ظاهر كلام الإمام أحد » واختيار مشاخنا المتقدمين . ذ كره فى . 
کتاب « درء اللوم والضے فى صوم بوم اليم ¢ . 

والوجه الثانى : لانصلى التراو ع . اقتصاراً على النص . اختاره أو حفص 
والغيميون وغيرم . وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته » وصاحب النور . وڪحه 
فى تصحيح الحرر . قال فى التلخيص : وهو أظهر . قال الناظم أ عو أشهر اون : 
وأطلقهما فى الحرر » وشرح الهداية » والرعايتين » والاوى الصغيرء والفائق » 
واررتقى » والقواعد الفقبية . وهو ظاهر الفروع . 0 

وأما بقية الأحكام ‏ : من حاول الأجال » ووقوع المتعاقات » وانقضاء المدد » 
ومدة الإيلاء وغير ذلك - : فلا يثبت منها شىء على الصحيح عندم ٠‏ وقدمه فى 


1 فد هد 


الفروع » وقال : هو أشهر . وذكر القاضى احتالا : تثيت هذه الأحكام كا يثبت 
الصوم وتوابعه » و تبييت النية » ووجوب الكفارة بالوطء فيه » ونحو ذلك . 
قال فى القواعد : وهو ضعيف . قال الزركشى : ها احتالان لاقاضى فى التعليق . 
وأطلقهما . وعلى رواية أنه ينويه حك : بوجو به جاز ما يصلى التراويح أيضاً على 
الصحيح . وجزم به أ كثر الأصحاب . وقيل : لايصلى . 1 

فائُرة : قال فى المستوعب : فإن غم هلال شعبان وهلال رمضان جين : 
فل ارواية الأول + وق اذه عبد الاموا ت أن دزا ربا راء 
ناقصين » ثم بصومون . ولا يفطرون' حتى بروا هلال شوال » ويتموا صومهم 
اثنين وثلائين نوما اوهل هنا قن إا غ علال رحب وتران و 

ۋات آم من هذا عند قوله « وإن صاموا لأجل e‏ «. 

قوله ( إا روئ الال هارا » قبل الرّوال و بده . ْو اة 
القبة) . 

هذا المذهب » سواء كان أول الشهر أو آخره . جزم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى الفروع :هذا الشبوزن. فال الر ركشي :هذا 
الذهب . فعليه لا يحب به صوم » ولا يباح به فطر . 

وعنه إذا رؤى بعد الزوال فبو لليلة المقبلة » وقبل الزوال للماضية . اختاره 
أو بكر » والقاضى . وقدمه فى الفائق . 

وعنه إذا رؤى بعد الزوال آخر الشمر فهو لليلة المقبلة . و إلالليلة الماضية . قال 


فى المذهب : فأما إذا رؤى فى آخره قبل الزوال : فهو للخاضية . قولا واحداً : وإن 
كان بعد الزوال 4 فعلى روايتين . ٠‏ انتھی . 


وعنه إذاروى قبل الزوال و بعده أخر الشهر فو لليلة a‏ الماضية . 


رم د 


قوله ¥ وَإِذَا رای الحلال اَهَل ب ازم التاس كم لصوم ) . 

لا خلاف فى ازوم الصوم على من رآه . وأما من لم بره : فإن كانت المطالع 
متفقة . لزمهم الصوم أيضاً . و إن اختلفت المطالع » فالصحيح من المذهب : لزوم 
الصوم أيضاً . قدمه فى الفروع » والفائق » والرعاية . وهو من المفردات . وقال 
فى الفائق : والرؤبة ببلد تازم المسكلفين كافة . 

وقيل : تلزم من قارب مطلعهم . اختاره شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تتى الدين - 
0 الفروع . وقال شيخنا ‏ يعنى به الشيخ تقى الدين ‏ نختلف المطالم باتفاق 

هل المعرفة . فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا . وقال فى الرعاية الكبرى : يازم 
0 حک من رآه . ثم قال: قلت : بل هذا مع تقارب المطالم واتفاقها» دون 
مسافة القصر لا فبا فوقها » مع اختلافها انتهى . 

فاختار أن البعد مسافة القصر . وفرع فما على المذهب وعلى اختياره . 
فقال : لو سافر من بلد ارؤية ليلة الجة إلى بلد ارؤية ليلة السبت فبعد . وتم 
شهره ول يروا الحلال : صام معهم . وعلى المذهب : يفطر . فإن شد به وقبل قوله ٠‏ 
أفطروا معه » على المذهب ٠‏ وإن سافر إلى بلد ارؤية ليلة الجعة من بلد لرؤية 
ليله السبت و بعد : أفطر معهم . وقضى بوم على المذهب » ولم يفطر على الثاني » 
ولوعيد ببلد عقتضى الرؤية ليلة الجعة فى أوله » وسافرت سفينة أو غيرها سر يع 
فى بومه إلى بلد الرؤية ليلة النبت و بم : أمسك معهم بقية بومه . لا على 
المذهب . انتقى . 

قال فى الفروع : كذا قال : قال وماذ كره على المذهب واضح . وعلى اختياره 
فيه نظر . لأنه فى الأولى : اعتبر 2 البلد المتتقل إليه . لأأنه صار من جملتهم . وفى 
الثانية : اعتير < حم المنتقل منه . لأنه النزم :ا ٠‏ انتهى . 

وبل ف هلال رمان قؤل عدل وَأحد 4 . 
هذا 501 . نص عليه . وعليه جماهير الأسحاب . وقال فى الرعاية : ويثبت 


الإنصاف ‏ < »م 


(NE —‏ ون 


يول غدل واحد . وقيل : حتى مع غے وتر . فظاهره : أ' ن المقدم خلافه . قال 
ف الفروع : و ا التسو ية . وعنه لا يقبل فيه إلا عدلان كبقية الشهود . 

, واختار أبو بكر أنه إن جاء من خارج المصر » أورآه فى امصر وده لافى 
ا : قبول قول عدل واحد» وإلا اثنان . وحكى هذه رواية . قال فى الرعاية » 
a‏ إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا فى جمع كثير : قبل و إلا فلا . 

. فقال فى هذه الرواية « لافی جمم كثير » ول يقل « و إلا اثنان » . 

فعلى المذهب : هو خبر لا شهادة . على الصحيح من المذهب . فيقبل قول 
عبد وامر أ واحدة : ١‏ 

وقال فى المميج : أما الرة ؤية : فيصوم الناس بشهادة ال ادل أو اين 

فظاهره : أنه لا يقبل قول امرأة واحدة . ويأتى الخلاف فیا . 

وعلى المذهب أيضاً : لا مختص بحا . بل يازم الصوم من سمعه من عدل . 
قال بعض الأححاب.: ولو رد i‏ قوله . 

وقال أبو البقاء : إذا ردت شهادته ولزم الصوم » فأخبره غيره : لم يازمه بدون 
ثبوت.. وقیل : إن وثق إليه لزمه . ذ كره ابن عقيل 

<٠‏ وعلى المذهب : لا يعتبر لفظ « الشهادة » وذ كر القاضى فى شهادة القاذف 
أنه شهادة لا خبر » فتنعكس هذه الأحكام » وذ كر بعضهم وجبين » هل هو 
خبر أو شبادة ؟ قال فى الرعاية : وفى المرأة والعبد ‏ إذا قلنا يقبل قول عدل ‏ 
وجبان . وأطلق فى قبول المرأة الواحدة ‏ إذا قلنا يقبل قول عدل واحد ‏ 
الوجهان فى الرعاية الصغرى » والنظم » والحاويين » والفائق . وقال فى الكاق : 
قل قرل انير ی وى الراء عاق اھ ل و 
والثانى : لا يقبل . لأن طريقه الشبادة . ولهذا لا يقبل فيه شهادة شاهد الفرع 
مع إمكان شاهد الأصل . و يطلع عليه الرجل كبلال شوال . قال فى الفروع : 
. كذاقال. 


Vo —‏ د 


ننس : ظاه ركلام المضنف وغيره : أنه لايقبل قول الصي المي والمستورء 
وهو سحيح . وهو المذهب . وقطعم به أكثرم . وقال فى الفروع : يتوجه فی 
المستور والمميز الحلاف . e‏ 

فائرةَ : إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام . على الصحيح من 


المذهب ٠‏ جزم به المجد فى شرحه هنال القن وقطع به فى القاعدة الثالثة 


2 
والثلاثين بعد المائتين وقال ۳ مرخ ره ابن عقيل فى عمد الادلة . وقدمة ف 
الفروع . وقال القاضى فى مسال اله ففرا بين الصوم و بين غيره -: وقد شيت 
الصوم ماللا شت الطلاق والعتق و محل الدبن ٠‏ وهو شهادة عدل و باق إرنل' 
شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالجل . فشهد به امرأة . 1 

قوله ولا يبل فى سار الشهور إلأعذلآن). 

ولاش عله الأعناب . وقطم به أ كثرم . وحكاه الزبذى اجا 

وقال فى الرعاية الكبرى : وعنه يقبل فى هلال شوال عدل اخ عوط 
١‏ فيه غيره . فعلى المذهب : قال ال al‏ : قبوله بشهادة عدلين بحتمل عند 1 1 
ومحتمل مطلةا TE‏ و الفط ربوا ل يعرف حالما . ولو ردهما. 

قول اترا واد انين الاين و 4 3 ڑا املال 
أفطرُوا ) . 

وهو المذهب مطلقاً . وعليه جماهير الأعحاب . وقطم به كثير متهم . 

وقيل : لايفطرون مع الصحو. وصمحه فى الحاو يبن ٠‏ قال فى الفروع َ : اختاره 
فى المستوعب: ٤‏ تمد بن الجوزى تلان عدم الحلال يقين 0 على الظن 
وهو الشبادة . | 8 


۷۹ س 


قلت : ليسكا قال صاحب المستوعب . وصاحب المستوعب قطم بالفطر » 
فقال « وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا . وس E‏ . 

قوله وان اماما لشبادة واحد قل جهن 4 

عند الأ كثر . وقيل : ها روايتان. وأطلقهما فى الكاقى » والمغنى » 
والرعايتين » والفروع » والفائق » والشرح . 

أمر كما : لا يفطرون . وهو الصحيح من المذهب . حزم به فى العمدة » 


والمنور » والنتخب . وصححه فى التصحيح » والمذهب » والخلاصة » والبلغة » 
والنظ . واختاره ان عبدوس فى تذكرته . قال فى القواعد : أشهر الريك 
لايفطرون: اتبئ .ا وقدمه:ق الهداية » والفضول +. والمبتوعب: +: واماد > 
والتاخيص » والحرر » وشرح ابن رزين . 
والوم الاي : بفطرون . اختاره أنو بكر . وحم به فى الوجيز» والتسهيل » 
وظاهر كلامه فى الحاو بين : أن على هذا الأصحاب . فإنه قال فيها : ومن صام 
نشباذة إثنين ثلاثين نوما » ول يره مع الغے : أقطر . ومع الصحو : يصوم الحادى . 
والثلاثين . هذا هو الصحيح . وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكال الثلاثين » 
صحواً كان أو غما . وإن 1 بشهادة واحد» فعلى ما ذكرنا فى شهادة ائنين . 
وقيل : لايفطر حال . | 
وقيل 0 إن.صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم . 
قال الجد فى شرحه : وهذا حسن إن شاء الله مال . واختاره ف الحاو بين » 
قول إن مَامُوا أجل اتيم ر يفطروا ) . 
وهو الذهب . وعايه جماهير الأصحاب . وقطم به أكرم . 
وقيل : يقطرون . وقال فى الرعاية قات : إن صاموا جزماً مع الذي أو القتر 
أفطروا » و إلا فلا . ا 


د A û‏ د 


قلت : وكلا القولين ضعيف جداً . فلا يعمل ما . 

فعلى الذهب : إن خم هلال شعبان » وهلال رمضان . فقد يصام اثنان 
ولان وا »> حيث نقصنا رجب وشعبان وكانا كاملين . وكذا الزيادة إن غم 
هلال رمان وشوال :وأ كنا فيان وردان رکا اصن قال ى ار 
وعلى هذا فقس . قال فى الفروع : وليس مراده مطلقاً . 

انرم : لو صاموا ثمانية وعشر بن يوماً » ثم رأوا هلال شوال : أفطروا قطعاً . 
وقضوا يوماً قط . على الصحيح من الذهب . ونقله حنبل . وجزم به الجد فى 
شرحه وغيره . وقدمه فى الفروع . وقال : ويتوجه مخ ريبج وإحتال . يعنى أنهم 
يقصون يومين . 

قوله (وَمَنْ رای هلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ » ورت سَبَادُه : رمه 
لصوم ) 

وهذا الصحيح من اللذهب . وعايه أ كثر الأصحاب . ونقل حنبلٌ : لايلزمه 
الصوم . واختاره الشيخ تتى الدين . 

قال الزركشى » وصاحب الفائق : هذه الرواية عن أحمد . 

فعلى المذهب : يلزمه > رمضان . فيقع طلاقه وعتقه اللعلق هلال رمضان 
رداك من خصائص الرمضانية 

وعلى الرواية الثانية : قال ف المستوعب » والرعايتين » وااو بين وغيرم : 
لايلزمه شیء . واختاره الشيخ تت الدين . وظاهر ماقدمه فى الفروع : أنه يازمه 
جيم الأحكام » خلا الصيام على هذه الرواية . و يأنى فى باب مايفسد الصوم عند 
قوله « و إن جامع فى يوم رأى الملال فى لياته وردت شہادته » بعض مايتعلق بذلك 

فعلى الأولى : هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس . لأنه قد أ كل العدة 
فى حقه أم لابفطر ؟ فيه وجهان . ذكرها أو االخطاب . وقال فى الرعايتين » وتابعه 


— ۷۸ ل 


فى الفائق » قلت : فعلى الأولة هل يفطر مع الناس أو قبلهم ؟ محتمل وجهين . 
وأطلق:الوجهين فى الفروع . وقال : و يتوجه علمهما وقوع طلاقه وحلول دينه 
العلقين به . قال فى الرعاية : قلت فعلى الأولة بقع طلاقه و حل دينه المعلقين به . 

.قلت : وهو الصواب . 

وقواعد الشيخ تقى الدين : أنه لايفطر إلا مع الناس » ولا يقطم طلاقه 
لمعاو ى » ولا حل دينه . 

وتقدم إذا قلا 0 قول عدل واحد : أنه خبر لا شہادة . فيازم من 
لني الصوم . 

قوله (وَإن رى هلال رال وده 5 بفطر » . 
. هذا المذهب . قله الجاعة عن أحمد . وعليه أ أكثر الأصعاب قال أو 0 
e‏ بقظر . ا كر قل ان غل ت الفا . وهو حسن . 
وقال فى الرعاية الكبرى - فيمن رأى هلال شوال وحده ‏ وعنه يفطر . ا : 
سراً . قال فى الفروع : كذا قال . قال المجد فى شرحه : لاتجوز إظهار الفطر إجماعاً 
قال القاضى : يتكر على من أ كل فى رمضان ظاهراً » وإ ن كان هناك عذر . 
قال فى الفروع : فظاهره المنع مطلقاً . وقيل لابن عقيل : بحب منع مسافر 
ومر يض وجائض من الفطر ظاهراً لا يهم ؟ فقال : إن كانت أعذار خفية ينع 
من [ظياره » كر يض لا أمارة له ومسافر لاعلامة عليه: 

يسيم : قال الشيخ تقى الدين : والنزاع فى أصل المسألة مبنى على أصل . وهو 
أن الهلال : هل هو اسم لما يطلع فى السماء و إن لم يظير » أو أنه لايسمى هلالا 
إلا بالظهور والاشتهار ؟ كا يدل عليه الكتاب » والسنة ء والاعتبار ؟ فيه قولان 
للعاماء ع .هما روايتان عن الإمام أجد . 


00 فائرتار, 
. راما : قال الجد فى شرحه : المنفرد عفازة ليس بقر به بلد» يبنى على يقين 


سسس 


— ۷۹ س 

رؤيته . لأنه لابتيقن مخالفة الجاعة . بل الظاهر الرؤبة يمكان آخر . 

العام : لو رآه عدلان» و يشهدا عند الحا 1 أواشهدا فردهما لهل الما : 
م جز لأحدهاء ولا لمن عرف عدالتهما : الفطر بقولما فى قياس المذهب . قاله جد 
فى شرحه .لما فيه من الاختلاف .. وتشتيت الكلمة » وجعل مرتبة الماك تكن 
إنسان . وقدمه فى الفروع ٠‏ وجزم المصنف والشارح بالجواز [ وهو الم 0 : 

قوله ¥ وَإِذَا ا الأشبرء على الأسير : ری ل فإن وا 
ا 

إن وافق صوم الأسيروفق فی معنأه كلوز ومن عفازة وخوم E‏ 
رمضان . فلا تزاع فى الاحزاء . و إن وافق مابعده مابعده . فثارة يوافق زمضان 
القابل » وتارة بوافق ما قبل رمضان القابل . فإن وافق ما قبل رمضان القابل : 
فلا نزاع فى الاجزاء . كا جزم به المصنف . سكن إن صادف صومه! شوالاً 
أو ذا الحجة صام بعد الشهر يوماً مكان يوم العيد » وأر بعاً إن قلنا : لاتضام أيام 
التشريق . ٍ ! 
ويأتى ما إذا صام شهراً كاملا عن رطان و کان ذقنا ا ف « پاب 


ا و استحب 54 
أو إن واف رمضان السنة القابلة ٠>‏ خقال الحذ فى شرحه : قياس الذهب : 


لايحزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين . و إن لم نعتبرها وقع عن رمضان 
الثانى . وقضى الأول . واقتصر عليه فى الفروع . 5 0 

قول 3 إن وَافقَ كبلة [' جره ) . 

هذا الذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقال ى : قات وثتوجه 
الصحة » بناء على أن فرضه احتهاده . 

فعلى المذهب : لو صام شنبان ثلاث سنين متوالية » ثم عل بعد ذلك : صام 


— ۰ س 


ثلاثة أشهر » شهراً على إثر شمر . كالصلاة إذا فاتته . نقله مهنا . وذ كره أبو بكر 
ف التفبيه . قال فى الفروع : ومرادهم - والله أعل - أن هذه المسألةكالشك فى دخول 
وقت الصلاة » على ما سبق » وسبق فى باب النية : تصح نية القضاء بنية الأداء 
وعكسه إذا بان خلاف ظنه للعجز عنها اتتبى . 
ابر : لو تحرى وشك : هل وقع صومه قبل الشهر أو بعده ؟ أجزأه » كن 
تحرى فى الغ وصلى . ولو صام بلا اجتهاد : که حك من خفيت عليه القبلة 
٠‏ على ماتقدم . ولو ظن أن الشهر لم يدخل فصام » ثم تبين أنه كان دخل ل زه . 
وسبق فى القبلة وجه بالاجزاء . فكذا هنا . 
ولو شك فى دخوله » فم لو ظن أنه لم يدخل . وقال فى الرعاية : محتمل " 
وجهين . قال فى الفروع : كذاقال.. 
ونقل مهنا : إن صام لايدرى : هو رمضان أولا ؟ فإنه يقَضى إذا كانلايدرى 
ويأتى مايتعلق بالقضاء فى بابه . 
قوله ( ولا تحب الوم إلا َل الل لاقل البايغ التادر عل 
الصم 4 . 
احترازاً من غير القادر كالماجز عن الصوم لكير أو مرض لابرجى برؤه . 
وما فی معناه » على ما يأنى إن شاء الله تعالى . 
قوله (وَلا بحس کل كافر ولا دُون 4 . 
تقدم 2 الكافر فى كتاب الصلاة . والردة تمنع حة الصوم إجماعاً . فاو ارتد 


فى يوم ثم أسل فيه أو بعده » أو ارتد فى ليلة ثم أل فبا . زم الصنف وغيره 
بتقضائه . وقال المجد : ينبنى على الروايتين فما إذا وجد الموجب فى بعض اليوم . فإن 
قلنا: يحب » وجب هناء و إلا فلا . وأما الجنون : فيأتى حكه بعد ذلك . 


— ۸۱ س 


قوله (وَلاصَ ) . 
بعى لاحب الصوم عليه ق الصحيح م ن المذهب مطلقًاً : وعلية ماهير 
الأحاب 8 قال القاضى : الذهب عندی روابة واحدة : لان الصوم حى يبلغ . 
وعنه يجب على المميز إن أطاقه 4 وإلا فلا 5 اختاره أو بكر ¢ وابن أبى موسی © 
وأطلقبما فى الاو بين . وأطلق فى الترغيب وخيين . وأطلق. أنن عقيل الروايتين 
ومرادم : إذا كان مزا 31 E‏ به جماعة 8 | 
وعنه جب على من بلغ عشر سنين وأطاقه . وقد قال المرق : يؤخذ به إذاً . 
َائر : أ كثر الأصحاب أطلق الإطاقة . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . 


وقدمه فى الرعاية . وحدد ابن أبى موسى إطاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولابضره . 
قوله ¥ E‏ به إذا أطاقه 1 ا عليه ليعتاده 4 .' 
يعنى : على القول بعدم الوجوب . قال أ كثر الأصحاب : يكون. الأمر 

بذلك والضرب عند الإطاقة . قاله فى الفروع . وذكر المصنف قول اللرقى 

وقال : اعتباره بالعشر أولى » لأمره عليه أفضل ‏ الصلاة والسلام - بالضرب على 
الصلاة عندها . وقال امجد : لايؤخذ به ويضرب عليه فما دون العشر . كالصلاة 
وعلى كلا القولين :حب ذلك على الولى . بر به ججماعة من وهات . واقتصر 

عليه فی الفروع . وقال ان رزين : يسن وليه ذلك . 
ارم : حيث قلنا بوجوب الصوم على الصبى . فإنه يعصى بالفطر . و يازمه 

الإمساك والقضاء كالبالغ 1 

500 
ر (وَإِذا قامت البدئة يالو ية فى أناء ء اهآر الزميع الإِمْسّاكُ 


وهذا الماهب ٠‏ وعليه الأصحاتب 3 وذ كر أو الطاب روابة : لايازم 


A۲ —‏ سم 


الإمساك . وأطاقهما فى المداية . وقال الشيخ تقى الددن :مسك ولا يقضى » وأنه 
وم عل بار ؤية إلا بعد الغروب لم يازمه القضاء . 
| قرا (5إن سکاف وق عون" أ بصن فكذلك) 
يعفى يازمهم الإمساك والقضاء إذا وجد ذلك فى أثناء النهار . وهذا الذهب 
وعليه أ كثر الأصحاب . وعنه لاحب الإمساك ولا القضاء . وقدمه ابن رزين 
وقال : لأنه لم يدرك وقتاً بمكنه التلبس . قال الزركشى : وهو ظاهر كلام الخرقى 
فى السكافى . وأطلقمما فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » والحرر » والفائق » 
والشرح . وأطلقهما فى الجنون فى الغنى . وقال الزركشى : وحكى أبو العباس 
رواية فما أظن ‏ واختارها ‏ جب الإمساك دون القضاء . والقضاء فى حق هؤلاء 
| من مفردات الذهب . و بای أحكام اجون . 
ذانرة لوأسل اكات ای أثناء الشهر :| ل بازمه ا 00 منه 
بلا خلاف عند الأمة لار 
إن َم الم َا ) أى بالسن والاحتلام أت . 
قضاء 6 عند المي 4. 
ر إتمام نفل الى اة والبلغة : فلا قضاء فى الأصح . وصمحه 


فى تصحيح الحرر . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » وشرح ابن رزين ظ وعند 
أبى الطاب عليه القضّاهِ4كالصلاة إذا بلغ فى أثنائها . وجزم به فى الإفادات » 
والوجيز . وأطلقهما فى الهداية » وللذهب » والكافى » والمغنى » والمادى » والْجد 
ف ع > ومحرره » والنظم » والرعايتين» والحاو بين » والفروع » والفا” 35 والشرح 
واكلاف هنا مبق على الصحيح من المذهب ف المسألة التى قبلها . 
فائرة : لو عل أنه يبلغ فى أثناء اليوم بالسن : لم يازمه الصوم قبل زوال عذره 
لوجود المبيجح . قاله الأصحاب ٠‏ ولو عل السافر أنه يقدم غداً لزمه الضوم . على 


— ۳ س 


الصحيح . نقله أو طالب » وأو داود كن نر صو يوم بوم يقدم فلان وعل قدومه 
فى غد . وهو من المفردات . 

: وقيل:: تخب لوجوذ نبب الرخصة . قال الحد : وهو أقيس . لأن كار 
أن من سافر فى أثناء يوم له الفطر . 0 

قله 5إ مت ت عالض أو فسا أو قدم اسار مُفطرًا 
ی اقسا 

إجماعا .و ف لااك زواكان ::وأطلتيدافى اداه 27 لخيص وا ابانة 
واخر رء والرعايتين » والحاويين » والشرح . 

پم راما :يار مه الأمساك ٠‏ وهو المذهب دوك 1 كر الات .قال 


أذ نيم الإمساك . 0 الأصح . وصححه فى التصحيح » وفصول ابن 

عقيل . قال فى بجر بد العناية : أمس اعلى الأظهر . ونصره فى الهج . وجزم به 
فى الإيضاح » والوجيز » والإفادات . وقدمه فى المستوعب » والفائق ٠‏ 

والرواء اا + لا باز الإناك:, 

وش أن من امول الفط حامق الخائض » والمريض وغيرهها_ لا موز 
م إظهاره عند قوله » وإن رأى هلال شوال وحده ۾ لم يفطر ¢ 

ا فى أحكام اسل الذمة منعهم من من إظهار الآ الكل رمضان . 

| را | 

ل ا لي ا حك الحائض والنفساء 50 

الائ : لو أفطر اليم متعمداً » ثم سافر فى أثناء اليوم » أو تعمدت المرأة الفطر » 
ثم حاضت فى أثناء اليوم : لزمهم الإمساك فى السفر والحيض.. نقله ان القاسم 
وحنبل . فيعابي بها . ووجه فى الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلا . 


— A — 


وقال فى المستوعب : وعنه فى صائم أفطر عمداً ا 0 ينو الصوم حتى أصبح : 
لا إمساك عليه . قال فى الفروع : كذا قال . 

وأطلق جماعة الروايتين فى الإمساك . وقال فى الفصول : يمسك من لم يفطر . 
وإلا فروايتان . ونقل الماوانى : إذا قال المسافر أفطر غداً : أنه كقدومه مفطراً . 
وجعله القاضى حل وفاق . 

الات : إذا قلنا : لا يحب الإمساك . فقدم مسافر مفطراً . فوجد امرأته قد 
E‏ ايها أن ERNE‏ ظ 

الرابعة : لو حاضت امرأة فى أثناء بوم . فقال الإمام أحد : تمس ك كسافر قدم 
هذا الضحيح من الذهب : وجملها القاض ىكمكسها »تغليبا للواجب : ذكره ابن 
عقيل فى المنثور . وذكر فى الفصول ‏ فما إذا طرأ المانع ‏ روايتين . وذكره المجد 
قال فى الفروع : يؤخذ م كلام غيره إن طرأ جنون ‏ وقلنا : عنم الصحة وأنه 
لا يقضى ‏ أنه هل يقضى ؟ على روايتين فى إفاقته فى أثناء بوم » مجحامع أنه أدرك ش 
جزءاً من الوقت . قال فى الفروع » وظاه ركلامهم : الإمساك مع المانع اهز روي 

الخاممْ : لا يلزم من أفطر فى صوم واجب ‏ غير رمضان - الإمساك . ذ كره 
جاع وم فى روع وقیل :يم . 

قوله ل اومن عجر عر ن الصوم لکبر 3 مرضٍ ۷ 3 
أطر . وَأطعم عَنْ كل مسسّكينًا 4 . 

بلا تزاع لك او كان الكبير مشافرا أو ريصا > فلا فدية لفطرة يعدو 

معتاد . ذكره القاضى فى الملاف . قاله فى الفروع . وقال اللجد فى شرحه : ذ كره 
القاضى فى تعليقه . وها كتاب واحد . ولا قضاء عليه والحالة هذه . لامحز عنه . 
وتبع القاضی من بعده . فيعالى مها . 

وتا 2 السكفارة إذا جز عنما بعد أحكام الحامل والمرضع . 


Ao —‏ د 


ويأنى آخر باب ما يفسد الصوم : إذا جز عن كفارة الوطء وغيره . 
فائرتاي, 

راما : أو أطمم العاجز عن الصوم : لكبرء أو مرض لا برجى روه ثم 
قدر على القضاء . فالصحيح من المذهب : أن حكه حك المعضوب فى المج إذا 
حُج عنه ثم عوفى » على ما يأتى فى كلام المصنف فى كتاب الحج . جزم به الحد 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وذ كر بعض الأحاب احتالين . أحدها: هذا . 
والثانى : يازمه القضاء بنفسه . 

اتا : المراد بالإطعام هنا : ما حزىء فى السكفارة . قاله الأصحاب . 


تنسم : ظاهر قوله « أفطر وأطم م عن كل بوم مسكيناً » أنه لا يحزىء الصوم 
ا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 


وقال الشيخ تق الدين : لو تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبر و نحوه ٤‏ 
اوقا : وچ یران لآنه ارت إل ا ل 
وحكى القاضى فى صوم النذر فى حياة الناذر نحو ذلك . 

قوله ( وَالريضْ إذا حاف الضَرَرَوَالمسَاْكُ : امتح ليم الفط 4 

أما ار يض إذا خاف زيادة مرضه » أو طوله » أوكان صميحاً » ثم مرض فى 
بومه » أو خاف مرضاً لأجل العطش أو غيره : فإنه يستحب له الفطر . و يكره صومه 
وإتمامه إجماعاً . 
وائر 
إهراها : من ل يمكنه التداوى فى مرضه وتركه يضر به . فله التداوى . نقله 


0 


حنبل فيمن به رمد يخاف الضرر بترك الا كتحال لتضرره [ بالصوم ] کتضرره 
جرد الصوم . 
اتا : مفهوم قوله « والمريض إذا خاف الضرر » أنه إذا لم مخف الضرر 


— ٢۸۹ — 


لا يفطر . وهو .صحيح . وعليه الأصحاب...وجزم به فى الرعاية فى وجع رأس 
وحمى . ثم قال قلت : إلا أن يتضرر . قال فى الفروع : كذا قال . 

. وقيل لأحمد : متى يفطر المريض ؟ قال إذا لم يستطم .. قيل : مثل الجى ؟ 
قال : وأى مرض أ شد من الى ؟ : 

٠‏ ار : إذا خاف التلف بصومه : أجزأ صومه وكره . على ا ا 
5 2 فى الفروع . وقال فى عيون المسائل » والانتصار » والرعايتين » ان 2 
والغائق وغيرم : حرم صومه . قال فى الفروع : ولم أجدم ذكروا فى الإجزاء خلا 
وذكر جماعة فى صوم الظهار : أنه يجب فطره برض مخوف . 

الرايعة : لوخاف بالصوم ذهاب ماله : فسبق أنه عذر فى ترك الجعة والجاعة 
فى صلاة المحوف . 

الام : لو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم . فهل يجوز الفطر ؟ ذ كر 
ااال رواتين ٠‏ وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا » أو قصد المسامون عدوا 
لمسافة قريبة : لم يز الفطر والقصر على الأصح . . وتقل عبل إذا كانوا بأرض العدو 
وهم بالقرب أفطروا عند القتال . 

٠‏ واختار الشيخ تت الدين : الفط ا نزل 
العدو دمشق . وقدمه فى الفائق . وهو الصواب . فعلى القول بالجواز يعابى مها . 

وذكر جماعة ‏ فيمن هو فى الغزو » وتحضر الصلاة والاء إلى جنبه يخاف إن 
ذهب إليه على نفسه » أو فوت مطاوبه ‏ فعنه يتيم ويصلى . اختاره أبو بكر . 

وعنه لا يتيعم ويؤخر الصلاة . وعنه إن لم مخف على نفسه توضأ وصلى . 
وسبق ذلك فى التيم . وأن الذهب : أنه يتيم و يصلى . 

السار : لو كان به شبق مخاف منه نشقق أنثييه : 8 وقضى ولا يكفر » 


— (AV — 


قال الأحماب : هذا إذا لم تندفم شهوته بدونه . فإن اندفمت شهوته بدون 
الجاع لم جز له الجاع . وكذا إن أمكنه أن لا يقسد صوم زوجته ل يمن . وإلا جاز 
للضرورة . فإذا تضرر بذلك » وعنده امرأة حائض وصائمة . فقيل : وطء الضائمة 
أو لی » لتحر 2 الخائنض بالكتاب » ولتحر مها مطلقاً . ححه العلامة ابن رجحب" 
فى القاعدة الثانية عشرة بعد لمائة 1 وقدمه ابن رز بن فى شرحه 1 : 

وقيل : بتخير لإفساد صومها . وأطلةهما فى الفروع [ وها احتالان بوجهين 
مطلقين فى الغنى » والشرح ] . | 

السابع: : لو تعذر قضاؤه لدوام كه E‏ 2 اا ن الصوم لكبر 


أ مرض لا رجی روه . على ما تقدم قريباً . ذكره فى الفروع وغيره . 

الثامم حك امرض الذى ينتفع فيه بالجاع : حم من خاف من نشقق أنثييه 

قوله ( والمسافر تح لل الفط ) . 

وهذا الذهب . وعليه الأعماب دوفن علية + وهو من الفرذات .موا وخد 
مشقة أم لا . وفيه وجه : أن الصوم أفضل . ذكره فى القاعدة الثانية والعشرين 
من القواعد الأصو لية . 
فوائر 

إصراهها : المسافر هنا : هو الذى يباح له القصر » على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصماب . وقال الشيخ تقى الدين : بباح له الفطر . وأو كان السفر قصيراً . 

التانيئ : لوصام فى السفر أجزأه .على الصحيح من المذهب »كا قطع به المصنف 
له الأصحاب . ونقل حنبل : لايعجبنى . واحتج حنبل بقوله ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ « ليس من البر الصوم فى السفر » قال فى الفروع : والسنة 
الصحيحة ترد هذا القول . ورواية حنبل سحتمل عدم الاجزاء . ويو بده تفرد حنبل. 
وحملها على روابة الجاعة أولى . 


— AA — 


فعلى اللذهب : لو صام فيه كره . على الصحيح من المذهب . وحكاه المجد عن 
الأحاب . قال : وعندى لا يكره إذا قوى عليه . واختاره الأجرى . وظاه ركلام 
ابن عقيل فى مفرداته وغيره : لا یکره . بل ركه أفضل . قال : وليس الصوم 
أفضل . وهو من الفردات . وفرق بينه و بين رخصة القصر : أنها جم غلا يرا 
بها الذمة . قال فى الفروع : ورد بصوم الر يض » و بتأخير المغرب ليلة المزدلفة . 
الاك : لو سافر ليفطر حرم عليه . 


a, 7 5‏ ب0. مشا الى > ش 8يه 

قوله ل( ولا جوز ان يِصومافى رمَضان عن غيره 4 

يعنى المسافر والمريض . أما المريض : فلا نزاع فى عدم الجواز . 

وأما المسافر : فالمذهب ‏ وعليه الأصحاب ‏ أنه لا يجوز مطلقاً . 

وقيل : للمسافر صوم النفل فيه . قال فى الرعاية : وهو غريب بعيد . 

فعلى المذهب : لو خالف وصام عن غيره . فهل يقع بطلا » أو بقع ما نواه ؟ 
قال فى الفروع : هى مسألة تعيين النية . يعنى الآتية فى أول الفصل من هذا الباب 

وعل الذعب eS‏ 3 ا ا 

فار : 95 من سفره فى أثناء النهار . اي كل : فيل يتعقك صومه 
نفلا ؟ قال القاضى لا نعقد نفلا .د ذه عنه فى الفصول واقتصر عليه 

قوله ل(وَمَنْ وى الوم فى سره فل الفطر) : 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأحاب . وعنه لا يخوز له الفطر بالجباع . لأنه 
لا يقوى على السفر .. 

فعلى الأول » قال أ كثر الأسماب : لأن من له الأ كل له الجاع »كن ل ينو . 
وذكر جماعة من الأصحاب ‏ منهم المصنف » والشارح ‏ أنه يفطر بنية الفطر . 


فيقع لجاع بعد الفطر . 


— ۹ س 


فعلى هذا : لا كفارة بالجاع . اختاره القاضى » وأ كثر الأسماب . قاله الجد . 
وقدمه فى الفروع , وذ كر بعضهم رواية : أنه تر وجزم به على هذا . قال فى 
الفروع : وهو أظهر . اہی 

وعلى الرواية الثانية : إن جامع كر ر . على الصحيح عليها . وعنه لا يكفر . 
لأن الدليل يقتضى جوازه . فلا ا ن العمل به فى إسقاط الكفارة . لكن له 
الجاع بعد فطره بغيره » كفطره بسبب مباح . 


ويأنى ذلك فى كلام المصنف فى خر باب مايفسد الصوم . وهو قوله « وإن 
نوی الصوم فى سفره » 9 جأمع فلا كفارة عليه » . 

انرم : المر يض الذى بباح له الفطر : حكه حك المسافر فيا تقدم . قاله الصنف 
والمجد وغيرها . وجعله القاضى وأصحابه » وابن شباب فى كتب الللاف : أصلا 
للكفارة على المسافر » مجامع الإباحة . وجزم جماعة من الأصحاب بالإباحة على النفل 

ونقل مبنا فى المريض : يفطر بأ كل . فقلت : يجامع ؟ قال : لا أدرى . 
فأعدت عليه . ول وحهه عنى . 


ےہ هس صن 


قوله و إن" نوی اللاضرٌ صو وم م سَافرَ فى أثنآئه . فل 
الفط 

هذا المذهب مطلقاً . وعليه الأصحاب » سواء كان طوعاً أو كرهاً . ا 
من مفردات المذهب . ولكن لا يفطر قبل خروحه . 

وعنه لاجوز له الفطر مطلقاً . ونقل ابن منصور : إن نوى السفر من الليل . 
ثم سافر فى أثناء النهار : أفطر . و إن نوى السفر فى النهار » وسافر فيه . فلا يعحبنى 
أن يفطر فيه . والفرق : أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر فى 
النهار . فيكون الصيام قبله مرائى . خلاف ماإذا طرأت النية والسفرفى أثناء النهار 

قال فى القواعد : وعنه لا جوز له الفطر جاع » و جوز بغيره . 

فعلى المنع : لو وطىء وجبت الكفارة على الصحيح . 


٣ ج‎  فاصنإلا‎ 


— ۹۰ — 


وجعلما بعض الأصحاب كن نوى الصوم فى سفره » ثم جامع . على ما تقدم 
قريبا 

وعلى الجواز ‏ وهو المذهب ‏ : الأفضل له أن لايفطر . ذكره القاضى وان 
عقيل » وابن الزاغونی وغيرم : وافتصر عليه فى الفروع وغيره ٠‏ فيماين بها . 

قوله + (وَاعْاملوَالْرضِمٌ إذا اقتا عل أ فسا أفطرك فحنا إن 

٠‏ يعنى من غير إطعام . وهذا الذهب . وعليه اهيز الأضحاب : 'وقطم به ر 

أ كثرم . وذكر بعضهم رواية بالإطعام . 

قال الزركشى : هو نص أحمد فى رواية الميمونى وصالح . وذ كره وتأوله القاضى 
على خوفبا على ولدها . وهو بعيد . انتهى ٠.‏ . 

فائرمٌ : يكره لما الصوم والحالة هذه قولا واحدا . 

قوله وان اقا ت أفطرنا . و قضتا , وَأَطْمَممًا ع كله 
تك 4 

إذا خافتا على ولديهما أفطرتا .. على الصحيح مق المذعتت ٤‏ بالا وجا وأطلقة 
أكثر الأصحاب . وقال الجد فى شرحه ‏ وتبعه فى الفروع ‏ : إن قبل ولد 
المرضعة دى غيرها » وقدرت أن تستأحر له » أو له ما يستأجر منه . فلتفعل ولتصم 
و إلا كان لا الفطر . اتنهيا . ولعله مراد من أطلق . 


ب 


فوائر 

إصراها : يكره لما الصوم والخالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب . وذكر ابن عقيل فى [فنونه] النسخ : إن خافت حامل ومرضع 
على حمل وولد » حال الرضاع : ل محل الصوم . وعليها الفدية . وإن ل حف ۾ 
بحل الفطر . 

الائ : جوز الفطر لاظتر - وهى التى ترضع ولد غيرها ‏ إن خافت عليه » 


سد ۹١‏ س 


أو على تفسما . قاله الأصحاب . وذكر فى الرعاية قولا : أنه لا جوز هما الفطر إذا 
خافت على رضيعها . وحكاه ابن عقيل فى الفنون عن قوم . 

قلت : لو قيل : إن محل ما ذكره الأعاب : إذا كانت محتاجة إلى زضاعه » 
أو هو محتاج إلى رضاعها . قأما إذا كانت مستفنية عن إرضاعه » أو هو مستفن 
عن إرضاعها : لم جز لها الفطر . ۰ 

الان : جب الإطعام على من عون الولد : على الصحيح من المذهب . قدمه 
فى الفروع . وقال ابن عقيل فى الفنون : بحتمل أنه على الأم . وهو أشبه . لأنه تيم 
ها ودا وج كنارةواحذة .و عمل آنا وو من رمه تفه من 
قر يب او عالق لأن الإرفاق لما . 

وكذلك الظئر . فلو لم تفطر الظثر فتغير لبنها أو نقص : خير المستأجر . فإن 
قصدت الإضرار أثمت . وكان للحا i‏ إلزامها الفطر بطلب المستأجر ا ٠‏ ذكره 
ابن الزاغونى . [ 

وقال أو اللخطاب : إن تأذى الصبى بنقصه أو تغيره : لزمها الفطر . فإن أبت 
فله الفسخ . قال فى الفروع : فيؤخذ من هذا : أنه يازم الماك إإزامها بما يلزمها . 
وإن 0 تقصد به الضرر بلا طلب قبل الفسخ . قال 39 وها متحه 3 

الرابع:ٌ : جوز صرف الإطعام إل کن وان ع واخينة :ا تزاع : 
قال فى الفروع : وظاه ركلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوحو به . قال : وهذا 

قلت : قد تقدم فى أول باب إخراج ازكاة : أن المنصوص عن الإمام أحمد 
لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور . وهذا كفارة . 

وقال الجد : إن أتى به مع القضاء ‏ جاز . لأنه كالاتبكلة له. 

الام : إلا سقط الإطعام بالعتحد : على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر 


— A۲ — 


ا 

وقيل : سقط . اختاره ابن عقيل . وصححه فى الحاوى الك ٠‏ وجزم به 
ف الكافى 4 والحاوى الصغير . وقدمه ف الشرح . 

وذكر القاضى وأصحابه : بسقط فى الحامل والمرضم ككفارة الوطء » بل 
أولى للعذر. 

ولاز سقط الإطعام عن + اكير والميؤس بالعحز »ولا إطعام من | ر قضاء 
رمضان وغيره ¢ غير كفارة الجاع 5 وجرم به اشر وقدمه فى الفائق 

اساد عم : لو فخ ا متضوماق اک a‏ ونحوه : فقال ابن 
الزاغونى فى فتاو يه : يازمه إنقاذه ولو أفطر . وبني فى الديات : أن بعضهم ذ كرف 
وحوبة و<هين 8 و بعصهم هنا وحهين 0 هل بازمه الكفارة كالمرضع ۹ 
حتمل و<هين . 

قال فى التلخيص - بعد أن ذ كر الفدية على الحامل ا للخوف على 
حنيمهما . وهل يلحق ذلك من افتقر إلى الإفطار لإنقاذ غر بی ؟ محتمل وحهين ٠.‏ 
وجزم ف القواعد الفقبية بوحوب الفدية 5 وقال : لو حصل له سلب إنقاذه 
ضعف فى نفسه فأفطر . فلا فدية عليه كالمر يض . انتهى . 

فعلى القول بالسكفارة : هل يرجم بها على المنقذ ؟ قال فى الرعاية : يحتمل 
وحهين . قال ف الفروع : و يتوج أنه كإنقاذه من اللكفارء ونففته على الابق 3 

قلت ديل اول ارول ايها من المرضع . 
وقالوا : ' حب لطم على من يمون الولد على س تقدم . 
. و ت 

قوله بل ومن ن وی العم قبل الفجْر اجن وای عله بيع 

التبار ر: بسح صكامة) . 


هذا الف ل الاعات رو ق الع أن عض الاعات 


— (A — 


خرج من رواية سحة صومه رمضان بنية واحدة فى أوله : أنه لا يقضى من أغى عليه 
أياماً 3 نيته المد 


- فرعي 


قوله ؤوَإن افق جرا منة : : صح صومة ‏ . 

. إذا أفاق المغمى عليه 8 من النهار : صح صومه بلا نزاع . والجنون كالإغماء 
على الصحيح م ا و کا الا شت . وجزم به فى الحاوى وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقيل : يفسد الصوم بقلیل الجنون . اختاره ابن البنا » والمجد . وقال ابن 
الزاغونى فى الواضح : هل من شرطه إفاقته جميع يومه » أو يكنى بعضه ؟ فيه روايتان 

قوله ( وَيلرَم ا مى عليه الَصَادِوُونَ الجنون ‏ . 

الصحيح من المذهب : لزوم القضاء على المخمى عليه . وعليه أ كير الأصحاب . 

وقيل : لا يلزمه . قال فى الفائق : وهو الختار . 

وتقدم مانقله فى المستوعب من التخرييح . 

والصحيح من المذهب : أن الجنون لا يازمه القضاء . سواء فات الشه ر_كله 
بالجنون او . وعنه ازم القضاء مطلقا . وعنه إن أفاق فى 
الشهر قضى . و إن أفاق بعده لم يقض لمم مشقته . 

قفارم : لوحن فى صوم قضاء أو كفارة ونمو ذلاك : قضاه بالوجوب السابق . 

قوله (وَلا اصح صو وَاجب إلآأنا بوبه من الليل مُعينَا 4 . 

هذا المذهب . نص Oy‏ . وهو أن يعتقد أنه 
يصوم من رمضان » أو من قضائه » أو نذره » أو كفارته . قال القاضى فى اللخلاف : 
اختارها أصحابنا : أو بكر » وأو حفص وغيرها . واختارها القاضى أيضاً » واءنعقيل 
والمصنف وغيرهم . قال فى الفروع : واختارها الأصماب . قال الزركثى : ھی أ نصهما 
ايار ال كارن وعبة لاعن ن النبة رمضان.: 


۹ د 


فعلمها : يصح بنية مطلقه » و بنية نفل ليلا » و بنية فرض ردد فا . 

واختار المحد : يصح بنية مطلقة . لتعذر صرفه إلى غير رمضان . ولا يصح 
بلية مقيدة بنفل » 7 نذر» أو غير ه. لأنه اورک فک جعل كنية النفل؟ 
وهذا اختيار اللثرق فى شرحه لامختصر . واختاره الشيخ تقى الدبن : إن كان 
جاهلاء و إنكان عالاً فلا . وقال فى الرعابة ‏ فيا وجب من الصوم فى حج أوعمرة : 
يتخرج أن لاحب نية التعيين . 

ني :قوله( إلا أن ينوه من الَيْل) . 

يعنى تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب . بلا لزاع . ولو أنى بعد النية 
بما يبطل الصوم : لم بطل 3 على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 
الأحاب . وقطمع به كثير منهم . وقال ان حامد : يطل . 

ات وعدا سید دا . وأطلقيما ى' الاو بدث:: 

فوائر 

اررٌولى : لو نوت حائض صوم غد » وقد عرفت الطهر ليلا . فقيل : يصح 

. اللشقة القارنة‎ ٠ 


قلت : وهو الصواب . 

وقيل : لايصح . لأنها ليست أهلا للصوم . وأطلقهما فى الفروع بقيل وقيل . 

وقال فى الرعاية : إن نوت حائض صوم فرض ليلا » وقد انقطم اء او ل 
عادتها قبل الفجر: صح صومها و إلا فلا . 

الثائم : لا تصح النية فى نهار بوم لصوم غد . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحماب . وقد شمله قول الصنف « إلا أن ينويه من الليل » وعنه يصح . 
نقلها ان منصور . فقال : من نوی الصوم عن قضاء رمضان بالنهار» ولم ينو من 
اليل . فلا بأسء إلا أن کون فسخ النية بعد ذلك . فقوله « و بنوها من الليل » 


— ۹۵ 


يبطل به تأويل القاضى . وقوله « عن قضاء رمضان » يبطل به تأويل ابن عقيل . 

على أنه يكنى لرمضان نية فى أوله . 4 أو الحسين على ظاهرها . 

اتاك : يعتبر لكل بوم نية مفردة . على الصحيح من المذهب» وعليه أ كثر 
الأحاب. وعلة زىء ى أول رمضاق: نه واسدة تكله + فرغلاو ل الصغير 
على قياسه النذرالمعين : وأطلقهما فى الحرر » والفائق : 

فعلمها : لو أفطر بوم لعذر أو غيره : لم يصح صيام الباق بتلك النية . جزم به 
ف المتتوعب و غر 

وقيل 0 . قدمه فى الرعاية . فقال وقيل : مالم يفسخبها »أو يفطر فيه بوما. 

قوله ولا مناج أن 3 3 الفريصّة ) . 

هذا الذهب . وعليه أ أ كو الأحاب . وقال ابن حامد : حب ذلك . وأطلتهما 
فى التلخيص » والبلغة » والحرر»ء والرعايتين » والحاو بين . 


| فائرتان, 
إعرانها : لايحتاج مع التعيين إلى نية الوجوب . على الصحيح من المذهب . 
وعليه أ كثر الأحاب . وقال ابن حامد : يحتاج إلى ذلك . 


الثاني : لو نوى خارج رمضان قضاءاً ونفلا » أو قضاءاً وكفارة ظهار . فهو 
تفل إلغله! لها بالتعارض . فتبقى نية أصل الصوم . جزم به الجد فى شرحه . وقدمه 
فى الفروع . وقيل : على أيهما يقع ؟ فيه وجهان . 

قوله ل(وَإِن" وی :إن" کان عدا من رَمَضَانَ : فو فرضى» وإلا 
فو تفل جر( 

وهذا الذهب » وعليه أ كثر الأحاب . وهو مبنى على أنه يشترط تعيبن‌النية 
على ماتقدم قر يبا . وعنه يحزئه . وهى مبنية على رواية : أنه لا بجحب تعيين النية 
ارمضان . واختار هذه الرواية الشيح تقى الدين . قال فى الفائق : نصره صاحب 
ا حرر وشييخنا . وهو الختار . انمهى . 


س ۹۹ س 


ونقل صالم عن أجد روايه ثالثة بصحة النية المترددة والمطلقة مع الغبى » دون 
الصحو . أوحوب صومه ٠.‏ 


فوائر 

منها : لو نوی إن کان غداً من رمضان فصوعی عنه . و إلا فو عن واجب 
عينه بنيته : لم يجزه عن ذلك الواجب . وف إجزائه عن رمضان ‏ إن بان منه - 
الروايتان المتقدمتان . 

وا وی إن كان غذا مرح ران فصوی عنه » و إلا فأنا مفطر : ۾ 
يصح . وفيه فى ليلة الثلاثين من رمضان : وجهان . لاشك والبناء على الأصل . قدم 
فى الرعاية الصحة . قال فى القاعدة الثامنة والستين : صح صومه فى أأصح الوجهين . 
لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله . ولا يقدح تردده . لأنه حك صومه مع الجزم . 

والوجه الثاتى : لاحره . اختاره أو بكر . 

ومنها : إذالم بردد النية . بل نوى ليلة الثلائين من شعبان : أنه صائم غداً من 
ومضان ا و 'صحو أو غيم . و وجب الصوم به . قبان منه : 
فعلى الروايتين : فيمن تردد أو نوى مطلقا . وظاهر رواية صالح والأثرم : حزئه مع 
اعتبار التعيين لوحودها . قاله فى الفروع هنا . وقال فى كتاب الصيام : ومن نواه 
. احتياطا بلا مستند شرعى » فيان منه . فعنه لا حزثه . وعنه بل . وعنه نحزثه 
ول اتر ية التعيين:. وقيل ى الإحذاء : وحهان ب واف ااال . انين 

ل NE‏ ل 
الفائق : وهو الختار » قال : بل هو أضعف » رداً إلى الأصل ٠.‏ ' 

وشياك ل ترف رطا دعن ا ا 

ومنها : لو قال : أنا صائم غداً » إن شاء الله تعالى » فإن قصد بالمشيئة الشك 
والتردد فى العزم والقصد : فسدت نيته » وإلا م تفسد . ذكره القاضى فى التعليق » 


وابن عقيل فى الفنون . واقتصر عليه فى الفروع . لأنه إنما قصد أن فعله للصوم 


س ۹۷ س 


مشيئة الله وتوفبقه وتيسيره .كا لايفسد الإعان. بقوله : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
غير متردد فی الال . ثم قال القاضى : وكذا نقول: فى سائر العيادات : لاتفسد 
دای ا 

ومنها : لو خطر بقلبه ليلا : أنه صائم غداً فقد نوى . قال فى الروضة - ومعناه 
ارت الا كل والشرب بنية الصوم نية عندنا . وكذا قال الشيخ تقى الدبن : هو 
دين يتعسشى يتعشى عشاء من رايد الصوم 5 وهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء 
ليالى رمضان . 

قوله ل ومن : نوي الإفطار فار كت 

هذا للذهب د نص عليه 8 وزاد ف رواية : يكثر إن تعمدة . وعليه اک 
الأسماب . وقال ان حامد : لاببطل صومه . 

تسم : معنى قوله « من نوى الإفطار أفطر » أى صا ركن ل ينو» لا كن أ كل 
فا وکان فى نفل 3 عاد ونواه جاز. نص عليه . وكذا لوكان عن نذر أو كفارة أو 
قضاء » فقطمع نبته » م نوی نفلا جاز . ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل » كان 
حكه حك من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها » على ماتقدم فى باب نية الصلاة . 

وعلى المدهب : لو تردد فى القطر » أ نوی : أنه سيقطر ساعة أخرىق 2( أو 
قال : إن وجدت طماماً أ كلت وإلا أتممت : فكالخملاف فى الصلاة . قيل 

قلت : وهذا الصواب ۰ 

وقيل : لا يبطل . لآنه ل يحزم نية الفطر » والنية لا يصح تعليقها . وأطلقهما 
فى الفروع » والزركثى 

e‏ ا م o7‏ هدع 

قوله لإ و لصح صوم لتقل ية من امار »قبل الرَوال وَبَنْدَهُ 4 

هذا الذهب . نص عليه . قال فى : وعليه ا الأصاب ؛ منهم 


— ۸ — 


القاضى فی أ کر کتبه . وهو من الفردات . ومنهم ابن اني واف 
وصححه فى الخلاصة » وتصحيح احرز.. ظ 
وقال القاضى : لا يجزئه بعد الزوال . اختاره فى الجرد . وهو رواية عن الإمام 
أحمد . واختاره ابن عقيل » وان البنا فى الحصال . وقدمه فى الرعايتين » 
والحاو بين . وأطلتهما فى المذخب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » والحرر . 
فار : > بالصوم الشرعى المثاب عليه من وقت النية . على الصحيح من 
الذهب . نقله أو ظ طالب . قال الجد : وهو قول جماعة من أسحابنا . منهم القاضى 
فى المناسك من تعليقه . واختاره المصنف » والشارح وغيرها . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى الكافى » والشرح » والحاويين » 
والقائقء وار کی + 
وقيل : 5 بالصوم من أول النهار . اختاره القاضى فى الجرد» وأو امطاب 
فى الهداية » والجد فى شرحه . وجزم به فى الخلاصة . وقدمه فى المستوعب » 
والرعايتين . وأطلقهما فى القواعد الفقهية . 
فملى المذهب : يصح تطوع حائض طهرت » وكافر أسلم ول يأ كلا بقية اليوم . 
, قلت : فيعالى مها . 
وعلى الثانى .: لا يصح . لامتناع تبعيض صوم اليوم ور كا نقد 
الأهلية فى بعضه . 
قال فى الفروع : ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما . لأنه لا يصح منهما 
صوم .كن أ كل ثم نوی صوم بقية بومه . وما هو ببعيد . 


— ۹۹ س 


باب ما بفسل الصوم 
و و جس الكفارة 
سواء كان يدهن أو غيره . فوصل إلى حلقه أو دماغه : فسد صومه . هذا 
المذهب . وعليه الأصحاب . وقال المصنف فى الكافى : إن وصل إلى خياشيمه أفطر» 
لنهيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - الصالم عن المبالغة فى الاستنشاق . 
قوله ( أو احتقن» أَوَْدَاوَى الخائفة بماً يصل إلى جوف 4 
فسد صومه . وهذا المذهب . وعليه الأحاب . واختار الشيخ تق الدين 
عدم الإفطار عداواة جائفة ومأمومة » و محقنة . ٠‏ 
فار تاںہ 
إعرا#ما : مثل ذلك فى الك : لو أدخل شيئاً إلى جوف فيه قوة تحيل الغذاء 
ا ET‏ من أى موضع كان 14 ولو کان حط ا ابتلع هکله أو بعضه 4 5 طعن 
فا طمئه غيره بإذنه شىء ف حوفه 5 فغاب كله و بعضة فيه . 
الاي : يعتير العلم بالواصل . على الصحيح من المذهب . وقطم ا جد فى شرحه 
بأنه یکی الظن . قال فى الفروع : كذا قال . 
قوله ( أو أكْتَحَلَ بما يصل إلى حَلقه 4 . 
فسد صومه . وضواء کن يكحل اود اد أو قطور» 5 رواو ند 
مطيب . وهذا المذهب فى ذل ك كله . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . وقال 
ان أى وبي الآ كال ا شو لیے کرت بنطراء 
ولا يفطر الإتمد غير المطيب إذا كان يسيراً . نص عليه . 
واختار الشيخ تق الدين : أنه لايفطر بذلك كله . 
. وقال ابن عقيل : يفطر بالكحل الحاد دون غيره . 


سنس ۰ س 


ملسم : قوله « ما يصل إلى حلقه » يعنى بتحقق الوصول إليه . وهذا 
الصحيح من المذهب . وجزم الجد فى شرحه : إن وصل بقيتاً أو ظاهراً أفطر 
كالواصل من الأنف .كا تقدم عنه فما إذا احتقن أو داوى الجائفة . 

قوله ل أو دَاوَي الأَمُومَة 4 . 

فسد صومه . هذا المذهب . وعليه الأحاب إلا الشيخ تق الدين . فإنه قال : 
لا يفطر بذلك .کا تقدم عنه قريباً . ٠‏ 

قوله ( أو اسكقاء 4 . 

بعى : ققاء . قسد صومه . هذا المذهب » سواءكان قليلاً أو كثيراً . وعليه 
أ کر الاعات ٠‏ 

قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب [ وعليه الأحماب ] قال الجد [ فى 
شرحه ] وغيره : هذا أصح الروايات . 

قال الزركثى : هذا المذهب بلا ريب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه 
فى الفروع وغيره . وقال فى الفروع : و يتوجه أن لا يفطر به . وعنه لا يفطر إلا 
علء الغم . اختاره ان عقيل . وعنه بملثه أو نصفه » كنض الوضوء . 

قال اءن عقيل فى الفصول : ولا وجه لهذه الرواية عندى . وعنه إن محش 
أ جو إلا فلا د وقالةاللقاقى .ود كر ان سی انبا لابين 

قال ان عبدوس فى تذ كرته : واستقائه ناقضا . 

واحتج القاضى بأنه لوتحشأ لم يفطر : و إن کان لا علو أن حرج اا 
نمسة . لأنه بير . كذا هبنا . قال فى الفروع : كذا قال . 

وبتوجه ظاه ركلام غيره : إن خرج معه نجس . فإن قصد به التىء » فقد 
استقاء . فيفطر . وإن لم يقصد لم يستتىء . فلم يفطرء وإن الا ود 4 
ابن عقيل فى مفرداته : أنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه : يفطر » كالنظر والفكر . 


س ا كك 


فسد صومه . يعنى : إذا أستمنى فأمنى . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأحاب 
وقيل : لا يفسد. 

قوله ( أو بل أو س كأنتى ) . 

فسد صومه . هذا المذهب . وعليه الأحاب . ووجه فى الفروع احتالا بأنه 
لايفطر» ومال إليه . ورد ما احتج به المصنف والجد . 

فائرتان, 

إمراهما : لو نام د ركذ اسمن وط وليل 
أو أمنى ليلا من مباشرة نهار ٠‏ قال فى الفروع : وظاهره ولو وطىء قرب الفجر» 
ويشبهه من اكتحل إذن . 

الثَائٌ : لو هاجت شهوته فأمنى أو أمذى » ول يمس ذكره : لم يفطر . على 
قبع ن المذهب . وخرج بى . 

قوله ( أو أَْدَى 4 . ) 

بعنى : إذا قبل أو لمس فأمذى : فد صومه . هذا الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب .. 

وقيل : لا يفطر . اختاره الأجرى » وأو جمد الجوزى » والشيخ تق الدين . 
نقله عنه فى الاختيارات . قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قلح وهو الضوانية: 

واختار فى الفائق : أن المذى عن لس لا يفسد الصوم . وجزم به فى نهاية 
ان رزين ونظمها . 

ويأنى فى كلام المصنف فى آخر الباب « إذا جامع دون الفرج فأتزل آم 
ينزل » وما يتعلق به . 


0 كك 


قوله أو كر النظر انَل 4 . 

فسد صومه . وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأعحاب . وقال الأجرى : لايفسد 

سدم نيم : مفهوم قوله « أو كرر النظر فأنزل » أنه وكرر النظر فأمذى لا يفطر 
وهو صحيح . وهوالمذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . قال الزركشى : هذا 
الصحيح . 

وقال فى الفروع : القول بالفطر أقيس على المذهب كاسن ووو عن 
اف عبد العزثر . 

ومغهو م كلامه أيضاً : أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر . وهو ا 
أمنى أو أمذى . وهو المذهب . وعليه أ كبر الأصحاب » لعدم إمكان التحرز . 
وقيل : يفطر بهما . ا 

ونص الإمام أحمد : يفطر بالمنى لا بالمذئى . وقطم به القاضى . 

اه قر 7 « إذا فكر فأنزل . وكذا إذا فكر فأمذى » . 

ويأتى بعدذلك هل «نجب السكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر ؟ » . 

قوله (أَوْ حَحَِم أو احْنَجَم ) . 

فسد صومه . هذا المذهب فما . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه .و 7 

من المفردات . وعنه إن علا النهى أفطرا . وإلا فلا . 

واختار الشيخ تق الدين : إن مص الحاجم القارورة أفطر و إلا فلا ؛ و يفطر 
الحجوم عنده إن خرج الدم . و إلا فلا . 

وقال انرق : أو احتجم . فظاهره : أن الاجم لا يفطر . 

ولا نع أحداً من الأصحاب فرق فى 0 وعدمه بين الاجم والحجوم . 

قال فى الفروع :كذا قال . قال : ولعل مراده ما اختاره شيخنا : أن الحاجج 
بتعا ]ذا مهن القاروزة .+ 


قال الزركثى : كان من حقه أن يذّكر الحاجم أيضاً . 


سس م اسم 


فائرتاںہ 


إصر اا : قال فى الفروع : ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب : أنه لا فطر 


إن لم يظهر دم . قال : وهو متوجه . واختاره شيخنا . وضعف خلافه . انی . 
قات : قال فى الفائق : ولو احتجم فلم يسل دم » لم يفطر فى أصح اهن 
وحزم بالفطرء وأولم .يظهر دم فى الفصول > والذهب » ومسبوك الذهب » 

والمستوعب » والتلخيص » والرعايتين » والحاويين » والمنور » والزركشى . فقال : 

لا يشترط خروج الدم » بل يناط الك بالشترط , 
الائ : لو جرح نفسه لغير التداوى بدل الحجامة : لم يقطر . 
عر كلام المصنف : أنه لا يفطر بغير الححامة . فلا يفطر بالفصد . 

وشا جهين . والصحيح منهما . قال فى التلخيص » والبلغة : لابفطر بالفصد 

على أصح الوجهين . وسمحه الزركشى . واختاره ابن عبدوس فى تذكرته ٠‏ وجزم 
به القاضى فى التعليق » وصاحب المستوعب » والحرر فيه » والمنور . وقدمه الجر 

فى شرحه » وصاحب الفروع : 
والومم الثالى : يفطر به . جزم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد . قال الشيخ 

تق الدين : هذا أصح الوجهين . واختاره هو » وصاحب الفائق . وأطلتهما فى 

الحاويين . وقال فى الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد . قال فى الفائق : 

۴ ا على فاصد فى أصح الوجهين . واختاره الشيخ تق الدين . 
فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالنشر بط ؟ قال فى الرعاية : محتمل وجهين . 

وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط . واختاره الشيخ تقى الدين . وصمحه 

فى الفائق . ْ 
وظاه ركلام المصنف وغيره : أنه لايقطر بإخراج دمه رعاف وغيره . وهو 
حيح . وهو المذهب ٠‏ واختار الشيخ تقى الدين : الإفطار بذلك . 


لسن غ س 


قوله ١‏ عامداذ ا كرا لصّؤمه 0 صومَةُ .وَإِنْ فل اسي 0 
م سد ) . 

يعنى : أنه إذا فعل ماتقدم ذکرہ عامداً » ذا كراً لصومه مختاراً : قك صومه 
وات فا اوا اا كل ا قل ار اا 
صومه وهذا المذهب فى ذل كله . ونقله الجاعة عن الإمام أحد . ونقله الفضل فى 
الحجامة وذكره ابن عقيل فى مقدمات الجاع . وذ كره الخرق فى الإمناء بقبلة » 
أو نكرار نظر . وقال فى المستوعب : المساحقة كالوطء فيا دون الفرج . وكذا 
من استمنی فأنزل المنى . وذّكر أبو اللمطاب : أنه الا كل فى النسيان . 

وقال فى الرعاية الكبرى : من فعل بعض ذلك جاهلا » أو مكرهاً : فلا قضاء 
فى الأصح . وعنه يفطر بالحجامة ناس . اختاره ابن عقيل فى التذ كرة لظاهر الخير . 

واختار ان عقيل أيضاً : الفطر بالاستمناء ناسياً . وقيل : يفطر باستمناء . 
قال فى الفروع : والمراد مقدمات الجاع . وذكر فى الرعاية : الفطر إن أمنى بغير 
مباشرة مطلقا . وقيل : عامداً . أوأمذى كيو لباشرة ندا و ا وساهيا 

وقال فى المكره : لا قضاء فى الأصح . وقيل : يفطر إن فعل ننفسه كالمر يض . 

ولا ينطر إن له غيره فم بأن شيعا سات ا مكرهاً » أو نائماء أو دخل فى 


فيه ماء لطر . 
فوائر 
إمراها : لو أوحرَ الغمى عليه لأجل علاجه لم يفطر . على الصحيح منالذهب 
وقيل : يفطر . 


الائ : الصحيح من الذهن : أن الخاهل بالتحن يم يفطر بفعل المفطرات . 
ونص EE‏ 5 ولا كر الات 8 قال الحد 5 هوقول غير أبى الطاب ` 
وقدمه فى الفروع » والحاوىالصغير » والحرر . قال الزركثى : هو اختيار الشيخين . 


— 0 


وقيل : لا يفط ركالمك ره والناسى . وجزم به فى الهداية ؛ وا مذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتبصرة » والتلخيص » والبلغة » والرعاية 
الصغرى . واقتصر على كلام أبى اللخطاب فى الحاوى الكبير . وصمحه فى الرعابة 
الكيرى . وقدمه الجدفى شرحه . لأنه م يتعمد المفسد كالناسى . 

الاك : لو أراد من وجب عليه الصوم : أن يأ كل » أو يشرب فى رمضان 
نايا أو جاهلا . فبل يحب إعلامه على من رآه ؟ فيه وجهان . وأطلقبما فى 
الفروع » والرعاية الكبرى . 

إحداها : بلزمه الإعلام هَ 
قلت : هو الصواب . وهو فى الجاهل! كد لفطره به على المنصوص ٠.‏ 

والوجه الثانى : لایازمه إعلامه . ووجه فى الفروع وجهاً ثالثا بوجوب إعلام 
الجاهل »لا الناسى . قال: و يتوجه مثله إعلام مص ا عناف لايبطل وهو : 
أو جاهل . انتھی . 

قلث + وهذه المسالة طا 

منها : لعل نجاسة ماء . فأراد جاهل به استماله . هل بازمه إعلامه ؟ قدمه 

فى الرعاية » أو لايازمه . إن قيل إزالتها شرط ؟ أقوال . 

ومنها : لو دخل وقت صلاة على نام » هل يحب إعلامه أو لا ؟ أو يحب 
إن ضاق الوقت ؟ جزم به فى العهيد . وهو الصواب ؟ أقوال . لأن 0 

وتا # لو أضابة مام ميزاب : هل يازم الجواب للمسئول اول ويازم إن 
كان جا ؟ اختاره الأزجى ».وهو الصواب . أقوال . 

وتقدم ذلك فى كتاب الطهارة والصلاة . 

ا : أنه يحب على المأموم تنبيه الإمام فيا يبطل » لثلا 0 ن قدا 
لصلانه مع قدرته . 

الراب : لوأ كل ناسيا ابتار . فقال فى الفروع : 


ست الإنصاف T>‏ 


سس ۳ اسيم 


يتوجه أنها مسألة الجاهل الك » فيه الحلاف السابق . وقال فى الرعاية : يصح 
صومه . و حتمل عدمه . قال فى الفروع : كذا قال . انتهى 

قلت : و يشبه ذلك لو اعتقد البينونة فى الخلم لأجل عدم عود الصفة » ثم 
فعل ماحاف عليه » على مايأتى فى آخر باب املع . 

تنس : ظاه مكلام المصنف : أنه لا كفارة عليه فيا تقدم من المسائل » حيث 


قلنا : يفسد صومه . وهو صحيح . وهو المذهب » وعليه أ كثر الأحاب » سوى 
المباشرة بقبلة » أولمس » أو تكرار نظر وفكر » على خلاف وتفصيل يأنى قر یبا 
إن شاء الله تعالى . 

وز سيل يق ر کر ر نمقي هدك ی و بکرم 
احتجم فى رمضان وقد بلغه الحبر. و إن لم يبلغه قضى فقط . 

قال الجد : فالمفطرات الجمع عليها أولى . وقال قال ابن البنا ‏ على هذه 
الروابة ‏ يكفر بكل أما فظره بغعله » كبلم نا وق و ر5 وغير ذلك 

وقال فى الرعاية ‏ بعد رواية مد بن عبدك ‏ وعنه يكفر من أفطر 0-0 
00 ستمناء . فاقتصر على هذه الثلاثة . وقال فى الحاو بين : وفى الاستمة 

| : وجهان . 

خض الكازان:روانة الا 0 . وذكر ان الزاغونى - على رواية 
المجامة كا ذكره ابن البنا . لأنه أنى بمحظور الصو م كال جاع . وهو ظاهر اختيار 
أبى بكر الأجرى ٠‏ وصرح فی أ كل وشرب . 

ننم : حيث قلنا: يكفر هنا » فهى ككفارة الماع . على الصحيح من المذهب 
مطلقا . وقيل : يكفر لاحجامةككفارة الحامل والمرضم » على ما تقدم . وأطلقهما 
فى الفائق » والزركثى . 

قوله ( إن ار إلى حلقه دب أو غبّاد) . 


لم يفسد صومه . هذا الذهب . وعليه الأحاب . وحكى فى الرعاية قولا : أنه 


لد ۷ — 


يفطر من طار إلى حلقه غبار إذا كان غير ماش ETE‏ أو وقاد . وهو 
فقيل هذا : 
قوله $ أو قطرَ فى ليله ) . 
لم يفسد صومه . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كبر الأحاب . وقطم به 
أ کرم ٠‏ وقيل : يفطر إن وصل إلى مثانته . وهو العضو الذى مجتمع فيه البول 
داخل الحوف . 

قوله ( أو فكر كَأَنْرَلَ). 

م يفسد صومه . وكذا لوفكر فأمذى . وهو الصحيح من المذهب فما . 
وهوظاه ركلام الإمام أحمد . وعليه أ كثر الأحاب . قال ف الفروع : وهو أشهر 
قال الزركشى : هذا أصح الوجهين . وقال أو حفص البرمكى » وابن عقيل : يفطر 
بالإتزال والمذى إذا حصل بفكره . وقيل : يفطر مهما إن استدعاها . وإلا فلا . 

قوله أو اخ 

لم يفسد صومه بلا رزاع . 

قول ( أ رَه القّه) . 

لم يفسد صومه بلا نزاع . وكذا لوعاد إلىجوفه بغير اختياره . فأما إن أعاده 
باختياره » أو قاء مالا يفطر به » ثم أعاده باختياره : أفطر . 

قوله (أَوْ بح فى فيه مام فََمَطَهُ ) . 

لم يفسد صومه بلا زاع . وكذا لو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغیر قصد» أو 
حرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه » أو بلع ريقه عادة : لم يفطر . وإن أمكنه لفظه 
بأن تميز عن ريقه» فبلعه باختياره : أفطر . نص عليه . 

قال أحمد ‏ فيمن تنخم دما كثيراً فى رمضان أحسن عنه . ومن غير الجوف 
أهؤن . وإن بصق مخامة بلا قصد من مخرج الخاء الهملة » فنى فطره وجهان » مع 


ړک س 


أنه فى حم الظاهر . قاله فى الفروع . كذا قيل : وجزم به فى الرعاية . 
ا : الصوا اب عدم القطر . 
قوله ¥ (أو ا 4. 
فق إذا ا ل يفسد صومه . لو أخر الغسل إلى بعد 5 الفحر واغتسل 
صح صومه بلا تزاع . وكذا على الصحيح من المذهب » لوأخره نوما كاملا : صح 
صومه . ولكن يأثم . وهذا الذهب » من حيث اجلة . ومن حيث التفصيل : 
بطل صومه . حيث كفرناه بالقرك بشرطه » وحيث لم نكفره بالقرك : لم يبطل . 
. ولكن يأثم . وهذا الذهب . 
وقال فى المستوعب : محىء على الرواية التى تقول : يكفر بترك الصلاة إذا 
تضايق وقت التى هی بعدها : أن يبطل الصوم إذا تضايق وقت الظمر قبل أ 
يغتسل و يصلى الفجر . قال فى الفروع : كذا قال . قال: ومراده ماقاله فى الرعاية » 
1 قدمناه من التفصيل . اتہى . 
تت وإعالم برتض صاحب الفروع كلامه ى السكوعن .لذت الصحيح 
من المذهب : أن لا يكفر بمحرد ترك الصلاة » ولو ترك صلوات كثيرة » بل لابد 
من دعائه إلى فعلها .کا تقدم ذلك فى كتاب الصلاة . 
ا ش قائرتاي, 
مر اشا :حك اا رال الا اوم ا الفجر- :> 55 
على ما تقدم . على الصحيح من المذهب . 
ونقل صالح ‏ فی الحائض : تؤخر الغسل بعد الفحر ‏ : تقضى . 
الائ : يستحب لاجنب والحائض إذا طبرت ليلا : الفسل قبل الفجر . 


@ھ ا 


قوله (وَإنّ راد عل اثلث » أو بلَمَ فا . فى وجهين ) . 
وأطلقهما 2 المدابة » وا مستوعب » واتلخلاصة ¢ والكاى ¢ والهادى 4 والغنى ۰ 


— ۳۹ 


والتلخيص » والبلغة » وشرح الجد » والحرر » والشرح » والرعايتين.؛ والحاو بين 
وشرح ان منحا ¢ والنظم 4 والفروع 4 والفاق 5 

اعدا : لايفطر . وهو المذهب . حه فى التصحيح . قال فى العمدة: 
و كضمض اوا ¢ فوصل إلى حاقه ماه 58 ل سد صومه 8 وحرم به ف 
الإفادات 3 وناظم المغردات : وهو مها 5 ونأك كلامه فى الوجيز» والمنور . 

والوحه الثابى : يفطر . حه فى ا ملاهب » ومسبوك الذهب . وقدمه ابن رز ن 
فى شرحه . وجزم فى الفصول بالفطر بلمبالغة . وقال به إذا زاد على الثلاث . 

وقيل : يبطل بالمبالغة دون الزيادة . اختاره الحد . قال فى | لوجيزء والمنور : 
لو دخل حلقه ماء طهارة > ولو بمبالغة : ل يفطر . 

وظاهر كلام الإمام أحمد : إبطال الصوم بالمحاوزة على الثلاث » فإنه قال : 
إذا جاوز الثلاث » فسبق الماء إلى حلقه : يعجبنى أن يعيد الصوم . قاله ابن عقيل » 
والْجد فى شرحه 00-7 ش 

قاعر تان 

إصراكما : لو تمضمض أو استنشق لغير طبارة » فإن كان لنحاسة وتحوها : 
كبا حك الوضوء 3 وإن كان عع أو لر أو عطش E‏ نص عليه ٠.‏ وف 
الفطر به : الحلاف المتقدم فى الزائد على الثلاث . وكذا ا إن غاص فى الماء 
فى غير غسل مشروع » أو أسرف فى الفسل المشروع . على الصحيح من المذهب . 
ش قدمه فى الفروع . وقال الجد فى شرجه : إن فعله لغرض صحيح : فكالمضمضة 
المشروعة 5 وإنكان عب : فكحاوزة الثلاث . 

ونقل صالم : يتمضمض إذا أجهد . 

التائ : لا يكره للصائم الفسل . واختار المجد : أن غوصه فى الماء كصبه 
عليه . وتقل حنبل : لا بأس به إذا لم مخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه . 
وجزم به بعصهم . وقال فى الرعاية : يكره فى الأصح 8 


۳)۰١ —‏ س 


فن دخل حلقه : فنى فطره وجمان . وقيل : له ذلك ولا يفطر . انتهی . 
ونقل ابن منصور » وأو داود » وغيرها : يدخل الجام مالم مخف ضعقا . 


فائرتارر 
3 رماي برا 5 و ى ساس سارل 
إمراها قوله ( وَمَنْ ا کل شَاكا فى طأوع الجر » فلا قضّاء 


يعنى إذا دام شكه . وهذا بلا تزاع » مع أنه لا یکره الأ كل والشزب مم 
الشك فى طلوعه . ويكره الجاع مع الشك . نص عايهما . 

الثائيئ : لوأ كل يظن طلوع الفجر » فبان ليلا . ول جدد نية صومه الواجب 
00 الفروع : كذا جزم به بعضهم . 

وماسبق » من أن له الأ كل حتى يتيقن طلوعه : يدل على أنه لانم نية الصوم 
وقصروغير القن . والراد - والله آعم اعتقاد طلوعه . اتتہی 

قوله ( إن أ کل عا کا فى غروب الس » فيه القَّاه) . 

يعنى إذا دام شكه . وهذا إجماع ودالوا کل قلق بتاء الثبان'إغناعا , 
فاو بان ليلا فمهما : لم يقض . وعبارة بعضهم : صح صومه . 

فار : قال فى الفروع : وإن أ كل يظن الغروب » ثم شك ودام شكه : 
| يض . و I‏ 

وقال فى القاعدة التاسعة والجسين بعد المائة : يجوز الفطر من الصيام بغلبة ظن 
غروب الشمس فى ظاهر المذهب . ومن الأعاب من قال : لا جوز الفطر إلا مع 
تيقن الغروب . و به جزم صاحب التلخيص . والأول أصح . انتبى 

قال الزركشى : لوأ كل ظاناً أن الفجر ل يطلع » أو أ نالشمس قد غر بت » 
فل يتبين له ثىء : فلا قضاء عليه » ولو تردد بعد . قاله أو مد : 

وأوجب صاحب التلخيص القضاء فى ظن الغروب . ومن هنا قال : يجوز 


کل 


الأ کل بالاجتهاد فى أول اليوم دون آآخره » وأبو تمد : مجوزه بالاجتهاد فا . 
قوله ل( وَإن أ كل معتقداً آنه ل . مبان هارا . مته القضّاه) 
وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وحكى فى الرعاية رواية : لا قضاء على من 

جامع يعتقده ليلا فبان نهاراً . 
واختار الشيخ تق الدين : أنه لا قضاء عليه . 
واختار صاحب الرعاية : إن أ كل يظن بقاء الليل فأخطأ :لم يقض هله . 

وإن ظن دخوله فأخطأ : قضى . وتقدم إذا أ كل ناسيا » فظن أنه أفطر» فأ كل . 


فى نهار رَمَضان فی افر 0 د کان أو در 
إيعنى ا اف فاو والكنارة ا کن 
و سَاهيًا ) . ظ 

لا خلاف فى وجوب القضاء والكفارة على العامد . والصحيح من الذهب : 
أن الناسى كالعامد فى القضاء واللكفارة . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه 
أ كث الأصحاب . قال الزركشى : هو المشهور عنه » والختار لعامة أصحابه . وهو 
من مفردات الذهب . 

وعنه لايكفر . اختارها ابن بطة . قال الزركشى : ولعله مبنى على أن الكفارة 
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و ا 
وعنه ولا يقضى أيضاً . اختاره الآجرى » وأو محمد الجوزى » والشيخ 


ازول : قوله « قبلا کان أو درا » هو المذهب . وعليه الأصحاب . 


— ۲ — 


ووجه فى الفروع تخر ا من الغسل والمحد : لايقضى . ولأيكفر إذا جامع فى الدبر. 
سكن إن أنزل فسد صومه . وقد قاس حاعة عليهما . 

الثاني : شم ل كلام المصنف ‏ رجه الله تعالى ‏ الى والميت من الأدى » 
وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقال فى المستوعب : 
إن أو فى آذى ميت : فى الكفارة وجمان . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » 
لاوس :واف > وطء المهيمة الميتة . 

الثالث : ثم ل كلام المصنف أيضاً : المكره . وهو الصحيح من المذهب . 
بول علد SE EES TS N‏ 
ا وغيره . وعنه لا كفارة عليه مع الإ كراه والنسيان + واختار ان عقيل أنه 
لا كفارة على من'فعل به امن نائم ونحوه . 

وعنه كل أمر غلب عليه الصائم » فليس عليه قضاء ولا غيره .. قال أ كر 
الأعنحان ؟ فال الصف 

وهذا يدل على إسقاط القضاء و الكفارة مع ال-3 اة واللسيان : 

قال ابن عقيل فى مفرداته : الصحيح فى لا كل والوطء : إذا غلب عليهما 
لا يفسدان . قال : فأنا أخرج فى الوطء زواءة من ال كلء وف ال كل رواية من 
الوطء . وننى القاضى فى تعليقه هذه الرواية . وقال : يحب القضاء رواية واحدة . 
وكذا قال الشيرازى وغيره . 

واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا قضاء مع الإأكراه . واختاره فى الفائق . 

وقيل ::يقغى من قعل بتفسة » لا من فعل به من نانم وغيره . ظ 

وقيل : لاقضاء مع النوم فقط . وذ كر بعضهم نص أحمد لعدم حصول مقصوده 

7< قوار 

اررولى : حيث فسد الصوم بال كراه » فمو فى الكفارة كالناسى . على 

ش الصحيح من المذهب . وقيل : يرجم بالكفارة على من أ كرهه . ١‏ 


۳٢‏ س 


قات : وهو الصواب 
وقيل : يكفر من فعل بالوعيد دون غيره . 


التائ : لو جامع يعتقده ليلا » فبان نهاراً : وجب القضاء ٠‏ على الصحيح من 


- واختاره الشيخ تقى الدين . والصحيح من اذهب : أنه يكفر . اختاره الأصماب . 


قاله الحد ¢ وأنة قياس من وجا على الناسى وأو 7 اہی 5 وهو من مفردات 
الذهب . وعنه لا يكفر . وأطلقهما فى الفروع . 

فعلى الثانية : إن عل فى الجاع أنه نهاراً » ودام عا بالتحريم » لزمته الكفارة 
بناء على من وطىء رھد فساد صومه ٠‏ 

اناك : لوأ كل ناسياًء أو اعتقد الفطرية »ثم جامع : شكه حك النابى 


| والخطىء » إلا أن يعتقد وجوب الإمساك . فيكفر على الصحيح » على اا 


7 ےہ ےر 2 م م کک 0 
قوله ( ولا .بلزم المَرأة كفارة مع المذ رع . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصاب. . وذكر القاضى رواية 
تكفر . وذكر أيضاً : أنها خرجة من الحج . 
وعنه تكفر . وترجع بها على الزوج . اختاره بعض الأسعاب . قاله فى التلخيص . 
قال فى الرعابتين ؛ وعنه لا نسقط . فيكفر عنها . 
وال ان عقيل إن كعك هئ كدت + زا التكتارة وان فت 
أو أتيت نايمة فلا كفارة علنبا . 
فائر ام 
إمر اهما : الصحيح من المذهب : فساد صوم المسكرهة على الوطء . نص عليه . 
وعليه أ كثر الأحاب . وهو ظاهر كلام الصنف هنا . 


کد اي 


وة لآ نيد اكتارم ى الروضة . واطلتينا ى مسرل الذهتب: 
وقيل : يفسد إن قبلت » لا القمورة والنامة . 
وأفسد ابن أبى موسى صوم غير الناعة . 
الائ : لو جومعت الرأة ناسية فلا كفارة عليها . و إن أوجبناها على الناسى 
قال فى الفروع : وهو الأشهر . واختاره أبو الخطاب وجماعة . وهو ظاهر كلام 
الصنف هنا . 
وقيل : حكبا حك الرجل الناسى على ما تقدم 1 ذكه القاضى . وقدمه فى 
الفروع . وقال فى الفروع: و يتخرج أن لا يفسد صومبا مع النسيان » وإن فسد 
صومه ا لا وجب كفارة . انتهى . 
وكذا الملاف والح : إذاجومعت جاهلة ونحوها . 
وعنه يكفر عن المعذورة بإ راه أو نسيان » أو جمل وغوه ۾ كأم ولده إذا 
أ كرهها وقانا : يازمها الكفارة . 
له وهل 11 زمه ما مع عدمه ؟على روايتين 4 
بعی : إذا طاوعته . وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » واللخلاصة » والحادى » 
والكاف » والتلخيص » والحرر » والحاوى الكبير » والفائق » والشرح . 
مرا شما : بازمما . وهو اذهب . اختاره أو 5 وجزم به فى المنور » 
وقد ار ان عدون . وقدمه فى الفصول » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع 
[ وسصمحه فى المخرر] . ش 
والر وا الال : لا يازمها كفارة . حزم به فى الوجيز . 
وعنه يازم الزوج كفارة واحدة عنهما . خرجها أو الخطاب من الحج . وضعفه 
غير واحد . لأن الأصل عدم التداخل . 


تب م ل 
فار تاںہ 
إصر اما : لو طاوعت أم ولده على الوطء كفرت بالصوم . على الصحيح من 
المذهب . وقيل : يكفر عنها سيدها . 
التائ : لوأ كره الرجل الزوجة على الوطء دفعته بالأسبل فالأسبل . ولو 


عليه فى الفروع . 

قوله (وَإِنْ امع دُونَ القرّي انل : أَفْطرَ) . 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . ووجه فى الفروع احتالا : لا يفطر بالإنزال 
إذا باشر دون الفرج . ومال إليه . ) 

فائرة : لو أمذى بالباشرة دون الفرج : أفطر أيضاً على الصحيح من المذهب 
2 وعليه أ كثر الأحاب . واختار الأجرى 5 وأو تمد الجوزى › 
والشيخ تق الدين : أنه لا يفطر بذلك . قال فى الفروع : وهو أظهر . 

قلت : وهو الصواب 0 

وتقدم نظير ذلك إذا قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أول الباب . فإن المسألة 
واحدة . ش 

تيبم : ظاه ر كلام المصنف : أنه يفطر أيضاً إذا كان ناسياً . وجزم به ارق 
ا و جامع دون الفرج . فأنزل عامداً أو ساهيً . فمليه القضاء . 

قال الزرکشی : هذا المشهور عنه . والختار لعامة أحابه » والقاضى » وان 
عقيل وغيرها . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين . وجزم به فى الوجيز. والصحيح 
من المذهب : أنه لايفطر إذا كان ناسيا » سواء أمنى أو أمذى . وتقله الجاعة عن 
الإمام أحمد . وقدمه فى الفروع . 


۳۹ > 


قوله ( أو وعلىء ص فى القرْج اظ 

الصحيح من المذهب : أن الإيلاج فى المهيم ةكالإيلاج فى الأدى . نص عليه 
وعليه الأحماب . قال الزركثى » وقيل : عنه لا تحب السكفارة بوطء اللهيمة . 

ومبنى اللخلاف ‏ عند الشريف » وأنى اللخطاب ‏ على وجوب المد بوطما 
وغدمه ايى ش 

قال فى الفروع : وخرج أبو الحطاب فى الكفارة وجهين » بناء على الحد . 
وكذا خرجه القاضى رواية » بناء على الحد . اتی . وقال ابن شہاب : لابجب 
٠‏ مجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة . قال فى الفروع : كذا قال. 

فار م : الإيلاج فى الهيمة اليه OE‏ الحية . على الصحيح 
ون لدعت . وقيل: الحم مخصوص بالى فقط . قدمه فى الرعاية الكبرى . 
قال فى الفروع : کذا قبل . 

قوله 0 َف الكقارة ا 25 
وها روايتان فى المجامع دون الفرج . يعنى : إذا جامع دون الفرج اد 
وطء مهيمة فى الفرج » وقلنا : يفطر . فاطلق اللخلاف فيا إذا جامع دون الفرج 
قزل وأطلئينا ى اداه > ولاذهين + و اهت + والمفوعن »+ 
والتلخيص » والكافى » واغرر » والرعايتين » والحاوويين » والفروع . 

مر شي : لا يحب الكفارة . وهى ال امعان الصف و الشارح 5 


وصاحب النصيحة » واخلاصة » والحرر » والفائق . قال فى الفروع : وهى أظبر . 
قال ابن رزين : وهی أصح . وقدمه ى النضم : 
ْ والرواءٌ الائ : تحب السكفارة . اختارها الأ كثر . منهم المرق » وأو بكر 
وان أن مومى » والقاضى | 
قال الزركشى : هى المشهورة من الروايتين » حتى إن القاضى فى التعليق لم 


- ۳۷ — 


يذ كر غيرها . قال فى الفروع : اختارها الأ كثر . وجزم به ى الإفادات » 

فعلى الأولى :.لا كفارة غلى:الناسى أيضاً بطريق أولى . 

وعلى الثانية : يجب عليه أيضاً » كالعامد . على الصحيح . جزم به المرق » 
والوجيز » وصاحب التبصرة ٤‏ وقدمه ف الفروع 1 

قال الزر شی : هو ا مشهورة ع والختارة لعامة اتا به » والقاضى وغيره . 
وقال المصنف » وصاحب الروضة وغيرها : لا كفارة على الناسى . 

قفارم : لو أنزل 0 بالساحقة كه حك الواطىء دون الفرج إذا أنزل 
قاله الأسماب . وكذلات إذا تساحقت امرأتان فأنز لتا [ إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة 
وإلافلا كفارة . قاله فى 0 وغيره . قال فى المغنى : إذا تساحقتا ةأنزلتا ] فمل 

سا > اجامع فى الفرج » أو لا كفارة علمهما حال ؟ فيه وجهان . مبنيان 

على أن الجاع من المرأة : هل بوجب السكفارة ؟ على روايتين . وأصح الوجهين 
لا كفارة علمهما .انه ليس منصوص عليه . ولا فى معنى المنصوص عليه . فييق 


على الأصل ٠‏ اتهى . وكذلاك الاستمناء على الصحيح من المذهب . وقال القاضى 
فى التعليق : لا كقارة بالاستمناء » معتمداً على نص أحد » و بالفرق . 
فائرتاںہ 


إمراهما : الصحيح من المذهب : أن القباة واللمس ونحوها » إذا أنزل أو 


ام يهن ل ي تالكاو ول ا اها ا اة دون الفرج . قال فى 
الفروع : اختارها الأحاب . 

وعنه > ذلك حك الوطء دون الفرج . اختارها القاضى . وجزْم به فى المداية 
وا لمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص » والحرر » والإفادات » 
وأطلقهما فى الفروع . ونص أحمد : إن قَبّل فأمذى لا يكفر . 


لارام — 


التائ : لوكرر النظر فأمنى : فلا كفارة . على الصحيح من المذهب »ا لولم 
يكور وغ ه وکاللمس إذا أمنى به . وچزم فى الإفادات بوجوب الكفارة 
بذلك . واختاره القاضى فى تعليقه . وقدمه فىالفائق . وأطلق الروايتين فى الهداية 
والقصول » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص . 

وقيل : إن أمنى بفسكره » أو نظرة واحدة عدا : أفطر . وف الكقارة 
وحبان . : 
وأما إذا وطىء بهيمة فى الفرج : فأطلق المصنف فى وجوب الكفارة بذلك - 
إذا قلنا يفطر ‏ وحهين . وأطلقما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والحاوى » والتلخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاويين. 

أحدم : وجل الأدمية ٠‏ وهو الصحيح . ونص عليه . وعليه جماهير 
الأحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

والوجه الثانى : لان بالكفارة بذلك . خرجه أبو اللخطاب من القول بعدم 
وجوب المد وطء اللهيمة . وخرجه القاضى رواية بناء على الحد . وهو احتّال فى 
الكافى . وتقدم قول ابن شم اب : لا يحب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر 
ولا كقارة . 

قوله (وَإن' ا ْم رَأَى الحلالَ سدصت شبَادثه 
ايه القضّاء والكةارة 4 

وهذا الذهب . وعليه أ د اللأحاب . ونقل حنبل: :لا يازمه الصوم . اختاره 

الشيخ تقى الدين . 

فعلى هذه الرواية : قال فى المستوعب . وتبعه فى الرعايتين » والحاويين » 
واختاره الشيخ تقى الدين ‏ : لايازمه شىء من.الأحكام الرمضانية » من الصوم 
وغيره . وتقدم ذلك عند قوله فى كتاب الصيام « ومن رأى هلال رمضان وحده . 


5 ۳۹ — 


2 EEE O لاجر‎ 


ست 


أو كفارتآن ؟ على وجبين ) . 

وأطلقهما فى المداية » والفصول » والمذنى » والمادى » والكافى »؛ والشرح » 
والنظم » والفروع » والزركشى > وشرح ابن منجا . 

أحده : يازْمه كفارتان . وهو المذهب . وحكاه ابن عبد البرعن الإمام أحمد 
رجه اله » كيومين فى رمضانين . واختاره أبن حامد » والقاضى فى خلافه » وجامعه » 
وروايتيه » والشريف » وأو الطاب فى خلافيهما . وابن عبدوس فى تذكرته . 
و نره الجد فى شرحه . ۰ 

قال فى اللحلاصة : ازمه كفارتان فى الأصح . قال فى المذهب » ومسبوك 
الذهب : هذا الشهورفى المذهب . قال فى التلخيص : هذا أصح الوجهين . قال فى 
جر يد العناية : لزمه ثنتان فى الأظهر . وجزم به فى الإيضاح » والإفادات» والمنور . 
وهو ظاهر المنتخب : وقدمه فى المذهب » ومسبوك الذهب » والجرر» والرعايتين » 
والحاو بين 8 والفائق . 

والوجه الثانى : لابازمه إلا كفارة واحدة »ادود . وهوظاهر كلام الحرق . 
واختاره أبو بكر » وان أبى موسى ٠‏ قال فى المستوعب : واشتاره القاضى . وقدمه 
هو وابن رزين فى شرحه . 

فائرم : قال ال جد فى شرحه : فعلى قولنا بالتداخل» ل وكفر بالمتق فى اليوم 
الال 9 فى اليوم الثانى عنه . 3 استحقت الرؤبة الأولى : لم يلزمه بدلا . 
وأجزأته الثانية عنهما . ولو استحقت الثانية وحدها : زمه بدلها . ولو استحقتا 
جميعاً : أجزأه بدلا . وقيل : واحدة . لأن عل التداخل وجود السبب الثانى 
قبل أداء موجب الأول . ونية التعيين لا تعتبر. فتلغو وتصي ركنية مطلقة . هذا 
قياس مذهبنا . انتهى . 


' رز 6 احم 
قوله (وَإِن بجَاممَ ثم کے جَامَمَ في پومه . قمَلئِهِ كفارة 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأعاب . وهومن مفردات المذهب . 

وذ كر الحلوانى رواية : لا كفارة عليه . وخر جه ابن عقيل من : أن الشهر عبادة 
واحدة . وکر ه ان عيدك الير إجاعا ما يقتهى دخول أ جد فيه . 

ام نسم : مفهوم كلام المصنف : ۽ أنه و جامع ۴٤‏ جامع قبل التكفير : أنه 
لابازمه إلا به إلا كفارة واحدة . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه ا . قال 
المصنف : بغير خلاف . انتهى . وعنه عليه كفارتان , 
20 على المذهب : تعدد الواجب وتداخل موجبه . ذكره صاحب الفصول » 
والحرر وغيرههما . 

وععل الثابى :£ ڪب ر الوطء الأول : ۰ 

قوله ( كلك كلذ من آرم 21 ساك ذا جَامَع 

عى عليه الكتارة ٠‏ وهذا المذهب 3 وعليه ۰ ونص الإمام 
أحمد ‏ فى مسافر قدم مفطراً ‏ ثم جامع ‏ لا كفارة عليه . 

فاختار الجد : حمل هذه الرواية على ظاهرها . وهو وجه . ذ كره ابن الجوزى 
ف المذهب E‏ القاضى ف تعليقه وا فيمن ل بشو الصوم : لا كفارة عليه 
وأو الخطاب هذه الرواية على أنه ليا يأزمه الإمساك 3 
ولوا كل نا جامع E u‏ 


ا کر ~~ 


جَامَع وهو صحيح . ثم جن »او مُرض » وساف :[' 
ا عنه 4. 

رکا ات أذ فت . وهذا المذهب فى ذلك كله . ونص عليه فى 
الأض: وعليه الأصحاب » 


— ۳٢١ 


وذكر أو الحطاب فى الانتصار وحها : سقط البكقارة محدوث. حيضة 
ونفاس ¢ نع ہما الصحة» ومثلهما موث . وكذا خنون إن متعم طريان الصحة . 

فاو درو إن كانت الأحنيةت لر مات فق أثناء الثبار بطل ونه 

وفائدة بطلان صومه : أنه ل وكان نذراً : وجب الإطعام عنه من تركته . 
وإن كان صوم كفارة يي وحيث الكفارة ف ماله 

ع يام ف سر ااه وت ع عد ا ر دصر 8 ممه 

قوله ون" نوی الصّومْ فى سَفره » ثم بجَاممَ. فلا كفارَة عله 4 

هذا الصحيح من المذهب جزم به ف الوجيز وغيره 8 وقدمه فى الفروع . 
وغيره . واختاره القاضى وأ كبر الأساب . قاله الجد . قال المصنف وغيره : يفطر 
ية الفطر . فيقع الجاع بعد الفطر . 

وذكر بعض الأصحاب رواية : عليه السكفارة . وجزم به على هذا . قال فى 
الفروع : وهو أظهر . وتقدم رواية عند قول المصنف « ومن نوى الصوم فى 
سفره : فله الفطر » أنه لايجوز الفطر الجاع . فمليها : إن جامع كفر . على 
الصحيح من المذدهمب . وعنه لا يكفر 3 ٠‏ 

ET‏ لاد و كنا 

قوله 9 ولا جب ال أرة بغير اجماع فى صيّام رمضان 4. 

يعنى فى نفس أيام رمضان . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به 
أ كثرم . وذكر فى الرعاية رواية : يكفر إن أفسد قضاء رمضان . 

فائرة : أو طلم الفجر وهو مجامع . فإن استدام فعليه القضاء والكفارة 
بلا تزاع . و إن م يستدم » بل نزع فى الحال » مع أول طلوع الفجر : فكذلك عند 
ان حامد 4 والقاضى . و نصره ان‌عقیل ف القصول وجزم به ی الممبج ف موصع 
م“ کلامه ٤‏ وف امنور » ونم المفردات 5 وهو منبا 3 

قال فى الخلاصة : فعليه القضاء والسكفارة فى الأصح . 

وقال أو حفص : لا قضاء عليه ولا كفارة . قال فى الفائق : وهو الختار . 


٣ < الإصاف‎ 5١م‎ 


کک س 


واختاره الشيخ تقى الدين . قاله فى القواعد . وأطلقهما فى فى الإيضاح > ولمج فى 
موضم آخر » والهداية » والمذهب » ومسبوك ل 
والمغنى » والتلخيص » والحرر» والشرح > والرعايتين » والحاوويين » والفروع . 
وذكر القاضى : أن أصل ذلك اختلاف الروايتين فى جواز وطء من قال لزوجته : 
إن وطئتك فأنت على كظهر أى » قب لكفارة الظهار . فإن جاز فالنزع ليس بجماع » 
ا كان اع وال ان أن رنت + قف ولاو اعدا توق الكتازة عله 
خلاف . قال الجد : وهذا يقتضى روايتين . 

إحداها : يقضى . قال : وهو أصح عندى » لحصوله مجامعاً أول جزء من 
اليوم أمر بالکف عنه بسبب سابق من الايل . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

قال ابن رجب ف القاعدة الثامنة والمجسين : المذهب أنه يفطر بذلك . وى 
الكفارة روايتان . وقال : بنبتى أن يقال : إن خشى مفاجأة الفجر : أفطر . 
وإلافلا . وتقدم فى باب الحيض بعش ذلك . 

قوله ( والكقارة : عق رة . فإن [' جذ فصِيّامُ سرن 
ناسين .کان ل سعط E‏ 

ا من المذهب » وعليه الأصحاب : أن الكفارة هنا واجبة على 
الترتيب .كا قدمه المصنف . 

وعنه أن الكفارة على التخيير » فبأجا كفر أجزأه . قدمه فى جر يد المناية » 
ونم مهابة ابن رزين ٠‏ . ) 

ويأنى ذلك أيضا فى أول الفصل الثالث من كتاب الظهار . 

فام تار 

برای : أوقد ر على العتق فى الصيام » ل يازمه الانتقال . نص عليه . و يازمه 

إن قدر عليه قبل الشروع فى الصوم . 


نض — 


التائ : لاحرم الوطء هنا قبل التكفير » ولا فى ليالى صوم الكفارة . قال 2 
اللخ هذه السكفارة مرتبة كمكفارة الظمار سواء » إلا تحر يم الوطء قبل 
التسكفير. وف ليالى الصوم إذا كفر [ به ] فإنه يباح . وجزم به فى الرعايتين » 
والحاويين . وقدمه فى الفروع ككفارة القتل . ذكره فبها القاضى وأصحابه . 

وذ كر ابن الحنيلى فى كتاب أسباب النزول : أن ذلك بحرم عليه عقوية . 
وجرم به . 

قوله 3 إن" جد سَقَطت عَنْهُ) . 

الصحيح من المذهب : أن [هذه | الكفارة تسقط عنه بالعحز عنها . نص عليه 
وعليه أ كثر الأصماب . قال الصنف » والشارح » وصاحب الفروع وغيرم : هذا 
ظاهر المذهب . وجزم | به ]فى الوجيز وغيره ٠‏ وقدمه فى الفروع وغيره . وقال 

فى الرعاية الكبرى : فإن تحجر وقت الجا عنها بالمال ‏ وقيل : والصوم ‏ 
سقطت . نص عليه . قال فى الفروع : كذا قال . ٠‏ 

وعنه لا اسقط . قال فى الفروع : ولعل هذه الرواية أظهر . وقال فى الرعاية 
الكبرى وغيره ‏ تفريعاً على الرواية الثانية ‏ فل وكفر عنه غيره بإذنه فله أخذها . 
وجزم به فى الحرر . وقدمه فى الحاويين . وقيل : و بدون إذنه . وعنه لابأخذها . 
٠‏ وأطلق ابن أبى مومى فى أنه : هل جوز له أ كلها » أمكان خاصا بذلك الأعرابى ؟ 
على روايتين . 

وقال فى الفروع : و يتوجه احتال : أنه - عليه أفضل الصلاة والسلام - 
رخص للاع‌انی فيه لاجته ٠و‏ تكن كفارة . 

فوائر 
إمراها : لا نسقط غيرهذه الكفارة بالعجز عنها » ككفارة الظهار والمين 


سس 


کر ع ا سبد 


وكفارات الحج ونمو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير 
الأحماب . قال الجد وغيره : وعليه أصحابنا .2 

وعنه سقط . وذ كر غير واحد سقط ككفارة وطء الحائض بالمحز على 
الأصح . وعنه تسقط ككفارة وطء الحائض بالعجز عنها كلها . لأنه لا بدل فيها .. 

وقال ابن حامد : اسقط مطلقاً كرمضان . وتقدم فى كتاب الصيام ‏ بعد 
أحكام الحامل والمرضم ‏ هل بسقط الإطعام بالعجز ؟ وتقدم ككفارة وطء 
الخائض فى بابه . 

الَا : حك أ کله م ن الكفارات بتكفير غيره عنه : > كفارة زمضان 
على الصحييح من المذهب . وعنه جواز أ كله مخصوص بكفارة رمضان . اختاره 
أو بكر . وأطلتهما فى الحرر 
الاك : لو ملّكه ما يكفر به وقلنا له أخذه هناك فله هنا أ كله ٤‏ و إلا 


خرجه عن نفسه . وهذا ۰ ن اذهب . 
وقيل : هل لهأ كله » أو يلزمه التكفير به ؟ على روايتين :. ذكره فى 
الرعاية » والفروع . وجزم فى الحاو بین : أنه ليس له أخذها هنا . ويأنى فى كتاب 
الظهار شىء من أحكام السكفارة ارمضان وغيره : مقدار مايطم کل مسكين وصفته 

باب مایکره وما اسحا 

و القضاء 

قوله ( بك رة لاصّائم أن حم رقه يمه . أن تلم النحَامة 
وم ل ”يفط بها ؟ على وجبين ) . 


إذا جمع ريقه وابتلمه قصداً کره » بلا نزاع N‏ . على الصحيح 
من المذهب 1 وعليه أ كثر الأعاب .کا لو ابتلعه فاا ولم مجمعه وجزم به ى 


الوجبر وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ٠.‏ 


— o — 


وفيه وجه ار : يفطر ا : فيحرم فعله . وأطلقمما فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الدهب » والمستوعب » واللملاصة » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . 
فوائر 
إمراها : لوأخرج ريقه إلى مابين شفتيه . ثم أعاده و بلعه . حرم عليه . وأفطر 


به على الصحيح من المدهب . قدمه فى الفروع . وجزم به فى الرعايتين » وااو ين » 
وغيرم . وقال المججد : لايفطر إلا إذا خرج إلى ظاهر شفتيه » ثم يدخله ويبلعه . 
لإمكان التحرز منه عادة » كغير الريق 
التائ : لو أخرج حصاة من فه أو درها أو خيطاً 9 أعاد . فإ ن كان ماعليه 
کارا فاته أفطر . و إن كان يسيراً لم يفطر . على الصحيح من المذهب . 
وقيل :يفطر . 
الثالة : لو أخرج اسانه ثم أدخله إلى فيه بما عليه و بلعه لم يفطر . ولوكان 
كثياً . على الصحيح من الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . منهم القاضى . وجزم 
به فى المذهب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى 500 
وقال ابن عقيل : يفطر . وأطلقهما فى مسبوك الذهب » والرعايتين والحاو بين 
ظ ارال : أو تنحس فه» أو خرج | إليه قىء أو قا س قبلعه أفطر . نص عليه . 
وإن قل » لإمكان التحرز منه . و إن بصقه و بق هه بجا فبام ريقه » فإن تحقق 
أنه بلع شيئاً بحسا أفطر و إلا فلا . 
وأما النخامة إذا بلعها : فأطلق المصنف فى الفطر به وجهين . 
واعل أن النخامة تارة تسكون من جوفه » وتارة تسكون من [ دماغه » وتارة 
تکون من ] حلقه . فإذا وصلت إلى فه ثم بلعها . فللأصحاب فيها ثلاث طرق . 
مرها : إن كانت من جوفه . أفطر مها قولا واحداً . و إلا فروايتان . وهذه 
الطر بقة هى الصحيحة . وهى طر يقة صاحب الفروع وغيره . 


— ۳۳۹ — 


إمرالها : يفطر فيحرم . وهو اذهب ٠‏ جزم به ابن عبدوس فی ذاه 2« 
وصاحب المنور . وقدمه فی ا حرر» والشرح . 
والدائمّ : لا يفطر . فيكره : حرم به ف الوجيز . وأطلقهما فى الفروع . 


الطرريق الثانى : فى بلع النخامة من غير تفر يق روايتان . وهى طر يق ةالقاضى 
وغيره . قاله فى المستوعب . وجزم بها فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمحد 
فى شرحه » وحرره » واللصنف هنا . وفى الغنى » والنم وغيرهم . وقدمها فى 
المستوعب والرعايتين » والحاوبين » والفائق وغيرمم . 

إحداها : يفطر بذلك . وهو المذهب . جزم به ان عبدوس فى تذکرته » 
والنور . وقدمه فى رر » والشرح . 

والثانية : لا يفطر به . محه فى القصول . وجزم به فى الوجيز . وأطلقهمافى 
المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » والغنى 

الطريق الثالث : إنكانت من دماغه : أفطر قولا واحداً . وإنكانت من 
ضدرة فروايتان ٠‏ وهن طريقة انق أن مومئ . 'هلوعنه فى السقوضي ٠:‏ 

قوله ( بكر دوق الطمَام 4 . ظ 

هكذا قال جماعة وأطلقوا . منهم صاحب الهداية » والذهب » والخحرر » 
والنور . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع . وقال ابن عقيل : يكره من غير حاجة . 
ولا بأس به لاحاجة . وقال أحمد : أحب إل أن يحتنب ذوق الطعام . فإن فعل 
فلا بأس . قال الجد فى شرحه » والمنصوص عن أحد : أنه لا بأس به إذا كان 
لمصلحة وحاجة كذوق الطعام من القدر » والمضغ لاطفل ونحوه . واختاره أبو بكر 
فى التنبيه . وحكاه أحمد عن ان عباس . 

فعلى الأول : إن وجد طعمه فى حلقه أفطر لإطلاق الكراهة . 

وعلى الشانى : إذا ذاقه فعليه أن يستقصى فى البصق . ثم إن وجد طعمه فى 


— ۷ لد 


حلقه لم يفطر .كالمضمضة . وإن لم يستقص فى البصق أفطر لتفريطه . على 
الصحيح م ن اللذهب . وقدمه فى الفر وع . وحزم جماعة يفطر طلقا . 
قلت : هو ظاه ر كلام المصنف هنا . 
ول ى القروع : ويتوجه الفلا فى تجاوزة اثلاث : 
و له وبکر 4 مضع م اليلك اتی كك منه 00 اء{ 

00 الهداية » والمستوعب » وغيرها : وهو الموميا » واللبان 1 اك 
قوى . وهذا المذهب . نص عليه . وعليه الأجماب . لأنه محلب الم ومع الريق 
ويورث العطش . ووجه فى الفروع احتالا : لا یکره 

وقال فى الرعاية فى تحر م مالايتحلل غالبا : وفطره بوصوله أو طعمه إلى حاقه 
وجمان . وقال فى الرعاية الصغرى » والحاويين : وف تحر مالايتحلل وجبان . 
وقيل : يكره بلا حاحة . 

فعلى المذهب : هل يفطر إن وجد طعمه فى حلقه أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما 
فى الكاى » والفروع » والمغنى » والشرح . 

أمرهما : لا يفطر . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . لأن جرد وجود الطم 
لابفطر . كن اطخ باطن قدمه يحنظال . إجماعا . ومال إليه الصنف » والشارح . ' 

والوم, الثاني : يفطر . وجزم به فى الوجيز . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 


سے ت 


قوله عا ولا جوز مضع مَأ سحلل منه أحراء د . 

هذا ما لائزاع فيه فى اججملة . بل هو إجماع . 

قوله + إلا أن لالم ريه . 

يعنى فيحوز . وهكذا قال فى الكانى > والننظ » والوجيز . وجزموا به بهذا 
القيد . والصحيح من المذهب : أنه بحرم مضغ ذلك »ولو م يبتلم ريقه . وجزم به 
الأكثر . وقدمه فى الفروع . وقال : وفرض بعضهم المسألة فى ذوقه ‏ يعنى بحرم 


۳٢۸ —‏ لد 


ذوقه ‏ و إن لم يذقه لم بحرم . قال فى الرعايتين : و بحرم ذوق مايتحلل » أو 
بتفتت . وقيل : إن بلع ريقه . وإلا فلا . 

وو :> ا ان تكون ی افا ول 
إحدى الروايتين 4 . 

فاعل التبا لا ملو : إما أن يكون من تحرك شهوته أولا . فإ ن کان من 
تحرك شهوته » فالصحيح من المذهب : كراهة ذلك فقط . جزم به فى الهداية » 
وا لمج » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والنظ » والوجيز » والرعاية 
الصغرى » والحاويين . وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى » وصمحه . 

وعنه حرم . حزم به فى المستوعب وغيره . 

نفس : محل الخلاف : إذ ال يظن الإتزال . فإن ا ن الإنزال حرم عليه » قولا 
000 

و إن كان من لا تحرك شهوته : فالصحيح من المذهب : أنها لا . قال 

فى الفائق : ولا تسكره له القبلة إذا لم تحرك شهوته ٠‏ على أصح الروايتين . قال فى 
الهج » والوجيز : وتكره القبلة بشهوة . 

ففبومه : لا تكره بلا شهوة . وسمحه فى النظم . وقدمه فى الفروع » 
والحرر » والرعاية الصغرى . وعححه فى الرعاية الكبرى . 

وعنه تكره» لاحتال حدوث الشهوة . وقدمه فى الرعاية التكبرى . وأطلقهما 
فى المداية » والمذغبٍ » ومسبوك الذهب » والمستؤغب » والحلاصة » والفنى » 
SS‏ 

ننم : الظاهر أن لحلاف الذى أطلقه المصنف : عائد إلى من لا تحرك شهوته 


وعليه 0 الشارح 3 وان منحا 8 وصاحب التلحيص i‏ ولان المللاف فيه أشهر 1 


ش ويحتمل أن يعؤة على من ترك شبوته . فيكون تقديز البكلام على هذا : 


35 ۳٢۹ — 


وتكره القبلة على إحدى الروايتين » إلا أن يكون ممن لانحرك شهوته . فلا تكره . 

لكن يبعد هذا أن المصنف ل بحك الملاف فى الى والكاقى . 

ظ رق : إذا خرج ا مذى بسبب ذلك » فقد تقدم فى أول الباب 
الف دل وإن ۾ مخرج منه شی ل يفطر ETT‏ ابن عبد البر إجماعاً . 

واعل أن مراد من اقتصر من الأححاب كالمصنف وغيره ‏ على ذكر القبلة : 
دواعى الماع بأسرها أيضاً . وهذا قاسوه على الإحرام . وقالوا : عبادة نع الوطء 
شنعت دواعيه . قال فى الكافى وغيره : وا للمس » وتسكرار النظر كالقبلة . لأنهما 
فى معناها . وقال فى الرعاية ‏ بعد أن ذكر الحلاف ف القبلة ‏ : وكذا الحلاف 
فى تسكرار النظر والفكر فى الجاع . فإن أنزل 2 وأفطر » والتلزذ بالأمس والنظر » 
والمعانقة والتقبيل سواء . هذا كلامه . وهو مقتضى فاق اللمستوعة وعازه + 

قوله ( فان س اسه اد سول إن سا 

يتل أن بكون عر ادق أن يقول ذلك بلسانه فى الفرض والنفل مع نقسه » 
برزحر نفسه بذلك » ولا يطلع الناس عليه . وهو أحد الوجوه . جزم به فى الرعابة 
السكبرى . وهو ظاه ركلامه هو وصاحب الفائق وغيره . وظاهر ماقدمه فى الفروع . 

ومحتمل أن يكون مراده : أن يقوله جراً فى رمضان وغيره . وهو الوجه 
الثانى للأسماب . واختاره الشيخ تق الدين . 

ومحتمل أن يكون مراده أن يقوله : جهراً فى رمضان ازمر فى غ 
لنفسه . وهو الوجه الثالث . واختاره الجد . وذللك للأمن من الرياء . وهو المذهب 
على ما اصطلحناه . 

نيرياد 
مرا : قوله (و تحب تَمْجيل الإفطآر) . 


إجماعاً ٠‏ بعق إذا حقق غروب الشمس . 


3 e 


افا قر ره a SS‏ 

اجا . إذالم خش طلوع الفحر . ذكره أو الحطاب » والأحاب . قال فى 
الفروع : وظاهر كلام الشيخ يعنى به المصنف _ استحباب السحور مم الك 
17 المصنف أيضاً قول أبى داود : قال أبو عبد الله « إذا شك فى الفجر يأ كل 
حتى ستيقن طلوعه » قال فى الفروع : ولعل مراد غير الشيخ : الجوازء وعدم المنع 
بالشك . وكذا جزم ابن الجوزى وغيره : يأ كل حتى يستيقن . وقال : إنه ظاهر 
كلام الإمام أحمد . وكذا خص الأسماب المنع بلمتيقن . كشكه فى نجاسة طاهر . 

قال الأجرى وغيره » ولو قال لعالمين : ارقبا الفجر . فقال أحدها : طلم 
الفجر . وقال الآخر : ل يطلع . أ كل حتى يتفقا . 

وذكر ان عقيل فى الفصول : إذا خاف طلوع القدر وجب عليه أن 
يسك حِرءًا من الليل . ليتحقق له صوم جميع اليوم . وجعله أصلا لوجوب صوم 
بوم ليلة الغے . وقال : لا فرق ۔ ثم ذكر هذه المسألة فى موضعهاء وأنه لا حرم 
الأ كل مع الشك فى الفجر . وقال : بل يستحب . قال فى الفروع : كذا قال . 
وقال فى المستوعب » والرعاية : الأولى أن لا يأ كل مع شكه فى طلوعه . وجزم 
به امد » مع جزمه بأنه لا یکره . 

فوائر 

اررُولى : تقدم عند قوله « وھا كل شاكافى طلوع الفحر : فلا قضاء 
عليه » أنه لا يكره الأ كل والشرب مع الشاك فى طلوعه . ويكره الجاع . 
نص عليهما . 

التائ : قال فى الفروع : لا جب إمساك جزء من اليل فى أوله وآخره . 
فى ظاه ركلام جاعة . وهو ظاهر ماسبق » أو صر محه . وذكر ابن الجوزى : أنه 


أصح الوجهين . 


ا 


وقطم جماعة من الأحاب بوجوب الإمساك فى أصول الفقه وفروعه » وأنه ما 
لاب الواجب إلا به . وذكره ابن عقيل فى الفنون » وأبو يعلى الصغير فى صوم 
بوم ليلة الغ . 

الال : للذهب يجوز له الفطر بالظن . قاله فى الفروع وغيره . 

وقال فى التلخيص : يجوز الأ كل بالاجتهاد فى أول اليوم . ولا يجوز فى آخره 
إلا بيقين . ولوأ كل ولم يتيقن لزمه القضاء فى الآخر . ول يازمه فى الأول . انتهى . 

قال فى القواعد الأصولية : وهو ضعيف . 

امراب : إذا غاب حاجب الشمس الأعلى : أفطر الصائم حك . وإن ل يطم . 
ذكره فى المستوعب وغيره . وجزم به فى الفروع . فلا يئاب على الوصال .كا هوظاهر 
الستوعب . واقتصر عليه فى الفروع . وقال : وقد حتمل أنه يجوز له الفطر . 
وقال : والعلامات الثلاث فى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « إذا أقبل 
اليل من ههنا » وأدبر النهار من ههنا » وغر بت الشمس : ققد أفطر الصائم » 
متلازمة . وإنما جمع بينها لثلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها . ذ كره 
النووى فى شرح مسل عن العلماء . قال فى الفروع : كذا قال . قال : ورأيت 
بعض عاق شرف ل بهد او ل : يقبل الليل مع بقاء الشمس . ولعله ظاهر 
المستوعب . ائتهى . 


قلت : وهذا مشاهد . 


الام : حصل فضيلة السحور ا اورت . قال اد 
وکال فضيلته بالا كل . 

قوله ل( وأن بغطر على التَّْر » فإن' ل" جد قل اله . 

هكذا قال كثير من الأحماب . وقال فى الغنى » والشرح » والفروع » والفائق : 
يسن أن يفطر على الرطب . فإن لم يحد فعلى المّر . فإن لم يحد فملى الماء . وقال فى 


PY — 


الوجيز : و يقطر على رطب أو تر أو ماء . وقال فى الحاويين :يفط رعلى تمر 
أو رطب أو ماء . وقال فى الرعايتين : ويسن أن يعجل فطره على تمر أو ماء . 

قوله! وَأَنْيِقَولَ: امك مت . وع رزقك أفطرات . سباك 
وَبحَسْدكَ الل تة كلم إنك أنت السيع الل 

هكذا ذكره جماعة من الأعاب . منهم للصنف » وأنو االمطاب . قال فى 
الفروع : وهو أولى . واقتصر عليه جماعة . وذكره ابن حمدان وزاد « سے الله » 
وذ كدان خورف و ادى ار سے الله والجد لله » وبعد قوله « وعلى رزقك 
أفطرت » : « وعليك وکات » وذ كر بعض الأصحاب قول ان عر « كان النى 
صلى الله عليه وسل تقول إذا ا فا ا اقلت الروت وت ال 
إن ا 

فوائر 


إعمراضا : يستحب أن يدعو عند فطره . فإن له دعوة لا ترد 0 


الائ : يستحب أن بطر الضُوّام . و « من فطر صا فله مثل أجره » من 
غير أن عق ن اج کے "قافا ن التروع رطا لامي من ائ ى» 
کان .كما هو ظاهر الخبر . وقال الشيخ تقى الدين : مراده بتفطيره أن يشبعه . 

الال : يستحب له كثرة قراءة القرآن » والذكر » والصدقة . 

قوله ‏ و سسحت عم ال تام فى قضّاء دومفان ولا يحب 4 . 

هذا الذهب . ا الأصماب . ونص عليه . وذكره القاضى فى اللخلاف فى 
أن الكاة يحب على الفور إن [ قلنا : إن ] قضاء رمضان على الفور . واحتج بنصه 
فى الكفارة . و يأتى فى الباب الذى يليه : هل يصح التطوع بالصيام قبل [قضاء] 
رمضان لم أم لا ؟ . 


يي 


عب :كلام المصنف وغيره من أطلق: مقيد ا إذا لم يبق من شعبان إلامايتسع 


لقضاء فقط . فإنه فى هذه الصورة بتعين التتابع و 

١‏ فائرتارم 

إصر اما : هل جب العزم على فعل القضاء ؟ قال فى الفروع : يتوجه االملاف 
فى الصلاة . ولذا قال ابن عقيل فى الصلاة : لاتنتنى إلا بشرط العزم على النفل 
فى ثانى الوقت . قال : وكذا كل عبادة متراخية . 


الثائّ : من فاته ر مات ا سو اء كان تايا أ ناقصاً > لعذر -كالأسير 


والمطمور ومحوها» أو غيره ‏ : قضى عدد أيامه مطلقاً » كأعداد الصلوات . على 
الصحيح من المذهب . اختاره صاحب المستوعب » والمصنف » والجد فى شرحه . 
وقدمه فى الفروع . وعند القاضى : إن قضى شهراً هلالياً أجزأه . سواء كان تاما 
أو ناقصاً . و إن لم يقض شهراً صام ثلائين بوما . وهو ظاه ركلام الحرق . قال الجد : 
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وقال : هو أشبر . قال فى الرعاية الصغرى : أحرأ 
شهر هلالى ناقص . على الأصح . وقدمه فى الجرر » والرعاية الكبرى > والنقم » 
والحاو بين ¢ والفائق وجرم به 2 الإفادات ¢ والمنور ¢ والتلخيص 5 

فعلى الاول : دن صام من او و ¢ ا من أثناء شهر ¢ ىس وعشر ن 
وما . وكان رمضان الفائت ناقصاً : أجزأه عنه » اعتباراً بعدد الأيام . 

وعلى الثای بقفی وا تکیلاً لاشہر بالملال ¢ 3 العدد ثلاثين وم ٠.‏ 

مھ : 11 ودع د صت 7ه r‏ و يه 

قولة ( ولا کور تار قضاه رمضاق إل رمضان ا مه عير 

5 ا ج ص 

و 
عدر 4 ۰ 

نص عليه . وهذا بلا نزاع . فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل 
وم 5 وهذا المذهب بلا رلب . وعليه الأحاب . وظاهره 8 ولو أخره رمضانات. 


2 س 


وم يمت . وه وكذلك . ووجه فى الفروع احتالاً : لا جب الإط ام . لظاهر 
قوله تعالی ( ۲ : ۱۸١‏ فعدة من أيام أخر ) . 

وتقدم قريباً : أن قضاء رمضان على التراخى . على الصحيح . 

فائرة : يطعم ما يحزى” كفارة . ويحوز الإطعام قبل القضاء ومعه و بعده . 
قال الجد : الأفضل تقديمه عندنا » مسارعة إلى الخير» وتخلصاً من آفات التأخير 

قل وَإن أغرة لمذر: فلا ىع وإ مات 4 : 

هذا المذهب بلا ريب ل عليه . وعليه الأسححاب . وذكر فى التلخيص 
رواية : ع كالشيخ الكبير . 

وقال أبو اللحطاب فى الانتصار : يحتمل أن يجني العبوم عنه » أو 0 


آذه 


یہ : ظاهر قوله إن حر فير عذر فمأ ت قبل رَمَضَانَ ١‏ الذو 
طم من ر كل يام مسشكين). 

.أنه لايصام عنه . وهو ححيح . وهو المذهب . وعليه الأحاب . وقال 
أبو الطاب فى الانتصار فى جواب من قال : العبادة لا تدخلها النيابة . فقال : 
لا سل . . بل النيابة تدخل الصلاة والصيام » إذا وجبت وعجز عنها بعد الوت . 

وقال أيضاً فيه : فأما سائر العبادات » فلنا رواية : أن الوارث ينوب عنه فى 
جميعها فى الصوم والصلاة . انتهى . 

ال الناظم إلى جواز صوم رمضان عنه بعد موته . فقال : لو قیل بهءلم 
أبعد . 

کک دوا لار . فتوفی قبل رمضان آخر : ألم عنه 
لكل يوم مسكين . والختار الصيام عنه . انتهى . 


ad‏ نذر. قلت : وفرض - عن ميت 
مطلقاً . کاعتکاف . اتہی 


ات Tro‏ ست 
وقال الشيخ تی الدن : إن تيرم بصومه عمن لايطيقه لوو 2 أو عن 
4 ا 5 ع تانسم e‏ ا ه رعرع دوعو 
قوله 9 و إن مَأٽ› بعد ان ادر رمضان آخر. فبل عم عنه 
ص و 2 ىم 2 سر 
لكل يوم مسكين » أو اتان ؟ على وجهين 4 . 
وحکاها ف‌الفاقی روايتين. وأطلقهما . قال الزركشى : فوجهان.وقيل:روايتان 


امرش : يطعم عنه لكل يوم مسكين فقط . وهو الذهب . نص عليه . 


وجزم به فى الوجيزء والمستوعب . ومال إليه الجد فى شرحه . وقدمه فى الفروع » 
والمغنى » والشرح » والكافى . ش 

قال الزركشى : وهو ظاهر إطلاق الحرق . والقاضى » والشيرازى » وغيرم . 

والوعم الال : بطم عنه لكل يوم مسكينان » لاجتاع التأخير والموت بعد 
التفريط . جزم به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة . والتلخيص » والحرر» 
والإفادات » والمنور . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين . 

واختار الشيخ تقى الدين : لايقضى من أفطر متعمداً بلاعذر . وكذلك 
الصلاة . وقال : لاتصح عنه . وقال : ليس فى الأدلة ما خالف هذا . وهو من 
مفردات المذهب . 

فار تاں 

إصرا#ما :الإطعام يكون من رأس الال » أوصى به أو لم بوص . 

اتا : لا مجزىء صوم كفارة عن ميت » و إن أوصى به . نص عليه . و إن 
كان موته بعد قدرته عليه وقلنا : الاعتبار حال الوجوب ‏ أطم عنه ثلائة مساكين 
لكل بوم مسكين . ذ كره القاضى . 


ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة : أطم عنه أيضاً . نص عليه . 


— شقاة 


وان مات و ا ا 
عنة وليه 4 . 
إذا مات وعليه صوم منذور فعله عنه وليه . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه . وعليه الأحماب . قاله فى الفروع وك و اوا د وا اران 
عقيل : أن صوم النذر عن الميت كقضاء رمضان على ماسبق . وقدمه فى الفروع. 
فار تاںہ | 
إمراما : جوز صوم جماعة عنه فى بوم واحد . و جزىء عدتهم من الأيام 
عل الصحيح . 
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اختاره المجد فى شرحه . قال فی الفروع : هو أظهر وقدمه 
الزركشى . وحكاه الإمام أحمد عن طاوس . 
وحمل الجد مانقل عن أهد على صوم شرطه التتابع . وتعليل القاضى يدل عليه . 
ونقل أو طالب : يصوم واحد . قال القاضى فى الحلاف : فنع الاشتراك ‏ 
كالحجة المنذورة ‏ تصح النيابة فيها من واحد لامن جاعة . . 1 
الائ : جوز أن يصوم غير الولى بإذنه و بدونه . على الصحيح من المذهب. 
قدمه فى الفروع . وقال : جزم به القاضى واا کر[ منم المصنف فى الغنى ] . 
وقيل : لايصح إلا بإذنه . وذ كر الجد : أنه ظاهر نقل حرب : يصوم أقرب 
الناس إليه : أبنه أو غيره . 
قال فى الفروع : فيتوجه يازم من الاقتصار على النص : أنه لايصام بإذنه . 


فار تاںہ 


سحب للول فعله ٠.‏ 


واغل أنه إذاكان له تركة وحنب فعله فیستحب لول الصوم 8 وله 5 يدقع 


— ۷ — 


إلى من يصوم عنه من تركته عن كل بوم مسكيناً . وجزم به فى القاعدة الرابعة 
ا بعد المائة . فإن لم يكن له تركة لم يازمه شىء : 

وقال فى المستوعب وغيره : ومع امتناع الولى من الصوم بحب إطعام مسكين 
من مال الميت عن كل بوم . ومع صوم الورثة لا يجب . 

وجزم المصنف فى مسألة من نذر صوماً يعحز عنه : أن صوم النذر لاإطعام فيه 
بعد الموت » تخلاف رمضان . 

قال فى الفروع : ول أذ فى كلامه خلافه . وقال الجد : ا القامى 8 
اجرد أن الورثة إذا امتنعوا يلزمهم استنابة ولا إطعام . ا 


الان : لا كفارة مع الصوم عنه » 5 الإطعام : على الصحيح من المذهب 1 


وأوجب ف المستوعب السكقارة . قال : كا لو عين بنذر ه صوم شهر فلم يصمه 
فإنه خب القضاء والكفارة 3 قال ف الرعابة 9 إن : يقضه عه ورثته 5 غرم م 
أطم عنه من تركته لکل 2 فقير م كنا کین 8 وإن قضى كفته كفارة ين 0 
وعنه مع العذر المتصل بالوت ٠‏ 

ديات 
ارزُول : هذا التفر بع كله فيمن أمكنه صوم ماندره فم نصمةه حی اس فأما 
ا 2 4 

إن أمكنه صوم دعص ماندره : فی عنه ماأمكته صومه فقط . قلمه ف الفروع 
قال الجد فى شرحه : ذ كره القاضى و بعض أسحابنا . وذكره ان عقيل أيضاً .: 
وذ كر القاضى فى مسألة الصوم عن الميت : أن من :ذر صوم شهر وهو ريض ٠‏ 
ومات قبل القدرة عليه : شرت الصيام ف ذمته ٠‏ ولابعتير إمكان أدائه. و تخیر وليه ۰ 


بين أن يصوم عنه ؛ أو ينفق على من بصوم عله . . 
۲ الإنصاف ا < ۳ 


— ۳۸ — 


واختار المجد : أنه يقضى عن الميت ماتعذر فعله با رض دون المتعذر بالموت . 
وقال فى القاعدة التاسعة عشرة : وأما المنذورات : فنى اشتراط الممكن لما من 
الأذاء سيان ٠‏ 

فعلى القول بالقضاء : هل يقضى الصائم القائت بالمرض خاصة » أو الفاأت 
با رض والموت ؟ على وجهين . 


الثالى 5 هذا كله إذا كارت النذر فى الذمة . فأما إن نذر صوم شير بعيئه 


مات قبل دخوله : لم يصم ول يقض عنه . قال الجد فى شرحه : وهذا مذهب سائر 
الأئمة . ولا أعل فيه خلاقاً . وإن مات فى أثنائه سقط باقيه . فإن لم يصمه لمرض 
حتى انقضى » ثم مات فى مرضه : فعلى الخلاف السابق فما إذا كان فى الذمة . 

هذه أحكام من مات وعليه صوم نذر . وأما من مات وعليه حج منذور» 
فالصحيح من المذهب : أن وليه يفعله عنه . ويصح منه . وعليه أ كثر الأحاب . 
ونص عليه الإمام أحمد . وف الرعاية قول لايصح . قال فى الفروع : كذا قال . 

٠ 0 

إصراها : لايعتبر تمكنه من المج فى حياته . على الصحيح من اذهب 
قدمه فى الفروع » وا جد فى شرحه . وقال : هو ظاه ركلامه . وهو أصح 0 
القاضى فى خلافه ‏ فى الفقير إذا نذر الحج » ولم يلك عد النذر ادا ولا زاغا 
حتى مات لایقضی عنه الج الواجب بأصل الشرع . 

قال المجد : وعليه قياس كل صورة مات قبل القكن » كالذى يموت قبل 
مجىء الوقت » أو عند خوف الطريق : قال : وهذه المسألة شبمهة بمسألة أمن 
٠‏ الطريق وسعة الوقت : هل هو فى ححة الفرض شرط للوجوب فى الذمة » أو لازوم 
الأداء ؟ 


التائ : : : حكم العمرة المنذورة حكم الحج المنذور إذا مات وهى عليه . 


۳۹ س 


الثالك : جوز أن بحج عنه حجة الإسلام بإذن وليه . بلا لزاع » و بغير إذنه 
على ال من المذهب . واختاره ابن عقيل والجد . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع 

وقيل : لا يصح بغير إذنه . اختاره أو الحطاب فى الانتصار . 

ويأنى ذلك فى كتاب الحج . 

فعلى المذهب : له الرجوع بما أنفق على التركة . وكذا لو أعتق عنه فى نذر 
أو أطعم عنه فى كفارة » إذا قلنا : يصح . ذ كره فى القاعدة اللامسة والسبعين فى 
ضمن تعليل القاضى : 

و إذا مات وعليه اعتكاف منذور » فالصحيح من المذهب : أنه يفل عنه . 
تقل الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه الأ اب . ونقل ابن ارا ا 
لأهله أن يعتكفوا عنه . وحكى فى الرعاية قولا لا يصح أن ا ٠‏ قال فى 
الفروع 000 أن رج عنه كفارة مين . وتحتمل أن بطم جنه لكل 
يوم مسكين . انتهى 

فعلى 0 : إن ل يمكنه فعله حتى مات . فالخلاف الساب قكالصوم . 

وقيل : يقضى . وقيل : لا . فعليه يسقط إلى غير بدل . 

2 : اعر أن فى نسخة المصنف كا حكيته فى المان هكذا « وإن مات وعليه 
صوم ؛ أو حج 3 اعتكاف منذور » فلفظة « منذور » مؤخرة عن الاعتكاف . 
وهكذا فى سخ قرئت على المصنف . فير ذلك بعض أصحاب المصنف الأذون له 
المع . فقال « وإن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف ذمله عنه 
وليه » لأن ا « منذور » لاخلاو من حالين : إما ا يعيده إلى الثلاثة › 
أو إلى الأخير» وهو الاعتكاف . وعلى كلم ما محصل فى الكلام خلل . لأنه 
أو عاد إلى الاعتكاف ققط بج بق الصوم مطلقا . والولى لايغعل الواجب بالشرع من 
الصوم . وإن عاد إلى الثلاثة » بقى الحج مشروطا بكونه منذوراً . ولا يشترط 
ذلك . لأن الولى يفعل الحج الواجب بالشرع أيضاً . فلذلك غير . 


لتكت #٠‏ لد 


ولا يقال : إذا قدمنا لفظة « منذور » على الحج والاعتكاف » يبقى 
الاعتكاف مطلقا . لأنا تقول : لا يكون الاعتكاف واجباً إلا بالنذر . 

قلت : والذى يظهر أن كلام الت عل :[ضفة]:ماقاله مرح غر تشر أو :+ 
ولا برد على المصنف شىء مما ذكر. لأن مراده هنا النيابة فى المنذورات لا غير . 
ولذلك ذكر الصلاة المنذورة » والصوم المنذور . فكذا الاعتكاف واج . وأما 
كون الحج إذا كان واحباً بالشرع يفعل : فهذا مسل وقد صرح به المصنف فى 
كتاب الحج . فقال : ومن وجب عليه الحج فتوفى قبله : أخرج عنه من جميع ماله 
حجة وعمرة . وهذا واضح . ولذلاك ذكر غالب الأصحاب مثل ماقال المصنف 
هنا . في ذكرون الصوم والحج والاعتكاف المنذورات . واللّه أعلم . 

قوله ( و إن كنت عليه و وا 

وأطلقي.ا فالهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمهادى » والتلخيص » والبلغة » والجد فى شرحه » ومحرره » والشارح » والرعايتين 
والحاويين » والفروع » والفائق » والرركثى . 

إحداها : يقءل عنه . وهو المذهب . ونقله حرب . وجزم به فى الإفادات » 
والوجيز» والمنور» والمنتخب . وهوظاهر ماحِزم به فى العمدة . وصمحه فى التصحيح 
والنظم . وقدمه فى المغنى . قالالقاضى : اختارها أنو بكر » واتكرق . وهى الصحيحة ٠‏ , 
قال ف الفروع اا کا واکان الى غین ی عد که فلار کی 
اختاره أنو بكر » والقاضى فى التعليق وغيرها . وهو E‏ 

والرواية الثانية : لايفعل عنه . قلا الجاعة عن أحمد . قال ابن منجا فى 
شرحه : وهى أصح . قال فى إدراك الغاية ْ لايفعل فى الأشهر . قال فى نفلم ٠‏ 
النهابة : لايفمل فى الأظهر . فعلى المذهب : تصح وصيته بها . 


ا احم 


ترات 


أمرضا : قال فى القاعدة الرابعة والأر بعين بعد المائة : كثير من الأصحاب 
E‏ » الوازية » هنا . وقال ابن عقيل وغيره : هو الأب فالأقرب : 
وكذلك قال ارق : هو الوارث من العصبة . 

الثالى : هذه الأحكام كلها وهو القضاء ‏ إذا كان الناذر قد تمسكن من 
الأداء . فأما إذا لم يتمكن من الأداء » فالصحيح من المذهب : أنه كذلك» فلا 
يشترط الكن . وقيل : يشترط . 


الثالث : ظاه ركلام المصنف : أنه لابفعل غير ماذكر من الطاعات المنذورة 
عن ايت . وهو ظاه ركلام كثير من الأصحاب . لاقتصارهم على ذلك . وقال فى 
الإيضاح : من نذر طاعة ات فعلت . وقال االحرق : ومن ان يصوم مات 
قبل أن يأتى به : صام عنه ورثته من أقار به . وكذلك کل ماکان من نذر وطاعة. 
ركذا قال فى العمدة . وقال فى المستوعب : يصح أن يفعل عن هكل ما كان عليه 
من نذر وطاعة إلا الصلاة . فإنها على روابتين . وقال الجد فى شرحه : قصة سعد 
ابن عبادة”'" تدل على أن كل نذر يقضى » وكذا ترجم عليها فى كتابه المنتقى : 
بقضاء كل المنذورات عن الميت . 
وقال ابن عقيل وغيره : لا تمل طهارة منذورة عنه مع ازومها بالنذر . 
قال فی الفروع : ويتوجه فى فعلہا عن اميت ولزومها بالنذر ما سبق فى صوم 
يوم الغى : هل ھی مقصودة فى نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولى لما : 
أن لا تفعل بالنذر . و إن ازمت الطبارة : ازم فعل صلاة وكوها انا 4 کد 
)١( 3‏ روی او داود والنسائى عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة « استفق 
رسول الله صلی الله عليه وسل » فقال : إنى مى ماتت وعلها دين لم تقضه ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنما » قال فى النتق : هو على شرط الصحيح 


5815 س 
المثى إلى المسجد » يازم نحية صلاة الركمتين على ما يأنى فى النذر . انتهى . 
قلت : فيعابى مها . 
وقال فى الفروع : ظاهركلام الأصحاب : أن الطواف المنذو ركالصلاة المنذورة . 


چە 2# 

قوله وا فضله صوم داود 3 عليه السلام-كأرت لصوم م نوما 2 
وَيفْطر وما 4 

هذا اص + ن المذهب . وعليه الأصدات - عليه e‏ اوبكر 
النجاد ‏ من الأحاب - يسرد الصوم . فظاهر حاله : أن سرد الصوم أفضل . 

فائرتاںہ 

إعبراما : حرم صوم الدهر إذا دخل فيه وى العيدين 4 وأيام التشريق . 
ذكره القاضى وأصحابه » بل عليه الأصحاب . وعبر القاضى وأصحابه بالكراهة . 
ومرادها : كراهة بحر م . ذكره المصنف والجد وغيرها . وهو واضح . 

وإن أفطر أيام النهى : جاز صومه » ول ا ٠‏ على الصحيح من المذهب . 
وعليه أ كثر الأصحاب . نقل صالح : إذا أفطرها رجوت أن لا بأس به . واختار 
الكراهة المصنف . وهو رواية الأثرم . 

وقال الشيخ تقى الدين : الصواب قول می عله رک لااو أو اة 

الث : قوله ( و بسي حب صيأم” 3 م البيض من کل سَبْر 4 . 

هذا بلا نزاع . واعل أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر . والأفضل 
أن تكون أيام البيض » نص عليه . فإنها أفضل . نص عليه . وسميت بيضاء 

لابيضاضها ليلا بالقمر ونهاراً بالشمس . وهذا الصحيح . 


0 لا أفضل من صيام داود 


- 


وذكر أو الحسن الميمى فى كتابه « اللطيف الذى لايسع جبله » إنما ميت 
عاك أن الله تعالی تاب فيها على آذم » و بيض حيفته . وهی : الثالث عشر › 
والرابم عشر » واخامس عشر . 

تیر : ظاهى قولہ ( من صم ا بست من سوال 

کات 0305 اهر ٠‏ 

أن الأولى : متابعة الست » إذ المتابعة ظاهرها التوالى . وهو ظاهر كلام 
المرق» وجماعة كثيرة من الأصحاب . وصرح بعض الأصحاب بذلك . وجزم به 
فى المذهب » ومسبوك الذهب . 

والصحيح من المذهب : حصول فضيلتها بصومها متتابعة ومتفرقة . ذ كره 
كثير من الأحاب . منهم صاحب المداية » والمستوعب» والمختى » والشرح » 
وار »> والرعاية الصغرى » والفائق وغيرم . وهو ظاه ركلاءه فى الخلاصة » 
والتلخيص » والوجيز » والحاويين وغيرهم . لإطلاقهم صومما . وقال فى الرعاية 
الكبرى : وإن فرقها جاز . وقدمه فى الفروع . وقال : وهو ظاهركلام الإمام 
ادف اول الس اة . قال فى اللطائف : هذا قول أحمد . واختاره الشيخ 
تقى الدين : واستحب بعص الأصحاب التتابم » وأن يكون عقيب العيد . قال فى 
الفروع : وهذا أظهر . ولمله مراد أحمد والأسماب . لا فيه من اأسارعة إلى اللمير» 
و إن حصلت الفضيلة بغيره . 

ظ فار تارم 

إمر شما : ظاهر كلام المصنف IE‏ لا صل بصيام الستة فى غير 
شوال . وهو صحيح . وصرح به كثير من الأصحاب . وقال فى الفروع : و بتوجه 
احتال نحصل الفضيلة بصومها فى غير شوال . وقال فى الفائق : ولوكانت من غير 
شوال ففيه نظر . 


سد #88 ج 


قلت : وهذا ضميف حالف لاحديث . وإما لق بفضيلة رمضان لسكونه 
حريه » لا لكون المسنة بعشر أمثالها . ولأن الصوم فيه يساوى رمضان فى 
فضيلة الواجب . قاله فى الفروع . ويتوجه تحصيل فضياتهبالمن صامها . و 
رمضان . وقد أفطره لعذر . قال : ولمله مراد الأصماب . وما ظاعره خلافه : خرج 
غل اغالب اتاد انتعن + قلت : وهو حن ٠‏ 


رر م 


اشام : قوله ( وصيام بوم اشوراء كقارة سنه 8 ووم عرّفة 


رت و0 


حنفارة سنتين 4 3 
وها بلازاع . قال ان هبيرة : اا صو م نوم عرفة لسنتين . ففيه وجهان . 
أحدھا 3 ا کان 2 عرفة فى شور حرام بين شهر بن حراهين : كفر سئة 
قبله وسنة دهده ٠.‏ ۰ 
والثاق :إا كان هذه الأمة :وقد وعدت فى العمل باحر بن : 
وإنما كفر عاشوراء السنة الماضية » لأنه تبعها وجاء بعدها . والتكفير بالصوم 
إا يكون لا می لالا بای 
مھ N E EROS‏ 0 
قوله ولا بستحت لن كان بسرّفة 4 
هذا اذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وفطره أفضل . واختار الأجرى : 
أنه ستحب | ن كان بعرقة ة إلا لمن لضعقه ٠‏ وحكى االخطابى عن أحجد مثله . 
وقيل 8 : یکره صيامه . اختاره جاع من الأصماب 1 
فعلى المذهب : ستثنى من ذلاك إذا عدم المتمتع والقارن المدى . فاه يصوم 
عشرة أيام ؛ اة فى الحج . وستحب أن يكون آآخرها بوم عرفة ) عند الأحداب . 
وهو المشبور عن أحمد . على مايأتى فى كلام المصنف فى باب الفدية . 
سی : عدم استحباب صومه لتقو به على الدعاء ٠‏ قاله اللخرق 6 وغيره 5 وءعن: 


الشيخ تقى الدين : لانه بوم عيد . 


م ھ۳ س 
00 
فار تاںہ 


ارزُولى : مى نوم عرفة للوقوف بعرفة فيه . وقيل : لأن جبريل حج 


ش بإراهم عليه الصلاة والسلام » فلما أتى عرفة » قال : عرفت ؟ قال : عرف 
وقيل : لتعارف حواء وادم مهأ 5 

الثاني : ظاه ركلام المصنف » وأ كثر الأسحاب : أن بوم التروبة فى حق 
الحاج ليس كيوم عرفة ف عدم الصوم 3 وحرم ف الرعاية عم 5-8 بعصهم : 3 
الأفضل لاحاج الفط ريام التروية ويم ع رفة م م . اہی ٠‏ 

وعى »م يوم الترو ية «( لأن عرف يكن با اماء. وكانوا برتوون من الماء إلمها 5 
وقيل : لأن إداهي عليه الصلاة والسلام - رأى ليلة القروية الأمر يديم ابنه 
فأصبح يتروى : هل هو من الله » أوحل ؟ فلما رآ الليلة الثانية . عرف أنه من الله . 

قوله وبحب صم عشر ذى المجّة ) 004 

بلا بزاع وأفضله : بوم التاسع ٠‏ وهو بوم عرفة . ثم بوم الثامن ٠‏ وهو بوم 
الترو ية . وهذا المذهب . وعليه الأسماب . وقال فى الرعايتين » والفائق : وآ كد 
المشر : الثامن » ثم التاسع . 

قلت : وهو خطأ . وقال فى الفروع : ولا وجه لقول بعضهم : 1 كده الثامن 
ْم التاسع 5 ولعله أخذه من قوله ف الهداية - | | کله و الترو به وعرفة ٠.‏ 

قوله ل( وأ فضل الصيام - بعد شير رَمَضَان ‏ سر الله الحرم 4 . 

قال عليه أفضل الضلاة والسلام « أفضل الصلاة » بعد المكتوبة : جوف 
اليل . وأفضل الصيام » بعد شهر رمضان : شبرالله الحرم » رواه مسل . غل 
صاحب الفروع على ظاهر ه . وقال : لعله عليه أفضل الصلاة والسلام ت 1 يلرم 
الصوم فيه لعدر ¢ أ وم 00 فضله إلا . انتهى 


س ۳ س 


بدليل قوله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ « أفصل الصلاة » بعد المكتوبة : 
جوف الليل » قال : ولاشك أن الرواتب أفضل . فراده بالأفضلية : فى الصلاة 
والصوم » والتطوع المطلق . وقال : صوم شعبان أفضل من صوم الحرم . لأنه. 
كالراتبة مع الفرائض . قال : فظهر أن فضل التطوع ما كان قريباً من رمضان» 
قله أو بعذى 5 وذلك ملتحق بصيام رمضان قر به مئة . وهو أظبر 05 انتهى 7 
٠‏ فوا 00 

اررُولى : أفضل الحرم : اليوم العاشر . وهو يوم عاشوراء . ثم التاسع . 

قرا لفن الأول 


الثاني : لا يكره إفراد العاشر بالصيام . على الصحيح من المذهب . وقد أمر 
الإمام أحمد يصومهما . ووافق الشيخ تق الدبن أنه. لا يكرة . وقال : مقتضئن 
كلام أحد : أنه يك ظ 
الال : لم يجب صوم يوم عاشوراء» قبل فرض رمضان . على الصحيح من 
المذهب . قدمه فى الفروع . وقال : اختاره الأ كثر . منهم : القاضى . قال الجد : 


ره 


هو الأصح من قول أحابنا . 
وعنه أن هکان واخباً . ثم نسخ . اختاره الشيخ تقى الدين . ومال إليه المصنف 

والشارح . ظ 

قوله ( وره راد رج بالصّم ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . وهو من مفردات 
المذهب . وحكى الشيخ تت الدين فى تحر حم إفراده وجهين . قال فى الفروع : 
ولعله أخذه من كراهة أحمد . 

تنب : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يكره إفراد غير رجب بالصوم . وهو 
سميح لا نزاع فيه . قال الجد : لانمل فيه خلا . 


جح Eh‏ د 
فار تار 
إعر اها : نزول الكراهة بالفطر من رجب » ولو يوماً » أو بصوم شه رآخر 
من السنة . قال جد : و إن ل يله . 


الائ : قال فى الفروع : ل يذ كرأ كثر الأسماب استحباب صوم رجب 


وشعبان . واستحسنه ابن أبى موسى فى الإرشاد . قال ابن الجوزى فى كتاب 
اسات الهداية : يستحب صوم الأشهر الرم وشعبان كله . وهو ظاهرماذ كره 
المجدنى الأشبر الحرم . وجزْم به فى المستوعب . وقال :71 كد شعبان يوم النصف . 
واستحب الأجرى صوم شعبان » ول یذ كر غيره . 

وقال الشيخ تق الدين : فى مذهب أحمد وغيره نزاع . قيل : يستحب صوم 
رجب وشعبان . وقيل : یکره . فيفطر ناذره) بعض رجب . 

قوله (وَإِفرَادُ يام اة ) . 

يعنى يكره . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . قال 
الحد : لا نل فيه خلا . وقال الأجرى : حرم صومه . ونقل حنبل : لاج 
ان يتعبده . قال الشيح تق الدين 0 يوم الجعة . وحكاه فى 
اغ وا 

قوله ( ووم الست 4 . 

يعنى يكره إفراد يوم السبت بالصوم . وهو المذهب , وعليه الأصحاب . واختار 
الشيخ تق الدين : أنه لا يكره صيامه مفرداً . وأنه قول أ كثر العلماء . وأنه الذى 
فېمه الأثرم من روايته . وأن الحديث شاذ » أو منسوخ . وقال : هذه طرريقة قدماء 
أسحاب الإمام أحمد الذين سعبوه كالأترم » وأبى داود . وأن أ كثر أصحابنا فهم من 
كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث . انتهى . ول يذ كرالأجرىكراهة غير صوم 
يوم الججعة . فظاهره لا یکره غيره . 


- 0-7 


7 5 31 0 6 

قوله و ووم الشك 4 . 

٣ی‏ آنه يكرة صومه 5 

واعر أنه إذا أراد أن يصوم يوم الشك » فتارة يصومه لسكونه وافق عادته . 

وتاره لصومه موصولا قبله 4 وتارة يصومه عن قضاء فرض 5 وتارة يصومه 
عت دو تلفق © أو .مطلق:.:وتارة”اضوه ب ال مضا احاطا ©.وتازة رة 
ا موه ت قزم سك و 

إمراه] : إذا وافق صوم بوم الشك عادته . فبذا لايكره صومه. وقد استثناه 
المصئف فى كلامه رول ذلك . 

الا : إذا صامه موصولا با قبله من الصوم . فإ ن كان موصولا با قبل 
النصف فلا يكره قولا واحداً . وإن وصله عا بعد النصف ل يكره . على الصحيح 
من المذهب 5 وعليه ا الأحاب 5 

وقيل : یکره 0 وميناها على > از التطوع بعك نصف شعیان . فالصحيح من 
المذهب : أنه لابکره . ونص عليه : وإعا يكره تقدم رمضان بيوم أو نومين 5 

.وقيل : یکره بعد النصف . اختاره ان عبدوس فىتذ كرته . وقدمه فى 
الرعايتين 5 و طلقهما الحاو بين 5 ومال صاحب الفروع إلى و تقدم رمضان 

الال : إذا صامه عن قضاء فرض 5 فالصحيح دن المدهب : أنه كه . وعنه 
یکر 
وصاحب الوسيلة فما . قال فى الفروع : فيتوجه طرده فى كل واجب لاشك فى 


براءة الذمة ٠.‏ 


ه صومه قضاء . جزم به4 الثيرازى ف الم يضاح 4 وان هييرة ف الإفصاح ¢ 


1 الرالعم : إذا وافق در معين يوم الشك » أوكان النذر مطلقاً : لم يكره صومه 


قولا واا 


۳۹ س 


الأاص : إذا صامه بنية الرمضانية احتياطاً : كره صومه . ذ كره الجد وغيره 


واقتصر عليه ف الفروع 8 
السار : إذا صامه تطوعاً من غير ساب . فالصحيح من المذهب یکره ٠.‏ 
وعليه ماهير الأصماب »كا قطع به المصنف هنا . قال فى الكافى : قاله أصحاينا . قال 
از ركشى : هو قول القاضى » وأبى الطاب وال كثرين . وقال الجد : وهوظاهر 
كلام الإمام أجد رهه أله 5 
وقيل : حرم صومه . فلا ع .وهو احمال فى الكاق ۰ ومال إليه فيه . 
واختاره ان البنا» وأو الخطاب فى عباداته امس » والجد وغيرهم . وجزم به ابن 
الزاغونى وغيره : ومال إليه ف الفروع 5 وها روايتان ف الرعابة . 
وعنه لان صومه : کا اللطابى عن الإمام أجل 5 
السابع: : بوم الشك هو نوم الثلاثين من شعبان » إذا لم يكن فى السماء علة 
ليلة الثلانين . ولم يقراءى الناس الملال . قدمه فى الفروع . وقال القاضى . وأ كثر 
الأضايه اوه مق ردت راد فال اا ]و كن وه اليا عن 
وقلنا لاحب صومه ٠.‏ 
E E ET‏ 
قوله $ ووم النيروز وَالهْرَجَانَ 4 . 
کی ووا وهو دهت وغ سام امات > وقطم به 
كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . واختار المجد أنه لايكره » لأنهم 
لايعظمونهما بالصوم ٠.‏ ' 


ذوائر 
منها : قال المصنف وامجد » ومن تبعهما : وعلى قياس كراهة صومبما كه 
عيد للكفار, أو يوم بفردونه ا 5 


وقال الشيخ تتى الدين : لامجور مخصيص صوم أعيادم . 


س هما سمدم 


ومنها : النيروز والمهرجان ‏ عيدان للسكفار ‏ قال الزخشرى : النيروز الشهر 
الثالث من الر بيع . والمهرجان : اليوم السابع من الخريف . 

وا كز الرضال وهو ان لابفطر بين اليومين فا كثر . على الصحيح 
من المذهب . وقيل : بحرم . واختاره ابن البنا . قال الإمام أحمد : لايعجبنى . 
وأومأ إلى إباحته لمن يطيقه . وتزول الكراهة بأ كل تمرة ونحوها . وكذا محرد 
القت هل ظاه تمارواء ا وى عة ولا كاره اهال ال ا رض عليه . 
ولكن ترك الارل :وهو لحل القطرم 

ومنها : هل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم قبله ؟ فيه روايتان. 
وأطلقهما فى المداية » والمغنى » والجد فى شرحه » والشرح » والفروع » والفائق . 

إمراهها لايجوزء ولا يصح . وهو المذهب . نص عليه فى رواية حنبل . 
وقال فى الحاو بين : لم يصح فى أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس فى.تذ کر ته 


وجزم به فى المذهب » ومسبوك الذهب » والإفادات » والمنور.. وقدمه فى 
المستوعب » والخلاصة » والحرر » والرعايتين » وابن رزين فى شرحه . وهو من 
مفردات المذهب . ش 

والرواء الما : يجوز . وريصح . قدمه فى النظم . قال فى القاعدة الحادية 
عشرة : جاز على الأصح . 

قلت : وهو الصواب . 

فعلى المذهب ‏ وهو عدم الجواز ‏ فهل : يكره القضاء فى عشر ذى الحجة » أم 
لا یکره ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح الْجد » والفائق » 
والفروع . ا 

قلت : الصواب عدم الكراهة . 


وهذه الطريقة هى الصحيحة . وهى طريقة الجد فى شرحه . وتابعه فى 


— ۳ 0575 


الفروع ٠‏ وقال : هذه الطريقة هى . الصحيحة . قال المصنف فى المفنى : وهذا 
قو ى عندى . قال فى الفروع : لأنا إذا حرمنا التطوع قبل الفر ضكان أبلغ من 
السكراهة . فلا تصح تفر يا عليه . انتهى . 


قبل صوم الفرض : لم يكره القضاء فى عشر ذى الحجة » بل يستحب لثلا مخاو 


من العبادة بالكلية . وإن قلنا بالجواز : كر ه القضاء فبهساء لتوفيرها على التطوع 
لبيان فضله فيها مع فضل القضاء . قال فى المغنى : قاله بعض أسحابنا . 

وقال فى الرعايتين » والحاويين : ويباح قضاء رمضان فى عشر ذى المحجة . 
وعنه يكره . وقال فى السكبرى أيضاً : بحرم نفل الصوم قبل قضاء فرضه طرمته 
نص عليه . وعنه جوز . 

فار : لو اجتمع مافرض كرما ور بء بالمفروض شترعا :> إن کان 
لا يخاف فوت المنذور» و إن خيف فوته بدىء به . ويبدأ بالقضاء أيضاً إنكان 
النذر مطلقاً . 


ص 
هم r‏ 


قوله ل ولا موز صوام م وت الیل ن راض اط ا 
قصد اهما کان عاصيًا. .5 جره ڪن فراض 4 . 

الصحيح من المذهب : أنه لايصح صوم نو العيدين عن فرض » ولا تفل . 
وعليه الأصماب . وحكاه ابن امنذر إجماعاً . وعنه يصح عن فرض . قله مهنا فى 
قضاء رمضان . وف الواضح رواية : يصح عن نذره المعين . 

قوله (ولا حور صيَام أنام التشريق تطوتا) بلا تزاع ل( وى 
صما ء عن الْضٍ روايتآن) . 

وأطلتهمافى المداية » وا لمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 


ود عد 
والكانى » والمغنى » والتاخرص » والبلغة » وشرح الجدء والشرح » والرعاية 
الصغرى 2 والوركقي 4 وسح ان منحا هنا » والحاوى الكبير . 
امر اما : لا جوز . اختاره ابن أبى موسى » والقاضى . قال فى المبج : وهی 


اله وه تأرق وار تق شر قال ار ر کی وهن !الى دحب 


إلا أحد أخيراً . وجزم به فى الوجيز » والمتتخب . 
وار واي الان : جوز . حه فى التصحيح » والنظم . . واختاره ا عبدوس 
فى تذكرته . وقدمه فى الجر » والرعاية الكبرى فى باب صوم النذر والتطوع . 
وجزم به فى المنور . وذكر الترمذى عن أحمد جواز صومها عن دم التعة خاصة . 
قال الزركشى : خص ابن أبى مومى الخلاف بدم المتعة . وكذا ظاه ركلام 
ان عقيل : تخصيص الرواية بصوم التعة . وهو ظاهر العمدة . فإنه قال : و 
: عن صيام يام التشريق » إلا أنه أرخض فى صومبا لمتمتع إذا جد دا 
ناخد قرس : 
قلت : وقدم التق هذا الكتات ف بات الفدية + أنيا 1 عن دم 
المتعة إذا عدم . وجزم به فى الإفادات . وصمحه فى الفائق فى باب أقسام النسك . 
وقدمه فى الرعاية الكبرى فى آخر باب الإحرام . قال ابن منجا فى شرخه فى باب 
الفدية : هذا المذهب . وقدمه اشاح هناك والناظم . 


ص ص 


قوله ل ومن ll‏ ف صو أو صلا ار :ا ت اا 
الك 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحاب . وعن أحد يحب إنمام الصوم . 
ويازمه القضاء . ذكره ابن البنا » والصنف فى الكافى . ونقل حنبل فى الصوم : 
إن اوج غل شه دار To AES‏ 
عقيل . وذكره أو بكر فى النفل . وقال : تفرد به حنبل  .‏ وجميم الأحاب نقلوا 


02 


عنه لا يقضى وف الرعاية وغيرها : رواية ف الصوم لا يقفى المعذور . 


— ۳o۳ لس‎ 


وعنه يازم إتمام الصلاة . 'مخلاف الصوم . قال المصنف فى الكافي والجد : 
مال إلى ذلك أو إسحاق الجوزجانن . وقال : الصلاة ذات إحرام وإحلال 
كالحج . قال الْجد : والرواية التى حكاها ابن البنا فى الصوم : تدلن على عكس هذا 
القوا لاه 2 7 . وعلل رواية لزومه بأنه عبادة يحب بإفسادها الكفارة 
العظمى . فاز ت بالشروع »كالحج . قال : والصحيح من المذهب : : القدوية ية . 
ش قوله وإ إن أفسده قلا قضاء عليه 4 . 
هذا مبنى على الصحيح من المذهب .كا تقدم . ولكن يكره خروجه 
منه بلا عذر . على الصحيح من المذهب . قال فى الفروع » وعلى المذهب : يكره 
خروجه . يتوجه لا یکره إلا لعذر . وإلأكره فى الأصح . 
وار 
اررُولى : هل يفطر لضيفه ؟ قال فى الفروع : يتوجه أن هكصائم دع نا 
إلى وأمة . وقد صرح الأحاب فى الاعتكاف : يكره رکه بلا عذر. 0 
اشائ : لم e‏ أ کړڑ الأحاب سوى الصوم والصلاة . وقال فى الكاق : 
وسائر التطوعات » من الصلاة والاعتسكاف وغيرهها : كالصوم والحج والعمرة .. 
وقيل : الاعتكا فكالصوم على الحلاف ‏ يعنى : إذا دخل فى الاعتكاف وقد 
نواه مدة ازمته » و يقضيها ‏ د كره ابن عبد البر إجماعا . ورد المصنف راف كلم 


ان عبد البرى أدعاثه الإجماع . 

اال : لو نوى الصدقة بعال مقدر » وشرع فى الصدقة به . فأخرج بعضه : : 
بازمه الصدقة سباقيه إجماعا . قاله المصئف وغيره ولو شرع فى صلاة تطوع قاب لم 
يلزمه إتمامها قاما . بلا خلاف فى المذهب . وذ كر القاضى وجماعة : أن الطواف* 
كالصلاة فى 0 » إلا فا خصه 0 0 0 00 ش 
ولس من ا م ا 0 . 


لسعو سدم 


الراب : لا تلزم الصدقة والقراءة والأذكا ربالشروع . 
توأما نفل المج والعمرة : فيأنى حكه فى آخر باب الفدية » ا 

ل إخرامه., 3 فعل محظوراً . فعليه فداؤه »6 . 

الام : لو دخل فى واجب موسع كما كسان که قل رمضان » 
واللكوية به فى أول وقتها وغير ذلك » كنذر مطلق » وكفارة 2 إن قلنا : يجوز 
تأخيرهما - حرم خروجه منه بلا عذر . قال المصنف : بغير خلاف . قال الحد : 
لانمل فيه خلافا . فلوخالف وخرج » فلا شىء عليه غير ما كان عليه قبل شروعه . 
وقال فى الرعاية : وقيل يكفر إن أفسد قضاء رمضان . 

. ) قوله ( و 31 القذر ف المشر ر الأخير من رَمَضَانَ‎ ٠ 

هذا المذهب . 2 الأضاب :من الم فى الك واطادن ؤقال 
فى السكافى » والغنى : تطلب فى جميم رمضان . قال الشارح : يستحب طلبها فى 
جيم لیالی رمضان » وی العشر الأخيرآ كد . وفى ليالى الوترآ كد . انتعى 

قلت : محتمل أن تطلب فى النصف الأخير منه . لأحاديث وردت فى 
ذلك . وهو مذهب جماعة من الصحابة » خصوصا ليلة سبعة عشر. لا سما إذا 
كانت ليلد جمعة . 

قوله ( ولیالی الوتر 1 كد ). 

هذا المذهب . ول اي الأصحاب . واختار الجد : أن كل المشر سواء . 

ا : قال الشيخ تق الدين :لو ريكون باعتبار لماضى ؛ فتطلب ليلة القدر 
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين إل اخره :+ و يكون بغار الباق - 
لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام « لتاسعة تبق » فإذا كان الشهر ثلائين يكون 
ذلك ليالى لأشفاع . فليلة الثانية : تاسعة تبقى . وليلة الرابعة : سابعة تببق .كا فسره 
أو مسد ایر وان ن الشهر ناقصا : كان التار يخ بالبا قكالتار يخ بالماضى . 


نھن س 


قول وَأرجَاها :ليه سبع وعشر ن ) . 

هذا المذحب.. وعلية جماهير الأحاب . وهو من المفردات:. وقال المصنف 
فى الكاق : وأرجاها اتر من 'ليالى اليش . قال فى الفروع : كذا قال . وقيل : 
أرجاها ليلة ثلاث وعشر بن . وقال فى السكافى أيضا : والأحاديث تدل علىأنها 
تفتقل فى ليالى الور . قال ابن هبيرة فى الإفصاح : الصحيح عندى أنها تنتقل فى ' 
أفراد العشر . فإذا اتفقت ليالى المع فى الأفراد : فأجدر وأخلق أن تسكون فيها . 
وقال غيره : تنتقل فى العشر الأخير . وحكاه ابن عبد البرعن الإمام أحمد . 

قلت : وهو الصواب الذى لا شك فيه . 

. وقال اللحد : 0 حتيل + أنها ليل مغينة‎ ٠ 

فعلى هذا: لوقال : أنت ليل القدر قبل مغى ليلة أول المشر: وقع 
الطلاق فى الليلة الأخارة ٠و‏ إن مضى منه ليلة وقم الطلاق فى اة الثانية فى 
ليلة حلفه فا . | 

وعلى قولنا إنها تنتقل فى العشر : إن كان قبل مضى ليلة منه » وقم الطلاق 
فى الليلة الأخير ة . و إنكان مضى منه ليلة : وتم الطلاق فى الليلة الأخيرة من العام 
اللقبل . واختاره الْجد . قال فى الفروع : وهو أظهر ٠‏ قال المجد : و يتخرج حّ 
العتق والمين على مسألة الطلاق . 

قلت : هو الصواب . 

قلت : تلخص لنافى المذهب عدة أقوال . 

وقد د كر الشيخ الحافظ الناقد شهاب الدين أحد بن حجر العسةلانى فى شرح 
0 أن ليلة التدر E N‏ وأر بعين قولاً :وکر ت قول . 

أن أذ كر ذهنا ماخصة فأقول : ظ 
قل ::وقست خاصة بسنة واحدة # وقعت فى زمنه عليه أفضل الصلاة والسلام 4# 

خاصة ده الأمة * ممكنة ف جمبيع السنة # تقل ف جيم السنة # ليلة النصف 


— ۳۹ — 


من شعبان * مختصة “رمضان * ممكنة ف.جميع لياليه # أول ليلة منه ٭ ليلة النصف 
منه # ليلة سبعة سن 

قات : أو إن كا: نت ليلة جمعة . ذكره فى اا 

تمان عشرة * نسم عشرة # حادى عشر بن #ثانى عشر بن # ثالث عشر بن ه 
رابع عشرين * خامس عشر بن # سادس عشر بن * سابع عشر بن # امن 
عشر بن * تاسع عشر بن % ثلاثين % أرحاها ليلة إحدى وعشرن »* ثلاث 
وعشر بن # سبع وعشر بن تنتقل فى جميع رمضان # فى النصف الأخير * فى 
المشر الأخي ركله * فى أوتار العشر الأخير # مثله بز يادة الليلة الأخيرة * فى السبع 
الأواخر * وهل هى الليالى السبع من آآخر الشهر؟ * أو فى آخر سبع من الشهر ؟ * 
منحصرة فى السيم الأواخر منه * فى أشفاع المشر الأوسط * والمشر الأخير* 
مبهمة فى العشر الأوسط » أو آخر ليلة * أو أول ليلة # أو تاس ليلة * أو سابع 
عشرة # أو إحدى وعشر بن أ و ر ليلة فى سبع * ۳ و ثمان من أول النصف 
الثانى * ليلة ست عشرة 2# . أو سبع عشرة * ليلة سبع عشرة # أو لسع عشرة * 
أو إحدى وعشر بن * ليلة : در # أو إحدى وعشرين * أو ثلاث وعشر بن 
# ليلة إحدى وعشرين ٭ أو ثلاث وعشربن * أو مس وعشر بن * ليلة ائنتين 
وعشر بن # أو ثلاث 0 ليلة ثلاث وعشر بن * أو و سبع وعشبر ين م 
الثالثة من العشر الأخير * أو الخامسة منه . 

وزذنا قرلا غلل ذلك 
ظ فوائر 

إمراها :لو تدر قيام ليلة القدر » قام العش ر كله ان نادو ف أتحاء 
المشر» كه حك الطلاق على ماتقدم . ذكره القاضى فى التعليق فى النذور . 

اشائ : قال جماعة من الأصصاب: يسن أن ينام متريعاً مستنداً إلى شىء . 
نص عليه .. ) ) 


سس براه لد 


“الاك : ليلة القدر أفضل الليالى . على الصحيح من المذهب . وحكاه الطاب 
اکا و2 . وعنه ليلة الجعة أفضل . ذكرها ابن عقيل . قال الجد فى شرحه : ف 
الرواية اختيار ان بطة ؛ وأ الس ن الجوزى > وأى حفن ایتک ا 
لأفضل الأيام . 

وقال الشيخ تقى الدين : أيلة الإسراء أفضل فى حقه ‏ عليه أفضل الصلاة 
والسلام ‏ من ليلة القدر . 

وقال الشيخ 7 تق الدين أيض : يوم ا 5 أفضل أيام الأسبوع إجماعاً . 

وقال : بوم النحر أفضل 0 العام . وكذا ذکره الجد فى شرحه فى صلاة 
العيد قال فى الفروع : وظاهر ما ذكره أبو حكيم : أن يوم عرفة أفضل . قال : 
وظير مما سبق ؛ أن هذة: -الأيام أفضل من غيرها 6( اغقار شی هد 
بوم النحر : بوم الق الذى يليه . 

قال فى الغنية : إن الله اختار من 3 أر بعة : الفطر . والأضحى » وعرفة» 
ووم عاشوراء . واختار منها : بوم عرفة ٠‏ 

وقال أيضا : إن الله اختار لاحسين الشهادة فى أشرف الأيام 1 ا 

وأجلما » وأرفعما عند الله منزلة . 0 

الرابعئ : قال فى الفروع : عشر ذى المحة أفضل » على ظاهر ما فى العمدة 
وغيرها . وسبق كلام شيخنا فى صلاة التطوع . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضاً : قد يقال ذلك . وقد يقال : ليالى عشر رمضان 
الأخير وأيام ذلك أفضل . قال : والأول أظهر . لوجوه . وذكرها . 

القا: : رمضان أفضل الشهور . ذكره جماعة من الأحاب . وذكره ابن 
شهاب فمن زال عذر 1 ٠‏ وذ كروا أن الصدقة فيه أفضل . 

وقال فى الغنية : إن الله اختار هن الشهور أر بغة : رجب + وشعبان» ورمضان 


سس رهم" — 


والحرم . واختار منها . شعبان وجءله شهر الى صلى الله عليه وسل 6 "١‏ 
أفضل الأنبياء فشهره أفضل الشهور . قال فى الفروع كذا قال . 

. وقال ان الجوزى : قال القاضى فى قوله تعالى ( ٩‏ : +" منها أر بعة حرم ) 
إا سماها حرما لتحر بم القتال فيها . ولتعظي اتاك الحارم فما أشد من تعظيمه 
فى غيرها . كذلك تعظم الطاعات . وذ كر ابن الجوزي معناه . . 


کتاب الاعتكاف 
ساسم : قوله وهو لرُومُ جد لطأعة الله تعالى £ .. 


يعنىق على صفة حصوصة » من مسل طاهر مما يوجب غسلا . 

فاع : قوله ( وَهوَ سنة نة إلا أن نذه فج ) . 

بلا نزاع RS Ee‏ 11 قن عفر رنهان 
الأخير و يفرق الأصحاب بين البعيد وغيره . وهو المذهب . 

ونقل أو طالب : لا يمتكف بالثغر علثلا يشغله عن الثغر . 

ولا يصح إلا بالنية . وبحب تعيين المنذور بالنية ليتميز. وإن نوى الخروج 
منه فقيل يبطل . 

قلت : وهو الصواب » إلحاقاً له بالصلاة والصيام . ٠‏ 

وقيل : لا . لتعلقه بمكا نكالحج . وأطلقهما فى الرعاية السكبرى » والفر وع . 

ولا يصح من كافر » ويجنون » وطفل . 

ولايبطل بإغماء . جزم به فى الرعاية وغيرها . واقتصر عليه فى الفروع . 

2 2 ف 7ھ اناده 

قوله [ لصح غير صورم) . 

هذا الذهب . وعليه الأعاب : وعنه لايصح . قدمه فى نظ نهابة ابن رزين 


() ليس عل ذلك دليل:م نكتاب ولا من سنة . 


— ۹ س 


٠‏ قفل. المذعين :اقل إا کان تطوعا + أو ندرا 'مطلقاً ‏ مأ يسمى به 
معتكقا لابثا . | ْ 

قال فى الفروع:: وظاهره ولو لمظة . وف ى كلام جماعة من الأحاب : أقله 
ساعة » لالحظة . وهو ظاهر كلامة فى المذهب » وغيره . 

وعلى المذهب أيضاً : يصح الاعتكاف فى أيام اہی التى ارمع صومها . 

وعليه أيضا : او صام ثم أفطر عمداً لم يبطل اعتكافه . ۰ 

وعلى الثانية : لايصح فى ليلة مفردة »كا قال المصنف . 

ويحتمل قوله ل[ ولا بض بورم 4 أن مراده إذا كان غير صائم ٠.‏ فأما إن 
صائها فيصح فى بعض بوم . وهو أحد الوجهين . ظ 
قال فى الفروع : زم بهذا غير واحد . 
قلت : منهم ضاحب الإفادات » والرعابتين » والحاو يبن 5 . واختاره 
فى الفائق : 

ويحتمل أن يكون على إطلاقه ‏ فلا يصح الاعتكاف بعض “نوم » ولوكان 
صائما . وهو الوجه الثانى .. اختاره أنو الاطاب . وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والفائق . وكلامه فى المداية » والمستوعب : ككلام المصنف هنا . 

قال الجد فى شرحه : اشتراط كونه لابصح أقل من بوم إذا اشترطنا الصوم - 
اختيار أنى الحطاب . وأطلقبما الجد فى 5 حه » والفروع . وجزم به فى رك 
والرعايئين » والحاويين » وغيرهم . ٠‏ 

وعلى الرواية الثانية : إذا نذر اعتكافا وأطلق » 0 0 فى الفروع 
ومرادم : إذا لم يكن ضَائا . انتهى . | 

قلت : قال فى الفائق : ولو شرط الناذر صوماً فيو عل الروايتين قل 
قلت : بل مسماه من صائم . اتی .. 


. وعلى الرواية الثانية أيضاً : لايصح الاعتكاف فى أيام الہى التى لا يصح 

غنومها .. واعتكافيا درا ونقاة كروما را وقلا . 

فإن أن عليه بوم العيد فى أثناء اعتكاف متتابع » فإن قلنا : و الاعتكاف 
فيه فالاو أن بشت امكانة وور خروحة لضا اليد ولأقدك اكا 
وإن قلنا : لايحوز خرج إلى المصلى إن شاء و إلى أهله . وعليه حرمة المكوف . 
ثم يعود قبل غروب.الشمس من يومه مام أيامه 
فوا ) 
ار ولى : على القول باشتراط الصوم : لايشترط أن يكون الصوم له » مالم * 
بترو عد فى الزن عو كان فرش I‏ ثرا )طون 

التائ : لو نذر أن يعتكف رمضان ففاته : لزمه شهرغيره . بلا زاع . 
لمكن اهل باز صوم ؟ قدم فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق » وغيرم : أنه 
لا بازمه : لأنة ل يلتزمه : 

وقيل : يازمه . قال فى الرعاية اللكبرى : وهو أولى . ثم قال : وقيل : إن 
شرطناه فيه ازمه . و إلا فلا . وهذا هو الذى فى المستوعب . وقاله الحد فى شرحه . 
وأطلق الازوم وعدمه فى الفروع. 0 - 

وأما إذا :شرط فيه الصوم : فالصحيح من المذهب : أنه 4 الفا حرج 
قدمه فى الفروع . وذ كر القاضى وجهاً : لا يحزئه . وأطلق بعضهم وجهين . 

ولم يذ كر القاضى خلاقاً فى نذر الاعتكاف الطلق : أنه جره صوم رمضان 
وغيره . قال فى الفروع : وهذا خلاف نص أحمد رحمه الله تعالى » ومتناقض . لأن 
ألطلق أقرب إلى العزام الصوم . فمو أولى . ذ كره الجد . قال فى الفروع : والقول 
به فى الطلق متعين . 


الال : لو نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير ففاته . فالصحيح من 


س لض ت 


المذهب : أنه يجوز قضاؤه خارج رمضان » ذكزه القاضق : وقدمه فى الفروع» 
فى العام المقبل . وهو ظاهى روابة حنبل » وابن منصور . ولأنها مشتملة على ليلة 
القدر . قال فى الفروع : ولعله أظهر . 

قال فى الرعاية : هذا الأشهر . وجزم به فى الفائق . قال فى الفروع : أو يتوجه 
من تعيين العشر : تعيين رمضان فى التى قبلها . ١‏ 

فلت : وهو الصواب م لاشاله على ليله لا وحد ف غيره. وی ليله القدر ٠.‏ 

الرالعر - و لوان بعتکف E‏ أو لصوم ممتكفا : لزماه 8 فلو فلو فرقهما 
أو اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه :لم يجزه . وذكر اللجد عن بعص الأاب 
يلزمه اجيم لا المع . فله فم لكل منهما منفرداً . 

وإن نذرأن يصوم معتكفاً . فالوجبان فى التى قبلها . قاله الحد . وتبعه فى 
امه 0 . لان الصوم من شعار الاعتكاف . وليس الاعتكاف من شعار 

قال فى ارعاية المكبرى : e‏ ا وه 
وازماه » دون الاعتكاف . وقيل : يازمه الاعتكاف م مع الصوم فقط . 
ش وإن نذر أن متکف ق : فالوجهان ٠‏ وفيه وحه ثالث : ٠‏ لا 9 الى 
هنا » لتباعد ما بين الغبادتين . : 


ولو نذر أن يصلى صلاة و يقرأ فبها سورة بعينها : زمه ابجع . فلو قرأها خارج 
الصلاة لم جره ٠‏ ذكرهق الأتتضارء واقتصر عليه فى الفروع . 
قوله ولا حور الامتكافف للمَرأة بير إِذن رَوْجهَاء ولا للمبد 


— ۹۲ د 


؟ اع 


ر إِذْن سیده 4 ك براع (وَإِن شرع فيه بغير إذن فلبما 
0 5 
وهذا الذهب » وعليه الأحاب . وخرج الجد فى شرحه : أمهما لا منعان 
من الاعتكاف المنذور» كرواية فى المرأة فى صوم وحج مندو بين . ذ كرها القاضى 
فى الجرد » والتعليق . ونصرها فى غير موضع . 
والعيد لصوم النذر. قال الحد : و يتحرج وحه ثالث : منعهمأ وتحليلينا من 
نذر مطلق فقط . لأنه على التراخی » كوجه لأحابنا فى صوم وحج منذور . قال 


5 


الصنف » والشارح : وحتمل أن لما حليلهما إذا أذنا لما فى النذرء وهو غير معين 

قال الحد : و يتحرج وحه رابع : منعهمأ وحليليها : إلا من منذور معين قبل 
التكاح والملاك »> كوه لأحابنا فى سقوط نفقتهما . قال فى الفروع : ويتوحه إن 
زم بالشروع فيه »فكالنذور 97 : ۰ 

فعلى المذهب. : إن حللاها صح وخر أ. على الصحيح من 0 . وعليه 
أ كثر الأصماب . وقدمه ا 

وقال جماعة من الأحماب - منهم ابن البنا ‏ : بقع باطلا لتحر عه » كضلاة 
فى مغصوب . ذكره الجد فى شرحه . وجزم به فى المستوعب » والرعاية 0 
نص أحمد فى العبد . 

قوله لون كن إن فا تيا إن کان تطومًا ء و إلا فلا 4 
٠‏ إذا أذنا لا . فتارة 120 ا وتارة يكون و . فإن كان تطوغاً 
فلهما تحليلهما بلا راع . وان کان واعبيا ؛ فتارة ن نذراً ا اة 
کون مطلقا : فإن كان فنا :لم يكن لما محلياهما بلا رزاع وان کن E‏ : 
فظاهر كلام المصنف هنا وغيره من الأححاب : أنهما ليس ها تحليلبما . قال فى 
الفروع : وظاه ركلامهم المع مغيره . . واختار امجد فى 2 فى النذر الطلى الذى 
جوز تفر نقة كنذر عشرة أيام قال فما : إن شك 0 10 متتابعة ب 


ل سد 
إذا أذن لما فى ذلك : يجوز حليلمما منه عند متته ىكل يوم » لجواز المروج له منه 
إذن »كالتطوع . قال : ولا أعرف فيه نص لأصحابنا . لسكن تعليلهم يدل على 
ماذ كرت ٠‏ قال فى الفروع : وهذا متوحه . وقال فى الرعاية : لما تحليلبما فى غير 
نذر . وقيل : فى غير وقت معين . 
لط e‏ 


إصرما : لوأذنا هما ثم رجما قبل الشروع جاز إجماعا . 


الثائير : حك أم الولد » والمدبر » والمعلق عتقه بصفة : حك العبد فيا تقدم . 
قوله ( وللمکاتب أن يكف بير إذن سيده ) . 
هذا المذهب مطلقا . ونص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . جزم به فى الحداية 
والذهب » والمستوعب » والللاصة » والمغفى > والشرح » والوجيز» والخاويين » 
وغيرم . وقدمه فى الفروع » والرعايةالصغرى » وغيرها . وقال جماعة من الأحماب : 
له أن يعتكف بغير إذن سيده مالم محل م ٠‏ جزم به فى الحرر» والرعاية الكبرى . 
قوله و مج بير إذن سيد ) . [ 
كن لكات أن عع يعن إذن. ندم وعدذا الد أا بطلقا. : 
نض عليه . قدمه فى الفروع » والرعاية الصترى [ والشرح + وشرح ابن منجا » 
وعللوه بأن السيد لا يستحق. متافعه .. ولا ملك إجباره على الكسب © وإتما له 
دين فى ذمته . فهو کار المدين . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع هنا ] قال فى 
الحرر » والرعاية الكبرى [ والنظم > والمنور » وتجريد العناية » وغيرم هنا | 
مالم يحل نجم . انتهوا.. وقدمه فى الفروع فى باب السكتابة . ولايمنع من إنفاقه هنا . 
وقال المصنف : جوز بشرط أن لاينفق على نفسه ما قد جمعه مالم محل نجم . 
ونقل الميمونى : له الحج من الال الذى جمعه ء مالم يأت نمه . وحمله القاضى » 
وابن عقيل » والمصنف على إذنه له . و يأنى ذلك فى باب المسكاتب بأنم من هذا . 


- ۳ — 


فار : جوز لكاتب أن يعتكف وبحج بإذن سيده . وأطلقه كثير من 
الأحماب . وقالوا : نص عليه أحمد . قال فى الفروع : ولمل المراد مالم يحل نجم . 
وصرح به بعضهم . وعنه المنع مطلقا . 

قول ولا مخ الالمتكافة إلا فى مسجد محم فيه ) . 

اع أن العتكف لا خلو : إما أن يأتى عليه فى مدة اعتكافه فمل صلاة وهو 
من تازمه الصلاة أولا . فإن لم يأت عليه فى مدة اعتكافه فعل صلاة : فهذا يصح 
اعتكافه فى كل مسجد » سواء جُمّع فيه أو لا . وإن أنى عليه فى مدة اعتكافه 
فءل صلاة لم تصح إلا فى مسجد جمع فيه - أى يضلى فيه المماعة ‏ على الصحيح 
من المذهب فى الصورتين . وعليه جماهير الأصماب . وهذا مبنى على وجوب صلاة 
الجاعة أو شرطيتها . أما إن قلنا : إا سنة . فيصح فى أى مسجدكان . قاله 
الأحاب . واشتراط المسجد الذى يجمع فيه من مفردات المذهب . وقال 
أو الخطاب فى الانتصار : لايصح الاعتكاف من الرجل مطلقاً إلا فى مسجد تقام 
فيه الججاعة . قال الجد : وهو ظاهر رواية ان منصور . وظاهر قول اللمرق 

قلت : وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 
قوله ( إلا الرأة .لها الاختكافف ىكل مَسْحِد إلا ملجد يتما ) 

وهذا المذهب . وعليه ماهير الأضماب . ومسحد 5 لن ا لاحتينة 
ولا حا . قال فى الفروع : وقال فى الانتصار : لابد أن يكون فى مسجد تقام فيه 
الجاعة . وهو ظاهر رواية ابن منصور والمرق .كا تقدم ذلك فى الرجل . 
قار ْ 

إعمرالها : رحبة المسحد ليست منه . على الصحيح من المذهب » والرواتين . 
وهو ظاهركلام الخرق » والحاو بين » والرعايتين فى يت . وقدمه الجد فى شرحه. 
ونص عليه فى رواية إسحاق .ن إبراهي.+ 


نت ودع ست 


قال الحارى فى إحياء الموات : اختاره اللخرق » وصاحب الحرر .وهو هن 
المفردات . 

وعنه أنها. منه . جزم به بعض الأصداب . منهم القاضى فى موضم م نكلامه . 
وجزم به فى الحاو بین » والرعاية الصغرى فى موضم » فةالا : ورحبة ة المسجد كيو . 

وأطلقهما فى الفروع » والفائق » والزركشى ٠‏ وجمع القاضى. يينهما فى 0 من 

کلامه . فقال :إن كانت حوطة فهى منه » و إلافلا . 

قال المجد : ونقل تمد بن السك ما يدل على حعة هذا نالع . وهو أنه كان 
إذا مم أذان العصر وهو فى رحبة المسجد انصرف ول يصل فيه » وقال : ليس 
[ هو] عنزلة المسحد . هذا المسجد : هو الذى عليه حائط وباب . وقدم هذا اباقع 
فى المستوعب . وقال : ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين . والصحيح : 
: جا رواية واحدة » على اختلاف الحالين . E‏ الكبرى فى 
موضع . والأداب الكبرى . 

التائ : المنارة التى للمسحد إن كانت فيه أو بامها فيه فهى من المسحد .” 
يليل هنع جنب فقن كان بامها خارحاً منه » نحيث لايستطرق إلمها إلا خارج 
المخد أو كاك خارج السجد . قال فى الفروع : والمراد - والله ا 

قر ية منه . کا جزم به لعضهم. - رج للأذان بطل اعتكافه ٠‏ على الصحيح 

الب : لاه مى جي عمكى لأمرفية بد روع إلنها ر 

وقيل : لايبطل . اختاره ابن البنا » والجد . قال القاضى : لأنها بنيت له 
فسكأنها فيه . وقال أبو الخطاب : لأنها كالمتصلة به . وقال الحد : لأنها بنيت 
للمسجد لمصاحة الأذان . وكانت منه فما بنيت له . ولا يلزمه ثبوت بقية ت أحكام 
المتحد.: لاما تين له :وطاق الخرو: 

انثالك : E‏ بلا بزاع أعامه . 
أر الراب : لما ذكرفى الأداب : الثواب الحاصل بالصلاة فى مسجدى كه 


0 


لاجم — 


والمدينة » قال : وهذه المضاعفة تختص المسحد » على ظاهم اللحير» وظاهرقول العاماء 
من عابنا وغيرهم .قال ابن عقيل : الأحكام المتعلقة بمسحد النى صلى الله عليه وسل 
لا كان فى زمانه لاما ز يد فيه . لقوله عليه الصلاة والسلام « فى مسجدى هذا » 
واختار الشيخ تقى الدين : أن حّ الزائد حك المزيد عليه . 

قات : وهو الصو ا 

قوله وَالأَفضَلْ الاعتكافة في الجاع | وا كانت اة ا 

ولا يلزم فيه . وهذا المذهب . وعليه الأسماب . وذكر فى الاتتصار وجياً 
ا E EES‏ 

فار : حوزن لا تلزمه الجعة أن يكف فى غير الجامع الذى بتخلله الجعة 
امك يس نري وال ان ون فيد اريس 

i‏ ومن لذ الاعتكاف ا الملاة فى مسجد ل فاه ف 
یره E‏ 

هذا المذهب » إلا ما استثناه المصنف . وعليه الأععاب . وقال فى الفائق 
قال أبوالمطاب : القياس وجو به . انتهى . وجزم به فى :ذ كرة ابن عبدوس . وقال 
فى الفروع : ويتوجه » إلا مسجد قباء إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة فيه . لايقعله 
ا 

تشم ارہ 

ارول : ظاهركلام المضنف هنا : أنه سواء نذر الاعتكاف أوالصلاة فى 
مسحك د كيت أو فيد ٤‏ تی أو ديد . امتاز مز بة شرعية 5 كقدم وكثرة جم 
أو لا. وهو حيح . وهو المذهب » وهو ظاه ركلام أ كثر الأصعاب - ومفهوم 
كلام اللصنف ف اغى : إذا كان السحد بعيداً محتاج إلى شد رحل يازمه فيه . 
3505 أبى الطاب فى الانقصاز . فانه قال : القياس لزومه » تركناء لقوله 


— ۳۹۷ س 


عليه أفضل الصلاة والنلام « لا نشد الرحال ‏ الحديث » وذكره أبو الحسين 
احتالا فى تعيين المسجد العتيق لاصلاة . وذكر الجد فى شرحه : أن القاضى ذكر 
وجهاً يتعنن المسحد العتيق فى نذر الصلاة . قال الحد : ونذر الاعتكاف مثله . 

وأظلق الشيخ تقى الدين فى تعيين ما امتاز بعزية شرعية _كقدم وكثرة جم 
وجهين . واختار فى موضع آخر : يتعين . 

وقال القاضى وابن عقيل : الاعتكاف والصلاة : لامختصان بمكان » مخلاف 
الصوم . قال فى الفروع : كذا قالا . 

فعلى المذهب : له أن يمتكف ويصلى فى غير المسجد الذى عينه . والصحيح 

ن المذهب : أنه لا كفارة عليه .كا جزم به المصنف هنا . وهو أحد الوجهين . 
6 نسخة قرت على المصنئف . وكذا فى نسخ كثيرة . 

وقيل : عليه كفارة . قال فى الرعايتين : وعليه كفارة يمين فى وجه إن لم 
يفعل . وجزم بالكفارة فى تذكرة ابن عبدوس . وأطاقهما فى الفروع » والفائق » 
والحاويين » والحرر . ذكره فى باب النذر . 

الثالى : قال فى الفروع : وفى الكفارة و<هان إن وحبت فى غير المستحب 
انتعى ."فلن اطلافٍ : إذا قلنا بوجوب البكفارة فى غير ااسشعن . 

الات : جعل المصنف الصلاة والاعتكاف إذا نذرء ذرها فى غير المساحد الثلاثة 
عدر حد سواء . وهو حيح . وهو المذهب . وعلية أكثر الأسماب . ٠‏ 
0 وع : وظاهر كلام جماعة : بصلى فى غير مسحد يض لفل راد 
غير . وهو متحه . انتهى . 

الرابع : قوله « فله فعله فى غيره » يعنى : من المساجد . وهذا الصحيح من 
الذهب . قال فى الفروع : وظاهر 0 جاعة : يصلى فى غير مسجد أيضاً . ولعله 
مراد غيرمم . وهو متحه . اہی 


فَائرمٌ : لواأراد الذهاب إلى ما عينه بفدّره . فإ ن كان 2 شق رحل : 


لج مس ص 


شوق غا وعديه اى وو وكوف يلط الاعات إا 
واختار الصنف والشارح : الإباحة فى السفر القصير . ولم يحوزه ابن عقيل والشيخ 
تق الاين" . وقال فى التلخيص : لا يترخص . قال فى الفروع : ولعسل مراده 
55 وذكر ابن منجا فى شرح القنع : یکره ه إلى القبور وللشاهد”" .. قال فى 
الفروع :وم السألة بعينها . ْ 

وحك الشيح تق الدين وجباً : يحب السفر ا ا 

قال فى الفروع : ومراده ‏ واله أعلم ‏ اختتيار صاحب الرعاية . 

وإنكان لا يحتاج إلى شد رحل خير على الصحيح من المذهب - بين 
الذهاب وغيره . ذكره القاضى » وان عقيل . وقدمه فى الفروع . 

وقال فى الواضح : الأفضل الوفاء . قال فى الفروع : وهذا أظهر . 

قول ( إلا مسجد الثلاثة . وافلا : لارام م مسجد 


الد 5 , 2 نم المسجد الى 4. 


ما 


الصحيح من ا :أن OE‏ هر قاف وأصحابه . 
وعليه جماهير الأصحاب . وعنه المدينة أفضل . اختاره ابن حامد وغيره . 
ويأى ذلك أيضا فى آخر باب صيد الحرم ونباته . 
فعلى المذهب : إذا عين المسجد ارام فى نذره : لم يجزه فى غيره . لأنه 
أفضلها . احتج به أحمد والأسماب . قال فى الفروع : فدل -إن قلنا المدينةأفضل 
أن مسجدها أفضل . وهذا ظاه ركلام المجد فى شرحه وغيره . وصرح به فى الرعاية . 
وإن عبن مسجد المدينة : لم يحزه فى غيره » إلا المسجد الحرام »على ماتقدم . 


(1) ومعبما السنة الصحيحة الصرحة . 
(؟) بل بحرم لثبوت لعن فاعله . 
. (۳) الى فى كتبه » كاقتضاء الصراط المستقيم : أنه رجع عن هذا ؛ 


— ۳۹۹ س 


و إن عين المسجد الأقصى أجرأء المسحدان قط . نص عليه : 
قوله ومن نذر اعتكاف شر مين رمه الشروع فيد بل دول 
يته إل انقضّائه) . 
هذا الذهب . نص عليه . وعليه الأسماب . 
وعنه أو يدخل قبل لخر أول ليلة من أوله . قال الزركشى : ولمله ناء على 
اشتراط الصوم له . ظ 
فائرنار, 
مر اما : كذا ا لحك واكلاف والذهب إذا نذر عشراً معيناً . 


وعنه رواية ثالثة : حواز دخوله بعد صلاة الفحر 58 


الما : ا أن يعتكف المشر الأخير من رمضان تطوعاً : دغل قبل ليلته 
الأول + لم قل 

وعنه بعد صلاة لخر أول بوم منه : 

وتقدم إذا نذر اعتكافاً فى رمضان وفاته . 

ولو نذر أن يعتكف العشر ازمه مايتخلله من لياليه إلى ليلته الأولى . نص 
عليه . وفمهما فى اليه التخللة تخر ج ابن عقيل وقول أبى حكيم 

قوله ل ون نذر شرا مُطلمًا رمه َه مستا بم) . 

هذا اذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . قال القاضى : يازمه التتابم وجهًا واحداً . كن حلف 
لا يكلم ز يدا شهراً . وكدة الإبلاء والمئة . ومهذا فار قلو نذر صيام شهر . . 


وعنه لا يازمه تتابعه . اختاره الأجرى . وصحه ابن شاب » وغيره . 


الأتيان قريباً . 


م 54 9 الإنصاف بج ؟ 


We —‏ لس 


٠‏ فاكرتا 
: ناكما : نزمه أن يدخل :معتسكفه قبل الغروب من أول ليلة منه ٠.‏ على 
الصحيح من المذحب .كا تقدم فى نظيرتها . 
وعنه ووفك صلاة المغرب . و ابن ا موسى . 
وعنه أو قبل الفجر الثانى من أول بوم فيه . 
تائيه : يكفيه شهر هلالى ناقصن - ناله 2 أو لكين نوما الا قال امد 
على رواية أنه لا يجب التتابع : يجوز إفراد الليالى عن الأيام إذا لم نعتبر الصوم . 
وإن اعتيرناه لم يحب . ووجب اعتكا ف كل بوم مع ليلته المتقدمة عليه . 
وإن ابتدأ الثلاثين فى أثناء النهار قتامه فى تلك الساعة من اليوم الحادى 
والثلانين » و إن ل نعتبر الصوم . و إن اعتبرتاه فثلائين ليلة صحاحاً بأيامها الكاملة . 
فم اغتكافة' بغروب ثمس -المادى والثلاثين فن الضورة الأولى » أو التاق 
والثلاثين فى الثانية » لثلا يعتكف بعض 2 > أو بعض ليلة دون نومها الذى يلما . 
قوله إن نا اا و 7" 
وكذا لو نذرليالى معدودة . وهذا المذهب فبهما . وجزم به فى الوجيز وغیره . 
وقدمه فى الفروع وغيره . واختاره أو اللخطاب وغيره . 
وقال القاضى : يلزمه التتابع . | 
وقيل : يلزمه التتابع إلا إذا نذر ثلاثين يوماً للقرينة .. لأن العادة فيه لفظ 
الشبر . فعدوله عنه يدل على عدم التتابع . 
قلت : لوقيل يلزمه التتابع فى نذره الثلاثين 5 : لكان له وحه . لأنه 
بمنزلة من نذر اعتكاف شور ٠‏ موجدت ابن رزين فى نهابته 1 وجا . 
وقدمه ناظمها .. 
تفہ : مراد الصنف بقوله « فله تفريقها » إذا لم ؛ بنو التتابع . فأما إذا وى 
التتابع : : فإنه بازمه . قاله الأحاب . 


— ۷ 


| قوائي : 
منها : إذا تابع » فإنه يلزمه مايتخللها من ليل أو نهار . على الصحيح من 
المذهب . وقيل : لايلزمه . 
ومنها : يدخل ممتكفه افا إذا نذر أباماً - قبل الفجر الثانى . على الصحيح 
ن اذهب . وعنه أو بعد صلاته . ۰ 
ومنها : لو نذر أن يعتكف يوماً معينا » أو مطلقاً : دخل معتكفه قبل غر الثانى 
على الصحيح من المذهب . وخرج بعد غروب شمسه . وحكى ابن أب موسى رواية 
يدخل وقت صلاة الفحر. . 
ومنها :بلو نذر شهراً متفرقا جاز له تتابعه . 
قوله أو ندر آیاماولیالی مستا بمة لزمه ماتخلا من کیل أو تار ) 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب ٠‏ وخرج ابن عقيل 0 ا 
مابتخلله . واختاره أو حکم . وخرجه أيضا من اعتكاف يوم لايازمه معه ثيلة . 
وقيل : لايازمه ليلا . ذكره فى الرعاية الكبرى . 
فائرم : أو ندر اعشكاف بوم مهنا أو مطلفا - فقد تقدم : متى يدخل 
تكله .وله يحوز تفريقه بساعات من أيام . فلوكان فى وسط النهار» وقال : لله 
على أن أعتكف يوماً من وقتى هذا : ازمه من ذلك الوقت إلى مثله . وفى دخول 
الليلة : الحلاف السابق . | 
واختار الأجرى : إن نذر اععكاف بوم » فن ذلك الوقت إلى مثله . 
تي : مراده بقوله ( ولا جوز للمتشكف ولع من السجد 


ع 2 
إلا لما لا بد منه» جَة الإنسّان ن4. 


إجماعاً . وهو البول والغائط . إذا لزمه التتابع فى اعتكافه . وسواء عين بنذره 


٠. 


مذة» و شرط التتابم ف عذى , 


— جا ل 


فائرة : حرم وله فى المسجد فى إناء . وكذا فصد وحجامة . وذكر ابن عقيل 
احتمالا: لامجوز فى إناء »كالمستحاضة مع أمن تاو يثه . وكذا حك النجاسة فى هواء 
المسحد . قال ابن تيم E‏ الجاع فوق المسجد » والمُسح بحائطه والبول . . نص 
عليه . قال ةط 2 الإجارة ‏ فى المسح محائطه مراده الحظر . 
فإذا بال خارجاً وجسده فيه لاذ كره : كره . وعنه حرم . وقيل : فيه الوجهان . 

وتقدم بعض ذلك فى آخر باب الوضوء . 

قوله ( وَالطْبَارَة 4 . 

يحوز له الخروج للوضوء عن حدث . نص عليه . و إن قلنا : لابکره فعله فيه 
بلا ضرورة . وخرج لغسل الجنابة . وكذا لغسل الججعة . إن وجب » وإلال جز . 
ولايجو ز الخروج لتجديد الوضوء . 
e‏ ثوائر ظ 

مجوزله أيضاً المروج لقء بغتة . وغسل متنجس لحاجته . وله المشى على 
عادته» وقصد بيته إن لم جد مکانا يليق به لاضرر عليه فيه ولامنه . قاية لاحتشم 
مثله عنها » ولا نقص عليه . و يازمه قصد أقرب منزليه لدفم حاجته به . 

ومجوز المروج ليأنى بأ كول ومشروب بحتاجه . إن لم يكن له من يأتيه به 
لضن عله 

ولا يحوز الخروج لأكله وشر به فى بيته فى ظاه ركلامه . وهو الصحيح من . 
المذهب . اختاره الصنف » والجد وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال القاضى : يتوجه الجواز . واختاره أو حکے. . وم ل كلام أبى الطاب عليه. 
٠‏ وقال اءن حامد ا . جاز أن يأ کل فيه بسيراً » 
كلتمة ولقمتين لا كل أ كله ش 

قوله ( والس ) . 

حرج إلى الجعة إن كانت واجبة عليه . وكذا إن لم تكن واجبة عايه . 


— ب — 


واشترط خروجه إلمها . فأما إن كانت غير واجبة عليه » ولم يشترط المروج إلمها : 
فإنه لامجوز له المروج إليها . فإن خرج بطل اعتكافه . 
فار تاںہ 
إمر اهما : حيث قلنا مخرج إلى الجعة » فله التبكير إليها . نص عليه . وله 
إطالة المقام بعدهاء ولا يكره . لصلاحية الموضم للاعتكاف . لكن المستحب 
عكس ذلك . ذكره القاضى . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رجه الله فى رواية 


أبى داود . وقدمه فى الفروع . 
وقال المصنف : ومحتمل أن تكون الخيرة إليه فى تعحيل الرجوع وتأخيره . 
وف شرم الحد احهّال ب أن تبكيره أفضل 8 وأنه ظاه ر کلام أن الطاب ف باب 


الجعة » لأنه لم يستثن الممتكف 
وقال ابن عقيل فى الفصول : يحتمل أن يضيق الوقت . وأنه إن تنفل 
فلا يزيد على أربع . 


ونقل أب داود فى التبكير : أجود › وأنه ,رکم بعدها عادته . 

الثاني : لايازمه ساوك الطريق الأقرب إلى الجعة . قدمه فى الفروع . وقال : 
وظاهر ماسبق يلزمه » كقضاء الحاجة . قال بعض الأسماب : الأفضل خر وجه انلك 
وعوده فى أقصر طريق . لاسما فى النذر . 

والأفضل سلوك أطول الطرق إن خرج لجعة عبادة وغيرها . 

قوله ( والنفير التَمَيّن) . 

بلا راع . وكذا إذا تعين خروجه لإطفاء حريق » وإنقاذ غريق ونحوه . 

قوله ( وَالشْبَادَة الوَاجّة ) . 

جوز اللروج للشهادة ال . فيلزمه اروج . ولا يبطل اعتكافه » ولو 
لم يتعين عليه التحمل . ولوكان سببه اختيارياً . وهذا المذهب . وعليه أ كثر 


الأصاب . واختار فى الرعايتين : إنكان تعين عليه تحمل الشهادة وأداؤها : 
خرج إلمها . وإلا فلا . ش 
فائرة قوله ل( واف من فتئة 4 
جوز الخروج إن وقعت فتنة وخاف ممها إن أقام فى المسحد على نفسه » 5 
حرمته ؛» أو ماله ف 5 وين ونحوه . ولا بطل اعتكافه بذلك . 
٠‏ قوله (أَوْ مَرَضٍ). 
اع ا إذا كان يتعذر معه القيام فيه » أو لايمكنه إلا بعشقة شديدة : 
يحوز له المروج . وإن كان المرض خفيقاً ‏ كالصداع والجى اللفيفة - لم جز له 
اروج » إلاأن بباح به الفطر فيفطر. فإنه مخرج إن قلنا باشتراط ل الوم . و إلافلا. 
قوله ( (والْيْض والتفاس ) 24 
تحرج الرأة للحيض والنقاس إلى بيتها إن ل 00 لاسحد رحبة . فإذا طهرت 
رجعت إلى المسجد . و إن كان له رحبة يمكن ضرب خبائها فمها بلا ضرر : : فعات 
ذلك . فإذا 3 رجعت إلى المسجد . ذكره الخمرقى » وابن أبى موسى . ونقله 


بعقوب بن ختان عن أسمد . وقدمه فى الفروع . واقتصر عليه فى المغنى » والشرح 
وغيرها . ونقل مد بن الحم : ذفن إل نبا فإذا طبرت يلت غل 0 
وهو ظاه ركلام المصنف هنا. ١ ٠.‏ 

قلت : الظاهر أ بحل الحلاف : إذا قلا إن رحبة المسحد لست منه . 
وهو واضح . 

فعلى الأول : إقامتها فى الرحبة على سبيل الاستحباب . على الصحيح من 
الذهب . اختاره المصنف » والجد وغيرها . وجزم به فى المستوعب » والرعاية . 
وغيرها . واختازفى الرعابة : أنه يسن حلوسها فى الرحبة غير الحوطة . 

وحكى صاحب التلخيص قولا وجوب السكفارة علما . 


کے "Vo‏ کے 


وهذا الک إذا ل تخف تلويثه . فأما إنخافت تلويثه : فأين شاءت ٠‏ وكذا 
بشرط الأمن على نفسها . قال الزركثى : وهذا قال بعضهم : هذا مع سلامة الزمان . 
قوله - بعد ذكر ما يحوز الحروج له ل( ونحو ذلك 4 . 
فنحو ذلك : إذا 0 خروجه لإطفاء حريق » أو إنقاذ غري ق کا تقدم . 
3 إذا أ كرهه السلطان أ وغيره على الخروج . وكذا لوخاف أن يأخذه السلطان 
ظاما . حرج واختى 3۰ ا أخرجه ا حی عليه 4 فان أمكنه اروج ٠‏ منه 
بلا عدر : بطل اعتكافه “و إلا بطل . لاه خروج کت 
فار : : أو خرج من المسحد ادا 0 ببطل اعتكاف هكالصوم ا القاضى 
فى اجرد . و . وقدمه فى الفروع » والرعاية »والقواعد الأصولية. ٠‏ 
وذ رالقاصی ف الملاف› وان عقيل فى الفصول : بيبطل ؛المناقانه الاعتكاف » 
کاجماع و الحد اس الوجبين الاسم التتابع ٠وسى Ee‏ وحيض . 
'واختاره او قياس المذهب. 8 وحرم َه : أنه لاينقطع نا بع المسكره ا 
بعضهم وحهين ٠.‏ قال ف القواعد الأصولية : لايبطل 0 إذا اکم على 
االخروج 0 ولو خرج يتنه . 
فائرة : قول +( ولا مود مَرِيضًا ولا يشيع جَنَارَة 6 . 
7 وكذا كل قربة كز يارة > وحمل شبادة وأدائها » وتغسيل ميت وغيره » 
الآ أن ارط : وهذا الذهب فى ذلك كله لض هله ا اختاره 
الأصحاب .. ٠‏ ال ا . 
وعنه :له فل ذلك من غير شرط 008 الترمذدى 4 وابن المنذر رواية 
عن أحمد e‏ 
الأحاب . قاله فى قر وع ب أوعين اشر J‏ لد وأو قضاه 5 روج 
المستثتى والمشر وط فى غير الشهر . 


ل د 


تيم : يستثنى من ذلك : لو تعينت عليه صلاة جنازة خارج المسجد » أودفن 
نك ا كالشرادة إذاافيتت خاي :+ فل ا 

ويأنى آخر الباب ما يجوز له فعله فى المسجد . 

فائرمٌ : لو شرط فى اعتكافه فعل ماله منه بد . ولیس بقر بةو حتاجه »كالعشاء 
فى بيته » والمبيت فيه : جاز . على الصحيح من المذهب 4 والروايتين . جزم به 
المصنف ف المغنى» والشارح » وغير»ا. ونصروه . وجزم به فى الرعايتين » والحاويين 

وعنه المنع من ذلك . جزم به القاضى » وابن عقيل » وغيرها . واختاره المجد 
وغيره . وأطلقهما فى الفروع . 

ولو شرط الخروج لابيع والشراء »أو الإجارة » أو Ea‏ بالصناعة فى 
المسجد : لم جز بلا خلاف عن الإمام أحمد » وأعابه . 

ولوقال : متى مرضت » أو عرض لى غارمن + خت فله ث طه . على 
الصحيح من المذهب . جزم به المصنف » والشارح » وغيرها . وأطلقوا . 
وقدمه فى الفروع . وقال الجد : فائدة الشرط هنا : سقوط القضاء فى المدة المعينة . 
رمن امرض بتكن عل ئها عل و ٠ eS‏ قزل على 
الأقل . ويكون الشرط أفاد هنا البناء مع سقوط السكفارة على أصلنا 

و ده 

قوله ل وله الث وال عن امريض فى طر بق مالم عر ) . 

إذا خرج إلى مالابد منه فسأل عن ام ريض » أو غيره فى طريقه » ولم يعرج : 
جاز »كبيعه وشرائه إذا لم يقف له . قال فى الفروع : ولا وجه لقوله فى الرعابة : 
فيسأل عن المرريض . وقيل ؛ أو غيره . 


فار : لو وقف لمسألته : بطل اء: 


۷Y —‏ س 


قوله ل والدځول إلى جار يتم اعتكافة فيه 4 
إذا خرج لما لابد منه » فدخل 0 ب تے اعتكافه فيه جاز . إن كان الثانى 
أقرب إلى مكان حاجته من الأول . و إنكان أبعد » أو خرج إليه ابتداء بلاعذر 
بطل اعتكافه . لتركه ليشا مستحةاً . جزم به فى الفروع وغيره فيهما . وكلام 
الصنف ممول على الأول . 
قوله ( و ون حرج م لمر ال تاد فى التتَانع » وتطاول : حبر خر بين 
تناه وإ تممه » تقاض عين4. 
مراده « بالتتابع » غير المعين . ومراده « باندر وج غير المعتاد » انرو وج 
افر واطوفك وا خن :وتو ذا وعدا العو وغل | كر الاعات 
وقال فى الرعاية : يتمه . وفى الكفارة الللاف . وقيل : أو يستأنف إن شاء . 
قال فى الفروع : كذا قال . ويتخرج يلزم الاستئناف فى مرض بباح الفطر به . 
ولايجب » بناء على أحد الوجمين فى انقطاع صوم الكفارة ما يبيح الفطر ولابوجبه . 
واختار القاضى فى الجرد : أن كل خروج لواجب كرض لا يؤمن معه 
تلويث المسحد ‏ لا كفارة فيه . و إلا كان فيه الكفارة . 
E‏ الكتارة + إلا لمتراسيقن أو اتوي لان كاد 
كاحة الإنسان . 
وضعف الجدكلام القاضى » والمصنف . قال فى الفروع : كذا قال الجد . 
قال فى الفروع : وظاه ركلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ‏ لا يقضى . ولعله 
أظبر . قال : و يتوجه من قول القاضى هنا فى الصوم ولا فرق . 
فَائُرمَ : تقييد المصنف المروج لغير المعتاد : يدل على أنه بوجد خروج لمتتاد 
وهو يح . فالمعتاد من هذه الأعذار : حاجة الإنسان إجماعاً » والطهارة من الحدث 
إجماعًا » والطعام والشراب إِجمائًا » والجعة . وقد تقدم شروط ذلا . 


— ريام — 


وغير المعتاد : بقية الأعذار المتقدمة . : 
تم إن غير المعتاد : إذا خرج له » فلا مخلو إما أن يتطاول أولا . فإن تطاول 
فهوكلام الصف القدم, 00 

ظ وإن لم يتطاول : فذ كر المصنف والشارح وغيرها : أنه لا يقضئ الوقت 
الفاثت بذلك » لكونه يسيراً مباحاء أو واجبا . ونوافقه 7 القاضى فى الناسى 
قال فى الفروع : وعلى هذا يتوجه لوخرج بنفسه مكرها : أن مخرج بطلانه على 
الصوم . وظاهر كلام الكرق وغيره : أنه يقضى . واختاره الجد . 

قوله ¥ وان ف ف متعین ل َف الكفارة وجمان 4 

فى إذا خرج لغير المعتاد وتطاول فى متتابع متعين . وأطلقهما فى اء 

وشرح أبن منجا . 

أمرا : , يكفر مع القضاء . وهو المذهب «.ونص عليه فى الخروج لفتنة .. 
وصححه فى ا ٠‏ وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والشرح » 
والرعاية الكبرى . قال الزركشى : وهو الذى ذكره ارق . انتهى . 

والذى ذ كره الحرق : فى الفتنة » والخروج للنفير» وعدة الوفاة . وذكره ابن 
أ موسى فى عدة الوفاة . 

والومم الثالي : لا كفارة عليه كال الو كين : وعن امد بلكل عل أنه 
لذ كقارة به السدر ة مع العذر . انتهى . 

قال فى الفروع : وعن أحمد فيمن ندر صوم شور بسينة فرعن فيه أو خاضت 
فيه المرأة : فى الكفارة مع ا الاعتكاف مثله . هذا معنى كلام 
أبى الطاب وغيره . وقاله صاحب المستوعب ء والجد » وغيرها . قال : فيتخرج 
جنيع الأعذار فى التكفارات فى الاعتكاف على روايتين . 

وعن القاضى : إن وجب الخروج فلا كفارة . وإن لم يحب وجبت . 


۷۹ س 


وقال ابن عبدوس المتقدم ؛ وصاحب التاتخيص : إن كان المروج لمق نفسه 
-كالمرض والفتنة » ونحوهما ‏ وجبت . و إن كان لمق عليه _كالشمادة والنفير 
والحيض - فلا كفارة . وقيل : نحب . 

ونقل المروذى وحنبل : عدم الكفارة فى الاعتكاف . وحمله الجد على رواية 
ع وسو مان الصوم + وشا المتورات : ظ 

ایر تاںہ ش 

إمر اعا : لو ترك اعتكاف الزمن المعين لعذر أو غيره : قضاه متتابعاً . على 
الصحيح من المذهب . وعنه لا يازمه التتابع إلا بشرطه أو نيته . 

الثاني : إذا خرج لغير المعتاد وتطاول فى نذر أيام مطلقة . فإن قلنا : يحب 
التتابع » على قول القاضى السابق : که حك النذر امتتابع کا تقدم فى كلام 
0 . و إن قلنا لا يحب ثم ما بق على ماتقدم ا ستدىء اليوم الذى 


خرج فيه من أوله ليكون متتابمًا . ولا كفارة عليه . هذا المذهب . 
وقال الجد : قياس المذهب : مخير بين ذلاك و بين البناء على بعض اليوم و يكفر. 
e 2‏ ملعيل ا 5 > رع 202 1 
قوله ( و إن خرج لما له منه بد فى امتتابع : لزمه استكنافه 4 . 
عق سواء كان متتايهًا بشرط »کن نذر اعنكاف شهر متتابعًا ¢ 3 عشرة 
أيام aE ee‏ ا . هذا اذهب :فى 
ذلك كله » بشرط أن يكون عامداً مختاراً . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به 
المحد فى شرحه وغيره . وقدمه فى الفروع . ٠.‏ وقال فى الرعاية : ستأنف المطلق 
امتا بع بلا كفارة. -.وقيل : أو بش أو يكفر و : كذا قال ٠‏ وهذا 
رل من 
عض حسده : n‏ اش من المذهب ١‏ نص عليه ٠.‏ 1 : 0 . 


ات 

هذا كله إذا كان عالماً مختاراً . فأما إن خرج مكرها أو ناسيًا ققد سبق . 

قوله 3 إن لهف مین قعل هكَفارَة) . 

يعنى إذا خرج لاله منه بد . وفى الاستئناف ديا 5 

واعل أنه إذا خرج فى المعين . فتارة يكون نذره متتابعا معيمًا » وتارة يكون 
معینا ول يقيده بالتتابع . فإن كان معينًا ول يقيده بالتتابم كنذره اعتكاف شهر 
شعبان » وخرج لا له منه ع فعليه كفارة مين . رواية واحدة . وفى الاستئناف 
وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والجد فى شرحه » والشارح » وشرح ابن منجا » 
والمستوءب » والرعايتين » والحاويين . 

أرما : يستأنف لتضمن نذره التتابع . قال الجد : وهذا أصح فى المذهب 


وهو قياس قول المرق . وصححه فى التصحيح . وقدمه فى الهداية » والخلاصة . 

والوم, الثالى : يبنى . لأن التتابم حصل ضرورة التعيين . فسقط وسقط 
بفواته . فصا ركقضاء رمضان . و بقضی ما فاته . 

وأصل هذين الوجبهين : من نذر صوم شهر بعينه فأفطر فيه روايتين . 

و إن كان متتابعاً معيناً ‏ كنذر شعبان متتايعاً ‏ استأنف إذا خرج »وكفر 
كفارة بمين . قولا واحداً . 

قوله (وَإِنْ وطىء انكف فى القَرج : فس اكا ) . 

إن وطىء عامداً فسد اعتكافه إجماعاً . و إنكان ناسياً فظاه ركلام المصنف 
فساد اعتكافه أيضاً . وهو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر 
الأحاب . وخرج الجد من الصوم عدم البطلان . وقال : الصحيح عندىأنه يبنى 

قله ولا كر َك إلا اك تذرو) . 

اعل أن الصحيح من المذهب : أنه لاتجب السكفارة بوط فى الاعتكاف 
مطلقاً ..تقله أو داود . وهو ظاهر تقل ابن ابراه . قال المصنف » والشارح » 


ل ۳۱ ل 


وصاحب الفروع : هذا ظاهر المذهب . قال فى الكافى » وابن منجا فى شرحه : 
هذا المذهب . قال فى الفائق : ولا كفارة عليه للوطء فى أصح الروايتين . قال 
المجد فى شرحه : وهو الصحيح . واختاره المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع 
وغيره . وجزم به فى الحرر وغيره . وهو ظاهر ما جزم به فى الوجيز . 

واختار القاضى وأصحابه وجوب اللكفارة » إنكان نذراً كرمضان والحج . 
وهو من المفردات . قال فى المستوعب : هذا أصح الروايات . وقدمه فى اللخلاصة 
والرعايتين » وااو بين وغيرم . 

بيات 

ارول : قوله «إلا لترك نذره» يعنى إيما يحب الكفارة لترك النذر لا للوطء » 
لان طا ف وفك عق او ال 

الثاني : خص جماعة من الأسماب وجوب السكفارة بالوطء بالاعتكاف 


المنذور لاغير . منهم القاضى » وأو الخطاب » وغيرها . واختاره الجد وغيره . 
وقال ابن عقيل فى الفصول : يحب فى التطوع . فى أصح الروايتين . قال المجدنى 
شرحه : لاوحه له . قال : ول يذ كرها القاضى . ولا وقفت على لفظ ,يدل علمها عن 
أحد . وهى فى المستوعب . فبذه ثلاث روايات . 

الثالتُ : حيث أوجبنا عليه الكفارة بالوطء » فقال أو بكر فى التنبيه : عليه 
كتارة عون وی قا روا عن أذ + اغا ره ان عدوت ی ا كن 
وجزم به فى الإفادات . وقدمه فى الرعاية الكيرى » والزركشى » والخلاصة . 
قال فى الفروع : وماد أبى بكر : مااختاره صاحب المذنى » والحرر» والمستوعب » 
وغيرهم : أنه أفسد المنذور بالوطء . وه وكا لو أفسده بالخروج لما له منه بد . على 
ماسبق . وهذا معن ى كلام القاضى فى الجامع الصغير . 

وذ کر عض الأحاب أنه : قال إن هذا االخلاف فى نذر . وقيل : معين . 


AY —‏ سم 


وقدمه فى الرعايتين » والحاوبين . وحِزم به ى الإفادات » وبجريد العناية » 
والمنور . فلهذا قيل : بحب الكفارتان » كفارة الظبار» وكفارة المين وح 
القول ذلك فى الحاوى وغيره . ۰ 
وقال القاضى فى الخلاف : عليه بالوطء كفارة الفظهار . وقدمه فى النظظم » 
والفائق » والرعاية الصغرى » والماو بين . واختار فى الكبرى وجو مباء ككفارة 
رمضان . قال أو اللمطاب فى المداية : وهو ظاه ركلام أحمد فى رواية حنبل . 
وتأوها الجد . وأطلتهما فى المذهب » ومسبوك الذعب » والشرح : والمذهب 
الأحمد : وما روايتان عند الشيرازى . 
قوله (وَإن َر ون الفرزج د اَل : سد اعتكافه » و إلا فا 4 
بلاتزاع فيهما . ثم رأيت الزركشى' حى عن ابن عبدوس المتقدم احلا 
بعدم الفساد مع الإنزال . ومتى فسد خرج فى إلاقه بالوطء فى وجوب الكفارة 
وحبان . که ان عقيل 
وقال الجد : ويتخرج وجه ثالث : يحب بالإنزال بالوطء دون الفرج » ولا 
يحب بالإنزال بالامس والقبلة . وقال : مباشرة النامىكالعامد على إطلاق أحابنا . 
واختار هنا لا يبظله كالصوم . انتهى : م 
قات : الأولى وخوب الكفارة إذا أنزل:بالمباشبرة فما دون الفرج » إذا قلنا 
بوجو بها بالوطء فى الفرج . 
فوائر 8 ! 
ادرُولى : لا نحرم الباشرة فيا دون الفرج بلا شبوة . على الصحيح من 
اذهب . وذكر القاضى احتيالا بالتحو م . وما هو ببعيد . 
ونحرم المباشرة بشهوة . على الصحيح من المذهب. نص عليه . وقيل : لامحرم. 
کک ۰ 
٠‏ التائ : لوسك ر فى اعتكافه فسد . ولوكان ليلا e‏ “أو 


— ۳ — 


أا کال الحد : ظاه ر كلام القاضى E OY:‏ 
الفروع عليه . 

انثالك :ارداق اعتكافه بطل بلا تزاع . 

قوله : (وَتستَسَُ لكف التشّافُل بفثل القرّب » وَاجْتَنَاب 


مالا يمنيه ) . 
من حدال ومراء 34 وكثرة کلام ووه 8 قال الصف 08 لأنه مكروه فی غير 
الاعتكاف . ففيه أولى . 


وله أن يتحدث مع من يأتيه مالم يكثر. ولا بأس أن يأمر ا يريد خفيقاً 
لا يشغله . 
قابر نار ا 
إصراها : ليس الصمت من شر يعة الإسلام . قال ابن عقيل: يكره الضمت 
إلى اليل : قال المصنف فى المغنى » والحد فى شرحه : وظاهر الأخيان: 2 عه 
وجزم به فى الكانى . و إن نذره ل يف به . 
الان : لاجوز أن عل القران بدلا عن الكلام ٠‏ ذ کره ان عقيل . 
وتبعه غيره . وجزم فى التاخيص کک یکره . ولا يحرم . وقال الشيخ 
تق الدين : إن قرأ عند الم الذى أ الل ع » كقوله لمن 
دعاه لذنب E‏ أن نتکل بهذا سبخانك ) وقوله عند ما أهمه 
(إنما أشکو بي وحزنى إلى الله ) . 
قوله ( ولا بستحت له قراءة ة قران والملم والناظرة .فيه . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحاب . قاله أو امطاب فى المداية . 
قال أو بكر : لايقرأ » ولا يكتب الجديث » ولا حالس العاماء . 
)١(‏ وما للسكير والاعتكاف ؟ . 


— AE 


قال أو امطاب : يستحب إذا قصد به الطاعة . واختاره الجد وغيره . وذ كر 
الأمدى فى استحباب ذلك روايتين . 

فعلى المذهب : فعله لذلاك أفضل من الاعتكاف . لتعدى نفعه . قال الحد : 
ويتخرج على أصلنا فى كراهة أن يقضى القاضى بين الناس » وهو معتسكف » إذا 
کان سیا : وجبان . بناء على الإقراء وتدريس الع . فإنه فى معناه . 


و1 


وار 
إمراها. : لا بأس أن يتزوج . ويشهد التكاح لنفسه ولغيره . ويصلح بين 


القوم . و يعود المريض . ويصلى على الجنازة . ويعزى ويهنى ٠‏ ويؤذن. ویقے . 
كل ذلك فى المسحد . 

قال فى الفروع : ولمل ظاهر الإيضاح : بحرم أن يتزوج أو لوج - 

وقال الجد قال أصحابنا : يستحب له ترك لبس رفيع الثياب » والتلزذ عا بباح 
قبل الاعتكاف » وأن لاينام إلا عن غلبة » ولومم قرب اماء » وأن لاينام مضطجعاً 
بل ماري مدا نولا مكركو دمن 5ا .اسه 

وه ابن الجوزى وغيره لبس رفيع الثياب . ء' 

قال اد ولا اس ادر اطا ى قان ا تذهينا : وکو ان عقيل 
إزالة ذلك فى المسحد مطلقاً صيانة له . وذ كر غيره : يسن ذلك . قال فى الفروع : 
وظاهره مطلقاً . ولا حرم إلقاؤه فيه . 

ويكره له أن يتطيب . قدمه فى الفروع . ونقل المروذى : لا يتطيب . ونقل 

ف : لايعحبنى . وهو من المفردات . 

ونقل ابن راهم : يتطي ب كالتنظف » ولظواهر الأدلة . قال فى الفروع : 
وهذا أظهر . وقاس أححابنا الكراهة على الحج » والتحر م على الصوم . وأطلق 
فى الرعاية فى كراهة لبس الثوب الرفيع والتطيب وجهين . 


— ۳A0 — 


وبحرم الوطء فى المسجد » على مايأتى فى أواخر الرجعة . وجزم به فى الفروع 
هناك . وقال ابن تى : يكره الجاع فوق المسجد . والفسح محائطه . والبول عليه . 
نص عليه على ما تقدم قر یبا عند خروجه لما لا بد منه . 

الائ : ينبنى لمن قصد المسحد للصلاة أو غيرها : أن ينوى الاعتكاف مدة 
لبثه فيه . لاسما إنكان صا . ذ كره ابن الجوزى فى المنهاج . ومعناه فى الغنية 
وقدمه فى الفروع . وم يرذلك الشيخ تق الدين . 

اللا :لا مور البيع والشراء للمعتكف فى امسجد وغيره . على الصحيح من 
المذهب ٠‏ نص عليه فى رواية حنبل . وحزم به القاضى »> وأبنه أو الحسين وغيره » 
والرعاية الكبرى وغيرها . قال ابن هبيرة : منع سحته وجوازه أحمد . وجزم فى 
الفصول » والمستوعب بالكراهة . وجزم به فى الشرح [ والمغنى وابن تى » والجد 
وشرح ابن رزين ] فى آخر كتاب البيع ٠‏ ونقل حنبل عن أحمد ما محتمل أنه يحوز 
أن ببيع و يشترى فى المسجد مالابد منه »كا جوز خروجه له » إذا لم يكن له من 
يأتيه به . 

فعلى المذهب : لايحوزف المسجد . ويخرج له . 

وعلى الثانى : يحوز . ولا يخرج له . 

وعلى المذهب أيضاً : قيل فى صحة البيع وجهان . وأطلقهما فى الأداب . قال فى 
الرعاية الكبرى : فى صحتهءا وجهان مع التحريم . 

قلت : قاعدة المذهب تقتضى عدم الصحة . وتقد مكلام ابن هبيرة . 

وظاهر ماقدمه فى الفروع : الصحة هنا . وقال فى الفروع » فى آخر كتاب 
الوقف : وف حة البيع فى السجد ‏ وفاقا للأئمة الثلاثة ‏ وتحر مه خلافا لم _ 
روايتان . وقال فى المخنى ‏ قبل كتاب السلم بیسیر - ويكره البيع والشراء فى 


م ٠١‏ 9 الإنصاف < ۳ 
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وقال فى الرعابة الكبرى - فى باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات ‏ 
يسن أن يصان المسحد عن البيم والشراء فيه . نص عليه . 

وقال اءن أبى ال جد فى مصنفه ‏ فى كتاب ابيع قبل الليار - يحرم البيع 
والشراء فى المسحد للخبر.. ولايضحان فى الاصح فما . انتهى . ش 

قال ابن ميم : ذكر القاضى فى موضم بطلانه . 

وقال الشيخ تق الدين : يصح مع الكراهة . 

وقال فى الفروع : والاجارة فيه كالبيع والشراء . 

ويأنى فى كتاب الحدود : هل بحرم إقامة المد فيه أم يكره ؟ 

وقال ابن بطال امالك : : أجمع العاماء أ ن ماعقده من البيع فى المسجد لامجو 0 
نقضه . قال فى الفروع : كذا قال . 

الرابعٌ : حرم التسكسب بالصنعة فى المسجد ء كالياطة وغيرها . والقليل 
والكثير كثير والحتاج وغيره سواء . قاله القاضى وغيره . وجزم به فى الإيضاح » 
والمذهب . قال الجد : قاله جماعة . وقدمه فى الفروع . 

ونقل حرب التوقف فى اشتراطه . 

ونقل أنو الحطاب : ما يعجبنى أن يعمل . فإ نكان يحتاج فلا يعتكف . 

وقال فى الروضة : لا يحوز له فعل غير ما هو فيه من العبادة . ولا يحوز أن 

يتحر ولا أن يصنم الصنائم . قال : وقد منع يعض أصحابنا من الإقراء و إملاء 

الحديث . قال فى الفروع : كذا قال . | 

وقال ابن البناء : يكره أن يتحر أو يتكسب بالصنعة . حكاه الجد . وجزم به 

ف المسعوعت وغيره: 

وإن إحتاج للبسه خياطة أو غيرها » لاكسب . فقال ابن البنا : لا جوز . 
حكاه الجد . واختار هو والمصنف وغيرها الجواز . قالوا : وهو ظاهر كلام 
الحرق » كلف عمامته والتنظيف . 


— AV — 


الخامسم : لايبطل الاعتكاف بالبيع » وعمل الصنعة للقكسب » على الصحيح 
من المذهب . وذكر الجد فى شرحه قولا بالبطلان إن حرم . للحروجه بالمعصية عن 
وقوعه قر بة . واللّه سبحانه وتعالى أعر ا 


کات نامتك 


فار : الصحيح أن الحج فرض سنة نسع من المجرة . وقيل : سنة عشر . 
وقيل : سنة ست . وقيل : سنة حمس . | 
قوله ¥ جب 3 رأة فى العمر 3 واحدة 4 ٠.‏ 
وجوب الحج فى العمر مرة واحدة إجماع . والعمرة -إذا قلنا تحب شرة واحدة 
بلاخلاف . والصحيح من المذهب: أنها تحب مطلقا . وعليه جاهير الأحماب » منهم 
المصنف فى العمدة » والكافى . قال الجد : هذا ظاهر المذهب . قال فى الفروع : 
والعمرة فرض كاج . ذكره الأصماب . قال الزركشى : جزم به جهور الأسماب 
وعنه أنها سنة . اختاره الشيخ تقى الدين . 
فعليها يحب إمامما إذا شرع فيها . وأطقهما فى الشرح . 
وعنه يجب على الآفاق دون المكى . نص عليه فى رواية عبد الله » والأثرم » 
وار و بن تمد » واختارها المصنف فى المغنى والشارح . 
قال الشيخ تق الدين : علمها نصوصه . وأطلقبن فى الفائق . 
قوله ( بحس ة شروط : الإسْلام » وَالمَقلٌ . فلا مج ی كأفر 
ولا نون لاص ما( . ٠‏ 
إنكان الكافر أصليا م مجحب عليه إجماعا . والصحيح من المذهب : أنه 
يعاقب عليه . وعلى سائر فروع الإسلام »كالتوحيد إجماعاً . وعنه لا يعاقب عليه . 
وعنه يعاقب على النواهى » لاالأوامر . وتقدم ذلك فى أوائ ل كتاب الصلاة والركاة . 


— AA — 


تنبب : شم ل كلام المصنف المرتد . وهوكذلك . لکن هل يازمهالحج باستطاعته 
فى حال ردته ؟ فإن قلنا : يقضى مافاته من صلاة وصوم : لزمه الحج و إلا فلا . 
ولاتبطل استطاعته بردته . على الصحيح من المذعب . وعنه تبطل . ولا يجب 
عليه الحج باستطاعته فى حال ردته فقط. على الصحيح من المذهب . وعنه يجب . 


وإن حج ثم ارتد ثم اسل - وهو مستطيع لم يازمه حج ثان . على الصحيح 
من المذهب . وعنه يلزمه . جزم به فى الجامع الصغير» وابن عقيل فى الفصول فى 
كتاب الحج . والإفادات . 
قال أبو الحسن الجزرى » وجماعة : يبطل الحج بالردة . واختاره القاضى . 
وصححه فى الرعايتين » والحاويين هنا . وأطلقهما فى الفروع » والحرر » والرعاية 
اللكبرى » والفائق فى كتاب الصلاة . 
وتقدم ذلك كله مستوفى فى كتاب الصلاة . فليراجع . 
فوام 
اررٌولى : لايصح الحج من الكافر » و يبطل إحرامه » و مرج منه بردته فيه . . 
التائ : لامجب الحج على الجنون إجماعا . لكن لاتبطل استطاعته جنوه » 
ولا يصح الحج منه إن عقده بنفسه إجماعاً . وكذا إن عقده له الولى » اقتصاراً على 
النص فى الطفل . وقيل : يصح . قال المحد فى شرحه . اختاره أو بكر . 
الال : هل يبطل إحرامه بالجنون ؟ لأنه لم يبق من أهل العبادات » أم لاببطل 
كالموت؟ فيه وجبان . وأطلقهما الحد فى شرحه : وصاحب الفروع » وابن عقيل . 
أمرضا : لاييطل . 


قلت : وهو قياس الصوم . إذا أفاق جزءاً من اليوم . والصحيح هناك 
الصحة . وهو قول الأثمة الثلائة . وظاهر مأقدمه فى الرعابة الصغرى . 
فعلیه : حككه حک من أخمى عليه . 


— ۳۸۹ — 


والوع التالى : ببطل . وهو من المفردات . وهو قياسقول امجد ف الصوم 

الراب : لايبطل الإحرام بالإغاء . على الصحيح من المذهب. قال فى الفروع : 
وهو العروف . وقيل : يبطل . 

وأطلق ابن عقيل وجهين فى بطلانه يجنون وإغماء . 

الخاص : لايبطل الإحرام بالسكر . قولا واحداً . ووجهفى الفروع البطلان 
من الوجه الذى ذكره ابن عقيل فى الإغماء . 

ش ل ل Es‏ 

فائرة : قوله ل( والبلوغ وَاعخربة . فلا يحب عل صي ولا عبد 4 . 

بلا نزاع . لسكن مال فى القواعد الأصولية إل الات العبد » إذا قلنا 
يلك » وفى يده مال يمكنه أن بحج به . وكذا إذا ل يحتج إلى راحلة » لكونه 
دون مسافة القصر . و يمكنه المشى بلا ضرر يلحقه . ومثله العبد المكاتب »ء والمدير» 


وأم الولد ¢ والمعتق بعصضه ٠.‏ 


قوله ( إلا أن يلم وق ف الج :كل اروج من عرقة. وف 
العمرة : قبل طوافباً ) . 

هذا المذهب » من حيث الجلة . وعليه الأحاب . ونص عليه . وعنه لاجر ممما 

فار : لو سعى أحدهما قبل الوقوف » وقبل الباوغ . وبعد طواف القدوم - 
وقلنا السعى ركن - فهل جره هذا السعى أم لا ؟ فيه وجبان . وأطلقما ا جد فى 
شرحه » والزركثى 2 والفروع . 

أعبرهما : يحرئه . وهو ظاه ركلام المصنف هنا وغيره . واختاره القاضى فى 
التعليق » وأبو امطاب . وقدمه فى الجر » والرعاية التكبرى » والنظ . 

والوص الثالى : لايجزئه . وهو الصحيح . اختاره الجد . وقال : هو الأشبه 
بتعليل أ مد الإجزاء ياجمماع الأر ن حال الكال . واختاره القاضى فى الجرد . 


سيوم لد 


وقال : هو قياس الذهب . واختاره ابن عقيل . وجزم به فى الفائق » والرعاية 
الضغرى » والحاوبين . 

. فملى الثانى : لايجرئه إعادة السعى . ذكره الحد فى شرحه » بأنه لايشرع 
مجاوزة عدده ولا تكراره . واستدامة الوقوف مشروع . ولا قدر له محدود 
وقدمه فى الفروع » والرعاية الكبرى . 

وقيل : حر ته إعادته . 0 فى الترغيب : يعيده على الأصح . قال فى التلخيص : 
لزمه الإعادة . على أصح الوجهين . 
فار تان ) 
إمر اها : حيث قلنا بالأجزاء » فلا دم علمهما لنقضمما فى ابتداء الإحرام . 
ا 
الثاني : 7 الكاذ دمل ؛ والخنون يفيق : حم الصبى والعبد فما تقدم . 


قوله ( و مرم الصَىّ ا بن وليه 4. 

الصحيح من المذهب : أن اس المميز لایصح إحرامه إلا بإذن وليه . وعليه 
أ كثر الأحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى 
القواعد الأضولية -:. أختاره الأ كثر : وقال الزركثتى : هذا أصح الوجبين . 

وقيل : يصح إحرامه بدون إذن وليه . اختاره المجد » وان عبدوس فى 
تذكرته » وأطلقهما فى الحرر » والرعابة الصغرى » والفائق والحاويين » وشرح 
الجد . فعلى الثانى : لله الولى إذا كان فيه ضرر . على الصحيح . وقيل : ليس 
له تحليله ۰ 

نيم : ظاهر قول ( غير الم رم عه وليه 4 . 


أنه لايصخ أن بحرم عنه غير الول وهو یح وهو ظاهر ما جزم به فى 
الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والتلخيص » والحرر» والوجيز » 


سد ووم س 


وغيرهم ٠‏ وجزم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره 2 القاضى 
وغيره . وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد . 

٠‏ وقيل : يصح من الأم أيضا . وهو ظاهر رواية حنبل . واختاره جماعة من 
الأصماب » منهم ابن عقيل . وجزم به فى المنور . وقدمه فى الكاتى » والشرح » 
والنظر » وابن رزين فى شرحه . قال الزركشى : و إليه ميل أبى تمد . واختار بعض 
الأسماب الصحة فى العصبة والأم . قال فى الفائق : وكذا الأم والعصبة سواء . 
على أصح الوجهين . قال فى الرعاية : يصح فى الأظهر . وجزم به ابن عبدوس فى 
تذكرته . وأق المصنف » والشارح »> وغيرها : العصبة غير الولى بالأم . وقال فى 
الحاويين : وف أمه وعصبته غير وليه وجهان . 

فانم : الولى هنا : من يلى ماله . فيصح إحرامه عنه.» ولوكان محرما . ولوكان 
1 بحج عن فدح أن معنى الإحر ام عنه : عقده له . 


لج ۶ 


یہ : ظاهر قوله ل فمل عله ما يسم عن عمو ) . 

أنه لايفعل مالا يعجز عنه . وهو حيح . فيفعل الصغير كل مايقدر عليه » 
كالوقوف.والمييت » وسواء أحضره الولى أو غيره . وما يمحر عنه يفعله الولى » كا 
قال المصنف.. لكن لامجوز أن ير عنه إلا من رمى عن نفسه .كالنيابة فى الحج . 
فإن قلنا بالإجزاء هناك : فكذا هنا . و إن قلنا : لامجزىء هناك وقم عن يي 
إنكان مخرماً بفرضه . و إن كان حلالالم يعتد به . و إن قلنا : يقم الإحرام باطلا . 
فكذا الرى هنبا . وإن أمكن الصى أن يناول النائب الحصاة : ناوله » و إن لم 


يمكنه : استحب أن توضع الحصاة فى كفه» ثم تؤخذ 0 عنه . فإن وضعها 
ااا دور ا » عل بده كالالة : : سن . وإن أمكنه أن يظوف فعله . 
فإن ل يمكنه طيف به مولا أو را كبا .. وتعتبر النية من الطائف به . وكونه من 
يصح أن يعقد له الإحرام . 
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فإن وى الطواف عن نفسه وعن الصبى : وقم عن الصبى .كالكبير يطاف 
به مولا لعذر. ش 

و جوز أن يطوف عنه الخلال والحرم » وسواء كان طاف عن نفسه أو لا . 
وهذا الصحيح من المذهب فى ذلك كله . 

وذكر القاضى وجها : لايجزىء عن الصبى »كالرى عن الغير . 

فعلى هذا : يقع عن الحامل . لأن النية هنا شرط . فهى كزء منه شرعاً . 

وقيل : يقع هنا عن نفسه . كا لو نوى الج عن نفسه وعنغيره . والحمول 
المعذور وجدت النية منه وهو أهل . و يحتمل أن تافو نيته هنا . لعدم التعيين 
کون الطواك لبقم من عبر سان 

وقوله ( وتفقة الح فى مال ولد . 

هذا المذهب . وهو إحدى الروايتين . اختاره القاضى فى بعض كتبه . 
وأبو االخطاب » وأو الوفاء » والمصنف » والجد » والشارح » وصاحب اللاويين . 
قال ف المذهب » ومسبوك الذهب : هذا أقوى الروايتين . قال ان منحا فى شرحه : 
هذا المذهب . وهو أصح . وجزم به فى الوجيز » والمنور » وتذكرة ابن عبدوس 
ومنتخب الأدى . وقدمه فى الحرر » وابن رزين فى شرحه . وقال إجاعاً . 

وعنه فى ماله . اختاره جماعة ٠‏ منهم القاضى فى خلافه . قدمه فى المداية ؛ 
والخلاصة » والحادى » والرعايتين » والحاويين » والفائق » و إدراك الغاية » ونظم 
المفردات . وهو منها . وأطلقهما فى الفروع » والكافى » وشرح المجد » والمستوعب » 
والنظ . 

لف : محل الخلاف : مختص فما بزيد على نفقة الحضر » ويا إذا أنشأ 
السفر للحج به تمر يتا على الطاعة . زاد الجد « وماله كثير يحمل ذلك » وهذا 


الصحيح من المذهب جزم به المجد فى شرحه > وصاحب الفروع » والمحاوى 
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وغيرم . وقال فى الرعايتين » والفائق وغيرم : ونفقة الحج . وقيل : الزائدة على 
تفقة حضره وكفارته » ودماؤه : تازمه فى ماله . انتهى . 

وقال الجد : أما سفر الصى معه لتحارة أو خدمة » أو إلى مكة ليستوطنها » ' 
أو يج بها م أو غيره مما يباح له السفر به فى وقت الحج وغيره » ومع الإحرام 
عدمه : فلا نفقة على الولى . رواية واحدة . بل على الجهة الواجبة فمها بتقدير 
عدم الإحر ام ٠‏ انتهى 

وتابعه فى الفروع . وقال : يوخذ هذا من كلام غيره من ن التصرف ل 

قوله ( وَكفارثه” فى مَال ولیه 4. 

وهو المذهب . و إحدى الروايتين . وجزم به فى الوجيز » والمنور » والمنتخب . 
واختاره أو الطاب » وصاحب الحاويين . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : يلزم ذلك الولى فى أقوى الروايتين . 

وقدمه فى الحرر » وشرح ابن رزين . فقال : وما لزمه من الفدية : فعلى وليه 
إجماعاً . ثم حك الملاف . قال ابن عبدوس فى تذكرته : نفقة الحج ومتعلقاته 
الجحفة بالصبى تازم الحرم 5 

والرواية الثانية : تون فى مال الصبى . قدمه فى الهدابة » والمادى» 
والتلخيص » والخلاصة » والرعايتين » والمحاو بين » والفائق . واختاره القاضى فى 
المحلاف . وأطلقهما فى المستوعب » والمغنى » والكافى » وشرح الحد > والنظ » 
والفروع : 

تنيب : محل الخلاف فى وجوب السكفارات فيا يفعله الصبى: فيا إذا كان يزم 
البالغ كفارته مع الحطأ والنسيان . قال الجد فى شرحه : أو فعله به الولى لمصلحته» 
كط راه ارو او تطبه لرض . 

فأما إن فله الولى لا لعذر : فكفارته عليه .کن حلق رأس حرم بغير إذنه . 

فأما مالا يازم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان ‏ كالبس والطيب فى 
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الأشهر» وقتل الصيد فى رواية » والوطء والتقلم على تخر بج - فلا كفارة فيه إذا 
فعله الصى . لأن عمده خطأ . 
فار تاںہ 
إمراضما : حيث أوجبنا السكفارة على الولى بسبب الصبى ودخلبا الصوم : 

صام اويا عليه ايتداء 4 

الائي: : وطء الصبى كوطء البالغ ناسيا بمضى فى فاسده . و يازمه القضاء . 
على ا من المذهب . 

وقيل : لا يازمه قضاؤه . وحكاء القاضى فى سل احتالا + 

فعلى المذهب : لايصح القضاء إلا بعد الباوغ . على الصحيح من المذهب . 
ونص عليه الإمام . وقيل : يصح قبل بلوغه . وصححه القاضى فى خلافه . 

وكذا kl‏ والمذهب إذا محلل الصى من إحرامه لفوات أو إحصار . 
لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ : لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية ٠‏ 
فلو خالف وفمل : ې وکالبالغ » حرم قبل الفرض بغيره . على مايأنى آخر الباب . 
ومتى بلغ فى المجة الفاسدة فى حال يحزئه عن حجة الفرض لو كانت صميحة . 
فإنه يمضى فيهاء ثم يقضها » ويحزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء » كا يأنى 
علي ف العيد فرعا + 

قات : فیعایی مها . 

ويأف حم خصر الصبى أيضا فى باب الفو ات والإحصار. 

قوله ل( ولس مد الإخرام إلا بإذذ سَيّده 4 . 

بلا نزاع . فلو خالف وأحرم م من ا انعقد إحرامه . على الصحيح مر من 
المذغب . وعليه الأحاب كالصلاة والصوم . وقال ابن عقيل : .يتخرج بطلان 
إحرامه بغصبه لنفسه . فيكون قد حج فى بدن غصب ©» فوا كد من الحج مال 
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غصب . قال فى الفروع : وهذا متوجه . ليس بينهما فرق مؤئر . قال : فيكون 
هذا المذهب . ونصره . وسبق مثله فى الاعتكاف عن جماعة .. 
قال : ودل اعتبار المسألة بالغصب على خر يح رواية إن أجيز صح .و إلا فلا . 
انتھی ٠.‏ . غْ 
قوله ( فإن فلا لهسا ليا ) . 

فق ادا . فذكر المصنف هنا حك العبد والمرأة . 

أما حك العبد إذا أحرم : فلا مخلو. إما أن يكون بواج بكالنذر» أو بتطوع . 
فإن كان واجب : فتارة بحرم بإذنه . وتارة بحرم بغير إذنه . وإ ن كان بتطوع : 
فتارة أيضاً بحرم بإذنه . وتارة حرم بغير إذنه . ۰ 

فان أ م بتطوع بغير إذنه : فله تحليله » إذا قلنا يصح . وهذا المذهب » كا 
هو ظاهر ماجزم به المصنف هنا . وجزم به فى الوجيز » والمنور » وابن منجا فى 
شرحه وغيرهم . واختاره ابن حامد » والمصنف > والشارح وغيرهم .. وقدمه ابن 
رزين » وان حمدان » وغيرها . وصصحه الناظم وغيره . 

وعنه روابة أخرى : ليس له تحليله . نقلها الجاعة عن الإمام أحمد . واختارها 
| أو بكر » والقاضى » وابنه . قال نام الفردات : هذا الأشهر . وهو منها . وقدمه 
فى الخرر. 

وذكر ابن عقيل قول أحمد : لا يعجبنى منع السيد عبده من المضى فى الإحرام 
زمن الإحرام والصلاة والصيام . وقال : إن لم خرج منه وجوب النوافل بالشروع 
كان بلاهة . وأطلتهما فى الذهب » ومسبوك الذهب » والفروع . 

فإن أحرم بنفل بإذنه . فالصحيح من المذهب : أنه لا جوز له حليله . وعليه 
الأصحماب . وقطم به المصنف هنا . وعنه له تحليله . 

فار : لو باعه سيده وهو محرم : فشتربه كبائعه فى تحليله وعدمه . وله 


الفسخ إن ل 5 > إلا أن علك بائعه تحليله في-لله . 


لاوم لد 


وإن عل العبد برجوع السيد عنإذنه فهو لولم يأذن . وإن ل يمل ففيه 
االملاف فى عزل الوكيل قبل علمه . على مايأتى إن شاء اللّه تعالى فى باب الوكالة . 

وأما إن كان إحرامه بواجب » مثل : إن نذر الحج فإنه يلزمه . قال الجد : 
لا نعل فيه خلاقاً . 

وهل لسيده تحليله ؟ لا خاو : إما أن يكون النذر بإذنه » أو بغير إذنه . فإن 
كان بإذنه : لم يج له تحليله . وإنكان بغير إذنه : فهل له منعه أم لا ؟ لوجو به 
عليه كواجب صلاة وصوم ؟ قال فى الفروع : ولعل المراد بأصل الشرع فيه 
روايتان . وأطلقهما فى الفروع » والمْجد فى شرحه . 

إحداها : له منعه منه . وهو الصحيح من الذهب . اختاره امن حامد » 
والقاضى » والمصنف » والشارح [ وقدمه فى الرعابة الكبرى والنظ ] . 

قات : وهو الصواب . 

والرواية الثانية : ليس له منعه منه . وقدمه فى الحرر . وقال بعض الأصحاب : 
إنكان النذر معيئاً بوقت : لم يلك منعه منه » لأنه قد لزمه على الفور . و إنكان 
مطلقاً فله منعه منه . قال فى الفروع : وعنه مايدل على خلافه . وهو ظاه ركلامهم. 

فوائر 

لو أفسد العبد حجه بالوطء ازمه المضى فيه والقضاء . والصحيح من المذهب : 
عحة القضاء فى حال الرق . وقيل : لا يصح . 

فعلى المذهب : ليس لسيده منعه منه . و إن كان شروعه فيا أفسده بإذنه . هذا 
الصحيح . وقيل : له منعه . حكاه القاضى فى شرح المذهب . نقله عنه ان رحب . 

وإذالم يكن بإذنه . فنى منعه من القضاء وجها نكالمنذور . وأطلقهما الجد فى 
شرحه » وصاحب الفروع . 

قلت : الأولى جواز المنع . ثم وجدت صاحب الفروع قدم ذلك فى باب 
حظورات الإحرام فى أحكام العبد . 
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وأيضاً فإنه قال كالمنذور . والمذهب : له منعه من المنذور .كا تقدم . 

وهل يازم العبد القضاء لفوات أو إحصار ؟ فيه لحلاف المتقدم فى المر الصغير 

وإن عتق قبل أن يأنى مما زمه من ذلك ازمه أن يبدأ محجة الإسلام . فإن 
خالف ك هكالر » على ما تقدم » يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام . 

وإن عتق فى الححة الفاسدة فى حال يجزئه عن ححة الفرض لوكانت 
حيیحة : فإنه کا . وجزثه ذلك عن ححة الإسلام والقضاء . على الصحيح 
من المذهب . وقال ابن عقيل : عندى أنه لا يصح . انتهى . 

ويلزمه حكم جناية کر معسر . 

وإن نحللا لحصر » أو حلله سيده : لم يتحلل قبل الصوم ٠‏ وليس له منعه . 
نص عليه . وقيل : فى إذنه فيه . وفى صوم آخر فى إحرام بلا إذنه وجهان 
[ وأطلقهما ] قاله فى الفروع . و إن قلنا بلك بالمليك » ووجد المدى ازمه يا 
هذا وغيره فى آخ ركتاب الأبمان مستوفى . 

وإن مات العبد ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه . ذكره فى الفصول . و إن 
أفسد حجه صام . وكذا إن تمتع أو أقرن . وذكر القاضى : أنه على سيده إن أذن 
فيه . اننهى . ورده المصنف . وقال فى الرعايتين » والحاو بين : وهدى عتم العيد 
وقرانه عليه . وقيل : على سيده إن أذنه فبهما . وقيل : ما لزمه من دم فعلى سيده » 
إن أحرم بإذنه و إلا صام . قال فى الكيرى : قات : بل يازمه وحده . 

ويأى حم حصر العبد والصبى فى باب الفوات والإحصار أيضاً . هذا حك 
العبد . وتقدم أحكام حج المكاتب فى أول كتاب الاعتكاف . 

وأما أحكام المرأة : فإذا أحرمت » فلا يخاو : إما أن يكون بواجب أو تطوع . 
فإن كان بواجب » فلا تخلو: إما أن يكون بنذر» أو حجة الإسلام . وإنكان 
بتطوع فلا يخاو : إما أن يكون بإذنه » أو بغير إذنه . 

فإن كان بتطوع بغير إذنه : غنم المصنف بأن له تحليلها . وهو المذهب » 
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و إحدى الروايتين . اختاره جماعة . منهم المصنف » والشارح . وقال : هذا ظاهر 
المذهب . وابن حامد » وهو ظاهر كلام اللخرق . وصححه فى النظم . وجزم به ابن 
منخحائق شرج “وصاحب الإفادات © والوجيز) والمنوز ومضخب:الأدنى . 

والر وا الال : لا يماك غ . اختاره أو ا » والقاضى » وابنه 
أو الحسين . قال ناظم المفردات : هذا الأشهر . 

قال الزركشى : وهى أشبرهها . وهو من المفردات . وقدمه فى الحرر . 
وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
والمادى » والتاخيص » والرعايتين » والحاويين ‏ ذكروه فى باب الفوات 
والإحصار ‏ والفروع » والقواعد الفقبية » والزركشى . 

وإن أحرمت بنفل بإذنه : فليس له تحليها قولاً واحداً . وله الرجوع مال حرم 

وإن أحرمت بنذر بغير إذنه » فإن قلنا فى إحرامما بالتطوع بغير إذنه : 
لا علاك تحليلها . فنا بطريق أولى . و إن قلنا: يلك نحليلها هناك . فبل يلك 
تحليليا هنا ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع » والمغنى » والشرح » والقواعد » 
والرعايتين » والحاويين . 

إحداها : لا يملك تحليليا . وهو ظاه ركلام بعضهم . 

قات : وهو الصواب . 

والثانية : ليس له تحليلها . وهو ظاه ركلام المصنف » وكثير من الأحاب . 
وجزم به ابن رزين فى شرحه . قال فى المغنى : فى مكان « ولیس له منعها من 
الحج المنذور » وقدمه فى الحرر . قال الزركثى : وهو المأهب المنصوص . و به 
قطم الشيخان . 

وقيل : له تحليلما إن كان النذر غير معين . و إن كان معينا لم يملكه . وجزم 
به فى الرعاية الكبرى . , 

وإن أحرمت بنذر بإذنه لم علاك تحليلها قولا واحداً . 


— 4 — 


فارع : حيث جاز له تحليلها غللما . فل تقبل : نمت . وله مباشرتما . 


قوله ( ولس للرّوج منم امرأته من حح الفراض ولا تيلا 


اعم أنه إذا استكئلت المرأة شروط الحج » وأرادت الحج : لم يكن ازوجها 
منعها منه » ولا تحلياها إن أحرمت به . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأعحاب 
قاطبة . وعنه له * تحليلها . قال فى التلخيص وقيل : فيه روايتان . قال فى الفروع : 
فيتوحه منه منعها . قال : وظاهره ولاخ رمث قبل الميقات . 

وأما إذا لم تکل شروط المج : فله منعها من اللخروج له والإحرام به ٠.‏ فلو 
خالفت » وأحرمت ‏ والالة هذه لم يلك تحليلها . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : يعلكه وهو احتال للمصنف . 


7 0 


فرام 
اررُولى : حيث قلنا « ليس له منعما » فيستحب لما أن تستأذنه . ونقل 
صا : ليس له منعها 5 ولا يلب ان مخرج حی تستاذنه . 
ونقل أو طالب : إن كان غائباً كتبت إليه . فإن أذن و إلا حجت بحرم . 


وقال ابن رجب فى قواعده : نص أسمد فى رواية صالم : على أنها لا تحج إلا 
بإذنه » وأنه ليس له منعها . قال : فعلى هذا حبر على الإذن لها 

التائ : لو أحرمت بواجب غلف زوجها بالطلاق الثلاث : أنها لا تحج العام 
مر أن سل على الضخيح من اذهب + وشل ان متصور : هن ماز الحصر 
واختاره ابن أبى مومى »كا لو منعها عدومن الحج » إلا أن تدفع إليه مالا . 

ونقل مهنا : وسثل عن المسألة ؟ فقال : قال عطاء : الطلاق هلاك » هى 
عنزلة ال محصضر 


س وا ع نسم 


ووجه فى الفروع تخر يما نع الإحرام . وقال : هو أظهر وأقيس . ذكره فى 
أول كتاب ال مناز . . 

وسأله ابن إبراھے - عن عبد : قال إذا دخل أول بوم من رمضان فامرأثه 
طالق ثلاثاً إن لم يحرم أول بوم من رمضان ‏ ؟ قال : يحرم . ولا تطلق امرأته . 
وليس لسيده أن عنعه أن يخرج إلى مكة إذا عل منه رشدا . | 

وز أحمد إسقاط حق السيد لضرر الطلاق الثلاث مع 7 کد الاد 

وروی عبد الله عنه : لا يمحبنى أن عنعه . قال فى الانتصار : فاستحب 
أن لا عتعة . 

الما : ليس للوالد منع ولده من حج واحب » ولا حلیله منه . ولا محوز 
للولد طاعته فيه . وله منعه من التطو عكالجهاد » لمكن ليس له تحليله إذا أحرم 
لازومه بشروعه . 

ويازمه طاعة والديه فى غير معصية . و بحرم طاعتهما فما . 

ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلى به أخرها : نص على ذلك كله . قال فى 
المستوعب وغيره : ول وكانا فاسقين . وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد . 

وقال الشيخ تقى الدين : هذا فما فيه نفع لها » ولا ضرر عليه . فإن شق عليه 
ول يضمره . وجب و إلا فلا . انتهى . ءْ 

وظاهر رواية أبى الحارث وجعفر : لاطاعة لها إلا فى البر . وظاهر رواية 
المروذى : لاطاعة فى مكروه . وظاهر رواية جماعة : لاطاعة لها فى ترك مستحب . 
وقال الْجد » وتبعه ابن کم وغيره : لاتجوز له منع ولده من سنة راتبة . وقال أحمد 
فيمن يتأخر عن الصف الأول [ لأجل أيه ] لايمحبنى . هو يقدر يبر أباه بغيرهذا 

وقال فى الغنية : يحوز ترك النوافل اطاعتهما » بل الأفضل طاعتهما . 

5 5 يأمره أحد أو يه بالطلاق فى كتاب الطلاق . وكلام الشيخ 
تق الدين فى أمره بنكاح معينة . 


س ع س 


اراس : ليس أولى السفيه امبذر منعه من حج الفرض . ولكن يدفم نفقته 
إلى ثقة لينفق عليه فى الطريق . وإن أحرم بتفل وزادت فقتة على تفقة المج : 
ول يكتسب الزائد » فقيل : حکه 2 العبد إذا أحرم بلا إذن سيده . وح فى 
النظم أنه يمنعه . ذكره فى أواخر الحجر . وقال فى الرعاية التكبرى : فله فى الأصح 
مع ننه ع وليل بصوم . و إلا فلا . وأطلقهمافى الفروع . فإن منعه فأحرم : فهو 
"كن ضاءت قفقته . 

قوله ( اتكامسن : الاممتطاعة . وهو أن تملك رَادَاوَرَاحلةَ 4 . 

هذا المذهب من حيث الجلة . وعليه ماهير الأحاب . وقطع به كثير منهم . 
ونص عليه . واعتبر ابن الجوزى ‏ فى كشف المشكل - الزاد والراحلة فى حق 
من محتاجهما . فأما من أمكنه المثى والتكسب بالصنعة : فعليه الحج . واختاره 
الشيخ عبد الحم - ولد الجد» ووالد الشيخ تق الدين فى القدرة بالتكسب . وقال: 
هذا ظاهر على أصلنا . فإن عندنا يجير المفلس على التكسب » ولا جر على المسألة 
قال : ولوقيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادراً على التكسب » وإن بعدت 
المسافة : كان متوجباً على أصلنا . وقال القاضى : ما قاله فى كشف المشكل » وزاد 
فقال : تعتبر القدرة على حصيله بصنعة أو مسألة إذا كانت عادته . انتهى . 

وقال من قران ىنو م ماه قمر :ا اع را 
لأنه مستطيع . فيدخل فى الآية . ذ كره فى الرعاية . 

فعلى المذهب : يستحب الحج لمن أمكنه المثى والتكسب بالصنعة . و يكره 
لمن له حرفة المسألة . قال أحمد : لا أحب له ذلك . 

واختلف الأحاب فى قول امد « لا أحب كذا » هل هو للتحر.م أو 
الكراهة ؟ على وجهين . على مابأتى فى آخر الكتاب . 

وعلى المذهب فى أصل المسألة : يشترط الزاد » سواء قر بت المسافة أو بعدت . 
قال فى الفروع : والمراد إن احتاج إليه . وهذا قال ابن عقيل فى الفنون : الحج 


٣ <  فاصنإلا‎ 5 م‎ 
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بدي محض . ولا جوز دعوى أن امال شرط فى وجو به . لأن الشرط .لا عصل 
المشروط بدونه وهو الأصحح للمشروط ومعاوم أف الج بازمه 4 ولا مال 
له . انتھی . 
ويشترط مللك الزاد . فإن لم يكن فى المنازل لزمه مله . وإن وجده فى المنازل 
لم يازمه حمله إن كان بثمن مثله . وران وجده بزيادة : ففيه طر يقان . 
أرما : که حك شراء الماء للوضوء إذا عدم . على ماتقدم فى باب التيم . 
وهذا هو الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح الْجدءوالفروع 
والمالى : يازمه هنا بذل الزيادة التى لامحف ماله و إن منعناه فى شراء الماء 


للوضوء ب وهى طرريقة أبى الطاب . وتبعه صاحب المستوعب » والمصنف فى 
الكاقى » والرعايتين » وااو بين » وغيرم . 
وفرقوا بين التييم ونين هذا يآن لماء يتكرر عدمه ..والحج النزم فيه المشاق . 
فكذا الزيادة فى ثمنه إ نكانت لاححف ماله . لثلا يفوت . نقله الجد فى شرحه . 
ويشترط أيضاً : القدرة على وعاء الزاد » لأنه لا بد منه . 

1 الراحلة : فيشترط القدرة عليها مع البعد . وقدره مسافة القصر فقط » 
إلا مع العحز »كالشيخ الكبير ونحوه » لأنه لابمكنه . وقال فى الكافى : وإن عر 
عن المثى » وأمكنه البو لم يلزمه . قال فى الفروع : وهو مراد غيره . 

قوله فى الواح ( صَاكَةٌ ثل . 

يعنى : فى العادة » لاختلاف أحوال الناس . لأن اعتبار الراحلة للقادر على 
المثى » لدف المشقة . قاله المصنف وجماعة من الأسحاب . ولم يذ كره بعضهم . لظاهر 
النص:: واعتبر فى المستوءب إمكان الركوب مع أنه قال « راحلة تصلح لثله ». 

تنبب : ظاه كلام المصنف فى قوله عن الراحلة « تصلح لثله » أنه لايعتبر 


ذلك ٤‏ الزاد . وهو حيح . قال في الفروع : وظاهر كلامهم فى الزاد يازمه . لظاهر 


سس امع س 


النص » ثلا يفضى إلى ترك الج » مخلاف الراحلة . قال : ويتوجه احتال أنه 
كالراحلة . اتہی . 

قلت : قطع بذلك فى الوحيز . فقال « ووجد رادا وش ا صاللين لثله » 
وقال فى الفروع : والمراد بالزاد : أن لاحصل معه ضرر لرداءته . 


اير : إذا م.يقدر على خدمة نقسه) والقيام ام اعتر من حدمه»› لانه 


من سبيله . قاله المصنف . وقال فى الفروع » وظاهره : عادة مثله فى الزاد » و بازمه 
لو أمكنه زمه » عملا بظاهر النص . وكلام غيره يقتضى : أنه كالراحلة لعدم الفرق . 

قوله ( فالا عن مو تنه ومو نة عيَالهعلَ الكوام ) . 

اعل أنه بعتب ركفايته وكفاية عياله إلى أن يعود » بلا خلاف . والصحيح 
من المذهب : أنه يعتبر أن يكون له إذا رجم مايقوم بكفايته وكفاية عياله على 
الدوام » من عقار أو بضاعة أو صناعة . وعليه أ كثر الأحماب . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الهداية ؛ والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والعمدة » 
والتلخيص » والبلغة » وشرح المجد » ومحرره » والإفادات » والنم » وااو بين » 
وإدراك الغاية » والمنور » وغيرم . لاقتصارهم عليه . وقدمه فى الفروع » وتجر يد 
العنابة . 

وقال فى الروضة » والكافى : يعتير كفاية عياله إلى أن يعود فقط . قدمه فى 
الزعايتين.» والقائق: .“تق ل:أبو طالب + يحب عليه المج إذا كان معه نفقة تباقه 
مكة ويرجع و مخلف نفقة لأهله حتى يرجم . 

تفہ : ظاهر قوله ( فاضلا عن قضاء دنه ) : 


أنه سواء كان حاللا 5 مؤحلا ¢ وسوا ء كان لادی أو لله ٠‏ وهو حي .وهو 
المذهب . وعليه الأسماب . وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : وأن لا يكون 
عليه دين حال يطالب به» بحيث لو قضاه ۾ بقدر على كال الزاد والراحلة . انتهى . 


سسس ٤‏ 0-2 
فظاهره : أنه ل و کان مؤجلا » أو کان حالا» ولکن لايطالب به : أنه يجب 


عليه . ول يذ كره الأ كثر» بل ظاه ركلامهم عدم الوجوب . 
فائْرة : إذا خاف العنت من يقدر على الحج : قدم التكاح عليه » على 


الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جاهير الأسصماب . وقطم بها كثرم 
لوجو به إذن . وحكاه الجد إجماعاً » لسكن نوزع فى ادعاء الإجماع . 

وقيل : يقدم الحج ااا بعض الأسماب .كا لولم يخفه إجاعاً . 

قوله ( ثلا تنا تاج لبه ِن مَسَكنٍ وَحَادِم ) . 

وكذا مالا بد له منه . ١‏ 

٠‏ انرم : لو فضل من تمن ذلك مانحج به بعد شرائه منه ما يكفيه : لزمه الحج 
اله الأححاب . ولو احتاج إلى كتبه : لم يازمه بيعها . فلو استذنى بإحدى النسختين 
لكتاب باع الأخرى . قاله المصنف » والشارح » ومن تبعهما . 

وتقدم نظيره فى أول باب الفطرة . 

قوله فمن كمُلت فيه هذه الشروط وجب عليه الل الفوؤر 4 

هذا الذهب» بلا ريب . نص عليه . وعليه جماهير الأسماب . وقطع به كثير 
من الأسعاب . وعنه لامجب على الفور » بل تجوز تأخيره . ذكرها ابن حامد . 
واختاره أو حازم » وصاحب الفائق . وذكره ابن أبى موسى وجرا . 

زاد الخد : مع العزم على فعله فى ال . 

ويأنى فى كتاب الغصب : إذا حج مال غصب . 

ارم : لوأيس رمن ل بحج »ثم مات من تلك السنة ‏ قبل الممسكن من الحج 
فبل تحب قضاء الحج عنه ؟ فيه روايتان . أظهرها : الوجوب . قاله فى القواعد 
الأصولية والفقهية : 


س © ه م سس 


قوله و إن عجر ن المي ليه لكر » أو مض لا رجي بره 


دويدتا عع 


زمه أن ١‏ بقع لهم ملع عل ويي من اده .و د احزا 
ع وإ عوفی ¢ 

هذا الذهب » بلا ريب . وعليه الأحاب . وقطعوا به . وهو من المفردات . 
ولكن ذكر الأسماب : لو اعتدت من رفع حيضها بسنة : لم تبطل عدتها بعود 
يضما . قال الجد : وهى نظير مسألتنا . 

يعنى : إذا استناب العاجز ثم عوفى . قال فى الفروع : فدل على خلاف هنا 
للخلاف هناك . 

فار نارم 

مر اها : ظاه ركلام المصنف: أنه لو عوفى قبل فراغ النائب : أنه يحزىء أيضا 
وهو يح . وهو الذهب . قال الجد فى شرحه : هذا أصح . قال فى الفروع : 
أجرأه فى الأصح . وجِزم به فى الوجيز . وهو احتال للمصنف ف الغنى 

وقيل : لايحزثه . قال المصنف : الذى ينبغى أنه لايجزئه 00 الوجبين 
عند الشيخ تقى الدين . وأطلقهما فى الفائق . 

وأما إذا برىء قبل إحرام الاب : فإنه لايحرئه قولا واحداً . 

التائ لق الم Nm‏ بكر اهرس لذ و دز من كان 
ضر اطلقة » لابقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة . قال الإمام أحمد : 
أوكانث المرأة غقيلة اشرما أن رك إلا هه ة شديدة . وأطلق أو الطاب 
وغيره عدم القدرة . 

قوله « زمه أن يقي عنه من حج عنه ويعتمر » يعنى : يحكون ذلك على 
القدرة كا تقدم . 

قوله « من بلده » هذا الصحيح من المذهب . وعليه الا كثر . 


س س 


وقيل :زىء أن يحج عنه من ٠‏ ميقاته E‏ 
ونا غور دلت قيمن مات وعليه ‏ خج:ومرة.: 
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فوا 

منها : لوكان قادراً على نفقة راجل ل يازمه الحج على الصحيح منالمذهب . 
وقدمه فى الفروع . قال فى الرعاية : قيل هذا قياس المذهب . واختار هو الازوم . 

ومنها : لوكان قادراً ول جد نائباً . فنى وجو به فى ذمته وجبان » بناء على 
إمكان السير » على مايأتى قريباً . قاله الجد وغيره . وزاد : فإن قلنا : يثبت فى ذمته 
كان الال اللشخرظ ف الإحاب عق النضوك در مالوسة عليه ر كان عا 

وإن قلنا : لاابثبت فى ذمته » إذا لم يد نالب : اشترط لمال الموجب عليه : أن 

لايتقص عن نفقة المثل للنائب > لثلا يكون النائب بذلا للطاعة فى البعض . وهو 
غير موجب على أصلنا . كبذل الطاعة فى الكل . ٠‏ 

ومتها : محوز للمرأة .أن تنوب عن الرجل » ولا إساءة ولا“ كراهة :فى تيابتها 
عنه . قال فى الفروع : ونتوجه احتال : یکره .لفوات رمل وجلق ورفم صؤت 
وتلبية وتحوها . 


تنه : مفهوم كلام الميش: + أنه لو رجى زوال علته : لا حور أن إستليب 
ومو کیج فإن هل م ره وباد رام | 
0 62 أ وس RT‏ و لد ل ايه 
قوله ( ومن أمكته السّعئ إِليْهِ زمه ذلك » ذا كان ىوقت السير 
را Ar‏ ا Oa‏ 1ْ 7 ا 00 
وَوَجد طررقا امتا لا خفارة فيه » يُوَجَدَ فيه الماء وَالمَلَفْ على الماد 4 
يشترط فى الطريق : أن يكون آمتاً . ولوكان غير الطر يى المعتاد » إذا أمكن 
ساوک ۽ برا كان أو عراً : لکن ال ثازة مون فة البلامة »وتارة يكون فيه 
الحلاك . وتارة يستوى فيه الأمران . فإ ن كان الغالب فيه السلامة : لزمه سلوكه ٠‏ 
وإ نكان الغالب فيه الحلاك : لم يازمه ساوكه إجماعاً . و إن سل فيه قوم وهلك فيه 


سء - 


آخرون » فذكر ابن عقيل عن القاضى : يلزمه . ول مخالفه . وجزْم به فى التلخيص » 


والنفم . والصحيح من المذهب ا جم ب« السك وده . وهو ظاهر 


كلام الجد فى شرحه . 
وقال ابن الجوزى : العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوى فيه احتال السلامة 
0 : وجب الكف عن سلوكها' . واختاره الشيخ تقى الدين » وقال: أعان على 
. فلا يكون شهيذاً . وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف . 
ويشترط غلى الصحيجخ من المذهب : أن لا يكون فى الطريق خفارة . فإن 
كان فيه خفارة : لم يازمه . وعليه أ كثر الأسماب . وقال ابن حامد : إن كانت 
الخفارة لا يححف ماله : لزمه بذهما . وجزم به فى الإفادات » وتجر يد العناية . وهو 
ظاھ ا E‏ ابن عبدوس . وقيده الجد ف 2 5 والصتف فى 
الكافى : باليسيرة . زاد الجد : إذا أمن العَدْر م اول 
قات : ولعله مراد من ن أطلق » بل يتعين . 
وقال الشيخ تقى الدين : الخفارة تجوز عند الحاجة إلا فى الدفم عن الخفر » 
5 محوز مع غلا 6 ااه السلطان من الرعايا . 


تئیہ : ظاهر قوله « نوجد فيه الماء والعلف على المعتاد » لايلزمه حمل ذلك 


لكل سفره . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كار الأحماب » لمشقته عادة:. 
وقال ابن عقيل : يازمه حمل علف البهائم إن أ مكنه » كالزاد . قال فى الفروع : 
وأظن أنه ذ كر فى الماء أيضا . ١‏ 
قوله « ومن أمكنه السعى إليه : لزمه ذلك اا کان فى وو السيز» ووحد 
طريقا آمئا » . ٠‏ 3 
قدم المصنف أن إمكان امسر وتخلية الطر يق :من شراط أزوم | الأداء . 


وهو إحدى الروايتين 8 وعليه أ كثر الأعاب 1 وجرم به ف الوجتز ٠‏ وهو ظاهر 


س ۸ء س 


كلام المرق . قال الجد فى شرحه » وتبعه فى الفروع : اختاره أ كثر أصحابنا . 
وتمحه فى النظ . وقدمه ابن منجا فى شرحه » والتلخيص . 

وعنه أن إمكان المسير وخلية الطريق : من شرائط الوجوب . وهو الصحيح 
من المذهب . على مايأنى فى الحرم . قال الزرکٹی : هذا ظاهر كلام ابن 
۴ موسى » والقاضى فى الجامع . واختاره ألو الحطاب وغيره . وقدمه فى الحرر» 
والرعايتين » والحاويين » والفائق . وجزم به ف الهداية » والمذهب» ومسبوك 
الذهب » والخلاصة » والمادى . وأطلقهما فى المبيج » والإيضاح » والشرح » 
والفروع ؛ والمستوعب » والسكافى » والمغنى » وشرح الجد . 

فعلى الذهب : هل بآم إن لم يعزم على الفعل إذا قدر ؟ قال ابن عقيل : 
يأنم إن ل يعزم .كا تقول فى طريان المحيض » وتلف الركاة قبل إمكان الأداء . 
والعزم فى العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء فى عدم الإثم . قال فى الفروع : 
ويتوحه الذى فى الصلاة . 
وعلى الرواية الثانية : لو حج وقت وجو به . فات فى الطريق : تبينا عدم 
ا 1 

وعلى الأول : ل وكات ت الشرزوط اللحسة » نم مات قبل وجود هذين الشر طين : 
حج عنه بعد موته . وإن أعسر قبل وجودها : بھی ف ذمته . 

وعلى الرواية الثانية : لم يحب عليه الحج قبل وجودها . 

فائرة : يازم الأعى أن بحج بنفسه بالشروط الم ن كورة . و يعتبر له قائد : 
كبصير يجهل الطريق . والفسائد للأع ىكالحرم للمرأة . ذحكرها ابن عقيل ۽ 
وان الجوزى . وأطلقوا القائد . 

وقال فى الواضح : يشترط للأداء قائد لابه . أى بوافقه . ويازمه أجرة 
القائد بأجرة مثله . على الصحيح من المذهب . وقيل : وزيادة يسيرة . وقيل : 
وغير مجحفة » ولو تبرع القائد لم يازمه للمنة . 


— E۹ — 


2 ا ع ر مور مدت 
قوله ¥ رومن E‏ » ووی قبله : آخر ج عنه من مع 
ماله َة rT‏ 
بلا نزاع . وسواء فرط أولا . ويكون من حيث وجب عليه . على الصحيح 
من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأعحاب . و يجوز أن يستنيب من أقرب 
وطنيه ليتخير المنوب عنه . 
وقيل : من ازمه مخراسان مات ببغداد حج منها :لمن عليه كانه 
وقيل : هذا هو القول الأول لكن احتسب له سره من 2 03 قال فى 
الفروع : وفيه نظر . لأنه متحه لواساة ر للحج . 
قال ناظم المفردات : ويلزم الورئة أن بحجوا من أصل مال الميت عنه » 
حتى يخرجوا هذا » وإن ل تسكن بالوصية » ولا يحزى” من ميقاتيه 
وقيل : يحزى” أن حج عنه من ميقاته . لأنه من یت نحت + واختازة فى 
الرعاية . 
فعلى المذهب : لو حج عنه خارجاً عن بلد اميت إلى مسافة القصر . فقال 
القاضى : جره . لأنه فى حک القريب . وقدمه فى الفروع ا 
فى الغنى والشرح . ش 
وقيل : لاحزئه . وجزم به فى الرعاية اللكبرى . 
قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأصماب .. 
وإن كان أ كثر من مسافة القصر: ل جره . على الصحيح من المذهب . 
کو رام من الميقات » فأحرم من دونه . 
وتقدم نظيره فا إذا خم ن المعضوب . 
وتقدم إذا أإيسر» ثم مات قبل المكن. 


س ع س 


إعرا#ما : الصحيح : أنه يحوز أن بحج عنه غير الولى بإذنه و بدونه . اخقاره 


۰ ابن عقيل ىق فصوله ¢ والحد ف شرحه وجزم به فی الفائق 8 وهو ظاهر ماقد 
فى الفروع . ذ كره فى باب حك قضاء الصوم . 

وقيل : لايصح يشير إذنه . اختاره أو الطاب فى انتصاره . وتقدم ذلك 
فى الصوم . | 
وهذه المسألة آخر مأييضّه ا شرحه . : 

الاس : : لو مات هو أو ابه فى الطر يق : : حج عنه من > ف 
مسافة قولا وفعلا . 


د جنل ال اي و ا e‏ ل 
قوله ( فان ضاق ماله عن ذلك ١‏ أو كان عليه دين : أخذ للحم 
حه د مر 
bO A a E‏ 


هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه . 
وعنه يسقط المج سواء عين فاعله أولا . 
وعنه يقدم الدين لدأ كده . وهو قول فى شرح الزركشى 
فائرة : لو وى محج نفل » أو أطلق : جاز من الميقات . على الصحيح من 
اال س عليه . وعليه الأصماب . مالم تمنع قر ينة | 
وقيل : من محل وصية ه . وقدمه فى الترغيب » كحج واجب . ومعناه 
| 3 عض ذلك فى باب المومى به . 
له ورت 3 على المرأة : جود كرما ) 
هذا 0 : أن الح م من شرائط الوجوب »كالاستطاعة 
ظ وغيرها . وعليه أ كثر الأععاب . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد . وهو ظاهر كلام 


د ا د 


االمرق . وقدمه فى الحررء والفروع » والفائق » والحاويين » والرعايتين . وصمحه 
فى النظم . وجزم به فى الهج » والإيضاح » والعمدة » والإفادات . قال ابن منحا 
فى شرحه : هذا المذهب . وهو من المفردات . 

وعنه أن الحرم من شرائط لزوم الأداء . وجزم به فى الوجيز . وأطلقهما 
الووكشى , 30 ا 9 

فعليها: حح عنما لو ماتت » أو مرضت مرضاً لابرجى برؤه . ويازمها أن 
وض نة وى أيضا من الفردات :” 0 ) 

وعلى المذهب : لم تستكل شروط الوجوب . وأطلقهما فى الهداية ‏ فى باب 
الفوات والإحصار - والمذهب » ومسبوك الذهب» والكانى » والتلخيص » 
والبلغة » والشرح » والزركشى » والمستوعب » والادى . 0 

وعنه لايشترط الحرم إلا فى مسافة القصر . كا لايعتير فى أطراف البلد . 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والهادى »› الس ا : 

ونقل الأثرم کک الواجب . قال الإمام أحد : لأنها ‏ 
لا مخرج مع النساء ومع كل من أ 

وعنه لا يشترط 0 ال ساء اللاتي لا مخشى منهن ولا علمهن 
فتنة . ذ كرها الْجد . ول يرتضه صاحب الفروع . 

وقال الشيخ تق الدين : ع ج كل امرأة أمنة مع عدم الحرم . وقال : هذا 
متوجه فى كل سفر طاعة . قال فى الفروع : كذا قال | وظاه ا 
أن انث ىكالرجل ]. 

فانم : قال ال جد فى شرحه : ظاهر كلام الخرق : أن الحرم شرظ للوجوب 
دون أمن الطريق وسعة الوقت . حيث شرطه ول يشترطهما . 

وظاهر نقل أبى امطاب : يقتضى رواية بالعكس . وهو أنه قط بأنهما شرطان 


شک 1 هد 


للوجوب . وذكر فى الحرر: رواية بأنه شرط ازوم . قال : والتفرقة على كلا 
الطريقين مشكلة . والصحيح : التسوية بين هذه الشروط الثلاثة » إما نفيا . 
واا انتهى . 

قلت : ممن سوتى بين الثلاثة : المصنف فى الكافى > والشازح » وصاحب 
المستوعب » والحرر فيه » والرعايتين » والحاويين » والفائق » والوجيز » وابن عقيل 
وغيرم . وأشار ابن عقيل إلى أنها تزاد للحفظ والراحة لنفس السعى . قال فى 
الفروع : وما قاله الْجد صميح . وذک رکلام ابن عقيل . اہی . 

وممن فرق بين الحرم » وسعة الوقت » وأمن الطريق : الصنف ف القنع » 
والكاف . فإنه قدم فا ابام قرالا اللزوم . وقدم فى الحرر : أنه من 
شرائط الوجوب . وكذلك فعل الناظمٍ . 

وتبع صاحب المداية صاحب المذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والهداية . فقطعوا بأنهما من شرائط الوجوب . وأطلقوا فى الحرم الروايتين . 

وقطع فى الإيضاح : أن الحرم شرط للوجوب . وأطلق فيهما روايتين . 
عکس صاحب المداية ومن تابعه . 

وقدم فى التلخيص : أنهما من شرائط اللزوم كالمصنف . وأطلق فى الحرر 
الروابتين . وظاه ركلامه فى الفروع التفرقة . فإنه أطلق فما الروابتين ؛ « عنه 
وعنه » وقال : اختار الأ كثر أنهما من شرائط الأداء . وقدم أن الحرم من شرائط . 
الوجوب . شوافقته للمجد تناق ما اصطلحه فى الفروع . وظهر أن للمصنف فى هذه 
المسألة ثلاث طرق فى كتبه : الكافى » والمقنع » والهادى 1 

يرات 

ارول : دخل فى عموم كلام الصنف فى قوله اوهو روجهاأو مَنْ حرم 
عليه على الابيد بسب » أو بسب مباح 4 راما - وهو زوج أمبا - ور پیا _ 
وهو ابن زوجها ‏ وهو يح . وهو الذهب . نص عليهما . وعليه الأسماب . 


س ماع س 


ونقل الأثرم فى أم امرأته : يكون محرما لها فى حج الفرض فقط . وهو من 
المفردات . قال الأثرم :كأنه ذهب إلى أنها ل تذكر فى قوله تعالى ( ۲٤‏ : ١م‏ 
ولا يبدين زيتتهن إلا لبعولتهن أوآبائهن » أو آباء بعولتين - الآية ) . 

وعنه الوقف فى نظر شعرها» وشعر الر بيبة . لعدم ذكرهما فى الآبة . وهى أيضا 
من المفردات . 

محترز منه عن السبب غير المباح . كالوطء بشبهة أو زنا . فليس بمحرم لأم 
الموطأة وابتتها . لأن السبب غير مباح . 

قال المصنف وغيره : كالتحر جم بالاقان اول 

وعنه بلى . يكون حرما . وهو قول فى شرح الزركشى . وأطلقهما فى الماوى 
الكبير . واختاره ابن عقيل فى الفصول فى وطء الشبهة لا الزنا . وهو ظاهر مافى 
التلخيص . فإنه قال : بسبب غير حرم . واختاره الشيخ تق الدين . وذ كره قول 
أ كثر العاماء . لثبوت جميع الأحكام . فيدخل فى الآية » مخلاف الزنا . 

الثالث : قال فى الفروع : المراد ‏ والله أعلم ‏ بالشبهة ما جزم به جماعة : أنه 
الوطء الحرام مع الشبهة »كال جار ية المشتركة ونحوها . 

لكن ذكر الشيخ تق الدين وأو الطاب فى الانتصار > فى مسألة حرم 
المصاهرة : أن الوطء فى نكاح فاس دكالوطء بشبهة . 

الرابع : ظاه ركلام المصنف هنا وجماعة : أن الملاعن يكون رما للملاعنة . 
لأبيا ر عليه على التأبيد بسبب مباح . ولا عل به قائلا » فلهذا قال الأدى 
البغدادى » وصاحب الوجيز : بسبب مباح لحرمتها . وهو مراد من أطلق . 


انامس : قال الشيخ تق الان وغيره : وأزواج الننى صل الله عليه وسل 


أمهات المؤمنين فى التحري » دون الحرمية . انتهى . 


1 هد 


فيكون ذلك مستثنى من كلام من أطلق . 
. وقالف الجرر : الحرم زوجهاء أو من تحرم عليه أبداً . لامن حر عا بوطء 

شبهة أو زنا . ٠‏ 

فقيل : إفا قال ذلاث : لثلا يرد عليه أزواج النى صلى الله عليه وسل . لأن 
محر يهن على السل أبداً بسبب مباح . وهو الإسلام . وليسوا بمحارم للمن. . 

فقیل : كان يحب استثناؤهن كا استٹنی المزنى ہہا . فأجيب: 0 حكهن . 
فأورد عليه الملاعنة . ولا جواب عنه . 

الساوس : ظاه ركلام المصنف : أن المبد ليس بحرم لسيدته » لأنها لاتحرم 
عليه على التأبيد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به 
ا 

قال الزركشى : هذا المذهب اپور لجرو اخ کر اہی : 


[ قال القاضى موفق الدين فى شرح مناسك المقنع : وهو المشهور المعروف أمره ] 
وتقله الأثرم وغيره » وكان أيضاً لا يؤمن ع عليها کالاجنی »> ولا يازم من امع 
الحرمية > وعنه هو محرم الما . ْ 

قال الجد : لأن القاضى ذ كر فى شرح المذهب : أن مذهب أحد أنه حرم » 
وأطلقهما فى احرر > والنظم » والرعايتين » والحاويين . 

[ السابع : ظاهر كلام المصنف وغيره : دخول العبد إذا كان قريباً . قال فى 
الفروع. : وشرط کون الحرم ذ كرا مكافاً مسلا . نص عليه . وكذا قال فى الرعاية 
الصغرى وغيره : واشترط الحرية فى الحرم فى الرعاية الكبرى . وجزم به ] . 

فوائر 
الى : قوله إِذَا کان لت عاقلا . 
بلا نزاع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . ونص عليه : أنه يشترط فيه 


س ه51 دا 


أيضاً أن يكون مسااً . وهو من مفردات المذهب . جزم به ناظمها .. وقال فى 
الفروع : ويتوجه اشتراط كون المسل أميتاً علا . 1 

قال 5 وبتوجه أنه لايعتبر إسلامه إن ا علا وقال ف الرعاية : و حتمل 
أن الذعى السكتابى حرم لابنته المسامة » إن قلنا : بى نكاحها كالسل . انتهى 

قلت : يشكل هذا على قول الأصحاب : إ : إنهم منعون من دخوله الحرم » 
لكن لنا هناك قول بالجواز للضرورة » أو لاحاجة » أو مطلقاً . فيتمشى هذا الاحتال 
على بض هذه الأقوال . 

الثاني : نفقة الحرم تحب عليها . نص عليه . ف عر أن ا 
اوا" 

الال : لو بذلت النفقة له لم يازم الحرم ‏ غير عبدها ‏ السفر بها . على 
الصحيح من المذهب . وعنه بازمه 5 

الرابعة : ما قاله صاحب الفروع : أن ظاه ركلاممم لو أراد أجرة لا تازمها . 
قال : ويتوجه أنها كنفقته » كا فى التغريب فى الزنا » وفى قائد الأعى . فدل 
ذلك كله على أنه لو و تبرع م يازمها للمنة . قال : ويتوجه أن يحب للمحرم أ 5 
لا النفقة » كقائد الأعى .ولا دليل حص وحجوب التققة . 

الخام: : إذا أيست المرأة من الحرم » وقلنا : يشترط لازوم السعى » أوكان 
ووجد 0 وفرطت الاخ > تی عدم ب 00 00 رحلا ج عا 5 

قلت : وهو أولى كالمعضوب . ش 

وعنه مايدل على اللنع . . وأطلقمما الجد فى شرحه : وصاحب لفروع . 

قال امجد : يمكن حمل المنع على أن تزوجها لا يبعد عادة » والجواز على من 
أيست ظاهرا أو عادة » لز ياده سن أو مرض أو غيره مما يغلب على ظنها عدمه . 


س ع س 


ثم إن “زوجت أو استنابت من طا حرم » ثم فقد . فهى كالمعضوب . وقال 
الأجرى » وأو االخطاب فى الانتصار : إن لم يكن حرم سقط فرض الحج ببدنما . 
ووجب أن يحج عنها غيرها . قال فى الفروع : وهو مول على الإياس . قال فى 
التبصرة : إن ل جد محرما فروايتان . لتردد النظر فى حصول الإياس منه . ٠‏ 

OT‏ ل ا و 

قوله (وَلا جوز لن ل“ حج عن نفسه أن بحجّ عن غيّره ولا 
نذره ولا نأفلة . فإن فَمَلَ انصَرّف إلى حكة الإسْلام » . 

اع أنه إذالم يكن حج حجة الإسلام » وأراد الحج : فتارة بريد الحج عن 
غيره » وتارة بريد الحج عن نفسه غير حجة الإسلام . : 

فإن أراد الحج عن غيره : لم يحز . فإن خالف وفعل : انصرف إلى حيحة 
الإسلام . على الصحيح من المذهب . وسواءكان حج الغير فرضاً أو نفلا أو نذراً . 
وشواء کان ارا أو ميت 5 هذا المذهب 2 قاله ف الفروع وغيره . وعليه هاهير 
الأحاب ٠‏ وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » 
وغيرهم . 

قال القاضى فى الروايتين : لم مختلف أصحابنا فيه . وقال أبوحفص المكبرى : 
بقع عن الحجوج عنه . ثم يقلبه الحاج عن نفسه . 

تقل إسماعيل الشالنجى : اجره . لأنه ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قال 
لمن لى عن غيره « اجعلها عن نفسك » . 

وعنه يقع باطلا . نقله الشالنجى . واختاره أو بكر . 

وعنه جور عن غيره . و بقع عنه 8 قال القاضى : وهو ظاهر . نقل تمدن 
ماهان : وفى الاتتصار رواية : بقع عما نواه بشرط زه عن ححه لنفسه . 

فعلى الذهب : لا ينوب من ل سقط فرض نفسه . على الصحيح من الذهب 
قدمه فى الفروع . وقال فى الفروع : يتوجه ماقيل: ينوب فى نفل عبد وصبى. و بحرم 


ج117 ع سم 


وجزم به ف الرعاية الصغرى ¢ والحاو ین ۰ و ان عيدوس 8 ورجح غير 
واحد المنع 5 : 
وأما إذا أراد أن ج عن نفسة 1 أو نافلة » فالصحيح من المذهب : أن 


ذلك لا يحوز » ويقع عن حجة الإسلام . نص عليه . وعليه الأ حاب ٠‏ وعنه بقع 
ما نواه . وعنه بقع باطلا ٠‏ ول يذ كرها بعضهم هنا . منهم القاضى أو المسين فى 
فروعه » والمصنف فى المغنى » وصاحب التلخيص وغيرم . وحكوها فى التى ق 
فعلى المذهب : لا جزىء عن المنذورة » مع حجة الإسلام معا . على الصحيح 
من المذعب . نص غليه . وتقل أو طالب : محذىء عنهما ٠‏ وأنه قول أ كثر 
العلماء . اختاره أو حفص . 
فوائر 


إمراها : لو أحرم بنفل مَنْ عليه نذر : ففيه الروايات المتقدمة نقلا ومذهبا . 


قال فى الفروع : ويتوجه أن هذا وغيره الأشهر فى أنه يسلك فى النذر مسلك 
الواجب لا النفل . ٠‏ 

التائ : العمرة كاج فا تقدم ذ كره . 

الال : لو أتى واجب أحدها :فله فعل نذره ونفله قبل إتيانه بالآخر . على 
الصحيح من المذهب . وقيل : لا . لوجو ببما على الفور . 


عن القضاء دون ما نواه . على الصحيح من المذهب . قاله فى القاعدة الحادية عشر . 

الخام: : النائ ب كالمنوب عنه فيا تقدم . فلو أحرم النائب بنذر أو نفل عمن 
عليه حدحة الإسلام - وقع عنها 7 على الصحيح من المذهب ولو استناب عنه » 
اوغ میت واحداً فى فرضه 2 وآخرى نذره ف سئة حاز 0 


قال ابن عقيل : وهو أفضل من التأخير. لوجو به على الفور . قال فى الفروع 


م6 Y۷‏ الإنصاف > ۳ 


لماع سس 


كذا قال . فيازمه وجو به إذاً . و يحرم حجة الإسلام قبل الآخر » وأيهما أحرم 
به أولا : فمن حجة الإسلام » ثم الأخرى عن النذر . قال فى الفروع : وظاهر 
كلامهم ولو لم ينوه . وقال فى الفصول : تحتمل الاحزاء . لأنه قد يعنى عن التعيين 
فى باب الج . و ينعقد مهماء ثم يعين . قال : وهو أشبه . و يحتمل عكسه » لاعتبار 
تعيينه » حلاف ححة 00 : ْ 
له ( وهل وز لمن قد 4 رُعلى المج ب بنفسه 3ن يستنيب فى 
0 روايتين 4 . ) 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص »ء والبلغة , 
والشرح » والحاويين » والفائق » والصرصرى فى نظمه . 
إمراكما : يحوز . وهو المذهب . قال فى الفروع : و يصح فى الأصح . قال 
فى الخلاصة : و يجوز على الأصح . وصححه فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس فى 
تذكرته . وجزم به فى الكافى » والوجيز » والإفادات » والمنور» والمنتخب . 
وقدمه فى المداية » والمادى » والحرر» والرعايتين . وسححه القاضى أو الحسين » 
وصاحب التصحيح . 
وال وا الثاني : لا جور . ولا يصح . 
تفم : ظاه ركلام المصنف : أنه جوز له أن يستنيب إذا كان عاجرا رجی 
معه زوال علته من غير خلاف . وهى طريقة المصنف . وتابعه الشارح . 
والصحيح من المذهب : أن حكه حك القادر بنفسه على الحلاف »كا تقدم . 
قدمه فى الفروع وغيره . وجزم به فى التلخيص » والبلغة » والرعاية الصغرى » 


وااو بين 


1 


' فوائر 
منها : حك الحبوس : حك المريض المرجو برؤه . قاله الزر كت 


دواع ل 


ومنها : يصح الاستنابة عن المعضوب والميت فى النفل » إذا كانا قد ححا 
حجة الإسلام . 

ومنها : ستحب أن يج عن وره ٠‏ قال بعض الأصتدات 1 إن لم يحجا ١‏ 
وقال بعضهم : يستحب أن محج عنما وعن غيرهما . ويستحب أن يقدم الأم . 
ويقدم واا نه على نفل أمه . نص علمهما وقد تقدم > طاعة والديه فى 
الج الواجب والنفل عند قوله « وليس لازوج منع امرأته من حج الفرض » . 

ومنها : فى أحكام النيابة . فنقول : من أعطى مالا ليحج به عن شيخص 
بلا إجارة ولا جعالة : جاز . نص عليه »كالغزو . وقال أحد : لا يعحبنى اناد 
درام ويحج عن غيره » إلا أن يتبرع . 

قال فى الفروع : ومراده الإجارة »أو : أحج حجة بكذا . . 

والنائب أمين » يركب وينفق بالمعروف منه ‏ أو مما اقترضه أو استدانه لعذر 
على ربه » فق م نقسه » وينوى رحوعه به ولو رکه وأشق من نقسه » 
فقال فى الفروع : ظاهر كلام أصحابنا يضمن . وفيه نظر . اتهى . 

قال الأضعات : و يضمن مازاد على المعروف » و برد ما فضل إلا أن يؤذن 
له فيه . لأنه لا اكه . بل أباحه . فيؤخذ منه . 

ولو أحرم » ثم مات مستنيبه : أخذه الورئة . وشعن ما أنفق بعد موته . قال 
فى الفروع : ويتوجه لا . لازوم ما أذن فيه . قال فی الإرشاد وغيره ‏ فى قوله 
« حج عنى بهذا فا فضل فلك  »‏ ليس له أن يشترى به تجارة قبل ححه . 

قال فى الفروع : و يجوز له صرف نقد بآخر لمصاحته » وشراء ماء للطهارة به» 
وتداوى . ودخول حمام . 

وإن مات اوخل اوت اوو ن او بلا تفريط أو عو بعده : ل 
يضمن . قال فى الفروع : و يتوجه من كلامهم : يصدق » إلأأن يدعى أمراً 
ظاهراً » فببينة . 


E‏ س 


وله نفقة رجوعه على الصحيح من المذهب مطلقاً . 
وعنه إن رجع لمرض : رد ما أخذ » كرجوعه نلوفه مرضاً . قال فى الفروع : 
ويتوحه فيه احتال . 
0 مكنه سلوك أقرب منه بلا ضرر : من مازاد . 
قال المصنف : أو تعجل تل يمكنه تركها قال فى فى الفروع : كذا قال . ونقل 
الأثرم : ويضمن مازاد على أمر بساوكه . 
ولو جاوز الميقات بحلا .ثم رجع ليحرم : ضمن نفقة جاوز ه ورجوعه . 
٠‏ وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر فن ماله . وله نفقة رجوعه . خلافا 
للرعاية الكبرى » إلا أن يتخذها داراً . ولو ساعة واحدة فلا 
وهل الوحدة عذر أم لا ؟ ظاهر كلام الأسحاب : مختلف . قال فى الفروع : 
والأول ر نوستاد ا ور لتق + 
وذكر المصنف : إن شرط المؤْجِّر على أجيره : أنه لا يتأخر عن القافلة » أو 
لايسيرنى آخرها » أو وقت القائلة » أوليلاً . غالف : ضمن 


فدل أنه لا يضمن بلا شرط والمراد مع الأمن ا 


ومتى وجب القضاء فنه » عن 356 عاخن لذن الحجة لم تقع عن 
ستنيبه -كنايته .كذا معنى كلام المصنف . وكذا فى الرعاية : نفقة الفاسد والقضاء 
على ااب . ولل ظاهر الستوصب . قله فى الفروع . قال : وق رم 
فإن حج من قابل عمال نفسه : اسان ومع عذر : ذ كر المصنف إن فات 
بلا تفر يط اجتسب له بالنفقة 
فإن قلنا : حب القضاء فعليه . لدخوله فى حج ظنه عليه . فلم يكن . وفاته . 
وذكر جماعة : إن فات بلا تفر يط فلا قضاء علمهما : إلا واجبا على مستنيب 
فيؤدى عنه بوجوب سابق . 


والدماء عليه . والمنخضوص : ودم متم وقران كنهيه : على مستليبه إن أذن 


كدم إحصار . وأطاق فى المستوعب فى دم إحصار وجهين . 


ول ان متصور :إن ا مر من وئ عه كع امأمون+ اماد 
والدم على الأمر . 

قال فى الفروع : ويتوجه أن ماسبق من نفقة جاوزه ورجوعه والدم مع عذر 
على مستنيبه . کا ذ كروه فى النفقة فى فواته بلا تفر بط . ولعله مرادم . انتهى . 

وإن شرط أحدها أن الدم الواجب عليه علىغيره : لم يصح شرطه .كأجنى . 
قال فى الفروع : و يتوجه إن شرطه على نائب ل بصح . واقتصر عليه فى الرعاية . 
فيو خد منه : ؛ يصح عكسة 

وفى صحة الاستئجار لحج أو عمرة اراتا الإجارة على قر بة . ثبأتيان ىكلام 
المصنف فى الإجارة . والمذهب : عدم الصحة . و يلزم من استنابه إجارة بدليل 
استنابة قاض » وفى عمل مجهول » ومحدث فى صلاة . قال فى الفروع : كذا قالوا . 
واختار ابن شاقلا تصح . وذ كر فى الوسيلة الصحة عنه » وعن ارق . 

فعلى هذا : تعتبر شروط الإجارة . 

وإن استأجر عينه لم يستنب . على الصحيح من المذهب . وقال فى الفروع : 
يتوجه كتوكيل » وأن يستنيب اعذر . 

وإن ألزم ذمته بتحصيل حجة له استناب . فإن قال « بنفسك » قال فى 
الفروع : فيتوجه فى بطلان الإجارة تردد . فإن سحت ل جز أن يستنيب ا 

[ ولا يستذيب فى إجارة العين » و جوز فى إجارة الذمة . فإن قال بنفسك : 
ل جز فى وجه . وفى آخر تبطل الإجارة . وأطلقهما فى الفروع ] . 

قال الأجرى : وإن استأجره » فقال : محج عنه من بلدكذا / بحز حتی 
يقول : حرم عنه من ميقات كذا . وإلا فجهولة . ۰ 

فإذا وقت مكانا حرم منه . فأحرم قبله مات : فلا أجرة . والأجرة من 
إحرامه ما عينه إلى فراغه . 

قال فى الفروع : و يتوجه لاجهالة . و تحمل هل عاذة ذلك ابو نال . ومعناه 


تيت 


فعلى قوله : يق المج عن المستنيب » وعليه أجرة مثله . 

و يعتبرتعيين النسك وانفساخها بتأخير . ويأتى فى الإجارة . فإن قدم فيتوجه 
جوازه لمصلحته » وعدمه لعدمها . و إلافاحتالان . أظهره : يجوز . قاله فى الفروع . 

ومعنى كلام المصنئف وغيره 0 جور 8 وأنه زاد شر 5 

وعلاك اا ويتصرف فيه : ويازمه الحج :. واوأحصرء أو ضل أوتلف 
ما أخذه » فرط أولا » ولا حتسب له بشىء . واختار صاحب الرعاية : ولا يضمن 
بلاختفزيطء' والدماء غلية .إن أفندء كفر : ومشى فة وقضاه. + وسنت آخرة 
مسافر قبل إحرامه . جزم به جماعة . وقدمه فى الفروع . وقيل : لا . وأطلق 
بعضهم وجهين . وعلى الأول قط ماساره » لا أجرة امثل . خلافا لصاحب الرعاية 

وإن مات بعد ركن لزمه أجرة الباق . 

ومن كن المحة ا 0 حعل : فلا شىء له 0 ويصمن ماتلف بلا تهر بط 

وقال الأجرى . وإن استؤحر من ميقات هات قبله فلا : و إن أحرم منه» 

ومن استؤجر عن ميت . فمل نصح الإقالة آم لا ؟ لان المق للميت . 
يتوحه احتالان . قاله فى الفروع . 

قلت : الأولى الجواز . لأنه قانم مقامه . فهو كالشريك » والمضارب . 
والصحيح : جواز الإقالة منهما . على ما يأنى فى الشركة . 

وعلى الثانى : يعابى مها . ' 

1١ 4 

ومن أمر حج فاعتمر لنفسه > تم حج عن غيره . فقال القاضى وغيره : برد 
كل النفقة» لأنه لم يؤمر به . وحرم به ف الحاوى الكبير 5 ونص أحمد واختاره 
الصنف وغيره ‏ : إن أحرم به من ميقات فلا . ومن مكة : برد من النفقة مايينهما 


a A 


ومن أمر بإفراد فقرن لم يضمن »كتمتعه . وفى الرعاية وقيل : يعذر . قال فى 
الفروع : كذا قال . 

وفنا بتمتع فقرن : لم يضمن . وفى الرعاية : على الصحيح من الذهب . 
وقال القاضى وغيره : برد نصف النفقة لفوات فضيلة اأمتع . 

ور مغردة كإفراده ولو اعتمر . لأنه أحل فيها من الميقات . 

أمر بقران فتمتع وأذرد فللا د ورو فة قدو بها ار کمن اعرا 
النسك المتروك من الميقات . ذكره المصنف وغيره . وقال فى الفصول وغيرها : برد 
نصف النفقة . وأن من تمتم لا يضمن لذ زان شرا 

وإن استناب شخصاً فى حجة واستنابه آخر فى عمرة فقرن . ولم يأذنا له : 
اله . وضمن الجيع »كن أمر حج فاعتمر أو عكسه . ذكره القاضى وغيره . 
وقدمه فى الفروع . واختار الصنف وغيره : بقع عمهما . ورد نصف نفقة من : 
3 . لأن الخالفة فى صفته . قال فى الفروع : وف القولين نظر . لأن المسألة تشبه 
من أمر أمر بالمتع فقرن . قال فى الفروع : و بتوجه مهما لاضان هنا . وهو متحه إن 
عد أفغال النسكين : و إلا فاحتيالان :اى ش 

قلت : الصواب عدم الصحة عن واحد منهما . وضمان اجيم 

وإن أمر نحج أو عمرة » فقرن لنفسه : ذالخلاف . 

وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح . ولم يضمن . وعليه نفقة نفسه مدة 
مقامه لنقسه . 

وإن أمر بإحرام من ميقات . فأحرم قبله » أو من غيره» أو من بلده . 
فأحرم من ميقات » أو فى عام » أو فى شمر . لخالف » فقال ابن عقيل: أساء خالفته . 
وذكر الصنف : يجوز . لإذنه فيه بالججلة . وقال فى الانتصار فاه اا 
4 و را اي 

ويأى فى أواخر باب الإحرام فى كلام المصنف وغيره بعض أحكام من حج 


عن غيره . 


ت قفن 


الشام» ومر والفرب A‏ .وهل لمن + : يكم وَأَهْل 
ند :قران .اهل اشرق : ڏات عرق 4 . 

اع أن بين ذى الخليفة و بين مكة عشرة أيام » أو نسعة . وهو أ بعد المواقيت . 
فل ی ا قل : مانا سیل إلا یلین Sy‏ 
المدينة ميل . قاله فى الرعاية الكبرى . قال الزركشى : ستة أميال أو سبعة » 
و يبنهما تبان كبير . والصواب : أن بينهما ستة أميال ا قول من 
قال : إن ا 

ويليه فى البعد : الجحفة . وهى على ثلاث مراحل من مكة . وقيل : مس 
مراحل أو ستة . ووم من قال : ثلاث . والثلاثة الباقية يينها و بين مكة ليلتان . 
وقيل : أقر بها ذات عرق . حكاه فى الرعاية . 

وقال الزركشى « قرن » عن مكة بوم وليلة . و« يهم » ليلتان . 

ورأيت فى شرح الحافظ ابن حجر : أن بين يللم وبين مكة : مرحاتين 
ثلانون ميلا » وبين ذاتعرق » و بين مكة : مرحلتان . والمسافة اثنان وأر بعون ميلا 

ققرن : لأهل نجد . وهى نحد المن » ونجد الحجاز والطائف . وذات عرق : 


ول : قوله (وَميقَات أَهْل المدية : من" ذي اليف . وَأَهْل 


اشرق الم اودر اسان 


الثاني : هذه المواقي ت كلها ثبتت بالنص . على الصحيح شن الذهي . واوا 


أجد : أن ذات عرق باجتهاد عر . قال فى الفروع » والظاهر : أنه خنى النص 
فوافقه . فإنه موافق لاصواب . قال المصنف : و جوز أن يكون عمر ومن سأله لم 


س نع س 


الوا وينه غه أفضل الصلاة والسلام ذاتعرق . فقال ذلك برأبه . فأصاب . 
فق د كان موفقاً للصواب . اتتهئ . 

قات : يتعين ذللك . ومن الخال : :أن يعم أحذ من هؤلاء بالسنة » ثم يسألونه 
أن يوقت لم . 

الثالث : الأولى أن بحرم من أول جزء من اليقات . فإن ر 
جاز . ذ كره فى التلخيص وغيره . 


قوله } وَهذه الواقيت لأَمْلبَا وَلمرن 


ا 
و oo‏ ° 


من غير م 4 . 
وهو المذهب . وعليه الأصاب . فلو م وغل 0 3 على ذى الخحليفة » 
أو من غير أهل الميقات على غيره : ل يكن للم جاوزته إلا حرمين ٠‏ . نص عليه . 
وقال الشيخ تق الذن + جور تأشيره 1 الجحفة إذا كان من أهل الشام . وجعله 
فى الفروع توجمها من عنده ر ومال إليه . وهو مذهب: عطاء وأبى ثور ومالك 
قوله + وون ماز دون ن الميقات : فيقانه من موضعه 4 . 
بلا بزاع . سكن لو كان له منزلان - راك حرم من أقرمهما إلى البيت . 
والصحيح من المذهب : أن الإحرام من البعيد أولى . وقيل : ها سواء 
قوله (وَأهل مكة إذا أَرَادُوا اة : هى الل ) 
سواء كان من أهلها + أو من غيرهم . وسواءكان فى مكة أو فى الحرم . هذا 
الصحيح من المذهب . وكا تباعدكان أفضل . 
وذ كرابن أبى مومى : أن م نكان بمكة من غير أهلها ؛ إذا أراد عمرة واجبة : 
ل تفلا : من أدنى الحل . 
وعنه من اعتمر فى أشهر الحج . أطلقه ابن عقيل . وزاد غير واحد فمها من 
أهل مكة أل بالحج من الميقات » و إلا ازمه دم . قال فى الفروع : وهى ضعيفة 
عند الأعحاب . وأوها بعضهم بسقوط دم المتعة عن الأفاق و مخروجه إلى الميقات . 


۹ س 


ويأتى فى كلام المصنف فى صفة العمرة : أن العمرة من التنعيم أفضل . 
و بعدها إذا أحرم من الحرم بها . وفعل العمرة فى كل سنة وتكرارها . 

قوله (وَإِدَا أَرَادُوا الح : فن' مَكَة) . 

هذا المذهب . سواءكان مكياً أو غیرمکی . إذا كان فيها . قال فى الفروع : 
وظاهره لا ترجيح . يعنى أن إحرامه من المسجد وغيره سواء فى الفضيلة . ونقل 
حرب : و بحرم من المسجد . قال فى الفروع : ول أجد عنه خلافه . ولم يذ كره 
الأحماب إلا فى الإيضاح . فإنه قال : حرم به من اليزاب . 

قلت : وكذا قال فى المميج . 

فرق : يجوز لم الإحرام من الحرم والحل » ولا دم عليهم . على الصحيح 


من المذهب . مله الأثرم 4 وان منصور . ونصره القاضى وأصحابه 7 وقدمه ف 


الفروع وغيره . 

وعنه إن فعل ذلك فعليه دم. 2 

وعنه إن أحرم من المل . فعليه دم لإحرامه دون الميقات . مخلاف من 
أحرم من الحرم . صمحه فى تصحيح الحرر » والناظ . وجزم به المصنف . وقال : 
إن مرت فى الحرم قبل مضيه إلى عرفة فلا دم عليه . وأطلق الأولى والثالثة فى اخرر» 
والرعايتين » والحاو بين » والفائق وغيرهم . 

وعنه ‏ فيمن اعتمر فى أشهر الحج من أهل مكة ‏ : يهل بالحج من الميقات : 
فإن لم يفعل فعليه دم . ش 

0 وعن أحمد: الحرم من الميقات عن غيره إذا قضى نسكه » ثم أراد أن بحرم عن 

نفسهء واجبا أو نفلا » أو أحرم عن نفسه » ثم أراد أن حرم عن غيره » أو عن 
إفسان » ثم عن آخر : حرم من الميقات » و إلا لزمه دم . اختاره القاضى وجماعة . 
وقال فى الترغيب : لا خلاف فيه . قال فى الفروع : كذا قال . واختاره المصنف » 


جنيع جه 


والشارح » وغيرها . قال الزركثى : وهو المشهور » مخلاف ماحِزم به القاضى وغيره . 
وروى : هو ظاه ركلام ارق والإمام أجهد» لكن بعضهم ا 

واف ذلاك فق ول باب صفة الحج . 

قوله ( و من 1 یکن طرق على ميقات » فَإدَا اذى ات 
المراقيت إليه :حرم 4 . 

8 بلا نزاع . لكن يستحب الاحتياط . فإن ساو يا فى القرب إليه : 
من أبعدها عن مكة . وأطلق الأجرى : أن ميقات من خرج عن المواقيت :. 
إذا حاذاها . : 


قفارو : قال فى الرعاية E‏ ميقاتا : أحرم عن مكة شدر مرحلتين . 


قال فى الفروع : وهذا متحه . 

ل ولا عور لمن" اراد وغول مكة محاوزٌ اليقات بر 
إحرام 4 . ظ 

. هذا الذهب . نص عليه . سواء أراد سكا 1" مكة . وكذالو أراد الحرم فقط . 
وعليه أ كثر الأصماب . وعنه جوز تجاوزه مطلقًا من غير إحرام » إلا أن يريد نسكا. 
ذكرها القاضى وجماعة . وصمحها ابن عقيل . قال فى الفروع : وهى أظهر » للخبر . 
واختاره فى الفائق . قال الزركشى : وهو ظاه ركلام انرق . وظاهر النض . 

تبي : قوله ل( ولا يحون لمن أرَاد دخو مكة ) 

ماده :]ذا يم . فا وتجاوز ميقا تكافرء أو عبد . أو صى . 
ثم ازمهم » بأن أسل » أو بلغ أو عتق e‏ موضعهم من غير دم . على 
الصحيح من المذهب . نص عليه . واختاره جماعة . منهم المصنف » والشارح . 

قالفى القواعد الأصولية » والمذهب: لادم ل وقدمه 


فى الفروع » والفائق » والرعايتين » والحاويين . 


حت ركع اعت 


قلت : فيعابى مها . 
وعنه فى الكافر يدل : بحرم من الميقات . نصره القاضى وأصعابه . لأنه حر 
بالغ عاقل »كالمل » وهو متمكن من المانع . 
قال المصنف والشارح : يتخرج فى الصبى » والعبد . وكذلك قال فى الرعاية 
[ الصغرى » والحاوى » والفائق » بعد ذ كر الرواية . وها : مثله . وقال فى الرعاية ] 
الكبرى . وغيره مثله وأولى . انتهى . 
قلت : لوقيل بالدم علمهما دون التكافر» والجنون : لكان له وجه . لصحته 
منهما من الميقات » لاف الكافر والجنون . ومنع الزركثى من التخر يج . 
وقال : الرواية التىكانت فى الكافر مبنية على أنه مخاطب بفروع الإسلام . انتهى 
وقال فى القواعد الأصولية : و بنا بعضهم الحلاف فى الكافر على أنه حاطب 
ce‏ 
êy‏ اجيم دم ا 
وأما المجنون » إذا أفاق بعد مجاوزة الميقات : فإنه يحرم من موضع إفاقته 
ولا دم عليه . 
ا ز الحرم الل المكلف اليقات » بلا إحرام : ل يازمه قضاء 


الإحرام . ذ كره القاضى فى اجرد . وجزم به المصنف » والشارح . وقدمه فى الفروع 


الأصح . وذكر القاضى أيضاً وأسحابه : يقضيه . وأ أحمد أومأ إليه . 
كنذر الإحرام . 
قوله ( إلا لقتال باح » أو عاجة متَكَيرةٍ .كالاب 
والفيج » ونقل الميرة » والصيد والاحتشاش » وو ذلك . وكذا تردد المكى 
إلى قريته بالحل . ويأنى فى آخر كتاب الحدود : هل جوز القتال بعكة . 


قوله ل( إن 1" له الك : : حرم من مومه ) . 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . وعنه يازمه أن برجم فيحرم e‏ 
ولا دم عليه . ذكرها فى الرعاية قولا واحداً . 

قول 3 ومن جَاوَرَهُ مُريدَا للنسنك : جع حرم مله ) 

يعنى يازمه الرجوع . وهذا الصحيح من المذهب . لكن ذلاك مقيد ما 
إذالم مخف فوت الحج أو غيره . بلا تزاع . 

قال فى الفروع : وأطلق فى الرعاية فى وجوب الرجوع وجهين . وظاهر 
انتوق اا بن إشرامه :وکل نبا ضعيت ا 

قلت : قال فى الرعاية : وى وجوب رجوعه حلا ليخرم منه مم أمن عد . 
وفوت [ وقت ] حج وجهان . ٠‏ 

وقال فى المستوعب : ولا يازمه الرجوع إلى الميقات بعد إحرامه حال . ذكره 
القاضى . وحكى ابن عقيل : أنه إن لم مخف عدواً ولا فوت : ازمه الرجوع 
والإحرام من الميقات . انتهى . 

تنيب : ظاهر كلام المصنف : أنه لو رجع » فأحرم من الميقات قبل إحرامه : 


فالا ت عليه . وهو تيح 5 وهو المذهب . وعليه ماهير الأحاب . وقطع به 
كثير منهم 0 500 : : عليه دم 5 
قو ( إن أحرم من" مومه كك .نَم إل الميقات) 
هذا المذهب ٠‏ وجزم به ف المخنى « والشرح 5 والجوررع والوجيز 58 وغيرهم . 
وقدمه ف الفروع ¢ والفاق 4 وغيرها 1 
وعنه سقط الدم إن رجع إلى الميقات . وأطلقهما فى المستو عب . 1 
فار تار 


إعرالهما : الجاهل والناسى : كالعالم العامد . بلا تزاع . والمسكر مكالمطيع . 


د م 
على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الرعاية . وقال فى الفروع : انا ف 
المكره : قال و يتوحه أن لا دم على مكره » أ وأنه كإتلاف . 

وقال فى الرعاية : قلت : ويحتمل أنه لايلزم المكره دم . 

الائ : لو أفسد نسكه هذا :لم بسقط دم ال جاوز. على الصحيح من المذهب . 
نص عليه عليه . وقدمه فى الفروع وغيره . وعليه الأحاب . ونقل مهنا : سقط قضائه . 
وأطلقهما فى الرعاية الكبرى . 

تفي : ظاهر قوله ( والاختیاز : أن لا حرم قبل ميقاتو ). 

أنه لامجوز الإحرام قبل الميقات » لكنه لوفعل لا رن رق 
وهو حیح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وقدم فى الرعاية الكبرى : الجواز من غير كراهة » وأن المستحب : من 
اميقات . وهو ظاه ركلام جماعة . فيكون مباحا . ونقل صالح : إن قوى على 
ذلك فلا بأس . 

قوله ولا حرم بالج قبل أشبره ) 

يعنى أن هذا هو الاختيار . فإن فعل فهو حرم . لكن يكره ويصح . 
وهذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . | 

تقل أبو طالب وسندى : يازمه الحج » إلا أن بر يد فسخه بعمرة . فله ذلك . 

قال القاضى : بناء على أصله فى فسخ الحج إلى العمرة . 
وعنه ينعقد عمرة . اختاره الأجرى » وان حامد . 

قال الزركشى : ولعلا أظهر . وقال : وقد ببنى الحلاف على الحلاف فى 
الإحرام . فإن قلنا : شرط . صح كالوضوء . و إن قلنا : ركن . لم يصح . وقد يقال 
على القول بال مرطة لاضع انا افع 

ونقل عبد الله : عله عمرة . ذ كره القاضى موافقاً للأول . قال فى الفروع : 
ولعله أراد : إن صرفه إلى عمرة أحِرأ عنها » و إلا تحال بعملها ولا تحزىء عنها . 


س 3-3 


وقوله « يتحلل بعملها . ولا يحزىء عنها » ونقله ان منصور . ويكره . 

قال القاضى : أراد كراهة تنزيه . وذ كر ابن شهاب العكبرى روابة لامجوز : 

قوله واش | e‏ 

فيكون بوم النحر من أشهر الحج . وهو يوم الحج الأ كير . هذا المذهب . 

وعليه أ كثر الأحماب . وقطع به كثير منهم . 

واختار الأجرى : آآخره ليلة النحر . واختار ابن هبيرة : أن أشهر الحج » 
شوال » وذو القعدة وذو الححة كاملا . وهو مذهب ماللك . 

الم : الصحيح [ م من المذهب ] أن فائدة المحلاف : تعلق الحنث به . وقاله 
اقا + . وهو مذهب النفية . وجزم به فى الفروع . وقال. : يتوحه أنه جواز 
الإحرام فما » على خلاف ماسبق . وهو مذهب الشافعى . وعند مالك : فائدة 
الحلاف تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنما . 

وقال المولى من الشافعية : لافائدة فيه إلا فى كراهة العمرة عند مالك فا . 

ونقل فى الفائق عن ابن الجوزى » أنه قال : فائدة اللحلاف خروج وقت 
الفضيلة بتأخير طواف الزيارة عن اليوم العاشر . وازوم الدم فى إحدى الروايتين . 
وتأنى أحكام العمرة فى صفة:العمرة . 


باب الإحرام 
فار تاںہ 
إممراما : «الإحرام» هو نية النسك . وه ى كافية . على الصحيخ من المذ 
نص عليه . وعليه الأحاب . وذكر أبو الخطاب فى الانتصار رواءة : أن نية النسك 
كافية مع التلبية » أو سوق المدى . واختاره الشيخ تق الدين . 
المَائمّ : أوأحرم حال وطثه انعقد إحرامه ٠‏ صرح به امجد [ وقطم به ابن 


سس كمع س 


عقيل ] وقال بعض الأسحاب » فى البيع الفاسد : لا يحب المضى فيه . فدل على أنه 
لا ينعقد . فيكون باطلا . ذكره فى الفروع » والقواعد الأضولية . 
وتقدم فى أول كتاب المناسك : هل يبطل الإ رام بالإغماء والجنون ؟ . 
لقم : ثمل قوله ( وَسْتَحَْ | نْ اراد الإخرام أن ِعْتَسل 4. 
الائ والنفساء » وهو صخيح . بلا نزاع . وتقدم ذلك . 
انرم : إذا لم يحد ماء . فالصحيح من الذهب ‏ وتقله صالح ‏ أنه يتيمم . 


قال فى الفروع فى باب الغسل : و يتيم فى الأصح لماجة . 

قال فى الرعابة الكبرى : يتيم فى الأشور . وقدمه فى الرعاية الصغرى . 
وجزم به فى الستوعب » والإفادات » والمداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والحلاضة . واختاره القاضى وغيره . 

وقيل : لا يستحب له التيم . اختارة الصنف » والشارح » وصاحب الفائق 
وابن عبدوس فى تذ كرته . 

قلت : وهو الصواب . 

وأطلقهما فى التلخيص » والحاويين » والزركثى 

قوله (وَينَطِيْ). 

يعنى فى بدنه . وسواءكان له جرم أو لا . فأما تطييب و به » فالصحيح من 
المذهب : أنه یکره . وعليه أ كثر الأصحاب . وقال الأجرى : حرم . 

وقيل : تطييب ثوبه كتطييب بدنه . و محتمله كلام المصنف هنا . 

قال الزركشى : وقد شمل هكلام كثير من الأسحاب . 

ويأنى : هل له استدامة ذلك ؟ وهل تحب الفدية به ؟ فى آلخر باب الفدية عند 


قوله « ولیس له لبس وب مطيب » . 


۳ 


فامرتاير 
مرا : قوله ( بلس تبان أ يسین تظيقين : ارا ورداءا) 
فالرداء': يضعه على كتفيه . والإزار فى ؤسطه . على الصحيح من المذهب .. 
وذكر الحلوانى فى التبصرة : إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى . 
التائ : جوز إحرامه فى نوب واحد . قال فى التبصرة : : بعضه على عاتقه . 
قو ( كل َكْمَتَيْن . ورم قينا ) . 
الصحيح من المذهب : أنه يستحب أن بحرم عقب صلاة » إما مكتو, بةأوتفل . 


نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وعنه يستحب أن بحرم عقيب مكتو بة فقط .. و إذا ركب وإذا سار سواء 
واختار الشيخ تق الدين : أنه ستحب أن بحرم عقيب فرض إن كان وقته . 
وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه . ظ 
لا يصلى الركمتين فى وقت نهى . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . و قال فى الفروع : وبتوحه فيه الللاف الذى فى صلاة الاستسقاء ف 
وقت النهى . وقد مر . ولا يصليهما أيضاً من عدم أماء والقراب . 
7 ا 
ازول : قوله لو نُوى الآحرًا شك م لتقد لابا 
قال الى كيدا إن قل .+ الإنعرام ماعو ؟ فإن قيل : النية . قيل : e‏ 
ينوى النية ؟ ونية النية لا س لما فيه من التسلسل . و إن قيل : التحرد . فالتحرد 
ليس ركنا فى اليج » ولا شرطاً وفاقاً . والإحرام » قيل : إنه أحدها .. 
0 5 الإحرام النية . والتحرد هيئة لها . والنية لا مجحب لما النية . 


9 
وقول المصنف هنا « وينوى الإحرام بنسك معين 04 معناه : ينوى دليته نشكا 
م 54 إلإنصاف ب ٣<‏ 


کت 


معينا . والأشبه : أنه شرط كا ذهب أله فض أحانا . كنية الوضوه انه : 

الى : ظاهر قوله ل ترط ) أي يستحب فقول : الم ى 
أرد السك القُلاى - إلى آخره ) . 

أنه يقول ذلك بلسانه » أو بمافى معناه . وهو سحيح . فلا يصح الاشتراط بقلبه . 
على الصحيح م ن المذهب . وعليه أ كبر الأحاب . وقطم به كثير منهم . 

وقيل : يصح . لأنه تابع للإحرام . وينعقد بالنية . فكذا الاشتراط . وها 
احتالان مطلقان فى الغنى » والشرح » والزركشى واسحب الح تى ان : 
الاشتراط لاخائف فقط . ونقل أو داود : إن اشترط فلا بأس . 

فام : الاشتراط يفيد شيئين . 

أده :إا كاف عدو أو مرش او دهان فة ار 2 عار ال 

الثانى : لا شىء عليه بالتحلل . وصرح المصنف بذلك فى آخر باب الفوات 
والإحصار . لسكن قولنا « جاز له التحلل » هو المذهب . وعليه الأ كثر. منم 
القاضى » وأو الطاب » والمصنف » وغيرهم . وقال الزركشى : ظاه ركلام الخرق 
وصاحب التلخيص » وأبى 00 : أنه محل محرد الحصر . وهو ظاهر الحديث . 

قوله ( وَأَفضَلاً : ال نم الإفْرَادٌ 4 . 

هذا الصحيح من 0 . نص عليه مرار ا كثيرة . وعليه جماهير الأحاب 
قال ى روانة غبد الله » وصالح : تار المت الأ ا به الننبى صلى الله عليه 
وسل . وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : إن ساق المدى فالقران أفضل ٤‏ اتم . رواها المروذى . واختارها 
الشيخ تق الدين . وقال : هو المذهب . وقال : وإن اعتمر وحج فى سفرتين » 
أو اعتمر قبل أشهر المج . فالإفراد أفضل باتفاق الأنمة الأر بعة . ونص عليه أحمد 
فى الصورة الأولى وذكره القاضى فى الخلاف » وغيره . وهى أفضل من الثانية 


عع — 


نص عليه . واختاره صاحب الفائق فى الصورة الأولى . 
فار : اختلف العلماء فى حجة النبى صلى الله عليه وسل بحسب المذاهب 
حتى اختلف كلام القافى وغيره : هل حل من عيزته ؟ فيه وجهان . کال فى 
الفروع : والأظهر قول أحمد : لاشك أنه [ كان ] قارنا . والمتعة أحب إل . قال 
الشيخ تقى الدين : وعايه متقدمو الصحابة . 


قوله ( وَصفة لسم : : أن حرم بالممرة فى شم ج 

هذا هو الصحيح . نص عايه . وجزم به اللأرقى » وى ى المداية » والمذهب » 
وس الح واف امرض ولق بو as‏ 5 
والرعايتين » وااو بین » والفائق وغيرمم . ٠‏ 

وقال بعض الأسماب : هو أن بحرم بالعمرة . وأطلق » منهم صاحب الممبيج . 
وقدمه فى الفروع . وقطم جماعة : أن بحرم بالعمرة من ميقات بلده . وأطلقوا . 
مهم المصنف فى الكافى » وان عقيل فى تذ كرته . قال فى الفروع : ومرادم ق 
شر الحج . 

قوله ( وفرع منها ) . 

هكذا قال الأصماب . قال فى الفروع ل الأحاب : ويفرغ منها . 

قلت : جزم به فى الهداية » والمببج » والتذكرة » والمذهب [ومسبوك الذهب] 
والحلاصة » والكافى » والمغنى » والتلخيص » والذرق » الم » والرعابة الكبرى 
والوجيز » وغيرمم . وقال فى المستوعب : و يتحلل . 

وال زرك : وصفة المتع : أن بحرم بالعمزة فى أشهر الحج ثم حج من 
عامه . قال : وقد أشار الشيخان إلى ذلك . فقالا : حقيقة المتع ذلك . قال : 
ولا يغرنك ما وقع فى كلام أبى تمد وغيره : من أن اتم : أن حرم بالعمرة فى 


س ۳۹ع س 


أشهر الحج : ويفرغ منها » ثم بحرم بالحج من مكة الخ . فإن هذا المتع 
اوج الدم + 

ومن هنا قلنا : إن مقع حاضر المسجد الحرام حيح . على اللذهب . اننهى . 

وقال فى الحرر : فالمتع أن يعتمر قبل الحج فى أشهره . وتبعه فى الرعاية 
الصغرى » والجاو بين » والفائق . ول يقولوا « و ٤‏ » ويأى ايضاق شروط 
وجوب العمرة على المتع : هل النية شرط فى المْتع 

قلت : ماقاله الزركثى لا برد على كلام ا « ويفرغ منها « 
إذ الفراغ لا بد منه على كل متمتع » سوا ء كان آفاقياً أو مكيا . إذ لو أحرم بالحج 
قبل فراغ العمرة لكان قارنا» لادم عليه لجل تمتعه . لأنه اتتقل عن المتع إلى 
القران . فلذلك أوجبنا عليه دم القران » كا يأتى فى شروط وجوب الدم على 
المتمتع وقاله هو فى الشروط » والمصنف ف المغنى . ولا يازم مما ادعاه عدم صمة عمرة 
الكى . فإن الأسماب قالوا « يفرغ منها » وقالوا « يصح تع السك » فإذا متم 
الكى وأحرم بالعمرة . فلا بد من فراغه منها » و إلا صار قارنا . فلا سبيل إلى 
العتع إلا بفراغه من العمرة . 

وظاه ركلام الزركثى : أنه لا يشترط ذلك للسكى . وليس الأمركذلك . 

ويأنى فى آخرباب دخول مكة : هل بحل التمتع إذا فرغ من العمرة وم يسق 
المدى إذا كان مليداً أم لا ؟ . ٠‏ 

1 اانا محرا وجوب الدم على التمتع . هل النية شرط فى المتع 
أملا؟]. | 

قوله 2 3 ر م بال من م مَك أَوْ ين" يبب مما فى ام 4 . 


ص 


ص 
3 


هكذا زاد جماعة مم صاحب الفائق ¢ والرعايتين ¢ وااو بين 5 ونقله 
حرب » وأو ذاوده عفن 1 نهم قالوا « من مكة أو ومن قر یب منها « ومنهم 
صاحب الوجيز» لكن قيد 0 بالخرم 4 والذى عليه | اک الأحاب : أنه حرم 


جد د 


فى عامه . و يقولوا « من مكة » ولا « من قريب منها » ونسبه فى الفروع إلى 
الاسماب . منهم 
الأسصماب » ققال : بحرم فى عامه من مكة . ول يذكر « قريبا منها » منهم صاحب 
الهداية » والمستوعب » والتلخيص » والكافى » وان 8 ف تد كرته . 
قله (والإفما: أن عنم بالج مقر 
هذا بلا نزاع » ولكن يعتمر بعد ذلك . 1 5 1 
وأطلقوا » منهم صاحب المذهب » ومسبوك الذهب . وقدمه فى ا 
قال جماعة : بحرم بالحج من الميقات » ثم بحرم بالعمرة من أدنى الحل . 
قال فى الفائق : هو أن محج ثم يعتمر من أدنى الل . وكذا فى الرعايتين » 
والحاو بين.. قال ابن عقيل فى تذ كرته : والإفراد : أن بحرم بالحج من اليقا 
زاد بعضهم على ذلك : وعنه بل بحرم بالعمرة من الميقات » وهو صاحب الرعاية 
الكبرى . 
وقال فى الحرر وغيره : الإفراد أن ل ات بغيزه: قال الزركشى : 
زهو أحوة : | 
قال القاضى وغيره : ولو حال منه فى بوم النحر ثم أحرم فيه بعمرة . فليس 
عتمت فى ظاهر ما نقله ابن هانىء : ليس على معتمر بعد المج هدى . لأنه فى حم 
ماليس من أشهره » بدليل فوات اليج فيه . وقاله ابن عقيل فى مفرداته . 
قال فى الفروع : فدل على أنه لو أحرم بعد لله من الأول صح . 
وقال فى القصول : الإفراد أن يحرم بالحج فى أشهره ٠‏ فإذا محلل منه : أحرم 
الةم اد الل 
قوله ( والقران : أن حرم بهم يما ) . 
هكذا أطلق جماعة > مم 0 المج » والحرر. قال فى الخلاصة : والقران 
أن مجمع بينهما فى مدة الإحرام . وقال آخرون : بحرم بهما جميصا من الميقات . 


صاحب المذهب ¢ ومسبوك الذهب 4 واخلاصة ٠‏ وزاد بعص 


— ۳۸ 


منهم صاحب المداية » وان عقيل فى التذكرة » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والرعايتين » والحاويين والفائق . 
0ه AE‏ 6 و Aer‏ س 
قوله 3 أو حرم بالشمرة »ثم دحل علا الج ) . 
أطلق ذلك أ كبر الأحاب . وقال بعض الأحاب : من مكة » أو قربا . 
٠‏ فام مارم 
إمراهما : لا يعتبر لصحة إدخال المج على العمرة : الإحرام به فى أشهره . 
على الصحيح من المذهب . وقيل : يعتبر ذلك . 
الائ : لوشرع فى طواف العمرة : لم يصح إدخال الحج عليها »کا لو سعى » 
إلا لمن معه هلى . فإنه ع و (صصير قارنا ¢ بئاء على اذهب »)من أن من معه 
المدى لا جوز له التحال . 
تنب : ظاه ر کلام الصف : أنه لستحب أن ينطق عا أحرم به من مره أو 
حج أوها . وهو صحيح . وهو المذهب » وعليه الأصحاب . وجزم به فى المداية . 
0 0 سا م ا ھر ا 
قول ( ولو أَحْرَم باج .ام أَدْخَل عليه الثئرة : ل' يصح 
7 2 1 ر 3 
إحرَامُه بها . وَل صر قارا 4 . 
وقيل : يجوز إدخال العمرة على الج ضرورة . 
فعلى المذهب : يستحب أن برفضها لتأ كد الحج بفعل بعضه . وعليه برفضها 
دم ويقضبها. 
فار : مذهب الإمام أحمد » وأ كثر الأصحاب : أن عمل القارن كالمفرد 
فى الإجزاء . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . ٠‏ 


— ۳۹ — 


و يسقط لرتيب العمرة » و يصير الترتيب لاحج كا يتأخر الحلاق إلى بوم ظ 
النحر . فوطؤه قبل طوافه لا يفسد عمرته . قال الزركشى : هو المذهب الختار 
للا صحاب . وعنه على القارن طوافان وسعيسان . وعنه على القارن عمر 1 1 
اختارها أو بكر . وأو حفص لمدم طوافها . 

و بای فى كلام المصنف فى آخر صفة المج أذ عمرة القارن نحزى” عن 

عرة ة الإسلام . على الصحيح من المذهب . 

فعلى الرواية الثانية : يقدم القارن فمل العمرة على فعل الحج » كتمتم ساق هديا 
فاو وقف بعرفة قبل طوافه وسعيه ها » فقيل : تنتقض عمرته و يصير 0 بالج 
ْم عنم قنها ف اللزغانة E‏ 

وقيل : لاتنتقض عرته . فإذا رمى اججرة طاف ها ثم سعى . ثم طاف لاحج » 
ثم سعى . وأطلقهما فى الفروع . 

ويأنى: 7 للقران إحرامان أو إحرام واحد ؟ فى آخر باب الفدية قبل قوله 
« وكل هدى أو إطعام فمو لمسا كين ا 6 . 

قوله وو جب تى القارن والمتمتم دم نمك ) . 

فالواجب عليهما : دم نسك » لادم جبران . 

أما القارن : فيازمه دم .كا قال المصنف . وهو المذهب . نص عليه . وعليه 
الأسماب . ونقل بكر بن مد : عليه هدى . وليس كالمتمتم . إن الله أوجب على 
المتمتع هديا فى کتابه . والقارن إنما روى أن عمر قال لاص « اذب تيسا » . 

وسأله ابن مشيش : القارن بحب عليه الدم وجو با ؟ فقال : كيف يحب عليه 
50000 شبهوه بالمتمتع . قال فى الفروع : فتتوجه منه رواية : لايازمه دم . 

فعلى اذهب : يكون الدم دم نسك .كا قال الصنف . وهو الصحيح من 


)١(‏ الصى - بضم الصاد وفتح الباء » تصغير صبى ب بن معبد . مخضرم ذكره 
ابن حبان فى الثقات ٠‏ وحديثه أخرجه أو داود 


س f‏ د 


الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقال فى الهج » وعيون المسائل : ليس بدم 
نلك . يعينان : بل دم جبران . 

:7 شاعم : لايلزم الدم حاضرى المسحد الرام .كا قال المصنف . وقاله فى الفروع. 
وغيره . وفال والقياس : أنه لابلزم. من صافز سقر قصّ أو إلى الميقات » إن قلنا به 
كظاهر مذهب الغافعى 1 يقتضئ ازومه »لان اسم » لقر ET‏ 
0 » مخلاف تع . اتعى ع 

وأما المتمتع : فيجب 0 عليه بشبعة شروط . 
أمرها : ماذكره الصنف هنا . وهو إذا لم يكن من حاضرى السجد الحرام 
وهذا شرط فى وجو به إجماعاً . وفسر المصنف حاضرى المسجد الحرام : أنهم أهل 
مكة ومن كان منها دون مسافة القصر . فظاهره : أن ابتداء مسافة القصر من 
نفس مكة وغ اشتيار يعض الأصساب وهل ظا ر ماجزم به فی الشرح » 
وساخي التاتيسن . وقاله الإمام أحمد . وهو ظاه ركلام ابن منحا فى شرحه . 

وقيل : أول مسافة القصر : من آخر الحرم . وهو الذهب . وذكره ابن هبيرة 
قول أحمد . وجزم به فى الهداية » والمستوعب » والرعايتين » وااو بين . وقدمه 
فى الفر وع. ش 

فوائر 

لكوك من امازل دهت درن اة اقم ورل رن ما 
اتر 1 ا دم عل الخ من لهت لان ركفن اع ماري 
المسجد الحرام ٠‏ قم بوجد الشرط . وله أن يحرم من القر يب . واعتبر القاضى فى 
الجرد > وان عقيل فى الفصول : إقامته أ كثر بنفسه 5 ثم ماله ثم نيه : 2 
اذى أحرم منه . 

الا : لو دخل افا مكة » متمتعا اويا الإقامة بها بعد فراغ او 5 


شت ]ةع جد 


بعد فراغه منه . فعليه دم . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
وحكاء ابن المنذر إجماعا . وحكى وجهاً ٠‏ لادم عليه . 

الاك : لو استوطن آفاق مكة . 5 من حاضرى المسحد الحرام . 

المرابعئٌ : لو استوطن مكى الشام أو غيرها » ثم عاد مقا متمتعاً : أزمه الدم على 
الصحيح من المذهب . جزم به الضنف وغيرة . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ وقال 
فى الجرد ؛ والفصول : لادم عليه »> كسفر غير مکی ثم عوده 1 


انشرط الانى : أن يعتمر فى أشهر المج . قال الإمام أحمد : مرته فى الشهر 


الذى أهل فيه . والاعتبار عندنا بالشهر الذى أحرم فيه . فاو أحرم بالعمرة فى 
رمضان ثم حل فى شوال لم يكن متمتعاً . نص عليه فى رواية جماعة . 
الشمرط الالتٌ : أن حج من عامه : 


الشمرط الرابع : أن لايسافر بين العمرة والحج . فإن سافر مسافة قصر. 


فأ كثر . أطلقه جماعة . منهم الصنف » والشارح . قال فى الفروع : ولعل مرادم : 
فأحرم ‏ فلا دم عليه . نص عليه . وجزم به ان عقيل فى التذ كرة . وقدمه فى 
الفروع . وجزم به فى الرعاية الصغرى » والجاوبين . وقالا : ولم بحرم به من 
ميقات » أو يسافر سفر قصر”: وقال فى القصول ٠‏ والذهب » ومسبوك الذهب » 
واخحرر » والمنور: ولا حرم بالحج من الميقات . فإن أحرم به e‏ فلادم ٠‏ 
عة وتفن عله أجد ب وقرية فى العامة السكترف وخ قاف عل أن به 
وبين مكة مسافة قصر . وقال ابن عقيل : هو رواية . وقال فى الترغيب » والتلخيص : 
إن سافر إليه فأحرم به . فوجهان . . 

ونظير أثر لحلاف فى « قرن » ميقات أهل جد . فإنه أقل ما تقصر فيه 
. الصلاة . أما ماعداه : فإن بينهما و بين مكةمسافة قصر » على ظاهر ماقاله الزركشى 


جه »و عات 


فى الواقيت . وتقدم قول : أن أقر بها ذات عرق . وقال فى الفروع : ويتوجه 
احتال يلزمه[ دم ] و إن رجع . 

الط الخامس : أن بحل من العمرة قبل إحرامه بالحج» بحل أولا . فإن أحر 
به قبل حله منها صار قارنا . 

التمرط الساوس : أن بحرم بالعمرة من اليقات . ذ كره أو الفرج » والحاوائى 
وجزم به ابن عقيل فى التذ كرة . وقدمه فى الفروع . وقال القاضى » وابن عقيل 
وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » والرعابة > وغيرهم : إن بقى ينه و بين 
مكة مسافة قصر فأحرم منه ات امتعة . لأنه من حاضرى المسجد الحرام . 
بل دم الحاوزة . 

واختار للصنف » والشارح » وغيرها : أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات : 
يلزمه دمان : دم المتعة » ودم الإحرام من دون الميقات ٠‏ لاش وم ينوها به . 
وليس بسا كن . وردوا ماقاله القاضى . 

ال الصنيك » والشارح : ولو أحرم الأفاقى بعمرة فى غير أشهر الحج » ثم 
أقام بمسكة » واعتمر من التنعم فى أشهر الحج » وحج من عامه : فهو متمتع . نص 
عليه . وعليه دم . قالا : وفى نصه على هذه الصورة : تنبيه على إنجاب الدم فى 
الصورة الأولى بطريق الأولى . 

الت رط السابع : نية امتمتع : فى ابتداء العمرة » أو فى أثنائها . قاله القاضى » 
وأ كثر الآحاب . وقدمه فى الفروع . وقال : ذ كره القاضى » وتبعه الأ كثر. 

قلت : جزم به فى الداية » والمبج » والمذهب » ؛ ويو الذهب » 
والمستوعب » واللخلاصة » والتلخيص . 

قال فى الرعاية الشرق:؛ وينوض فق الأصح . وقال فى الصغرى » والحاويين : 
وينوى فى الأظهر . وقيل : لا تشترط ية القتع . اختاره للصنف » والشارح . 
وقدمه فى الحرر » والفائق . ١ ٠‏ 


إمراها : لا يعتبر وقوع النسكين عن واحد . ذكره بعض الأحاب . منم 
المصنف » والجد . قاله الزركشى . واقتصر عليه فى الفروع . فلو اعتمر لنفسه . 
وحج عن غيره . أو عكسه » أو فعل ذلك عن اثنين :كان عليه دم المتعة . 

وقال فى التلخيص فى الشرط الثالث : أن يكون النسكان عن شخص واحد . 
إما عن نفسه أو عن غيره . فإ نكان عن شخصين : فلا تمتع . لأنهلم مختلف أصحابنا : 
أنه لابد من الإحرام بالنسك الثانى من الميقات . إذا كان عن غير الأول . 

والمصنف مخالف صاحب التلخيص فى الأصلين اللذين بنى علمهما . والجد 
وافقه فى الأصل الثانى . وظاه ركلامه مخالفته فى الأول . 


الما : لا تعتير هذه الشروط فى كونه مت تعا على الصحيح 5 وقدمه فى 
الفروع » وقال : معنى كلام الشيخ - يعنى به المصنف ‏ يعتبر .وجزم به فى الرعابة 
إلا اشر 5 السادس . فان المتعة لصح م من المكى ر 3 . على الصحيح من 
المذهب ٠.‏ وعليه أ كثر الأصماب . ونقل الجاعة عن أحمد كالإفراد : ونقل 
المروذى : ليس لأهل مكة متعة . ْ 

قال القاضى ¢ والمصنف » والشارح 04 وغيرهم : فتاه لبس علمهم دم متعة 3 

وقال الزركشى » قلت : قد يقال : إن هذا من الإمام أحمد بناء على أن 
فلا حاجة إلمها . انتهى 
هم . وأطلقهما فى الفائق . ْ 

الال : لا يسقط دم المتعم والقران بإفساد. نسكهما . على الصحيح ممن 
المذهب . نص عليه ٠‏ وعنه سقط A‏ 6 الحاو بين . وقال القاضى : إن 
قلنا : يلزم القارن للإفساد دمان : سقط دم القران . اتم 
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ارايعم : لا سقط دمهما 8 بقواته 9 على الصحيح من المذهب وعنه 
E‏ 


الخامس: : إذا قضى القارن قار زمه دمان . لقرانه الأول دم » ولقرانه الثانى آآخر 
وفى دم فواته الروايتان المتقدمتان .:وقال المصنف: يازمة.دمان »دم لقراته ٠‏ ودم 
لفواته . و إذا قضى القارن مقرداً لم يازمه شىء . لأنه أفضل . جزم به المصنف 
وغيره . وقدمه فى الفروع . وجزم غير واحد : أنه بازمه دم لقرانه الأول . وفيه 
لفواته الروايتان . وزاد فى الفصول : يلزمه دم ثالث لوجوب القضاء . قال فى 
الفروع : كذا قال . 

فإذا فرغ من قضى مفرداً : أحرم, بالعمرة من الأبعد . كن فد حجه . 
و إلاازمهدم . وإذاقضى متمتعاً فإذا تحال من العمرة : أحرم بالحج من الأبعد . 

السار : يلزم دم القتعم والقران بطلوع ر بوم النحر . على الصحيح من 
المذهبّ:. وجزم به القاضى فى الكلاف . :ورد ماتقل عنه خلاقه إليه. . وچرم به 
فى البلغة . وقدمه فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص» والفروع » 
والرعاءتين » والحاو بين . وعنه ازم الدم إذا أحرم بالحج . وأطلقهما ف المذهب 
ومسبوك الذهب . وعنه يلزم الدم بالوقوف . وذكره المصنف » والشارح : 
اختيار القاضى . قال الزركشى - واعله فى الجرد - وأطلقها والتى قبلها فى الكانى . 
وإ يذكر غيرم . وكذا قال فى الغنى » والشرح ٠.‏ 

وقال ابن الزاغونى فى الواضح : يحب دم القران بالإحرام . قال فى الفروع : 
كذا قال . وعنه يلم بإحرام العمرة لنية القتعم إا . قال فى الفروع : و يتوجه 
أن يبنى عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب : ترج عنه من تركته . 

وقال بعض الأسحاب : فائدة الروايات : إذا تعذر الدم » وأراد الانتقال إلى 


الصوم . مى يثبت الاعذر ؟ فيه اروايات . 
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ارہ 
أمر ما هنا للع لقم : فى ازوم الدم . 


وأما وقت ذنحه: خم فى الهداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » 


والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والتاخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاويين 
وغيرهم : أنه لا جوز ذمحه قبل وجو به . قال فى الفروع : وقال القاضى وأححابه : 
لا يجوز قبل خر بوم النحر . قال : فظاهره جوز إذا وجب لقوله ( ۲ ١5:‏ 
ولا تحلقوا رو حتى يبلغ الهدى عله ) فلو جاوز قبل بوم النحر لجاز الحلق 
لوجود الغاية د نظر . لأنه فى الحصر» وينبنى على عموم المفهوم » 
ولأنه لو جاز لنحره ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام - وصار كن لا هدى معه . 
وفة ف لاه كان مقرجا أذ قارثاً كانه تة أو فل الأفضل . ونع التحال 
بسوفه . انتهى . : 

وقد جزم فى الجر والنضم » والحاوى » والفائق وغیرم : أن وقت دم المتعة 
والقران : وقت ذبح الأضحية على ما يأتى فى بابه . 

واختار أبو الخطاب فى الانتصار : يجوز له نحره بإحرام العمرة . وأنه أولى 
من الصوم . لأنه بدل . وحمل رواية ابن منصور بذيحه يوم النحر على وجو به 
.بوم النحر . 

ونقل أو طالب : إن قدم قبل العشر » ومعه هدى ينحره » لا يضيع أو موت 
أو يسرق . قال فى الفروع : وهذا ضعيف . قال فى السكافى : وإن قدم قبل 
العشر نحره . وإن قدم به فى العشر ل ينحره حتى ينحره بنى . استدل بهذه 
الرواية . واقتصر عليه . 

شال : هذا الم مع وجود ا هدى ؛ لامع عدمه . 

ويأنى فى كلام المصنف فى أثناء باب الفدية . 


ع ا ت 


o 
2 
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قوله ( وَمَن' کان قار أو مرا ايتا له أن فسح إا اف 
س ET‏ لفن الي صلى الله عليه وسل أ صا به بذلك ) . 

اعم أن فسخ القارن » والمفرد حجهما إلى العمرة : مستحب بشرطه . نص 
عليه . وعليه الأحاب قاطبة . وعبر القاضى » وأصحابه » والجد» وغيرهم : بالجواز 
ارادا فرعن المسألة مم الخالف . قله فى الفروع . وهو من مفردات المذهب . 
لكن المصنف هنا ذ كر الفسخ بعد الطواف والسعى . وقطع به المرق » والمصنف 
فى المغنى » والشارح > وصاحب الفائق . وقدمه الزركشى » وقال : هذا 
كلاه الأحاديت.. 

وعن ابن عقيل : الطواف بنية العمرة : هو الفسخ » وبه حصل رفض 
الإحرام لاغير . فهذا تحقيق الفسخ وما ينفسخ به . 

قال لر : قلت : وهذا حيد . والأحاديث لا تأياه انتهى . 

وقال فى اة ودف اذه ووك الذهب > الوب ٠"‏ 
والخلاصة » والرعايتين » والحاويين » وغیرم » وهو معنى كلام القاضى وغيره ‏ : 
للقارن والمفرد أن يفسخا نسكمما إلى العمرة » بشرط أن لا يكونا وقفا بعرفة » 
ولا ساقا هديا . فل يفصحوا بوقت الفسخ » بل ظاهر كلامهم : جواز الفسخ » 
سواء طافا وسعيا أو لا » إذا لم يقفا بعرفة . 

قال الزركشى : ولايغرنك كلام ابن منجا . فإنه قال : ظاه ركلام المصنف : 
أن الطواف والسعى شرط فى استحباب الفسخ . قال : وليس الأم ركذلك . لأن 
الأخبار تقتضى الفسخ قبل الطواف والسعى . لأنه إذا طاف وسعى ثم فسخ :. 
يحتاج إلى طواف وسعى لأجل العمرة . ول برد مثل ذلك . 

قال : و يمكن تأو يلكلام للصنف على أن « إذا » ظرف لأحببنا له أن يفسخ 
وقت طوافه . أى وقت جواز طوافه . انمه یکلام ابن منجا. وغفل ع نكلام ارق 
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والمصنف ف المغنى والشارح وكلام القاضى » وأبى اللخطاب وغيرها لا يأبى 
ذلك . 

قال الزركشى : ولیس فى كلامهم مايقتضى أنه يطوف طوافا مانياً . کا زعم 
ان منحا . انتهى 

قلت : قال فى الكافى : يسن ها - إذا لم يكن معبما هدى ‏ أن يفسخا 
هما بالج و اة 2008 إخرامينا عواف وى وار لوا 
متمتعين . أنتمهى . 

قال الزركشى : وقول ابن منجا « إن الأخبار تقتضى الفسخ قبل الطواف 
والسعى» ليس كذلك . بل قد يقال : إن ظاهرها : أن الفسخ إنما هو بعد 
الطواف . ويؤيده حديث جار . فإنهكالنص . فإن الأمر بالفسخ إنما هو بعد 
طوافهم . ای 

وقال فى الفروع : لما أن يفسخا نيتهما بالحج . زاد المصنف : إذا طافا وسعيا . 
فينو يان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة . فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج » ليصيرا 


و مه 


متمتوين . ` 

وقال فى الانتصار » وعيون المسائل :5 أوادعى مدع وحوب الفسخ لم يبعد 5 

وقال الشيخ تق الدين : يجب على من اعتقد عدم مساغه ٠‏ نقله فى الغائق 

نف ع o77‏ 
قوله ( إلا أن کون قد ساق هديا . کون عل إحرامه ) . 

هذا شر فى صحة فسخ القارن والمفرد ححهما إلى العم ووب اصع بن 

المذهب . ويأنى حكاية الحلاف بعد هذا . 
و الو ره . قاله الأحاب . 

قوله ( وَل ساق الثمتم 57 : يكن “أ أن حل ). 

هذا المذهب بلا ريب . فعلى هذا: بحرم بالج إذا طاف وسعى لعمرته قبل 
محلله بالملق . فإذا ذه يوم النحر حل منهما معا . نص عليه . 
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نقل أو طالب : الهدى عنعه من التحلل من جميع الأشياء فى العشر وغيره . 
وهذا المذهت :. وغليه أ كن الأعاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

وقیل : بحل كن لم يهد . وهو مقتضى ما نقله بوسف بن مومى . قاله القاضى 

وتقل أو طالب أبضا : فين يعثمر قارا أو متمتماً- ومعه هذى ب له أن 
نقصر من شعر راه خاصة . ش 

وعنه إن قدم قبل العشر : تحر المدى وحل . 

ونقل وسف بن مومى فيمن قدم متمتعاً معه هذى : إن قدم فى شوال 
نحره وحل . وعايه هدى آخر . و إن قدم فى العشرلم حل . فقيل له : خبر معاوية ؟ 
فقال : إنما حل عقدار التقصير . ٠‏ 

قال القاضى : ظاهره يتحال قبل العشر . لأنه لا يطول إحرامه . وقال 

المصنف : تحتمل كلام انحر :أن له التحلل . و ينحر هديه عند المروة . 
٠‏ ويأتى هذا أيضا فىكلام المصنف فى آخر ظ باب دخول مكة . 
ظ فار تاںہ 

إعراكهما : يك صح الفسخ : فإنه يلزمه دم . على الصحيح من المذهب . 
نص ليه وغل أ كبر الأصمحاب . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » 
وغيرهم E‏ القاضى فى الحلاف . وذكر المصنف عن القاضى : أنه لا يازم دم 
لعدم النية . وجزم به فى الرعاية الكبرى . 

الا : قال فى المستوعب : لا يستحب الإحرام بنية الفسخ . قال فى الرعاية 
الكبرى : يكره ذلك . واقتصر فى الفروع على حكاية قولها . 

قوله ( وَالرأَةٌ اذا دخات مُتَمتَمَةَ خامّت قبل فوت الم : 


ضي * ع له 
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وهذا بلا نزاع فى ذلك كله . وكذا الحم لو خاف غيرها فوات الحج . 
تصن عليه :او يب دم القران » وتسقط عنه العمرة . نص عليه . وجِزْم به القاضى 
وأسحابه فى كتب الطلاف . واقتصر عليه فى الفروع . 

قوله ل ومر أ حرم لمات ا الإحرام 2( » ول يعن 
ES‏ 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كر الأصماب ٠‏ وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال الإمام أحمد : يحعله عمرة » وقال الإمام 
أحمد أيضاً : يحعله عمرة . وقال القاضى : يجعله عمرة : إنكان فى غير أشهر الحج . 

وذكر غيره : أنه أؤلى » كا بتداء إحرا م الحج فى غير أشهر الحج ٠‏ وقال فى 
الرعاية : إن * علا تین ماأحرم به : بطل العقد المطلق :قال ف اقروع : كذاقال. 
قوله وَإِنْ أَحَرَم عثل ما أَحْرَمَ فد انمد احم ا بعلو 
وكذا لو أحرم يما أحرم به فلان » بلا خلاف فما تممه . ٠‏ ثم إن عل ما أ- رم 
به فلان : انعقد مثله . وكذا لوكان إحرام الأول مطاقاً . كه E‏ 
هو به ل على ما تقدم . 

قال فى الفروع : فظاهره لا یازمه صرفه ا إليه » ولا إلى ما كان 
صرفه إليه . وأطلق بعض الأصحاب احتّالين . 

قال فى الفروع : وظاه ركلام الأصحاب : يعمل بقوله » لا بما وقم فى نفسه . 

ش ولو كان إحرام م من أحرم عثله فاسداً 5 : يتوحه الحلاف 
لنا فا إذا نذ ر عبادة فاسدة : هل تنعقد صحيحة م أ, لا ؟ على ا فى النذر. 
ولو جهل إحرام الأول : كه حك من أحرم بنسك ونسيه . على مايأ 
فى كلام المصنف قريباً . 
ولوشك : هل أحرم الأول أو لا؟ الصحيح من ن المذهب : أن حكله حم 
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مالو ل يحرم . فيكون إحرامه مطلقاً . قال فى الفروع : هذا الأشهر » وقال : فظاهره 
ولو أعل أنه لم يحرم جزم بالإحرام : مخلاف قوله « إن كان رما فقد ات 6 
فل يكن حرما . وقال فى الكافى : حکه حكم من أحرم بذك وشيه د وقدمة ىق 
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فائرة : قوله (وَإنْ أحرمَ كتين , أو مركن : اند يإِمْدَاها ) 


بلا نزاع . قال فى الفروع معللا : لأن الزمان يصلح لواحدة . فيصح به 
كتفريق الصفقة . قال : فدل على خلاف ها كسك قال : وهو متوحه » عق 
أنه لا يصح بواحدة منهما فى قول . وقال أيضاً : يتوجه االخلاف فى انعقاده بهما . 

قوله (وَإِنْ أحرَمّ شك وليه : جل رة ) . 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كر الأصحاب . ونقله أو داود . وجزم 
به فى الوحبز وغيره . وقدمه فى الفروع » والفائق وغيرها . قال ابن منجا فى شرحه : 
هذا المذهب . وقال القاضى : يصرفه إلى أمهما شاء . وهو رواية عن أحمد . وقطم 
به جماعة [ وحمل القاضى نص أحمد على الاستحباب . وقدمه فى الشرح :5 

قات : وهو الضواب » لأنه عل ىكل تقدير جائز . 

قال فى الحرر : ومن أحرم بنك فأنسيه» أو أحرم به مطلقا ) ثم عينه بتمتع 
أو إفراد أو قران : جاز . وسقط عنه فرضه إلا الناسى لنسكه إذا عينه بقران » 
أو بتمتع وقد ساق المدى . فإنه تجزيه عن الحج دون العمرة . وأطلق جماعة 
وجهين : هل عله عمرة أو ماشاء ؟ . 

فَائرمٌ : لو عين المنسى بقران : صح ححه . ولا دم عليه . على الصحيح . 
وقيل : بلزمه دم قران احتياطا . وقيل : وتصح عمرته » بناء على إدخال العمرة على 
المج لحاجة . فيلزمه دم قران . ولو عينه بتمتع که فسخ الحج إلى العمرة . 


ويازمه دم المتعة . و جز يه عنما : 
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ووكان شكه بعد طواف العمر ة جعله عمرة . لامتناع إدخال المج إذن لمن 
لاهدى معه . فإذا سعى وحاق : شع بقاء وقت الوقوف : حرم بالج ويتممه 
وره ٠‏ ويلزمه دم الحلق فى غير وقته » و إن كان حاحا وإلا قدم متعة . 

ولو كان شكه بعد طواف العمرة ا : محلل بفعل المج . 
وم يزه واحد منهما للنسك . لأنه يحتمل أ ن الفسى عمرة . فلا يصح إدخاله عليها 
بعد طوافها . و تمل أ نه حج . فلا يصح إدخاط اعليه » ولادمء ولا قضاء» 
لاشك فى سببهما . 
فائرة : قوله (وَإنَ أحرم عن رجن :وتم عن" تقو ) . 
بلا تزاع . وكذا لو أحرم عن نفسه وعن غيره . ۰ 
قول (وَإِن أحرم عن" أحدها لبسو : وم عن" سه ) . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به فى الوجيز 


وغيره . وقدمه المصنف › والشارح » وصاحب الفروع وغيرمم . وهو من المفردات 

وقال أو االخطاب : : يصرفه إلى أمهما شاء . قال فى المداية : وعندى له صرفه 
ا شاء . واختاره القاضى أيضاً . وأطلقهما فى الحرر » والفائق . 

فعلى القول الثانى : لو طاف شوطاً » أو سعى » أو وقف بعرفة قبل جءله 
لأحدها: : تعين جعله عن نفسه . على الصحيح . وقدمه فى الفروع . وعنه يبطل : 
كذا قال فى الرعاية و يضمن . 

فائرة : يود من A‏ من اثنين حجتين ليحج عنهما فى عام واحد » لفدله 
د . نص عليه . فإن استنابه اثنان فى عام فى نسك. فأحرم عن أحدها بعينه 
ونسبه» أو تعذر معرفته . فإن فرط أعاد الحج عنهما . وإن فرط الموصى إليه بذلك 
غرم ذلك . و إلا هن ركة الموصيين ء إن كان الثائب غير مستأجر لذللك » و إلا ماه 


و إن أحرم عن أحدها يلوم EE E‏ عد 
نض عليه . 


س ٣‏ يسيم 


قلت : قد قيل : إنه يمكن فعل ححتين فى عام واحد » أن يقف بعرفة 2 
يطوف لاز يارة بعد نصف ليلة النحر بيسير . ثم يدر ك الوقوف بعرفة قبل طلوع 
غر ليلة النحر . 

قوله (وَإِدًا اوی کل رَاحلَته لى ) . 

يمنى إذا استوت به راحلته قأئمة . وهذا أحد الأقوال . قطع به جماعة . منهم 
المرق » والمصنف » والشارح . وقدمه فى الفائق . ش 

وقيل : يستحب ابتداء التلبية عقب إ<رامه . وهو المذهب . 


قال الزركشى : المشهور قى المذهب : أن الأولى أن تسكون التلبية حين 


بحرم . وجزم به فى التلخيص. وقدمه فى الحرر » والفروع »والرعايتين » وال حاو بین . 

ونقل حرب 0 يلى می شاء ساعة 1 ¢ وإن شاء بعك . 

شاي رمام ظ 

راا : التلبية سنة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأعحاب . 

وقيل : واجبة . اختاره فى الفائق . ٠‏ 

انائ : يستحب أن یا عن أخرس ومر يض.نقله ابن ابراهم . قال جاعة : 
وعن نون ومغمى عليه زاد بعصم : ونام 

وقد ك الأسماب : أن إشارة الأخرس المفهومة كنطقه . 

قات : الصو اب الذى لاشك فيه : أن إشارة الأخرس بالتلبية تقوم مقام 
النطق ما » حيث عامنا إرادته لذلك . 

بہار 

أمرهما : ظاهر قوله 8 لى تلبية رَسُول الله صَلى الله عليه َس 
» بيك اللهم - إلى آخره » ) . ١‏ 
أنه لا بز ید علا . وهوحيح . فلا تستحب الزيادة عليها . ولسكن لا يكره . 


۳ع — 


على الصحيح م ن المذهث.. وعليه. أ كثر الأصماب . وقدمه فى الفروع . وقال 
ابن هبيرة فى الإفصاح : تكره الزيادة عليها . وقيل: له الزيادة بعد فراغهاء لا فما . 

الثالى انی : ظاهر قوله ( تحب رفع الصّوئت ت بها )4 . 

الإطلاق . فيدخل فيه لو أحرم من بلده » كن الأععاب قيدوا ذلك بأنه 
لايستحب إظهارها فى مساجد الحل وأمصارها ٠‏ والمنقول عن أحمد : إذا أحرم 
من مصره لايعحبنى أن يلى حتى يبرز. 
٠‏ فيسكون كلام المصنف وغيره ‏ من أطلق ‏ مقيداً بذلك . 

وعند الشيخ تق الدين : لابلى وقوفه بعرفة ومزدلفة . لعدم نقله . قال فى 
الفروع : كذا قال . . 

فائرتاںہ 

إمر اما : قوله + ١‏ وَالدْعَاءِ بعدها £ . 

يعنى يستحب الدعاء بعد التلبية بلا نزاع . و يستحب أيضاً بعدها : الصلاة 
على النى صلى الله عليه وسل . 


الَا : لا يستحب تكرار التلبية فى حالة واحدة . قاله فى المدابة» 


والمذهب » ومسبوك الذهب » والستوعب > والخلاصة » والهادى » والتلخيص » 
وامحرر » وغيرم من الأحاب . وقدمه فى الفروع » والفائق . وقال له الأثرم : ماشىء 
يفعله العامة ؟ يكيرون دير الصلاة ثلا . 1 . وقال : لاأدرئ من أبن.جاءوا 
به ؟ قلت : أليس زيه مرة ؟ قال : بلى . لأن المروى التلبية مطاف . 
وقال القاضى فى اللخلاف : يستحب تكرارها فى حالة واحدة . لتلبيته بالعبادة . 
وقال المصنف » والشارح : تسكراره ملاتا حسن . فإن الله وتر يجب الوتر . 
وقال فى الرعاية : يكره تكرارها فى حالة واحدة . قال فى الفروع :كذا قال . 


— 0 


قو ( وبل ذا عا نرا » أوهَبط وَادِيا .ونی در الصّأوَات 
السكنّوبات» وَإقبَال اليل وَالمآر . و إذا القت الرّفاق ) . 
بلا بزاع . ويلى أيضا إذا سمع ملبيا 1 أو أتى محظوراً ناسياً » أو ركب دابة . 
زاد فى الرعاءة أوالزل عنباء وزادق اللتوفضي:» وإذا رأئ اليك 
قوله ( لتقم الأ ته لبي إلأْدَارِمَاَسمَمْرَفيقتَا) 
السنة : أن لاترفم صوتها . حكاه ابن المنذر إجماعا . ويكره جهرها بها 
أ كثر من إسماع ريخا تل ع ا اعرف الفتنة . ومنعباقف 
الواضح من ذلك . ومن أذان أيضاً . هذا الك إذا قلنا إن صوتها ليس بعورة . 
وإن قلنا : هو عورة » فإنها عنم . وظاه ركلام بعض الأصعاب : أنها تقتصر 
على إسماع نفسها . قال فى الفروع : وهو متحه . وفى كلام أبى الطاب والمصنف » 
وصاحب المستوعب » وجماعة : لاتجبر إلا بقدر مالسمع رفيقتها . 
فا ٠‏ 
اروولى : لانشرع التلبية بغير العر بيه لن يقدر اين . قاله الأسماب . 
اتائ : يتحب أن يذكر نسكه فى التلبية » على الصحيح من المأهب . 
وقدمه المصئف » والشارح . ونصراه . وقدمه فى الفائق . 
. وقيل : لايستحب . جزم به فى المداية » والمستوعب . وأطلقها فى الفروع . 
وقيل : تد كفنا أولشة + ار الا ى 
وحيث ذكره : يستحب لاقارن ذكر العمرة قبل الحج » على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . فيقول « لبيك عمرة وحجاً » للحديث المنفق عليه . 
وقال الأجرى : يذكر الحج قبل العمرة فيقول « لبيك حجا وعمرة » 
شاك : لابأس بالتلبية فى طواف القدوم . قاله الإمام أحمد وأححابه . 
وكى ان ع أبى الطاب : لايلى لأنه مش شتغل بذ كر خصه . 


س ه868 س 


فعلى الأول : قال الأحاب :. لابظهر التلبية فى طواف القدوم . قاله فى 
الفروع . وقال فى المداية » والمستوعب » والخلاصة » ا وغيرم : 
لاإستحب إظهارها فيه : 

ومعنى كلام القاضی : یکره إظهارها فيه . وصرح به المصنف E‏ 

وذ كرفى الرعاءة وجها: يسن إظهارها فيه . 

وأما فى السعى بعد طواف القدوم » فقال فى الفروع : يتوجه أن حكه 
كلك ووراد أصكانا: 

ارا بعر : لابأس أن نلى الحلال . ذكره المصنف . وتبعه الشارح وغيره . وقال 
فی الفروع : و يتوجه اجتیال یکره . لعدم قله . 

قال : و يتوجه أن الكلام فى أثناء التلبية وتخاطبته ‏ حتى بسلام ورده 
منه -كالأذان . انتعى . 

قات : قال فى المذهب : يقطم التلبية . فان سل عليه رد » و بتی . 

نيبم : هذه أحكام فمل التلبية . أما وقت قطعها : فيأتى فى كلام المصنف فى 
TET‏ 

باب حظورا أت الإحرام 

قوله ل( وَهى عة 8 ال ر» وَتقليم' الأظقار 4 

ينع من إزالة الشعر إجماعاً » وسواء كان من الرأس أو 5 البدن 
على الصحيح من المذهب . 

وقال فى المبيج : إن أزال شعر الأنف لم يازمه دم . لم الترفه ‏ قال فى 
الفروع : كذا قال . وظاه ركلام غيره خلافه . وهو أظهر 

والصحيح من المذهب » وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقل الأظافر كلق 
الشعر . وحكاه ابن المنذر إجماعاً . 


ووجه فى الفروع احتالا : لاثىء فى تفلم الأظفار . وتحكى المصتف ومن تبعه 


س "مع س 


رواية : لاشىء فيها . قال فى الفروع [ وظاهره أن الرواة عن أحمد ] ولم أجده لغيره 

[ وعبارته فى المغنى » فى باب الفدية : أجمع أهل الم على أن الحرم ممنوع 
3 ل أخذ أظفاره . وعليه الفدية بأخذها فى قول أ كثرم : حماد . ومالك » 
0 3 واف ثور 4 وأصحات: الرأى ۴ وروی عن عطاء ٠.‏ وعنه لافدية عليه ¢ 

ن الث شرع لم رد فيه فدية انتهى . 

هذا لفظه . والظاهر : ا قوله « وعنه » يعود إلى عطاء » لا إلى الإمام أجد, 
لأنه ل يتقدم له ذ كر . به على ذلك ابن نصر الله فى حواشيه . وه وكا قال ] . 

قوله فمن حلق» أو قل ثلاث : عليه دم 4 . 

هذا المذهب . قاله القاضى وغيره . ونصره هو وأصحابه . ونص عليه . وجزم 
بدق الوجيز» والحرر » والإفادات ¢ والمذهب الأحمد وغيرهم * وقدمه فى الفروع » 
والقائق + والشرح » واخلاصة وم 

( وعنه لاحب الم | إلا 2 اريم شه شَمرَات قَصَاعِدًا ) . 

نقلها اء ۰ واختاره الخرق . وقدمه فى المغنى ¢ والرعاية الصغرى ¢ 
والحاو بين . وحرم به فى الطريق الأقرب ٠.‏ قال ارک : وى الاشمر عنة . 
وأطلقهما فى المذهب » ومسبوك الذهب. ‏ | 

وذكر ابن أنى موسى روابة : لاحب الدم إلا فى مس فصاعداً . واختاره 
أو بكر فى التنبيه ال الزركثى : وهی أضعفها . 
وأطلقين فى التلخيص Ù‏ 
مالك . ٍْ 

قال فى الفائق : والختار تعلق الدم عقدار ترفيه بإزالته . 

1 ا ا 2 ٌْ 0 o‏ ر 

قوله وا دون ذلك فى کل وَاحد مد من طعام ) . 

هذا الذهب . ونص عليه . وعليه الأصحاب . قال فى الفروع : وهو المذهب 


ا 
1 


لس /امة ده 


عند الأصحاب . قال اللصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . وهو الذى ذكره 
الحرق . قال الزركشى : هذا المشهور من الرواياث » والختار لمامة الأصحاب : 
ارق » وأبى بكر . . وان أبى مومى » والقاضى وأصحابه » وغيرهم . انتهى 
وعنه ق فة 4 
لأنه نقد بريه من اارع . قال فى روح + غدل على أن المراد : يتصدق 
5 
ل وعنه دهم . وعنه نصف دهم . وعنه درم 5 نطفه 4 
ذكرها أصحاب القاضى . وخرجما القاضى م من ليالى منى . وهو قول فى 
الرعاية . وقدمه فى المستوعب . قال الزركثى : : ويلزم ‏ على مخريح القاضى ‏ أن 
مخرج : أ ن لاثىء عليه . وأن يحب دم »كا جاء ذلك فى ليالى منى . 
ووحه فى الفروع تخر يجا : بلزمه فى كل شعرة أ و ظفرئلث دم . وماهو يبعيد . 
قوله ل( وَإِن ن خاق رأة بإذنه: : فالقدية عليه 4 
يعنى على اموق وا ولا شىء على الحالق . وهذا المذهب . وعليه 
الأصحاب :“وق الفضول اال أن الضمان على الحالق إذا كان رما » كشعر 
الصيد . قال فى الفروع : كذا قال . 
فائْرم : أو حل رأسه ‏ وهو ساكت و ينهه ‏ فقيل : الفدية على اخلوق 
ا UY‏ دة دة . صححه فى الملأهب » ومسبوك الذهب » 
وتصحيح الحرر . وجزم به الكافى . ' 
قلت : وهو الصواب . وهو ظاهر المنور 
وقيل : على الحالق » كإتلافه ماله وهو سا كت . وجِزم به فى الإفادات » 
ومنتخب الأدى . وهو ظاهر كلام ا لمصنف هنا . وأطاقهما فى المستوعب » والمذنى 
والتلخيص » واخرر » والشرح » والنظم ؛ والرعايتين » والحاويين » والفروع » 
والفائق - 


درت ع س 


قوله إن کان مكرما أو 6ء قالفذية عل الحالق) . . 
هذا المذهب . نص عايه . وعليه جاهير الأعحاب . وقيل على ا ماوق رأسه . 
. وذكر فى الإرشاد وحها : أن القرار على الحالق . 

ووجه فى الفروع احتالا : أنه لافدية على واحد منهما . لأنه لادليل عليه . 
وبآنى إذا أ كره على الحلق وحلق بنفسه فى كلام المصنف فى آخر الفدية . 
قوله (وَإِنْ حَلَقَ رم رأس حَلالٍ . قلا فذية عليه ) . 

هذا الذهب . وعليه الأسماب 1 

وفى الفصول احتال : يجب الضمان على الحرم الخالق . 

ابر : لوطيب غيره . که حك الحالق» على ماتقدم من امخلاف والتفصيل 
قلت : لوقيل بوجوب الفدية على المطيب الحرم : لكان متجبا . لأنه فى 


الغالب لال من الرانحة . مخلاف الحلق . وفى كلام بعض الأسحعاب : أو ألبس 
غيره . فكالحالق . 

قوله ( وقطم الشمر ونتف كَحَلقه ) . 

وكذا قطع بعض الظفر . وهذا المذهب . وعليه الأصماب . وخرج ابن عقيل 
وجهاً : يحب عليه بنسبته »كأغلة إصبع . وما هو ببعيد . وجزم به ابن عبدوس فى 
تذكرته . وهو احتال لأبى حكيم . 3ك هعنه فى المستوعب . وذكره فى الفائق 
و و 

قوله وسر الرأس والبدن واحد . 

هذا الصحيح من المذهب والروايتين . واختاره أو اللخطاب » والمصنف » 
والشارح . وقال : هذا ظاهر المذهب . وظاه ركلام حرق . وجزم به فى الادى . 
وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . 

وعنه : لكل واحد حم منفرد . نقليا الجاعة عن أحد . واختارها القاضى 


لداءةقعم — 


وابن عقيل » وجماعة . وجزم به فى المبهيج » ونظ المفردات . وأطلقهما فى المستوعب 
والتلخيص » والمذهب » ومسبوك الذهب » والفروع . ٠‏ 

وقال فى المبج : إن أزال شعر الأنف م يلزمه دم . لعدم الترفه . قال فى 
الفروع : كذا قال . قال : وظاه ركلام غيره خلافه . وهو أظهر . 

وتظهر فائدة الروايتين : و قطم من را شعرتين » ومن بدنه شعرتين : 
فيجب الدم على المذهب » ولا يجب على الرواية الثانية . 

فار : ذ كر جماعة من الأحاب : أنه لو لبس أو تطيب فى رأسه و بدنه : 
أن فيه الروابتين المتقدمتين . والمنخصوص عن أحمد : أن عليه فدية واحدة . وجزم 
به القاضى : وابن عقيل » وأو الخطاب وغيرم . وهو المذهب . 

وذكر ابن أبى مومى الروابتين فى البس . وتبعه فى الرعايتين » والحاويين . 


وقدما : أن عليه قدية ة واحدة 5 


س ت 


قوله ( وإ إن حرج فى ینیو شمر فق االو 


و 4 أو الَكسَرَ ظلة ظفره 4 

يعنى : قص ما احتا اج إلى قصه . 

ور سس د وو لمم 

وكذا لو افتصد فزال الشعر . لأن التابع لابضمن . أو حجم » أو احتجم ول 
يقطم شعراً . قال فى الفروع : ويتوجه فى الفصد مثله . 

والمذهب فى ذلك كله : أنه لا فدية عليه بفعل شىء من ذلك 

وقال الأجرى : إن ابكسر ظفره فآذاء : قطعه وفدى : 

وار 

اوی : لو حصل له أذى من غير الشعر کے و وقروح وصداع : 

أزاله . وقدی ل صيد لضرورة . 


ةع س 


الان : عل ليل يته » ولا فدية بقطعه بلا تعمد . نقله ابن إراحم 1 
وقدمه فى الفروع ا 

والصحيح من المذهب : أنه إن بان بمشط أو تخليل : فدى . قال الإمام 
أحمد : إن خللها فسقط شعرء أوكان ميتاً : فلا شىء عليه . فاله فى الفروع . وجزم 
به الصنف » والشارح وغيرهم . 

اياك : جوز له حك رأسه و بدنه برفق . نص عليه . مالم يقطم شعرا . 
وقل دعر اللي لا حكبما بيديه ولا حكبما بمشط ولا ظفر . 

ارايعم : يجوز غسله فى جام وغيره بلا تسر بح . وقال فى الفروع : و يتوجه 
قرلا إن لعل ار أنه ا 


الام : يجوز له غسل رأسه بسدر أو خطمى . على الصحيح من المذهب . 


اختاره القاضى وغيره . وسححه فى الكافى . وقدمه فى الفروع . 

وذكر جماعة : يكره . وجزم به صاحب المستوعب » والمصنف ف المغنى » 
والشارح » وابن رزين فى شرحه . 

وعنه : يحرم و يفدى . نقل صالم : قد رجل شعره . ولعله يقطعه من الغسل 

وعلى القول بالكراهة : حكى صاحب المستوعب » والمصنف » وغيرها فى 
الفدية : روايتين . وقدموا مذهب الوجوب . 

وقيل : الروايتان على القول بتحر يم ذلك . فإن قلنا : حرم فدى . و إلا فلا . 

قات + وهو الصواب -كالاستظلال بالحمل على ما يأتى قريب . 

وقال الشيخ تق الدين - فيمن احتاج إلى قطعه محجامة أو غسل -: لم يضره 
قال فى الفروع : كذا قال . 

هس : قوله } اثالث : مط الاس 4. 


تقدم فى باب السواك : أن الصحيح من المذهب : أن الأذنين من الرأس . 


س اغ 3 


وأن 0 قبما فن:البياض من الل س ی 0 0 0 ف باب 4 و و 
حرم تغطيته هنا . وعليه الفدية 3 


7 1 ع 
2 ت 2 ع 


قوله (فَمَى عَطَاهُ ص “أو خراقةٍ 1 وُقرْطاسٍ ره 


3 عصبه وأو بسير أو طيّنه بطين ؛ أو حنّاء أو غيره » وأو بتورة 
فعليه الفدي 2 4. 

قائر م : فعل بعض المنفى عنه : كقعله كله فى التحر £ 

قوله نوَإِنَ استَطلٌ بالحمل . قفيه روابتآن ) . 

وكذا مافى معناه »کاو دج › و 0 به عو الحفة . وتحو ذلك . 

واعل أن كلام الصنف محتمل : أن يكو ن فى نحر بم الاستظلال . 
روایتان . 

إصر اها : يحرم . وهو [ الصحيح من ] المذهب . وعليه أ كثرالأحاب . 
ال الزركتى : هدا الشيوو:نذق اعون واا ل كل لاطا سق إن 
القافى فى علبي وفى غيره » وابن الزاغونی » رصاحي المقود. > والتلخيصڃص » 
وجماعة : لاخلاف عند فی ذلك . ٠‏ 

قال فى الفروع : اختاره ال كثر . ؤهو ظاهر ماقدمه . 

والروايم الَا : يكره . اختارها المصنف » والشارح . وقالا : هى الظاهرعنه . 
وجزم به ابن زرين فى شرحه » وصاحب الوجيز . وححه فى تصحيح الخرر . 

قال القاضى موفق الدين : هذا المشهور . وأطلقهما فى الكافى » والمذهب 
الأحد» والحر ر[ والفروع ] وابن منجا فى شرحه» والرعايتين» والحاويين . 


وعنه جوز من غير كراهة . ذكرها فى الفروع 


حت 50 جد 


و حتمل أن يكو نكلام المصنف فى وجوب الفدية بفعل ذلك . وهو الظاهر 
لقوله قبل ذلك « متی فم لكذا وكذا . فعليه الفدية . وإن استظل بالمحمل :. 
ففيه روايتان » . 

فسياقه يدل على ذلك . وعليه شرح ابن منحا . وفمها روايات . 

إحداها : لانجب الفدية بفعل ذلاك . و ات ه المصنف . وححه ف التصحيح 
وقدمه فى الشرح . قال اان رزين فى شرحه : وهو أظبر . قال فى إدراك الغاية » 
ونجر بد العناية : ولا يستظل بمحمل فى رواية . وجِزم به فى الوجيز» والمنور » 
والمنتخب . وهذا المذهب » على ما اصطاحنا عليه فى الخطبة . 

والرواية الثانية : تحب عليه الفدية بفعل ذلك . قال فى الفروع : اختاره 
الأ كثر. وجزم به المرق » وصاحب الإفادات » وتذ كرة ابن عقيل » وعقود 
اسن البنا > والإإيضاح . وصدحه فى الفصول : والمميج . واختاره القاضى فى التعليق » 
وان عبدوس فی تذ كرته . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » واتلخلاصة . وأطلقهما 
فى الكاق » والمادى » والمذهب الأحمد » والحرر » ونهاية ابن رزين . 

والرواية الثالثة : إن كثّر الاستظلال : وجبت الفدية . وإلا فلا . وهو 
المنصوص عن أحد فى رواية جماءة . اختاره القاضى » والزركشى وغيرها . 

وأطلقهن فالمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » والبلغة » والنظم » والرعايتين 
ٍ الحو بين » والفروع » والفائق . 

: اختلف الأصحاب فى عل الان الأولتين : فعند ابن أبى موسى » 
0 نف فى الكافى » والجد » والشارح » وابن منجا فى شرحه : أنهما مبنيتان 
على الروايتين فى ريم الاستظلال وعدمه . فإن قلنا حرم : وحبت الفدية . 
وإلا فلا . وهى طريقة ابن حمدان . 

وعند القاضى» وصاحب اليج » والمذهب » ومسبوك الذهب » والتلخيص » 
والبلغة » والفروع وغيرهم : أنهما مبنيتان على القول بالتحر بم فى الاستظلال . 


سد و سد 


إذ لا جواز عندم » إلا أن القاضى يستثنى اليسير فيبيحه » ولا بوجب فيه فدية سي 
تقدم 5 
فوائر 
إصراكا : وكذا الحلاف والح إذا 0 بثوب ونحوه نازلا وراكياً . 
قاله ا ٠‏ واقتصر عليه فى الفر وع 
التائ :لار لاقصد وعدمه فيا فيه فدية » وفها لافدية فيه . على الصحيح 
واش . وعليه أ كثر الأصصاب ٠‏ وقال ابن عقيل : إن قصد به الستر فدى » 
مثل أن يقصد حمل شىء على واس الستر. 


الال : جوز تلبيد رأسه بغسّل 3 ونحوه . لثلا يدخله غبار أو ديب 


| 


يبه 
له ١‏ وإ ن َل لى رأسه شاب أو امب كال ثوباء أو اسل 
ية »أو شَجَرَة أو نت فلا شىء عَلَيْه ) 

ولو قصد به الستر . لم يستثن ابن عقيل إذا حمل على رأسه شيئاً وقصد الستر 
به مما جب فيه القدية . 

قوله ( فى تغطية الْوَجْه روَابتآن ) . 

وأطلةهما فى المداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والمغنى » والهادى » والتلخيص » والبلغة » والغجرر ؛ والشرح > والنضم » والرعايتين . 
والحاويين » والفروع » والفائق . ) 

إعمراهما : : بباح . ولا فدية عليه ا الصحيح م ن الذهب . وعليه أ كثر 
الأصماب . قاله. . قاله فى الفروع . 


. ثبت أن بلالا كان يظلل على رسول الله صلی الله عليه وسلم بثوب‎ )١( 


س E‏ س 


قلت : pr‏ القاضی ف تعليقه وجامعه 4 وان عقيل 4 والمصنف 4 والشارح ¢ 
وان عاو 

قال ف الرعاية 4 والجواز أصح . وكوحه ف الفصول ¢ والتصحيح ¢ وتمام 
أبى الحسين . وتصحيح الحرر . وحزم به فى الوجيز » وعقود ابن البنا وغيرها . 
وهو ظاهر مأحام به ف العمدة ¢ والمذهب الأحمد ¢ والمنور ¢ والمنتخب ¢ ونجر بد 
العناية وغيره . لاقتصارهم على المنع من تغطية الرأس . وقدمه فى الكافى » وابن 
رزين فى شرحه > و إدراك الغاية 5 
أجد . وقدمه ف 

قوله } الرابع : نس الملخيط َال ¢ إل أن لاجد ازاز 1 E‏ 
1 سراويل ¢ ل ا خف ولا E‏ ولا فة عليه 

هذا المذهب . نص عليه الإمام أحد فى.رواية الجاعة . وعليه. الأتماب ٠‏ 

وعنه إن : يقطع انلفین إلى دون الكعبين : فعليه الفدية . 

قال الخطالى : العحب م ن الإمام أجد فى هذا يعنى فى قوله ( بعدم القطع « 
فإنه لا يكاد مخالف سنة تبلغه . 

قال الزركشى : قات : والعحب كل العحب من الللطابى فى تومه عن أحمد 
خالفة اأسنة » و خفاوها . وقد قال المروذى : احتحيت على أف عيد أ بقول 
ان عمر عن النى صلى الث عليه وسل 5 وقات 2 هو زيادة فی امير . فقال ا : هذا 
حديث . وذاك حديث : 

فقد اطلم على السنة . و إنما نظر نظراً لاينظره إلا الفقهاء المتبصرون . وهذا 
يدل على غايته فى الفقه والنظر . أنتبى 


ن د 


وف الانتصار ا<تهال : لبس سسراويل لاعورة فقط . 

ويأنى فى أول جزاء الصيد : إذا لبس مكرهاً . 

تن : ظاهر قوله ( وَل قَطمبمًا ) 

أنه لا جوز قطعهما . وهو ححيح . قال الإمام أحمد : هو إفساد .. واحتج 
المصنف > والشارح » وغيرها بالهى عن إضاعة المال . وقدمه فى الفروع . 

وجوز القطم أو الخطاب وغيره . وقاله القاضى » وابن عقيل . وأن فائدة 
التخصيص : كراهته لغير إحرام . 

قال المصنف : والأولى قطعهما » عملاً بالحدريث الصحيح ؛ وخروجاً عن حالما 
0 ام 
! فوائر 
ابزُولى : الران . الف فيا تقدم . 
اتال : لو لبس مقطوعاً » دون الكعبين > مع وجود نعل : لم جز . وعليه 


الفدية » على الصحيح من المدهب . نص عليه . وقدمه فى الفروع »> والفاق » 
والمغنى ¢ والشرح 5 وقال القافى ¢ وان عقيل فى مقرداته ¢ والمحد 6 والشيخ 
تق الدين : يجوز له لبسه . ولا فدية عليه » لأنه ليس # 

فلبس اللالكة والججم ونحوههما : يجوز , على الثانى لا الأول . وقال 


)١(‏ روى البخارى ومسل من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : معت 
رسول الله صلی الله عليه وہ سم مخطب بعرفات « من لم محد إزاراً فليلبس سراويل . 
ومن لم مجد نعلين فليلبس خفين » وقد ذ كر الجد فى المنتق حديث رم ( (Et‏ 
أن عمرو بن دينار سأل أبا الشعثاء ‏ وقد روى هذا الحديث ‏ ولم يقل يعنى ابن 
عباس « لبقطعيما ؟ قال : لا » رواه الإمام أحمد . قال : وهذا بظاهره ناسخ 
لحديث ابن عمر « يقطع الخفين » لأنه قاله بعرفات فى وقت الحاجة . وحديث ابن 
عمر كان بالمدينة . 


٣ء بالإتنصاف‎ ٠۰ 


حد 5غ ب 


الأصنف ¢ والشارح : وقياس قو لالإمام أجد ف اللالكة واجججم م عدم لسمهما 8 

الما : لو وجد نعلا لا يمكنه ليسا : لبس الحف . ولا فدية . وقدمه فى 
الفروع . واختاره المصنف » والشارح . 

قلت : وهو الصواب . 

والمنصوص عن الإمام أحمد : أن عليه الفدية بلبس الف . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين : 

قلت : هذا المذهب . 

الراب : يبساح النعل كينها كانت . على الصحيح من المذهب . لإطلاق 
إباحتها . وقدمه فى الفروع . 

وعنه تحب الفدية فى عقب النعل أو قيدها . وهو السير المعترض على الزمام . 

وذ كر ه فى الإرشاد . 

وقال القاضى : مراده العر يضين . وصحه بعضبم . لأنهمعتاد فما . 

تف : شمل قوله « لبس الخيط » ماعمل على قدر العضو . وهذا إجماع . 
ولوكان درعاً منسوجاً » أو لبداً معقوداً ونمو ذلك . قال جماعة : بما تمل على 
قذره وقصل به . 

وقال القاضى وغيره : ولوكان غير معتاد » كورب فى كفوشن فى ران 
فعليه الفدية . 

فار تاںہ 

اررولى : لا يشترط فى اللبس أن يكون كثيراً » بل السكثير والقليل سواء . 

قوله ( ولا يمقد عليه منطقة › ولا ردام » ولاغيره ) . 1 

نض عليه ونل أن حكه بشوكة » أوإرة » أوخيط » ولا يذره فى عروته 
ولا يغرزه فى إزاره . فإن فعل أثم وفدى . 


حب ”اع يتس 


الاي : جوز شد وسطه بعنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده . قال الإمام 
أحمد فى محرم حزم عمامته على وسطه ‏ لابعقدها . ويدخل بعضها فى بعض . جزم 
به فى المغنى » والشرح . وقال الشيخ تق الدين عر ترط من وعمامة 
ونحوها . وترداع لحاجة . 

قوله ¥ وَل قد عليه منطقة 4 ُ 

اعم أن المنطقة لا تخاو : إما أن تكون فيها نفقته أو لا . فإ ن كان فما نفقته 
كما حک الهميان » على مايأنى فی کلام المصنف . و إن لم يكن فيها نفقته » فلاخاو 
إما أن يلبسها لوجع اوا آذ غيرها . فإن لبسها لوجع أو لاجة . فالصحيح 
أنه يقلا ..وكذا لو لسيا لتبرحاطة بطري أولى : 

وف المستوعب » والترغيب رواية : أن المنطقة كالهميان . اختاره الأجرى » 
وائن أبى مومى » وان حامد . وذكر المصنف وغيره : أن الفرق بينهما النفقة 
وعدمها » و إلا فهما سواء . قال فى الفروع : و أظهر . 

قوله ( إلا إزارة يانه اى فيه ق اس 0 ع بالتقد4 

أما الإزار إذا ل يثبت إلا بالعقد :فل ا يعقده بلا زاع . 

وأما المميان + فل ينا أن يعقده إذا لم يثبت إلا بالعقد إذا كانت نفقته فيه . 

هذا المذهب . وعليه الأحاب . وفى روضة الفقه لبعض الأصحاب - ول مل 

ن هو مصنفها ‏ : لا يعقد سيور المميان . وقيل E‏ على النفقة . 

قوله ( إن طرّح عل كتقيه قبَاه ليه الفذية ) . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع > والجرر» والشرح » والرعايتين » والحاويين » والمداية وغيرهم 
قال فى الفروع : اختاره الأ كثر . 

قلت : منهم القاضى فى خلافه » وأو اللخطاب » والجد . 


۸ = 


وقال المرقى : لافدية عليه إلا أن يدخل يديه فى الكين . وهو رواية عن 
أن ينا التلخيض ٠‏ والقرغيت ‏ والللاضة + ورجحة المت اق الى + 
والشارح وغيرهما . وجزم به ى المج . وقدمه فى المستوعب . وأطلقهما فى الفائق . 

وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : إذا طرح القباء على كتفيه » ولم يدخل 
يديه فى السكين : فليس عليه شىء . وجه واحداً . وإن أدخل يديه : ففى الفدية 
وجهان . ٠‏ ا 
قلت : وهو ضعيف . ول او 

وقال فى الواضح : إن أدخل إحدى يديه فدى . 


0ه ر ااه - 9 
تي : مفهوم قوله ف( و تقاد بالسّيف عند الضرورة) . 


أنه لا يتقلد به عند عدمها . وهو يح . وهو الذهب . وعليه أ كثر 
الأصحاب . ونص عليه . وقدمه فى الفروع » والشرح » والفائق وغيره . وقطع 
بهكثير منهم . : 

وك يان بك ار رور ب قفارم ان الااغو ی 

قال فى الفروع : و يتوجه أن المراد فى غير مكة . لأن حمل السلاح فما 
لا جوز إلا لحاجة . تقل الأثرم : لا يتقلد بمكة إلا لحوف . وإنما منع منه : لأأنه فى 
معنى اللبس عنده . وقال المصنف فى المغنى : والقياس إباحته من غير ضرورة . 
لن دلت “لسن ف عدى الرس امرض عل عر مةه : 

قال فى الفروع : كذا قال . فظاهره : أنه بباح عنده فى الحرم . اننهى . 

قلت : الذى يظهر أن المصنف ما أراد ذلك . وإعا أراد جواز التقلد به 
للمحرم » من غير ضرورة فى الججلة . أما المنع من ذلك فى مكة : فله موضع غيرهذا . 
وكذا ابن الزاغونى . وكذا الرواية 

فائرمٌ : الحنتى الشكل أن لمن الط أ غطى وحهه وجسده : لم يازمه 


فدية لاشك . وإن غطى وجهه ورأسه: فدى لابه إما رجل أو امرأة : قدنه ف 


وعليه 


النار . 
المصنفك 


س 2۹ لل 


الفروع 5 وقال أو بكر : فط سه يف . وذکره أحمد عن ابن المبارك ول 
مخالفه 


. وجزْم به فى الرعايتين » والحاويين . 
قوله ( انامس : تم الأدْمَان المطيْبَة والادهان بها ) . 


حرم الادهان بدهن مطيب 4 وخب A‏ القدية . على الصحيعح م من المذهب 


الأصحاب . وذكر فى الواضح رواية : لافدية بذلك . 

ويأنى قريباً حك الأدهان غير المطيبة . ۰ 

قوله وا کل ما فيه طیب يظبرن ا ورئحه 4. | 

إذا أ كل مافيه يب ب يظير طعمه أو ر حه فدى رسي أو مسته 


بلا نزاع أعامه . وإ نکانت رانحته ذهبت و بق طعمه . فالمذهب كا قال 


حرم . وعليه الفدية . نص عليه . وعليه أ كثر الأصداب . وجزم به فى 


الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . قال فى الفروع : اختاره الأ كثر. 


وقيل : لافدية عليه . وهو ظاه ر كلام الخرق . 


ويأتى إذا اشترى طيباً وحمله وكلبّهِ ولم يقصد شمه » عند قوله « و إن حا 


عند العطار 6 . 


e و قد ل مي نو ا جا‎ EY 

قوله ( و إن مَس من الطيب مالا يملق بيده فلا قدربه عليه 4 . 
بلا نزاع . 5ك غير مسحوق . وق مکافور . وعنير ونحوه . ومفهومه : أنه 
إذا علق بيد 


أن عليه الفدية . وهو صحيح . وهو الذهب . وعليه الأصحاب 


كغالية وماء ورد . 


وقيل : أو جهل ذلك »كسك مسحوق . قاله فى الرعاية . 


وي 


کے 


فى فى باب الفد ية قبل قوله « و إن رفض إحرامه » : « لومس طيبا يظنه 


بابسا فبان رطبا : هل تحب عليه الفدية أم لا » ؟ . 


۷ سد 


004 - 5 ر 
قائرة : قوله ل( وله شم الود وَالفوًا كه وَالشّيح والمزاتى 4 . 

بلا تزاع . وكذا كل نبات الصحراء » وما ينبته الآدمى لا لقصد الطيب 
كالمناء والعصفر . وكذا لقرنفل والدارصینی وحوها . 

قو نشم ارعان اجس الود د وَالبتفسَج وَالبْرم وها 
والاذهان دهن غر میس فی رَأسِه : رواتتان 4 . 

شم ل کلام الم لق ا بدهن غير مطيب . والثانى : شم 
ماعدا ذلك . ما ذ كره وتحوه . وهو ينقسم إلى قسمين . 

مرها : ماينبته الأدى لاطيب » ولا يتخذ منه طيب »كار حان الفارسى . 


والفام . والبرم » والنزجس . والمرزجوش ونحوها . فالصحيح من المذهب : أنه 
بباح شمه . ولافدية فيه . قال فى فى الفروع : اختاره الأصحاب . وقدمه ابن رز بن.. 
وإدراك الغاية . وجزم به فى الإفادات » والمنور . وامنتخب » وغيرهم » وعقود 
ان البئا . 

والرواية الاي : بحرم شمه . وفيه الفدية . وصححه فى النظم . وصحح فى 
التصحيح : أنه لآشیء فى شم ارغان ::وأوحتب اللذية قف ي . والبرم . 
وهو غريب - أعنى التفرقة بين الر محان وغيره ‏ وأطلقهما فى المداية » والمذهب» 
ومسيوك القحرن 6 والمتتتو عب والللامة ادى > قلخيس ٤‏ اشر ۽ 
والفروع » والحرر » والرعايتين » والحاويين » والفائق » والمذهب الأحمد » 
والزركشئ .. ١‏ ش 

وذكر القاضى وغيره : أنه حتمل أن المذهب روابة واحدة : لافدية فيه . 
أن قول أجد « ليس من آلة الحرم » للكراهية : 

وذ كر القاضى أيضاً : رواية أخرى : أنه يحرم شم ما نبت بنفسه فقط . 

القسم التالى : ماينبت لاطيب . وايتخذ منه طيب » كالورد والبنفسج » 


د AA‏ د 


والخيرى ‏ وهوالمنثور واللينوفر » والياسمين . وهوالذى بتخذ منه الزنبق . فالصحيح 
من المذهب : أنه بحرم شمه . وعليه الفدية إن شمه . اختاره القاضى » والمصنف » 
والشارح . قال فى الفروع : وهو أظهر»كاء الورد : وصححه فى انفلم » والتصحيح » 
والكاى . وقدمه ابن رزين . وجزم به فى الوجبز » وان البنا فى عقوده .. 
والرواية الثاني : أنه يباح شمه . ولافدية فيه . وجزم به فى الإفادات » 
والمنوز أ» والتتيخب : » والمتتخب . وأطلقبما فى اهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والهادى » والتخليص » والحرر » والرعايتين » 
وانكاويك + والثائق + وللذعك الا خد وااز ر كت 
بام 
ازول : مراده بالر يحان : الريحان الفارسى . صرح به الأصحاب . وقال 
فى إدراك الغاية : وله شم ريحان . وعنه رى . 

الثاني : : تابع افيف أبا الطاب فى حكابة الروايتين فى جميم ذلك . وتاج 
١]‏ الطاب أن N‏ افون والخلاصة ؛ والتلخيص » 
والمذهب الأحمد » والحرر » والرعايتين » وااو بين » والفائق وغيرهم . 
وجكى المصنف فى الکافی فى الريحان الفارسى : الروايتين » ثم قال : وى 
سائر النبات الطيب الرائحة » الذى لابتخذ منه طيب : وجهان . قياساً على 'الر حان . 
وقدم ابن رزين : أن جميع القسمين فيه وجهان : فى الر يحان وغيره . u‏ 
وقيل : فى اجميع الروايتان . انتهى . ۰ 
قتا خص للأصحاب فى حكاية االملاف : ثلاث ا 
| فائرة : الر حان وغيره نحومكأصله . على الصحيح من الذهن +.وقدية ف 
الفروع ؛ وف الفصول احمال بالمنم كاء ورد . وقال فى الفروع : و يتوجه عليه انقهى ] 
:ا الادهان بدهن لاطيب فيه »كالزيت والشيرج ٠‏ ودهن البان الساذج 


A A‏ سد 


ونحوها » فالصحيح من المذهب والروايتين : جواز ذلك . ولا فدية فيه . نص عليه . 
وصححه فى التصحيح » والرعاية الكيرى . وجزم ماقو رداك 
والوجيز » والمنور » ونظ المفردات وغيرهم . 

قال نام المفردات . 

أويدهن فى رأسه بالشيرج أو زيت المنصوص لامَن خرج 

وقدمه فى الفروع » والحرر . وصححه ابن البنا فى عقوده . 

والرواي التائ : عدم الجواز . فإن فعل فعليه الفدية . قال فى الفروع : ذ كر 
القاضى : أنه اختيار ارق . 

قلت : قال انرق فى مختصره : لايدهن عا فيه طيب . ولا مالا طيب فيه . 
فمطفه على مافيه ا ا الثالث . 

قال القاضى : هذه الرواية نص الروايتين . وأطلقهما فى الهدابة » والمذحب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والحادى » والتلخيص » والترغيب » 
والرعاية الصغرى » والنظل » والاو بين » والفائق » وابن منجا فى شرحه » والشرح . 
ولكن إنما حكى الخلاف فى التحريم وعدمه . لافى وجوب الفدية . 

ريات 

ارزّول : ثمل قول المصنف « الادهان بدهن غير مطيب » الزيت والشيرج » 
والسمن والشحم »> والبان الساذج . وذ كره جماعة كثيرة . واقتصر القاضى وان 
عقيل على الزيت والشيرج . وذكر جماعة : أن الین كاز فت 

sS‏ الحلاف مخصوص بالرأس فقط . و 

0 . وهو اختيار المصنفف المغنى » والشارح . وتبعهما e‏ 

0 9 تقدم . 

. قالفى الفزوع : فكان 1 يقول « والوحه » ولهذا قال بض أحابنا 


د A‏ حدس 


لاف دهن شعرء» فم غص الرأس . وقال القاضى وغيره : : الروايتان فى رأسه و يذيه . 

قلت : وعلى هذا الا ك كالمصشق الكاق ‏ وصاحب الرعابتين » 
والحاو بين » والفائق » والجرر » والتلخيص » والمدابة » والمذهب » ومسبوك 

الذهب » والمستو توعب » وانخلاصة وغيرهم . قا( ل اررق : هذه ظط طريقة الأ كثرين ٠‏ 

قلت : ورد عن أحمد 00 فى ال اش . فلذلاك 0 المصنيف 

موجود فى البدن ¢ وف ارآ اك . 

اثالث : حيث قلنا بالتتحر بم . فإن الفدية جب » على ظاه ركلام الأصحاب 

قاله الزركثى . قال : وكذلك قال القاضى فى تعليقه : إنه ظاهر كلام أمدء 

لأنه منع منه » واختيار الحرق . انتهى . 

e قات‎ 

أحمد . وجزم 50007 2 يي ا 

وقد ذكر ذلك القاضى أيضا فى تعليقه » لكنه جمل المنع من أحمد بمعنى 

5 2 ون ”اا © . 5 0 2 م سيم 

قوله وإ جَلس عند العطار او فى مَوْصْم ليشم الطيب فشمه 4 

) مثل من قصد السكعبة حال مجميرها فعليه الفدية » وإلا فُتى قصد شم 
الطيب : حرم عليه 03 وعليه الفدية إذا شم 5 وهذا المذهب . نص عليه . وعليه 

الأصحاب . وحك القاضى فى التعليق » وأو االحطاب فى الانتصار عن ابن حامد : 

بباح ذلك . 

فار ناور 

إمراهما : جوز لمشترى الطيب ب مله ونقله » إذا لم يشمه ولو ظهر ر محه . لأنه 


لس صصص سه 


ست عاج — 


م يقصد الطيب » ولا يمكن التحرز منه . ذكرة ابن عقيل » والصنف » والشارح» 
وابن رزين » وغیرم . وقدمه فى الفروع . وقال : و بتوجه ولو علق بيده » لعدم 
القصد » ولحاجة التجارة . وعن ابن عقيل : إن حمله مع ظهور ريحه :ل بجر . 
و إلا جاز. ونقل ابن القا و اي 

اء : لو لبس » أو تطيب » أو غطى رأسه جاهلا . . فقال فى الفروع : يتوجه 
أن ڪن كلا كل فى الصوم جاهلا . وقد قال القاضى لخصمه : يجب أن 
يقول ذلك . 

قوله ( السادس : قل اليد » وَاصْطَيَادُه . وَهُوَ ما كان وهي 
تأكولاً 4. ظ 

وهذا فى قتله الجزاء إجماعاً » مع تحر يه . إلا أن فى بقر الوحش رواية : لا جراء 
فبها . على مايأتى . ويأنى إذا قتل الصيد مكرهاً أو ناسياً فى باب الفدية . 

قوله ( أن مدمه ومن" ره 4 . 

شمل قسمين :قمر مراك بن وخ وأخل . وقسم متولد بین وحشى وغير 
مأ كول . وكلاها حرم قتله . قولا واحداً . وعليه اليناء ٠‏ على الصحيح من 
المذهب . وعليه ماهير الأحماب . وقال فى الرعاية الكبرى :ما أكل او 
رق ٤‏ وحزم أله . وكذا ما أ كل أحد أبويه دونه . وقيل : لايفدى كدركم 
الأبوين . انتهى . وفى الفروع هنا سهو فى النقل من الرعاية . 

اي ب ا 
ولا للاحرام فى تحر .م حيوان » انتهى 

فائرمٌ SE‏ ال عليه و أَشَارَ اليه 4. 


هذا المذهب مطلقا . تقله ا إبراهيم » وأو الحارث فى الدال . 
ونقله عبد الله فى الشير . ونقله أبو طالب فى المشير وف الذى بغير . وعليه أ كثر 


دا ۷0 سد 


الأصماب . وقال فى المببيج : إنكانت الدلالة له ملجثة : لزمه الجزاء للمحرم . كقوله 

« دخل الصيد فى هذه المفازة » وإنكانت غير ملجئة : لم يازمه . كقوله « ذهب 

إلى تلك البرية » لأنه لايضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن ملجثاً . لوجوب 

الضمان على القاتل والدافم » دون للمسك والحافر. 

. وقال فى الفائق » والختار : تحر بم الدلالة والإشارة » دون ازوم الضمان بهما . 

وقال أو حكم فى شرحه : إذا أمسك الحرم ضيداً حتى قتاه الحلال : ازمه 

الجزاء » و يرجم به على الحلال . ا ال 
0 الستوعب : هذا مول على أنه لم عسكه ليقتله » بل أمسكه للتمللك . 

فقتله الملال بغير إذنه » فيرجع عليه بالجزاء . لأنه أله على الضمان بقتله . 

٠‏ فوائر 

مراها : لا ضمان على دال ومشير إذا كان قد رآه من بريد صيده قبل ذلك 

وكذا لو وجد من الحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره 

فصاده » أو أعاره آله لغيز الصيد » فاستعملها فيه .2000 

قال فى الفروع : وظاهر ماسبق : لو دله فكذبه : لم يضمن . 

<٠‏ التائ : لايحرم دلالة على طيب ولباس . ذکره القاضى » وابن شهاب وغيرهما 

واقتصر عليه فى الفروع . لأنه لايضمن بالسبب . ولأنه لايتعلق بهما حك مختص . 

والدلالة على الصيد يتعاق بها حك مخصوص وهو مختص . وهو تحر يم الأ كل 

والإثم . ) ) 

الا : لو نصب شبكة » ثم أحرم » أو أحرم ثم حفر بثراً عق »کداره» أو 

للمسامين بطر يق واسع : لم يضمن ماتلف بذلك . و إلا ضمن »كالآدى إذا تلف 

فى هذه المسألة . وأطلق فى الانتصار ضمانه » وأنه لا حب به كفارة قتل . 

قال فى الفروع : ومراد من أطاق من أكابنا ‏ والله أعلم ‏ إذا لم يتحيل 

فالمذهب رواية واحدة . و إذا يتحيل : فالملاف . قال : وعدمه أشهر وأظهر : 


0ك 


— ۷۷ع س 


وقال فى الفصول فى أواخر المج : فى بق" قبل إحرامه لابضمن به ٠‏ بل 
e‏ کنصب أحبولة ؛ وحفر بكر » ور » اعتباراً محالة النصب والرعى . و محتمل 
الضمان » اعتباراً محال الإصابة . 
وقال أيضاً : يتصدق من آذّاه أو أفزعه بحسب أذيته استحسانا . 
قال : : وتقر يب هكلياً من مکان الصيد حناية 5 يبه الصيد من مهلكة . 
قوله ( إلا أن کون القائل عخرمًا. فبكون جَرَاؤةُ ينما ) . 
يعنى إذا كان القاتل عر الو ول . زم المصنف هنا : 
ان نيما بينهما . وهو المذهب . و إحدى الروايات . اختارها ابن حامد» 
والمصنف » والشارح . وجزم به فى الإرشاد » والهداية » ومسبوك الذهب » والخلاصة 
والوجيز؛ وابن منجا فى شرحه . وقدمه فى الكافى » وصححه . وهو من المفردات . 
اروا الائ : عل ىكل واحد جزاء ‏ اختارها أو بكر . وحكاهما فى 
اذهب وجهين . وأطلقهما . 
والر واب الما : علمهما جزاء واحد » إلا أن يكون ضوما . فعلى كل 
CT‏ 
[ ولو أهدى واحد » وصام الأخر . فعلى المهدى بحصته . وعلى الصائم 
صوم تام ] . 
تقل هذه الرواية عن الإمام أحمد : الجاعة . ونصرها القاضى وأحابه . وقال 
الحلوانى : عليها الأ كثر . وقدمها فى المج . وقال : هى أظهر . 
وقيل : لا جزاء على يحرم رت ا 
قال فى الفروع : فيؤخذ من هذا : لايازم م متسبباً مع مباشر . قال: واملدأ ظهر . 
لاسما إذا أمسكه لهلكه . فقتل محل . اتتهى ٠.‏ 
وقيل ا . لأنه هو جمل فمل المسلك [ علة 00 


سد بايا بسب 


وهذا متوجه . وجزم ان شهاب : أن الإجزاء على الممسسك] لتأ كده . وأن 
عليه الملل . قال فى الفروع : كذا قال . 

وبأ ذلك أيضا ف ىكلام المصنف فىآخرباب جزاء الصيد عند قوله « وإن 
شترك جماعة فى قتل صيد » . 

فوائر 

الرولى : وكذا الحكم واكلاف لوكان الشريك سَبْعاً . فإن سبق حلال 
أو سبع : غرحه أحدهما ثم قتله الحرم . فعليه جزاؤه مجروحا . وإن سبق هو 
غرحه » وقتله أحدها . فعلى الحرم أرش جرحه . فلوكانا عرمين : من ال جارح 
نقصه . وحعن القاتل قيمة الجزاء . 

ولو جرح الحل والحرم معا . قيل : على الحرم بقسطه . اختاره أبو امطاب 
فى خلافه . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وقيل : عليه جزاء کامل . جزم به 
القاضى أو الحسين » والشارح . وأطلقما الزركشى ؛ والمصنف فى المذنى . 

التائ : ا كان الدال والشريك لا ضهان عليه . كالمل مع الحرم : فالجزاء 


حميعةه على الحرم ٠.‏ على الصحيح من المذهب . قال ى الفروع :ى الإ وجرم 
به فى المغنى » والشرح . ونصراه . وقالا : هذا ظاهر قول أحمد . وجزم به ف المج 
قال ابن البنا : نص علية . 

قال فى الفروع : والمنقول عن أحمد : إطلاق القول . ول يبين . 

قال القاضى : فيحتمل ا بريد به جميعه . و حتمل خصته . 

وذكر بعضهم وجهين . لانه اجتمم موجب ومسقط . فغلب الإيجاب . 

قال فى القاعدة الثامنة والعشر بن : قالالقاضى فى الجرد : مقتضى الفقه عندى: 
أ ا تمرك ا ٠‏ ا 
الات : لو دل حلال حلالا على صيد فى الحرم . فهى کا لو دل حرم حرما 
على صيد . قاله ناظم المفردات . وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كر الأصحاب 


E۷۸ —‏ سدم 


وقدمه فى الفروع . وقال جماعة : لاضمان على دال فى حل . بل على المدلول وحده 
كلال دل رما . 

ويأنى ذلك فى أول باب صيد ارم . 

ا عاد ے2 اہر ارک کاو هن ص وو سمخ 

قوله ( و حرم عليه الا كل من ذلك كلهء وَأ كل ما صید لأجْله)4 

كر على الحرم الآ كل من كل صيد صاده أو ذنحه إجماعاً . وكذا إن دل 
محرم حلالا عليه . فقتله » أو أعانه » أو أشار إليه . و يحرم عليه ماصيد لأجله . على 
الصحيح من المذهب . قله الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه الأصحاب . وعليه الجزاء 
إن أ كله . وإن أ كل بعضه ضعنه بمثله من الاحم ٠‏ وفى الانتصار : احتال يحواز 
أ كل ماصيد لاحل . 

فام تاںہ 

إمر اها : ماحرم على الحرم - بدلالة أو إعانة أو صيد له -لاحرم على حرم 
غيره 8 على الصحيح مدن الذهب 5 وهو ظاهر كلام الأصضف هنا . وقيل : حرم 

لسالس : لوقتل الحرم صيداً ثم أ كله . ضمنه لقتله لا لأ كله . نص عليه . 
و م عليه بالدلالة والإعانة عليه أو الإشارة . فأ كل منه : لم يضمن 
للا “كل لات شون ا مرةٌ . ه يحب به جر اء ٿان کا لو أتلفه . وهلا 

تي : دخل فى قوله ( ولا حرم عليه الا کل من غيْر ذلك ) . 

لوذيح حل صيداً لغيره من | مين . فإنه يحرم على المذبوح له ء ولا بحرم 
على غيره من المحرمين . على الصحيح من المذهب . وجزم به فى التلخيص وغيره 

وقيل : بحرم عليه أيضاً . وأطلقهما فى القاعدة الثانية بعد المائة . 


ال ا 


مه سوءه ا سو ص یکو کے 0 
قوله لإ وإن انلف ينض صي أو نقله إلى موضع آخر ففسد . 
ليد انه بقيمته ) . 


إذا أتلف بض صيد بفعله » أو بنقل ونحوه : كه حكم الصيد على ماتقدم 5 


سس ۷۹ س 


تيم : ظاهر قوله « فعليه انه بقيمته » أنه إذالم يكن له قيمة . كالمذر 
لاشیء عليه فيه . ولوكان فيه فرخ ميت . وهو يح . وهو الذهب . وعليه أ كثر 
الأسحاب . لكن يستثنى من المذر بيض النعام . فإن الأسحاب قالوا : لقشر 
10 
وعنه لا شیء فى قشره أيضاً . اختاره الصنف والشارح . 
وقال اللواتى فى الموحز : إن تصور ولق الفرخخ فى سضته : ففيه ماق 
خن ف مقط ارک ج اک 
وإن کسر بيضة . رج منها فرخ فعاش . فلا شیء فيه E‏ من 
المذهب . قدمه فى المغنى > والشرح . 
وقال ابن عقيل : محتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه من الخارج إلى أن ينهض 
فيطير . و حتمل أن لا يضمنه . لأنه لم يحءله غير متنم بعد أن كان متمنعا ول 
تركه على صفته . انتبى 
ويأتى إذا قتل حاملا فألقث جنينها ميت فى جزاء الصيد . 
قوه (ولا لاك المي بير الرزت ) 
ا لا جلك الصيذ ابتداء بشراء » ولا اراب » ولا باصطياد . على الصحيح من 
من للذهب . وعليه الأحاب . 
وقال فى الرعاية : ولا يماك صيداً باصطياده حال ولا بشراء » ولا باتباب فى 
الأصح فبهما . لك وجهاً بصحة املك بالشراء والانهاب . 
وقال فى الفروع : وفى الرعاية ملك بشراء أو اتباب . والظاهر : أنه سقط 
لفظ « قول » . 
فعلى المذهب : لو قبضه ثم تلف . فعليه جزاؤه . وعليه قيمة المعين لمالكه . 
وقال فىالرعاية : لاشىء لواهبه . اننهى . 


س E‏ د 


وعلى المذهب أيضاً : لو قبضه رهتاً فتلف . فعليه جزاؤه فقط . و إن لم تلف 
فعليه رده . فإن ارس فعليه ذمانه لمالكه . وليس عليه جزاء . ويرد المبيع 
ولا برسله . 

قال المصنف : و محتمل أن يلزمه إرساله . وجزم به فى الرعاية . 

و يرد الموهوب على واهبه . على الصحيح كامبيع . فإن تلف بعد رده فهدر . 
وقبل الرد من ضمانه . 

ولا بتوكل حرم خرج به إلى لمل فى بيع الصيد ولا شرائه . فلو خالف لم 
يصح عقده . 1 

ولا سترد الحرم الصيد الذى باعه وهو حلال مخيار ولا عيب فى ثمنه ولاغير 
ذلك . لأنه ابتداء ملك . و إن رده المشترى عليه مخيار أو عيب فله ذلك . ويازم 
الحرم إرساله . 

وأمااملدكي بالإرث : فالصحيح من المذهب : أنه علكه نه . وعليه ماهير 
الأحاب . وقيل : لا علكه به أيضاً . 

فعليه يكون أحق به . فيملكه إذا حل . وأطلقهما فى القاعدة الجسين [ والغحرر» 
e‏ 


قوله ١‏ وناك لل 2 تلف » أو ڏه : طمن 
و ن ميَةٌ4. ۰ 

هذا المذهب . وعليه الأحماب » إلا أبا االمطاب . فإنه قال : له أ كله . و يضمن 
كا قاله المصنف . وأطلقهما فى الحرر . 


فوائر 
ارول : وكذا الحكم لو أمسك صيد الحرم 3 به إلى الحل . 
ا : أو جلب الصيد بعك | راحه إلى الحل › أو 3 ره : صمنه 


(۱) ف م الأصول « حكه » . 
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بقيمته . وهل بحرم أم لا ؟ لأن تحر يم الصيد لمارض . ففيه احتالان فى الفنون . 
قلت : الأولى تحر يمه .كأصله . قال فى الفروع : فيتوجه هثله بيضه . 
الثالك : لو ذي الحرم صيداً » أو قتله : فبو ميتة . نص عليه . وعليه الأسماب . 

فيحرم أ كله على الحرم والحلال . 
امرابعز : لوذيح يل صيد حرم . فسكالحرم . 
ویأنی إذا اضطر إلى أ كل صيد فذح : هل هو ميتة » أو يحل بذبحه ؟ عند 

قول المصنف « ومن اضطر إلى أ كل الصيد فله أ كله » . 
الغاس : لو كسر حرم ببيض صيد : حرم عليه أ كله . و بباح أ كله لاحلال . 

على الصحيح من المذهب . قدمه فى المغنى » والشرح » والفروع . لأن حله له 

لا يقف على كسره . ولا يعتبرله أهليته . فل وكسره مجوسى » أو بغير نسمية : حل . 

وقال القاضى : يحرم على الخلال أيضا كالصيد . لأن سره جرى مجرى الح . 

بدليل حله للمحرم بكسر الخلال له » وتحر يمه عليه بكسر الحرم . 
وقال فى الرعاية : بحرم عليه ما كسره : وقيل : وعلى حلال وترم . 
قول (وإن حرم َف ريده عند دغل ارم صد :زمه 

إزَاله يده المشَاهَدَة دون ll‏ 4. 
إذا أحرم وفى يده صيد : لزمه إزالة يده المشاهدة » مثل ما إذا كان فى قبضته 

أو خيمته » أو رحله » أو قفصه » أو مر وط حبل معه ونحوه . وملكه باق عليه 
فيرده من أخذه . ويضمنه من قتله . دون الحسكية . مثل أن يكون فى يته »أو 
بلده» أوفى يد نائب له » أو فى غير مكانه . وملكه باق عليه أيضاً . ولا يضمنه 
إن تلف . وله التصرف فيه بالبيع والمبة وغيرها . ومن غصبه ازمه رده . وهذا 
المذهب. فبهما . وعليه الأصحاب . وقال فى الفروع : وجزم فى الرعاية لا يصح 
نقل ملكه عما بيده المشاهدة . قال : فيه نظر . اتتهى 


م ١؟‏ ۔ الإنصاف ب دع 
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قات : ل أجد ذلك فى الرعايتين » بل صرح فى الكبرى بالجواز » فقال : 
ومن أحرم » أو دخل الحرم » وله صيد » أو ملكه بعد : لم بزل مل 
وإنكان بيده ابتداء » أو دواما » أو معه فى قفص أو حبل : أرسله . وملكه فيه 
باق . وله بیعه وهبته بشرطهما . انتهى . ْ 

وقال فى عيون المسائل : إن أحرم » وعنده صيد : زال ملكه عنه » لأنه 
لاوز ابتداء ملكه » والنكاح يراد للاستدامة والبقاء . فلبذا لا يزول . 
قال فى الفروع : كذا قال . 

وأما إذا دخل الحرم بصيد . فالمذهب ‏ وعليه الأحاب . ونقله الجاعة ‏ أنه 
بازمه إزالة بده عنه و إرساله . فإن أتلفه أو تلف ضمنه » كا قال المصنف » كصيد 
الحل فى الحرم . وقال فى الفروع : و يتوجه أنه لا يازمه إرساله . وله ذمحه ونقل 
الك فيه . لأن الشارع إِنما نهى عن تنفير صيد مكة . ولم يبين مثل هذا الحكم 
الق مع كثرة وقوعه . والصحابة مختلفون . وقياسه على الإحرام فيه نظرء لانه. 
١‏ كد لتحر عه مالا حرمه . ش 

قوله ( فإن [' قعل فتلف صَمنّه ) . 

إذا أحرم وى ملكه صيد . وهو فى يده المشاهدة : زمه إرساله . فإن لم 
يفعل حتى تلف » زم المصنف هنا : أنه يضمن مظلقاً . وهو أحد الوجهين ٠‏ وجزم 
به فی الوجيز » وان منحا فى شرحه م . وهو ظاهر ماجزم 
به الناظم . كالمصنف . 

: والوم الال الثالى : إن أمكنه إرساله فم برسله حتى تلف ضمنه . و إلا فلاء لعدم 
تفريطه . وهذا لوهلا لهي مله الأحماب . قاله فى الفروع . ونص أحمد على التفرقة 
بين اليدين . وحِزْم به فى اغى ور ل الفقبية » وشرح ابن رزين. 
وقدمه فى الفصول . و حتمل هكلام المصنف هنا أيضاً يضاً . وأطلقهما فى الفروع . 
وأما إذا ملك الصيد فى الحل » ودخل به فى الحرم » وم برسله حتى أتلفه » 


مع س 


أو تلف فى يده : فإنه يضمنه قولا واحداً عند الأصماب . ونقله الجاعة .كا تقدم 
فائزة :ل أمدك ضيدا فى الإحر ام : لزمه إرساله . فإن مات قبل 0 
صمنه ln‏ قولا ا 


قوله (وَإِنَأَرْسَُ نان ين ريده را .فلا تمان لى الرسل ) 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال فى الفروع : وعند أبى حنيفة يضمنه . 
لأن ملكه محترم . فلا ببطل بإحرامه . وقوى أدلته . ومال إلما . وقال بعد 
ذلك : يظبر أن قول أبى حنيفة متوجه . 
قات : قطم بذلك فى الهج . فقال فى فصل جزاء الصيد : فإ ن كان فى يده 
صيد قبل الإحرام » ثم أحرم . فأرسله من بده غيرّه بغير إذنه : لزمه ذمانه » 
سواء كان 1 رسل حلالا أو حرماً . أنه ش 
ونقل هذا فى القاعدة السادسة والتسعين . ثم قال : اللهم إلا أن يكون' 
الرسل حا كا أو ولى صبى » فلا ضمان . للولاية . 
ثم قال : هذا كله بناء على قولنا : يجب إرساله وإلاقه بالوحشى . وهو 
الأنصوص . 
أما إن قلنا : جوز له تقل يده عنه إلى غيره بإعارة أو إيداع كا قاله القاضى 
ف 0 ؛ وابن عقيل فى باب العارية ‏ فالضمان واجب بغير إشكال . | 
لو أمسكه حتى حَلّ فلكه باق عليه . على الصحيح من الذهب . 


tt‏ القافى وغيره من الأحاب ٠.‏ وجزم به ف الغنى وغيره 8 وقدمه ف الفروع 
وغيره . وقال فى الكافى : برسله بعد حله »كا لو صاده وهو محرم . وجزم به فى 
الرعابة الكبرى . قال فى الفروع : كذا قال . ١‏ 


ص 
ر2 


قوله ل إن قتل صَيْدا صائلا عليه » دَفم) عن © نفسه نفسيه : 1 لضمنه ¥ 
هذا المذهب . وعليه الأسماب . قاله القاضى . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد 
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وقياس قوله . وجِزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح 
وغيرهم . ولا فرق بين أن خشى منه التلف أو مضرة » كرحه أو إتلاف ماله ؛ 
أو فط د انه . قاله الأماب . وقال أبو بكر فى التنبيه : عليه الجزاء . 

قوله ( أو بتخليصه من سَيْع > أو شبَكة ليطلقة : ل" يضمئة 
إذا تلف 4 . 

يعنى : إذا كه بسبب تخليصه من سبع أو شبكة . وهذا المذهب وعليه 
جاهير الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع [ وغيره ] وقال : 
ف الأشهر . وقيل : لضمنه . 

ا اتات هال E U a‏ 
آم لا ؟ ويأنى ف یکلام لصتف : إذا أتلق يعض الصيد أو جرحة : 

قوله ( ولا ای حرم ولا لارام فی ترم حَيوَان إنسى 
وا ّم الأ كل ) . 

es‏ شيئين 

أمر ها : الحيوان الإنسى . 

والثانى : الحيوان الحرم أ كله . 
فأما الميوان الإنسى : فلا يحرم على الحرم » ولا فى الحرم إجماعاً » لكن الاعتبار 
فى الوحشى والأهلى بأصله . فا جام الوحشى ‏ و إن تأهل _نص عليه : قفيه الجزاء 
كالمتوحش . قطع به الأصحاب . والصحيح من المذهب : أن البط كاجام . فهو 
وحشى وإن تأهل . قدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . 

قال الزركثى : المصحح وجوب الجزاء . وعنه لايضمنه إذا كان أهليا . لأنه 
مألوف بأصل الخلقة . قال فى الفروع : كذا قالوا . 

وأطلق بعض الأصحاب فى الدجاج روايتين . وخصهما ابن أبى موسى ومن 


لد هفرع د 


تابعه فى دجاج السندى . وصمح المصنف والشارح : أن الدجاج الى وجي: 
كاجام . وأطلق فى الفاق فى دجاج السندى والبط الروايتين . وقدم فى الرعايتين » 
والحاو بين : أن فى الدجاج الأهلى الجزاء . 

قات : هذا مشكل جداً . ور عا كان مخالفا للإجماع والاعتبار فى الأهلى 
بأل قاو اوی قر أو غيرة فيو عل 

قال الإمام أحمد ‏ فى بقرة توحشت - لا شىء فما . 

والصحيح من المذهب : أن الجواميس أهلية مطلقاً . ذكره القاضى وغيره . 
وجزم به فى المستوعب وغيره . وقدمه فى الفروع . وقال فى الرعاية : وما بوحش 
من إنسى أو تأنس من وحشى فليس صيداً . 

وقيل : ما توحش من إنسى . فبو على الإباحة ار به ولغيره . وما تأنس من 
وحشى : فكالولم يستأنس . وقيل : ما تاف من وحشى لم يحل . وفيه الجزاء . 
ولو وحش إنسى ل حرم . انتھی . 

وأما حرم الأ كل : فالصحيح من المذهب : أنه لا جزاء فى قتله إلا ماسبق 
من المتولد » وما يأتى فى الل . وعليه أ كثر الأصحاب من حيث الججلة . 

قال الإمام أحد : لا فدية فى الصَفْدَع . وقال فى الإرشاد : فيه حكومة . 
وقومة ل الع اقين و انتاونق ا د 

قال فى المستوعب : لا أعرف له وجهاً . وقال ابن عقيل : فى القملة لقمة » 
أو تمرة إذا لم تؤذه . 

قال المصنف » والشارح : و بتخرج مثل ذلك فى النحلة » وفى أم حسين وجه 
يطتمنيا حدئ .. الشمازه مض الأضحاب:. 

قال المصنف » والشارح : وهو خلاف القياس . وأم حسين : هى الْزباء . 


قال فى الفرو : وهى دابة معروفة . مثل : أ عرس :4 وان اوی 
€ 3 
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قال المصنف » والشارح : هى دابة منتفخة البطن . | 
. قال فى الفروع : فيتوجه مثله فى كل محرم لم يؤمر بقتله . انتهى . 

وفى السَتّؤر الأهلى وجه : أن فيه الجزاء . وبأتى الكلام على الثعلب 
والسنور الأهلى والمدهد والقرد ونحوها فى باب جزاء الصيد . 

قوله ( إلا الل في رواية إذا كته الحرم 4 . 

اعم أن فى جواز قتل القمل وصتبانه للمحرم راع . وأطلقهما فى الهداية » 
والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكافى » والمادى » والمغنى » 
والتلخيص » والرعايتين » والحاويين » والفائق » وشرح ابن منجا . 

إعراما : بباح قتلها . كالبراغيث . جزم به فى الوجيز » والإفادات » والمنور 
والمنتخب . وصححه فى التصحيح » والخلاصة ‏ والنظم . فلا تفريم عليها . ٠‏ 

واس وام العام : لايباح قتلها . كالبراغيث . وهى سحيحة من المذهب . وهى 

ظاه ركلام الطرق . . 

قال الزركشى : هی أنصر الروايتين . واختيار اللمرق . وجزم به فى الإفادات 
وقدمه فى الفروع » وشرح ابن رزين » والزركشى » والحرر . 

فعلى المذهب : هل يحب عليه فى قتلها جزاء ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى 
الفروع » والزركثى » والكانى . ظ 

إمراهما : لا جزاء عليه . وهى المذهب . قال فى العمدة : لا شىء فها حرم 
أ كله إلا المتولد . وقدمه فى امنى » والشرح » وان رزين . وسمحه فى النظم . 
فلا تفريم عليها . 

والثائية : عليه جزاء . وقال فى الحرر : إن حرم قتله : ففيه الفدية . و إلا فلا 


[ وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمستوعب » والرعايتين » والحاويين وغيرم ] 
فعلمها : أى شىء تصدق به کان و کا جزم به المصنف . وحزم به 


جد رارع بحت 


فى المغنى » والشرح » والفائق » والفروع » والزركثى » والحرر » والرعاية وغيرم . 
[ وقال فى المذهب : إذا قلنا : لا يباح قتله ‏ وکان قد جعل فى رأسه زئبقا 
قبل الإحرام ‏ ثم بقع » فبها بعد الإحرام صيد على ما تقدم | .. 
شيم : ظاه ركلام المصنف : أن الروايتين فى تحر حم قتل القمل لافرق فيهما 
بين قتله ورميه » أو قتله بالزئيق ونحوه من رأسه و بدنه . ولو به ظاهره و باطنه . 
وهو اختيار المصنف » والشارح [ وجزم به ابن رزين وغيره . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى وغيره . وهو ظاه ركلام أ كثر الأسماب ] . 
وقيل : رميه من غير ظاهر و به كقتله . وقال فى المذهب : إذا قلنا :لياح 
قتله ‏ وكان قد جعل فى رأسه زثيقاً قبل الإحرام . فتلف الإحرام : لم يضمن . 
انتهى . 
قلت : هذا يفتى من نصب الأحبولة قبل الإحرام. ثم يقم فيها ةالوم 
صيد » ماتقدم [ وأطلقهما فى الفروع ] . 
وقال القاضى وان عقيل : إما الروايتان فيا إذا أزاله من 0 
و به . وجوز من ظاهره . ه . نقله عنهما فى الفروع . 
وحكى المصنف والشارح : أن الروايتين فيا أزاله من شعره . أما ما ألقاه 
من ظاهر بدنه ونو به فلا شىء فيه . رواية واحدة. اتيا . 
قال الزركتى : قال القاضى فى الروايتين : وموضع ع : إذا ألقاها 
من شعر رأسه أو بدنه أو لجه . أما إن ألتاها من ظاهر بدنه » أو ثيابه » أو بدن 
محل » أو حرم غيره : فمو جائز . ولا شىء عليه رواية واحدة . ٠‏ 
قفارم : محوز قتل البراغيث مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الأحماب . وقطم بها كترم . وهو ظاه ركلام المصنف هنا 
وقال فى الفروع : ظاهر تعليق القاضى : أن البراغيت كالقمل . قال : وهو 
متوجه . وجزم فى الرعاية فى موضم : لايقتل البراغيث » ولا البعوض . وذ كره 


فى موضم آخر قولا » وزاد : ولا قراداً . وقال الشيخ تق الدين : إن قرصه ذلك . 
قتله جانا . و إلا فلا يقتله . 
تنبب : مفهوم قوله « إلا القمل إذا قتله الحرم » أنه لا يحرم قتله فى الحرم . 
وهو صحيح . فيباح بلا نزاع بين الأصحاب . 
فوائر 
يستحب قتل كل مؤذ من حيوان » وطیر . جزم به فى المستوعب وغيره . 
وقدمه فى الفروع . وقال : هو مراد من أباحه . انتهى . 
فنه الفواسق الجسة . وهى الغراب الأسود . والأبقع . وقيل : المراد فى 
الحديثك : الأبقم . قاله اازركشى » والخدأة » والعقرب » والفأرة » والكلب العقور» 
والأسود الہے . ونی سل « والحية » أيضاً . وفيه « يقتلن فى ارم والإحرام » 
وفيه « أنه عليه أفضل الصلاة واللام أمر محرماً بقتل حية فى منى » فنص من 
كل جنس على أدناه تفبيهاً . والتنبيه مقدم على المفهوم إن كان . وللدارقطنى 
« يقتل الحرم الذنب » . 
نقل حنبل « يقتل الحرم السكلب المقور » والذئب » والسبم . وكل ماعدا 
من السباع » . 
ونقل أبو الحارث « يقتل السبع عدا أولم يعد » انتهى . 
وما يقتل أيضاً : المرء والفبد » وكل جارح : كنسر » وبازى » وصقر » 
وباشق » وشاهين » وعقاب » ونحوها » وذباب » ووزغ » وعلق » وطبوع » و بق » 
و بعوض . ذکره صاحب الستوعب » والصنف » والشارح . وغيرم . 
ونقل حنبل : يقتل القرد » والنسر » والعقاب . إذا وثب . ولا كفارة . 
وقال قوم : لا بباح مثل غراب البين . قال فى الفروع : ولعله ظاهر 
الستوعب . فإنه مثل بالغراب الأبقع فط . . 


— E — 


فإن قتل شيثاً من هذه الأشياء من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه . 
ولا ينبغى له . 
ومالا يؤذى بطبعه لاحزاء فيه . كالرخم »> والبسوم ونحوها . قال بعض 
الأحماب : و يجوز قتله . منهم الناظ . 
وقیل : یکره . وجزم به فى المحرر وغيره . وقیل : حرم 
نقل أبو داود : ويقتل كل ما يؤذيه . 
وللأصحاب وجهان فى عل ونحوه ٠‏ وجزم فى الستوعب : يكره قتله من 
غير أذى » وذ كر منها الذباب . قال فى الفروع : والتحريم أظهر للنهى . 
ونقل حنبل : لا بأس بقتل الذر. 
ونقل مهنا : ويقتل المْلة إذا عضته . والنحلة إذا آذته . 
واختار الشيخ تق الدين : لا يجوز قتل نحل » ولو بأخذ كل عله . وقال 
هو وغيره : إن لم يندفع نحل إلا بقتله . جاز . 
قال الإمام أحمد : يدخن لازنابير إذا خشى أذاهم . هو أحب إل من 
حر يقها. والمل إذا آذّاه يقتله . 
فار تاںہ 
عراضم : قوله ( ولا حرم صي الخر عل لخر م) .. 
هذا إجماع ٠‏ واعل أن البحر الملح والأنهار والعيون سواء . 
امام : ما يعيش فى البر والبحر : كالساحفاة والسرطان ونحوها »كالسمك 
على الصحيح من المذهب . جزم به الصنف وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 
ونقل عبد الله : عليه الجزاء . 
قال فى الفروع : ولمل المراد : أن ما يعيش فى البرله حكه . وما يعيش فى 
البحر له حكه . وأما طير الماء : فبرى بلا نزاع . لأنه يفرخ و ببيض فى البر . 


= %۰ عست 


قوله ( وف إِبأحَتهِ فی ارم روابتان) . 

وأطلقهما فى الفروع » والفائق » وشرح ابن منجا » والزركشى » والهداية » 
ف ركرك انه وال غا واطادى واف 

وقال فى الفروع أيضاً - فى أحكام صيد الدينة ‏ وفى صيد السمك فى 
الحرمين روايتان . وقد سبقتا . ش 

إحداها : لا يباح . سححه فى التصحيح » والشرح » والشيخ تق الدبن فى 
منسكه . وقدمه فى المغنى [ وشرح ابن رزين ] . 

قال فى الوجيز : و بحرم صيد الحرم مطلقاً . وهو ظاهر كلام الخرق 

والثانية : بباح . جزم به فى المنور » والإفادات . وهو ظاهر كلام ابن 
أبى مومى . وقدمه ف الحرر » والرعايتين » وااو بين . قال فى الفصول : وه 
اختيارى . وصححه الناظم . 

قوله ( ولضمن اراد بقيمته) . 

الصحيح من المذهب : أن الجراد إذا قتل ' يضمن . جزم به فى اي ظ 
والإفادات » والمنور . قال ان منحا : هذا المذهب . قال فى 1 يد العناية : يضمن 
على الأظهر . وقدمه في الفروع » والكافى » والمهج . وصححه فى ال 6 ٠و‏ إليه 
ميل المصنف » ا شْ 

وعنه لايضمن الجر اد . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » وشرح ابن رزين . 
وجزم به فى نهابة ابن رزين ونظمها . وأطلقهما فى المداية » والفصول » والمذعب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واخلاصة » والفائق » والشرح ؛» والزركثى 

فعلى المذهب : يضمنه بقيمته »كا قال المصنف . على الصحيح من المذ 
جزم به فى الوجيز» ر . وقدمه فى الفروع » والرعايتين» والحاو يين» والشرح » 


لد ووع — 

وعنه يتصدق بتمرة عن كل جرادة . وجزم به فى الإرشاد » والمبيج .. وقدمه 
فى الفصول . 

قال القاضى : هذه الرواية تقوم يا تقدبر . کون المسألة رواب واحدة : 

قوله ( ذإن انفرش فى طَرِيقه ؛ قل الى عليه 5 المزاء 
وَحبَانَ »4 

واا فى الحداية » والمدهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكانى , 
والشرح 5 والحاو بين « والرعايتين « والفروع « والفاق »> وشرح ان منحا. 

ار شا : عليه الجزاء ٠.‏ وحرم به فى الوجيز . وسمحه فى التصحيح 85 


والثالى : لا جزاء عليه . قال الناظم : 
ويفدى جراد فى الأصح بقيمة ولو فى طريق دُسْتَه بعد 
قال فى الفصول : وهذا أصح . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 
انرم : 2 بيض الطير إذا أتلفه لحاجة _كالمثى عليه - > الجراد إذا 
افرش فى طر يقه . قاله المصنف » وصاحب الفروع وغيرها . 
توه ل(وَست امل إلى أ کی اليد :4 ) 
وهذا بلا زام بين الأضياب ll‏ إذا ذحه فم وكاليتة . لاحل أ كله إلا 
لن يجوز له أ كل اليتة . أو يحل بالذبح . 
قال القاضى : هو ميتة . واحتج بقول أجد : كل ما اصطاده الحرم وقتله فعا 
هو قبل قتله . قال فى الفروع : كذا قال القاضى . قال : ويتوجه حله لحل 
أ کله . اتہی 
قوله ( وَعليْه الفداء ‏ 
هذا الذعب . وعليه جاهير الأصحاب و به أ كترم . وقيل : لافداء 
عليه والحالة هذه . وحكى عن أبى بكر . قاله الزركثى 


لكوع د 


تنبب : يأتى فى خر كتاب الأطعمة . ئ ى كلام المصنف « لو اضطر للا كل 
و ا وهو حوم » أوفى الحرم » . 

وأما إذا احتاج إلى فعل شىء من هذه الحظورات ‏ مثل : أن احتاج إلى 
حلق شعره رض » أو قل » أوغيره » أو إلى تغطية رأسه » أو لبس الخيط ونحو 
ذلك وفعله ‏ فعليه الفدية . بلا خلاف أعلمه . 

وبحوز تقد الفدية بعد وجود العذر . وقبل فمل الحظور . 
اة : لوكان بالحرم شىء لا جب أن يطلع عليه أحد : جاز له الببس . وعليه 
الفداء نص عليه . 

قلت : فيعابى مہا . 

وتقدم إذا دل على طيب أو لباس عند عقد الدلالة على الصيد  .‏ 

قوله ( السام : عَقَدُ النكيم . لا مرخ من ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونقله الجاعة .وسواء زوج غيره ؛ أو زوج 
محرمة أو غيرها » ولا كان أو وكيلاً . 

وعنه إن زوج الحرم غيره صح » سوا كان وليا أو وكيلا . اختاره أبو بكر . 
كا لو حلق الحرم رأس حلال . قاله الزرکشی . 

فعلى المذهب : الاعتبار حالة العقد . فلو وكل حرم حلالا . فمقده بعد حله : 


صح على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . 

ولووكل حلال حلالا . فعقده بعد أن أحرم : لم يصح . على الصحيح من 

ولو وكله ثم أحرم : لم ينعزل وكيله . على الصحيح من المذهب . وقيل : 
ينعزل . 

فملى المذهب : لو حل الموكل كان لوكيله عقده فى الأقيس . قاله فى الرعاية 
والفروع . | 


— سيوع — 
فلو قال : عقده قبل إحراعی : قبل قوله . وكذا لو قال : عقده بعد إحرابى . 
لأنه بماك فسخه » فيملك إقراره . ولسكن يازمه نصف المهر . 
ويصح العقد مع جهلهما وقوعه . لأن الظاهر من المامين تعاطى الصحيح . 
فاثرنارر 


إصر كما : لو قال الزوج : تزوجتك بعد أن أحلات . فقالت : بل وأنا محرمة 


صدق الزوج . وتصدق هى فى نظيرتها فى العدة . لأنها مؤتمنة . ذكره ابن شهاب 
وغيره . 

الائ : لو أحرم الإمام منع من النزو يح لنفسه ولزو ج أقاربه . وأما بالولاية 
العامة : فال القاضى فى التعليق : لم جز له أن بزوج » وإ يزوج خلفاؤه » ثم 
سامه . لأنه يجوز بولاية الح مالا يجوز ولاية النسب . 

وذكر ابن عقيل احتمالين فى عدم ازو مجه وجوازه للحرج . لأن الحسكام 
نا بزوجون بإذنه وولايته . واختار الجواز له حال ولايته . والاستدامة أقوى . 
ان الإمائة الا سل ا 

واقتصر فى المغنى والشرح على حكاية كلام ابن عقيل . 

وذكر بعض الأصحاب : أن نائبه إذا أحرم مثل الإمام . 

قلت : قال ابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب : للإمام الأعظم ونائبه 
أن يزوج وهو حرم بالولاية العامة . على ظاهر المذهب . انتهى . 

قلت : وظاه ركلام كثير من الأصحاب : عدم الصحة منهما . 

قوله ( وف الرَجْمَة روايتآن ). 

فق اا و وا طا فى الإرشاد » والمداية » والممج » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب ‏ ذكره فى باب الرجمة - والماويين » ونام 


المفردات واخرر : 


اعوج لد 


إمراشا : تباح . وتصح . وهو المذهب . اختارها المرق » والقاضى فى 


کتاب الروايتين » والمصنف » والشارح . وصمحه فى المداية » والمستوعب هنا » 
والتلخيص | والبلغة | والرعاية الكبر ى » والتصحيح | وتصحيح الحرر ] والفائق 

قال ناظم المغردات : عليها الجمهور . وجزم به فى الوجيز » والمنور» والمنتخب » 
والإفادات . وقدمه فى الكافى » والرعاية الصغرى . 

والروايٌ الثائر: : المنع » وعدم الصحة . نقلها الجاعة عن أحمد . ونصرها 
القاضى وأصحابه . قال ابن عقيل : لاتصح على المشهور . قال فى الإيضاح : وهى 
أصح . ونصرها فى المببج . قال الزركثى : هى الأشهر عن أحمد . 

ظ فوائر 

انر ولى : تكره خطبة الحرم كطبة العقد وشهوده . على الصحيح من المذهب 
وقال ابن عقيل : حرم ذلك لتحر بم دواعى الجاع . وأطاق أبو الفرج الشيرازى : 
تحري الخطبة . 

الائ : تكره الشهادة فيه . على الصحيح من المذهب . وقال ابن عقيل : 
حرم E‏ القاضى . 1 احتج بنقل حنبل « لامخطب » قال : ومعناه لايشهد 
التكاح . ثم سامه . وقال فى الرعاية وغيرها : يكره جل خطبة محرمة . وأن فى 
كراهة شهادته فيه وجهان . قال فى الفروع : كذاقال. 

الال : يصح شراء الأمة لاوطء وغيره . قال المصنف : لاأعر فيه خلافا . 


الرابعز : يجوز اختيار من أسل على أ كثر من أر بع نسوة لبعضهن » فى حال 
إحرامه 5 على الصحيح من المذهب . قدمة ف اغى 4 والشرح » ونصراه » وابن 
رزين . وقال القاضى : لاختار والحالة هذه . 


واف ذلك فى باب نکاح الكفار فإنه عله . 


سد هنوع لد 


قوله ( الثامن” : الماع فى الفرئبم » قبلا کان أو ديرا » من ادى 
أو غَيْره. فى فمل ذلك قل التعلل الأول فد ذمكه ) . 

0 المذهب . قو كو اد الأسماب . إلا أن بعضهم حرج 
عدم الفساد بوطء المهيمة من عدم الحد بوطنها . وأطلق الماوانى وجهين . 

أحدها : لا يفسد . وعليه شاة . وأطلق فى مسبوك الذهب فى فساد النسك 
وط ء المهيمة : وجهين . وقال فى المذهب : و إذا وطىء مهيمة فكالوطء فى غيرها . 
فى أصح الوجهين . 

وتقدم إذا أحرم حال وطثه فى أول باب الإحرام . 

قوله ( عَامِدَا كان أ سَاهيا ) . 

الصحيح من المذهب » وعليه الأحاب : أن الساهى فى فعل ذل ككالعامد . . 
وقطم به كثير منهم . وكذا الجاهل والمكره . قاله المصنف وغيره . ونقله الججاعة 
فى الجاهل . 

وذكر فى الفصول رواية : لايفسد جع النانمى > والجاهل » والسكره :. ونحو 3 

وخرجما القاضى فى كتاب الروايتين . واختاره الشيخ تق الدين » وصاحب 
الفائّق . ومال إليه فى الفروع . وقال : هذا متجه . ورد أدلة الأسماب . وقال : 
فيه نظر . 

وقال فى الروضة : المكرهة لايفسد ححا . وعليها بدنة . 

واف کن لصنت داعي ا ف مات الفدئة .فى ار اليرت 
الثانى » و بعده « إذاوطىء عامداً أو مخطنا » : 

قوله ( وَعَلَئْبما الفئ ف فأسده 4 

حكه 9 الإحرام الصحيح . نقله الجاعة . وعليه الأسماب . وقال فى رواية 
بن ارادم داح الان يعتمر من التنعيم - يعنى : حمل المج عمرة - ولا يقي 
على ححة فاسدة . وهو مذهب مالك . 


س — 


قوله ل القع اء لی القور » إن کان OEE‏ 

ایر و ا زر کی ات 
تطوعاً : فالمنصوص عن الإمام أحمد : وجوب القضاء . وعليه الأحاب . وقطعوا به 
قال فى الفروع : والمراد وجوب إعامه » لا وجو به فى نفسه . لقولهم : إن تطوع 
فيثاب عليه ثواب نفل . 

وفى الهداية » والانتصار » وعيون المسائل رواية : لايازم القضاء . قال الحد : 
لا أحسبها الا 

قوله ل( وَالقَضَاه عل القؤر من" < ع 0 أولاً) . 

إن كانا أحرما قبل الميقات » أو من الميقات : أحرما فى القضاء من الموضع 
الذى أحرها مله أو لا . و إن أحرما دن دون ا ميقاب : أحرما من الميقات ٠.‏ 
وهذا بلا نزاع . ونص عليه الإمام أ-مد . وعليه الأسحاب . وقال فى الفروع : 
د ر ا :وال إليه . 


بلا تزاع ل و إن 1 

وهو المذهب . ولو طلقها . تقل الأثرم : على الزوج حملبا . ولو طلقها 
وتزوجت بغيره . و حبر الزوج الثانى على إرسالها إن امتنع . 

ويأنى فى باب الفدية فى آآخر الضرب الثانى « وجوب فدية الوطء على المرأة 

فى الحج والعمرة © ٠.‏ / 

قوله ( و قان فى القَضَاء من اوضع ّى أُصَايَاً فيه إلى 
أن محلا ». 

ا المذهب . وعليه الأسماب. وجزْم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى امغنى » 


والشرح » والفروع » وغيرهم . قال فى الفروع : هذا ظاهر المذهب . 


سيوع د 


وعنه : يتفرقان من الموضع الذى رمان منه . 

مھ 6 ل 50 وير 2-0 r Ê‏ ے ثره. 

قوله ( وَهل هو واج ب »او مستحب ؟ على وَجهإن 4 . 

وأطلقهما ف المداية 3 والمذهب 04 والفهادى 4 الوت 1 والتلخيص ¢ 
والشرح 4 والفائق 4 وشرجخ ان منحا 7 

مر شی : ستحب . وهو المذهب . قال فى الشرح : وهو أولى . وجزم به 
فى الوديز 3 والمنور 4 والمنتتخب 5 وقدمه فى الجرر 4 والفروع » والرعابتين » 
والحاويين . واختاره ان عبدوس فى تذ كرته . 1 


تسس ارہ 

أمر ها : معنى التفرق : أن لایر کب معا فى حمل . ولا ينزل معها فى فسطاط 
ونحو ذلك . قال . قال الإمام أحمد : يتفرقان فى النزول والفسطاط واللحمل . ولكن 
يكون بقر مها . انتهى . وذلك لبراعى أحوالها ء فإنه محرمبا . 

الثاني : ظاه ر كلام المصنف أن زوجها الذى وطثها يجوز و يصلح أنيكون 
E.‏ القضاء . وهو سحيح . وهو ظاهر كلام الأصماب . قاله فى 
الفروع . وقد ذ كر المصنف » والشارح ؛ وان منجا فى شرحه : يكون بقر بها لبراعى 
أحواها . لأنه محرمها . ونقل تمد بن الحم : يعتبرأن يكونمعها محرم غير الزوج . 

فلت : فيعابى مہا . 


ک۶ 


0 
اررولی : حك العمر ة حم المج فى فسادها بالوطء قبل الفراغ :من السعى 
ووحوب الى فى فسادها »> ووجوب القضاء وغيره . فإ ن كان 58 »أو حصضل 


مها مجاوراً : : أحرم للقضاء من الحل › سواء أحرم مها منه أو من المرم . 


م الإنصاف حم 


۹۸ — 


وإن أفسد المتمتم عمرته » ومضى فيها وأتمبا » فقال الإمام أحمد : مزج إلى 
اليقات فيحرم منه 9 » فان خاف فوت الحج أحرم به من مكة . وعليه دم . 
فإذا فرغ من الج : أحرم من الميقات بعمرة مكان التى أفسدها . وعليه هدى لما 
افيد من عمرته . وهذا المذهب . وجزْم به المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع . 

ونقل أنو طالب » واليمونى : فإذا فرغ منهسا أحرم من ذى الحليفة بعمرة 
مكان ها افك قال القاضىئ انه شيا dE‏ الروذى - إن دم 
التعة والقران سقط بالإفساد . فقال : إن أَمَلَ بعمرة للقضاء فبل هو متمتع ؟ إن 
أنشا فز فف : فتمتع »أو إلا فلا . ٠‏ على ظاهر نقل ابن إبراهيم : إذا 5 2 
قصر فتمتع . 

ونقل ابن إبراهي رواية أخرى : تقتضى إن بلغ اليقات : فتمتع . فقال : 
لاندكون متعة حتى يخرج إلى ميقاته . 

الان : قضاء العبد كنذره . والصحيح من المذهب :أنه يصح فى حال رقه . 
لأنه وجب عليه بإيحابه . قال فى الفروع : هذا أشهر . وقيل : لايصح . وأطلقهما 
فى الفروع [ وتقدم ذلك ف ىكتاب المناسك فى أحكام المبد ] 

وإن كان الذى أفسده مأذوناً فيه : قضى متى قدر . نقله أبو طالب . ول 
ملك مئعة منه . لأن إذنه فيه إذن فى موحبه ومقتضاه . ٠‏ 

0 إن كان غير ا ن فيه : ملاك السيد منعه . على الصحيح من ع اذهب » 
لتفو بت حقه . وقيل : که لوجو به | وتقدم أيضاً هناك ] 

وإن أعتق قبل القضاء : انصرف إلى حجة الإسلام . على الصحيح من 
المذهب . وقال ان عقيل : عندى لاريصح ' 

اتاك : يازم الصبى القضاء . على الصحيح من المذهب إذا أفسده. نص 
عليه . لأنه يلزمه البدنة . والفى فی فاسده > كبالغ . 

وقيل : لايلزمه القضاء اعدم تكليفه 0 القاضی فى تعليقه احمالا . 


 عوودس‎ 


. فعلى المذهب : يكون القضاء بعد بلوغه . على الصحييح من المذهب . نص علية 
وقيل : يصح قبل باوغه . وصدحه القاضى فى خلافه . ش 
الراب : يكفى العبد والصبى حجة الإسلام والقضاء . إن کات وات 

اول »على الصحيح من المذهب . وخالف ابن عقيل . 
٠‏ وتقدم ذلك مع أحكام العبد بأعم هن هذا فی أول كتاب الحج فليعاود . 
الام : لو أفسد القضاء ازمه قضاء الواجب الأول لاالقضاء . 


75و شفع ن 


قوله إن جَامَمَ بعد لحلل الأول ' لم فسدحجه) 

هذا المذهب 1 سوا و ر أأو قارنا . وعليه الأعاب 5 وقال فى 
الفروع : ويتوحه أن ححه رسک إن ق إحرامه 4 وفسد وطئه . 

وذ كر أبو بكر فى التنبيه : أن من وطىء فى المج قبل الطواف فسد حجه . 
وحمله بعضهم على ما قبل التحلل الأول . ا | 

| قال فى المستوعب » عن كلام أ فى , بكر : بريد إذا ل يكن رى جمرة العقبة . 

فلا يكون قبل التحلل الأول . وقال فى الرعايتين » والماويين : وإن جامع قبل 
تحلله الأول ٠‏ وقيل : قبل جهرة العقبة . ويأى فى صفة الحج : م حصل التحلل الأول 

فاب : هل يكو بعد التحلل الأول حرماً ؟ ذ كر القاضى وغيره : أنه يكون 
رما . لبقاء تحر يم الوطء المنائى وجوده سحة الإحرم . ' 

وقال القاضى أيضاً : لإطلاق «الجرم» على من حرم عليه الكل . 
هو حرم أوجوب الدم . 0 

وذ كر المصنف ف المغنى هنا وتبعة ف الشر. E‏ أنه حرم . وقال ف مسأل 
ما يباح بالتحلل الأول : تنم أنه حرم . و إنما نننى بعض أحكام الإحرام . 

ونقل ابن منصور والميمونى ود نن الك د مق ول 2 يبد ار ات 


س و © — 


ينتقض إحرامه . قال ازركثى : لو وطىء بعد الطواف » وقبل الرى : فظاه ركلام 
جاعة : أنه كالأول » ولأنى عمد - فى موضع - فى أزوم الدم احتمالان ٠‏ وجزم فى 
مواضم أخر بازوم الدم ءابعا للأحاب . 

قوله ( فى إلى ك : يحرم ليطوف وَهُوَ رم 4 

اعم أن المذعب : أن الوطء بعد التحلل الأول يد الإحرام . قولا واحداً . 

سے ق 

ويازمه أن عن ال ليجمع بين الل والحرم . ليطوف فى إحرام حيح . 
لأنه ركن المج . كالوقوف . وهذا ظاه ركلام الحرق . واختاره المصنف والشارح 
وغيره . وجزم به فى الوجيز» والفائق . وقاله القاضى فى الجرد . وقدمه فى الفروع. 
واختاره الشيخ تقى الد .وال وء اعد أولا . ومعناه كلام غيره . قله فى 
الفروع . وقال المصنف ا ومن تابعهما- والمنصوصض عن أمد : أنه يعتمر. 
فيحتمل أنه أراد هذا المعنى ت يعنى ماتقدم و ماه رة . لان هذا أفعال العمرة 8 

وحتمل أنه أراد مرة حقيقة 8 فيلزم سين" وتقصير . قالوا . : والأول أصح . 

وقال الشيخ تق الدين أ : يعتمر مطلقاً 5 وعليه نصوص أجد ٠‏ وجزم به 
القاضی فى الخلاف » وابن عقيل فى مفرداته . وان الجوزى فى كتاب أسباب 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والممبج : 

قال أو اللمطاب فى رءوس المسائل : يأتى بعمل عمرة » و بالطواف والسعى » 
و بقية أفمال الحج . 

ا ا 0 : 

قوله ل وهل زمه ب بك نه > أشاة ؟على روايتين »4 

وأطلقمما فى المدابة ؛ والأذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والتلخيص » 
والحرر» والفروع » والزركثى . 

إمر شما : يلزمه بدنة ٠‏ جزم به فى الو<يز » والمنتخب » والإفادات » [والقاضی] 
والموفق فى شرح مناسك القنم 3 ونصره 5 وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق 


والنظ . 


س 01م س 


والرواٌ الائ : يازمه شاة . وهى المذهب . وهو ظاه ر كلام الحرق . وجه 
فى التصحيح . قال فى عقود بن البناء والخلاصة : يازمه دم . وجزم به فى الإرشاد » 
والإيضاح » والمنور » والكافى » والعمدة وشرحبا . وقدمه فى الغنى » والشرح . 
ونصراه . وصمحه القاضى ی کات الروايتين . 

فائرنار, 

إصراهما : لو طاف لازيارة ولم يرم ثم وطىء » فقدم فى المغنى والشرح : 
أنه لا يلزمه إحرام من المل . ولا دم عليه . لوجود أركان الحج . ويحتمل أن 
يلزمه . قال فى الفروع : وظاهر كلام جماعة كا سبق . 

التائ : العمرة كالحج فيا 5 . وتفسد قبل فراغ العلواف E‏ قبل 
سماد إن كنا خرو أو ولعي ولق ات ا و فن البق 
خرج على الروايتين فى کونه ركنا أو غيره . انتهى 

ولا تفسد قبل الحاق إن ل يحب . وكذا إن وجب . على الصحيح من 
الذهب . ويازمه دم . وقدم فى الترغيب : أنها تفسد . وقال فى التبصرة : فى فداء 
فى محظورها قبل الحلق : الروايتان . وقال فى الرعاية : وعنه يفسد الحج فقط. 
قال فى الفروع : كذا قال . 

ويأنى فى باب الفدية فى آخر الضرب الثانى ماجب بالوطء فى العمرة . 

قوله ( الاسم : المبآشرَة فبا دون اقرز بشبوة ) وَكَذَا إن 
قبل أو | س لشهوة ة إن فال . فعَلِيْهِ بدلة )4 . 

هذا الذهب . نقله الجاعة عن الإمام أ-مد . وعليه الأحماب . وقال فى لار شاد: 
قولا واحداً .. وهو من الفردات . 

وعنه عليه شاة إن لم يفسد . ذ كرها القاضى وغيره . وقدم ابن رزين فى 


n o ت‎ 


نهايته : أن عليه شاة . وجزم به ناظمها . وأطلقہما الماوانى.. كا لولم يفسد . قال 
فى الفروع : والقياسان ضعيفان . 00 

ويأنى أيضا فىكلام الصنف فى باب الفدية فى الضرب الثالث فى قوله 
« ومتی أنزل اا دون ا . فعليه بدنة »6 . 

قوله ( وَهَل ا کک ؟ على رواتين 4 . 

وأطلقهمافى الإرشاد ؛ والإيضاح > والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
وار عايتين » والفروع » والحاويين . 


اعرا فر : لا قد .وم المذهب . محها ىق التصحيح . وجزم به ی 


الوجيز . واختارها الصنف:» والشارح » وصاحب الفاق » وان رز بن فى شرحه 
وهو ظاهر ماقدمة الناظم . 

الائ : يقسد . نصرها القاضى » وأحابه . قال فى الج : فسد فى أصح 
الروانتين . وقدمه فى الحداية وغيرها 5 وصدحه فى الباغة ٠.‏ واختارها الخرق ‏ » 
وأو بكر ف لوطو دوم القرج إذا أنزل .قال الزركقى هذا شی ها 

وعنة روارة اله : إن أمنى مره : فسك که دون غيره . ٠‏ 

7 م 

قوله (وَإِنَ ل" ذل : فسدع. 

قال المصنف ‏ وتبعه اا ر لا نه خلا . وقال فى الفروع .: 
وسبق فى الصوم خلاف . ومثله الفدية . فظاه ركلام الحلوانى : أن فيه خلافاً . 

وای ماعب عليه ذلك ف باب الفدية . 

قوله ( الما |“ رَامهآأفي وَجيها ) 

هذا بلازاع ٠‏ قرم علا تغطيته یرقم » أو أو تقاب 1 وأغيرها ووز ها 
أن ت"سدل على وجهها لحاجة . على الصحيح من المذهب . وأطلق جماعة من 
الأصماب جواز السدل . وقال الإمام أحمد : إنما لها أن تسدل على وجفها من فوق . 
وليسن لها أن ترفم الثوب من أسفل . 


لالد © س 


قال المصيف : كأن أجمد يقصد أن النقاب من أسفل على وجبها . 

وقال القاضى » ومن تبعه : تسدل ولايصيب البشرة . فإن أصابها.. فل ترفمه 
مع القدرة : فدت » لاستدامة الستر. 

قال المصنف : ليس هذا الشرط عن أحد » ولا فى المبر . والظاهر خلافه . 
فإن المسدول لا يكاد يلم من إصابة البشرة . فلوكان شرطاً لبينه . 

قال فى الفروع : وما قاله حح . 
قال الشيخ تقى الدين : ولو مس وجهها : فالصحيح جوازه . لأن وجهبا 
كيد ارجل . ٠‏ ش 

تيب : مفهوم كلام المصنف وغيره : أن غير الوجه لا بحرم تغطيته ‏ . وه 


حيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأضماب . وقال أبو الفرج الشيرازى فى 
الإيضاح : والمرأة إحرامها فى وجهها » وكفيها . قال فى المبج : وفى الكفين 
روايتان . وقال فى الانتصار : امرأة أبيح ها كثف الوجه فى الصلاة والإخرام:: 

ارم : يجتمع فى حق الحرمة : وجوب تغطية الرأس » وتحر بم تغطية الوجه . 
ولا مكنا تغطية كل الرأس إلا بتغطية جزء من الوجه . ولا دك جميع الوجه 
إلا بكشف جزء من الرأس . والحافظة على ستر الرأ كله أولى . لأنه 1 كد.. 
لآ عورف ولا عن ارم .ل المت » والخارخ واب اقرع > 
والزر کشی . وغيرم . 

قلت : لعلهم أرادوا. بذلك الاستحباب. . و إلا حيث قلنا : يح ب كشف 
الوجه » فإنه يعنى عن الشىء اليسير منه . وحيث قلنا : يحب ستر الرأس . فيعنى 
عن الشىء اليسير لايع الرأس فى روه عل باجم 

قوله ( ولا تلبس التفاز, ن). 

يعنى أنه يحرم علم-ا لبسهما . نص عليه . وها شیء يعمل لليدين .کا يعمل 


س ه0 د 


لبزاة , وفيه الفدية كالرجل . فإنه أيضاً يمنع من لبسهما . ولا يازم من تغطيتهما 
بكلهالمشقة التحرز : جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا مخف .و إنما 
جاز تغظية قدمها بكل شىء . لأنها عورة فى الصلاة . ولنا فى الكفين روايتان . 
0 0 يعاق بياجع اليم كرجه 1 
: لو لفت على يدها خرقاً أو :خرقة . وشدتها على حتاء أولا . 

کا ب ا ۰ كره فى الفصول عن أحمد . فقال فى الفروع : ظاهر 
كلام الأ كثر : لا يحرم عليها ذلك . واختاره فى الفائق . وقال القاضى وغيره : 
ها : كالتفاز ين ارق ار 

قوله ( وَاحلْلخال وَنَحْوْهُ 4 

الصحيح من ا ا > والحلى » ونحوها . نص 
عليه . وعليه جماهير الأصماب . قال المصنف » والشارح » وصاحب الفروع 
وغيرها : هذا ظاهر المذهب . وقدمه فى الفروع » وغيره . قال الزركشى : عليه 
جهور الأحاب . وعنه : حرم ذلك . وهو ظاه ركلام المرق . 

قلت : وهو ظاهر كلام الصنف هنا . لكن قال فى المطلم عن كلام 
المصنف ‏ و إنما عطف الخلخال ونحوه على القفازين ‏ و إن كان م 
محرماً » ولبس الخاخال والحلى مباحاً فى ظاهر المذهب - لأن ابسه مكروه . 
ففممما اشتراك فى رجحان الترك . انتهى . 

وحمل صاحب المستوعب » والمصنف كلام المرق على الكراهة . وكلام 
المصنف ككلام المرق . سكن ابن منجا شرح على أنه حرم . مله على ظاهره . 
ول حك خلافاً . 

فائرم : لا بحرم عليها لباس زينة . على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 
الاب . وقدمه فى الفروع > والرعاية » وزاد : ويكره . وقال الماوانى فى 
التبصرة. يحرم لباس زينة .. وقال فى الفروع : و يتوجه أنه كلى . 


س وم س 


قوله 3 ولا تکتحل' بالإنمد) . 

قال الشارح ‏ تبعاً المصنف ف المذنى ‏ : الكحل لامد کرو ارا 
والرجل . وإنما حصت المرأة بالذ كر لأنها محل الزينة » والكزاهة فى حقها أ كثر 
من الرجل . انتهى . وقدمه . 

فظاه ر كلام اللصنف : الكراهة مطلقا . أعنى : سواء كان السكحل لاز ينة 
أو غيرها . وهذا اختيار المصنف » والشارح » وغيرها . 

وليخ من الدهنن أنه الايكرء إلا إذا كان ل بء تصن علي وقامة 

فى الفروع . وقيل : لامحوز . تقل ابن متصووا: : لاتكتحل المرأة بالسواد . 

فظاهره : التخصيص بالمرأة . وهو ظاه ركلام ات أ نوت 

قلت : وهو ظاه ر كلام المصنف ٠‏ وجل صاب الستوعب كلام صاحب 
الإرشاد على الكراهة . ٠‏ 

وقال الرركشى : ظاهر كلام انرق : التحر بم . وقد يقال : ظاهره وجوب 
الفذية . وقد أقره ابن الزاغونى على ذلك . فقال : ه وكالطيب واللباس . وجءله 
الجد مكروها . وكذا أبو تمد . ول بوجب فيه فدية . وسوى بين الرجل والمرأة . 

قوله ( و جوز لس اعطق وَالكدْلّ ) 4. 

يجوز لبس المعصفر . على الصحيح من المذهب . نقلها الجاعة . وعليه الأحماب . 

سواء كان اللابس رجلا أو امرأة . وقال فالواضح : جوز لبس مالم ينفض عليه . 

ويأنى فى آخر باب ستر العورة :أنه يكره لارجل فى غير الإحرام . ففيه أولى . 

أما السكحلى وغيره من الصباغ » فالصحيح من المذهب : أنه يجوز لبسه من 
غر امشات وغله | کر الاب . وجزم به المصنف وغيره . وقدمه فى 
الفروع . وقال فى الرعاية وغيرها : يسن لبس ذلك . قال فى الفروع : وهو أظهر . 


— ".ثم — 


قوله ( الضاب بالمنّاء ) . 

ل ل ا ت رأة فى إحرامها . وهو اختيار المصنف » والشارح . 
فإنهما قالا : لا بأس به . 
ظ رافغ من المذهب : أنه يكره . ذكره القاضى وجماعة . وقدمه فى الفروع 
وغيره . 

فعليه إن فعات : فإن شدت يدها مخرقة : فدت . و إلا فلا . 


قفارم : تحب لا الحضاب بالحناء عد الإحرام . قاله الأسماب ويستحب 


فى غير الإحرام لمنزوجة . لأن فيه زينة وتحبيباً لازوج كالطيب . قال فى الرعاية 
وغيرها : ويكره لأ . لدم الحاجة مع خوف الفتنة . وفى المستوعب : لايستحب 
لها . وقال فى مكان آخر : كرهه أحمد . وقال الشيخ تق الدين : هو بلا حاجة . 
فأما الهضاب لارجل : فقال المصنف » والشارح » وجماعة : لا بأس به فيا 
لا نشبة فيه بالنساء . 
وأطلق فى المستوعب : لما الكضاب بالحناء . مختص بالنساء.. وظاهر ماذ كره 
القاضى : أنهكامرأة فى المناء . لأن 5 المسألة واحدة . اتهى . وبباح لحاجة . 
قوله ( وَالنضٌ فى الما هما يما ) . 
يعنى يجوز للرجل والمرأة النظر فى الرآة لاحاجة كداواة جرح ؛ وإزالة شعر 
نيت فى عينه . ونحو ذلك . وهو مراد المصنف . وإ نكان النظر لإزالة شعث » أو 
نسوية شعر » أو شىء من الزينة : كره [ذلك ] ذكره ارق وغيره . وجزم به فى 
المغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . وقدمه فى الفروع . وقيل : يحرم ٠‏ 
وقال في الفروع : ويتوجه أنه لايكره . وف ترك الأولى نظر . لأنه لانم 
نق أن اوا ا عر وأطاق كا من الأصاب » لبان يه لاسن من 
أطلق : قيد فى مكان آخر بالحاحة . 


: فائرة : قال الأجرى » وان الزاغوى 0 وغيرها : ویلاس الماعم 5 


ل امهم لد 


وتقدم جواز لبسه لاز ينة فيا بباح من فضة لارجال . 
00 : و إذا لم يكره فى غير الإحرام . فيتوجه فى كراهته المحرم 
از بنة مافى تخل وار ی ش ش 
قفارم : حتفب الحرم ما نى الله عنه » ما فسر به « الرفث والفسوق » وهو 
اجات و : الصاصى » والجدال » والمراء . قال المصنف والشارح : الحرم 
منوع من ذلك كله . وقال فى الفصول : يحب اجتناب الجدال والمراء . قال : وهو 
الماراة فها لايعنى . وقال فى المستوعب : بحرم عليه الفسوق . وهو السباب 
والجدال . وهو الماراة فيا لايعنى . وقال فى الرعاية : يكره كل جدال ومراء فيا 
لأسي و كل شات 
وقيل : بحر مكا يحرم على الحل » بل أولى . قال فى الفروع : كذا قال . 
وقال فى الروضة وغيرها : يستحب أن يتوق السكلام إلا فها ينف والجدال 
والرا ءاة واللغو وغير ذلك » ما لاحاجة به إليه . و يستحب قلة الكلام إلا فيا ينفع . 
وقال فى الرعاية : يكره له كثرة الكلام بلا نقع . انتهى . 
و جوز له التحارة وعمل الصنعة . قال فى الفر وع : والمراد مالم يشغله عن 
مسدب أو واجب . 
ب الفىية 
قور رھ عل 7 0 . أحدها : ماهو لى التخيير . 
هو نوعان . أحدها : خب فيه بن مام م 0 ِطْمَام 
ا ك0 مشكين م ا » أو نمف 2 تر 2 
شعير ) 2 ع شاة ٠‏ ھی فدية ة حلق اراس 2( 0 الأظفار» 
وة الرّأس والس » والطيب ) . 
هذا المذهب فى ذلك [ من حيث الجلة . 


TE 

وأما [ من حيث ] التفصيل : فإ ن كان بالصيام : فيجرثئه ثلاثة أيام . على 
الصحيح من المذهب . وقاله الإمام أحمد والأعاب 0 الاجر ى : يصوم ثلاثة 
أيام فى المج » وسبعة إذا رجم . 

وإن كان بالإطعام : فالصحيح من المذهب: والروايتين : أنه بطم لكل 
مسكين مد برت . كا جزم به المصنف هنا . وجزم به فى الوجيز » والرعايتين » 
والحاوبين » والمنور» وشرح ابن منجا . وقدمه فى الفائق . قال فى الفروع : 
وک أشين: 

وعنه لا يزه إلا نصف صاع بر اکل مسكين كغيره . وجزم به فى الكافى 
وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

یہار 

أرما : ظاهركلام المصنف : أنه لامجزىء البز. وهو الصحيح من المذهب. 
وعليه أ كثر الأعاب . واختار الشيخ تق الدين : الإجزاء . ويكون رطلين 
عراقيين » كرواية ذكرها المصنف وغيره فى كفارة الظبار . وقال : وينبغى أن 
يكون بأدم . وإ نكان ما ي كل من بر وشعير : فهو أفضل . 

الثالى : ظاهركلامه : أنه سواءكان معذوراً » أو غير معذور . وذكره الرواية 


بعد ذلك : يدل عليه . وهو صحيح . وهو المذهب . نقله جعفر وغيره . قال المصنف 
وغيره : هذا ظاهر المذهب . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . وقدمه ف المغنى » 
والشرح » والحرر » والرعايتين » وال حاو بين » والفروع وغيرم . 

وعنه يحب الدم » إلا أن يفعله لعذر فيخير . جزم به القاضى وأابه فى كتب 
الللاف . قال المصنف : اختاره ابن عقيل . 

فعلى هذه الرواية : يتعين الدم . فإن عدمه : أطم . فإن تعذر: صام . فيكون 


على الترتيب : 


بع و 
فائرم : مجوزله تقدم الكفارة على الحلق . ككفارة المين . 
قوله (الثانى : جَرَاهِ المد » حير فيه ٣ون‏ المثل » أو تقو عه 
برل ا تشترى بها طَعامًا. طم" كل مسشكين ذاه او مو كل 
مُدّ یوما . وإن کان ما لآمثل له خد بن الإطعام والما 4 
أى : تقويم الثل بدرام بشترى بها طعاما . فيطم كل مسكين مدا» أو يصوم 
عن كل مد یوما . وإ نكان مما لامثل له خير بين الإطعام والصيام . 
اعل أن الصحيح من المذهب : أن كفارة جزاء الصيد على التخيير . نص عليه . 
وعليه الأحاب . قاله فى الفروع وغيره . 
قال الزركشى : هو المنصوص . والختار للأسحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح > والخرر وغيرهم . ش 
وعنه أن جزاء الصيد على الترتيب . فيحب الثل . فإن 1 يحد : ازمه الإإطعام 
SS‏ 
فعلى المذهب : خير بين الثلاثة الأشياء التى ذكرها ا لمصنف . وهى إخراج 
المثل» أو التقويم ب 0 الصيام عنه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه 
الأمحاب. ٠‏ 
وعنه الخميرة بين شيئين . وهى إخراج امل » والصيام » والإطعام فما ما 
ذكر فى الأبة ليعدل به الصياء ا قدر على الإطعام قدر على الذيم . 
نقلها الأثرم . 
وعلى المذهب أيضا : لو أراد الإطعام » فالصحيح من المذهب _وعليه الأحاب . 
ونص عليه أن يقوم امل .کا قال المصنف « بدراھم . ويشترى مها طعاما » . 
وعنه لا يقوم المثلى . و إتما يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقر به . وأطلقهما 


C3! ٠ 8‏ ت 


فى الإرشاد . وحيث قوم المثلي أو الصيد : فإنه يشترى به طعاما لهسا كين . على 
الصحيح من المذهب . وعليه الأحاب . 

وعنه له الصدقة بالدراهم . وليست القيمة مما خير الله [ فيه ] . ذكرها ابن 
أبى موسى.وقال المصنف ‏ وتبعه الشارح- وهل جوز إخراج القيمة ؟ فيه احتالان 

مات 

ارول : التقويم : يكون بالموضع الذى أتلفه فيه و بقر به . نقلها ابن القاسم 
وسندى . وجزم به القاضى وغيره . وقدمه فى الفروع . وجزم غير واحد يقومه 
بالخرم . لأنه محل ذه . 

وتقدم رواية أنه يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقر به . 

التالى : الطعام هنا : هو الذى مخرج فى الفطرة . وفدية الأدنى . على الصحيح 
من المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع 
وقيل : تحزىء أيضاً كل ما يسمى طعاما . وهو احتال فى المغنى وغيره . 
وجزم به القاضى فى الخلاف . 

الثالتُ : ظاهر قوله « فيطم كل مسكين مدا »6 أنه سواء كان من البر » 


أو من غيره 5 وكذا هو ظاهر الأرق 3 وأجراه ان منحا على ظاهره ٠.‏ وشرح عليه 


ول يتعرض إلى غيره . 

وقال الشارح : والأولى أنه لا يحزىء من غير البر أقل من نصف صاع . 
لأنه لم برد فى الشرع فى موضم بأقل من ذلك فى طعمة المساكين . 

قال الزركشى : هذا المنصوض والمشهور . وحِزم به فى الرعاية الصغرى » 
والحاويين » والمحرر . 


قات 3 وهو اذهب المنتصوص . 


حب 1م س 


اام : ظاهر قوله أا 2 أو ويصوم عن كل مد وما » أنه سواء كان من 
البر ا من غيره . وهو ظاهر كلام ارق أيضاً . وتابعه فى الإرشاد » والجامع 
الصغير » وعقود ابن البناء والإيضاح . وقدمه فى التلخيص » والشرح و رواية 
اا عفن الأعنات: ١‏ 

والصحيح من المذهب » وعليه أ كثر الأسماب : أنه يصوم عن طعام كل 
مسكين نوما . قدمه فى الفروع . وجزم به فى اغرر » والرعاية الصغرى » والحاو بين. 

فوائر ظ 

انزو لى : اط الإمام أجدفى رواية عنه » فقال « يصوم 0 مد وما » 
راط فوا أخرى »فقال « يصوم عن كل مدين بوما » 0 

فنقل المصنف فى المغنى » والشارح » وصاحب التاخيص عن القاضى » أنه 
قال : المسألة رواية واحدة . ول رواية المد على البر . ورواية المدين على غيره . 

قال الزركثى : والذى رأيته فى روايق القاضى ان حنبلا وان منصو ر تقلا 
عنه « أنه يدوم عن كل نصف صاع وم وان الأثرم نقل فى فدية الأذى 
« عن کل مد وا د ن نصف صاع ا أ جيرا - ونا » قال.: وهو اختيار 
الحرقي وأبى 0 قال : و يمكن أن حمل قوله « ا نصف صاع بوماً » 
على أن نصف الصاع من الم والشعير » لا من البر اتتهى 

قال -الزركثى : وعلى هذا : فإحدى الروايتين مطلقة » .والأخرى مقيدة . 
لا أن الروايتين مطلقتين . و إذاً يسهل الجل . ولذلك قطم أو البركات وغيره 
إلى أن عزا ذلك إلى اللحرق . وفيه نظر . انتهى 

وقال فى الفروع : فأقر بعض الأصصاب النصين على ظاه رهما . وحمل بعض 
الأصحاب ذلك على ما سبق يعنى حمل رواية المد على البر . ورواية المددن على 
غيره ‏ قال : وهو أظهر . انتهى 


لب وم — 


الائ : لو بق من الطعام مالا يعدل نوما : صام عنه وما . نص عليه . لأنه 
لا عفن 


اتاك : لا يحب التتابع فى هذا الصيام بلا نزاع أعامه للاية . 


ارايعٌ : لا يحوز أن يصوم عن بعض الجزاء » و يطعم عن بعضه . نص عليه 
لاأعل فيه خلافا . 

قوله ( الطب الى : عل اليب وَهوَثلامة أنواع . أَحَدُها : 
د اة » والقر ان . فيج الحذى ) . 

ولا خلاف فى وجو به . وقد تقدم وقت وجو به . ووقت ذنحه فى باب 
الإحرام » عند قوله « و تحب على القارن والمتمتع دم نلك » ل فإن لم يحد 4 
ف وة .فاو وده قن كو ور 5-5 
عليه . ل( فصيام لاتق يام فى اكليم . والأفضل : أن يكون آخر ها بوم عرفة 4 . 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه ا ٠‏ مهم القاضى فى التعليق . قال 
فى الفروع : هذا الأشر عن أحد . وعليه الأصحاب . وعلل بالحاجة . قال فى 
الفروع : وفيه نظر . 

وعنه الأفضل : أن يكون آخرها بوم التروية . وذكر القاضي فى الجرد : أن 
ذلك مذهب أحمد . وإليه ميل صاحب الفروع . 

فعلى المذهب : قال المصنف وغيره : يقدم الإحرام على بوم القروية . فيحرم 
بوم السابع . وعلى الرواية الثانية : يحرم بوم السادس . 

قات : فيكون مستثنی من قوطم تحب للمتمتع الذى حل : الإحرام منه 
بالمج بوم القروية . فيعابى بها . 

وام 
اررٌولى : يحوز تقديم صيام الثلاثة الأيام بإحرام العمرة . على الصحيح 


— 18م ا 


من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . قال فى الفروع : وهو و .وف 
كلام المصنف إيماء إليه » لقوله « والأفضل أن يكون آخرها بوم عرفة » . 

وعنه يصومما إذا حل من العمرة . 

الاس : لا جوز صومها قبل الإحرام بالعمرة . على الصحيح من المذهب . 
وعلنة. ال مانت . وعنه جوز . قال فى الفروع : والمراد فى أشهر الحج . ونقله 
الاك ناي 

قال ابن عقيل : أحد نسكى الفتع . لجاز تقديما عليه .كالحج . 

قال المصنف والشارح »عن هذه الرواية : وليس بشىء . وأحمد منزه عن هذه 
الخالفة لأهل الم . 

اتال : وقت وجوب صوم الأيام الثلاثة : وقت وجوب الهدى » على ماتقدم 
فى باب الإحرام . على الصحيح من الذهب . قال فى الفروع : ذ كر الأصحاب 
. لأنه بدل كار الأبدال . وقال القاضى : وعندنا يحب إذا أحرم بالحج . وقد قال 
أحمد فى رواية ابن القاسى وسندى ‏ عن صيام المتعة : متى يجب ؟ ‏ قال : إذا 
عقد الإحرام . قال فى الفروع : كذا قال . 

وقال القاضى أيضاً : لا خلاف أن الصوم بتعين قبل بوم النحر » محيث 
لا جوز تأخيره إليه » مخلاف المدى . انتعى . 

الرابعئٌ : ذ كر القاضى وأصحابه » وصاحب المستوعب وغيرم : إن أخر 
صيام أيام. النشر يق والأيام الثلائة إلى بوم النحر فقضاء . قال فى الفروع : ولمله 
مبنى على منع صيامه . و إلا كان أداء . ولعل كلام صاحب الفروع مبنى على 
عدم منع صيام أيام التشر بق ريادة « عدم » وبها يتضح المعنى . 

قول ( وَسَبْمَة ذا رَجَمْ إلى أهله . وَإِنْ صام ل ذلك أجْرَأ ) . 

يعنى بعد إحرامه بالحج . لكن لا يحوز صومما فى أيام النشريق . نص 


> الإنماف‎ E 


ل هماهم د 


عليه . وعليه الأصحاب . لبقاء أعمال الحج . قاله فى الفروع . و بحوز صومها بعد 
أيام النشريق . يعنى إذا كان قد طاف طواف الزيارة . قاله القاضى . والمراد بقوله 
تعالى ( ۲ : ۱۹۹ إذا رج ) يعنى : من عمل الحج. لأنه الم كور » والمعتبر 
وار الصوم . 

قو کان کش کل يام اتش). 

يعنى الأيام الثلاثة ‏ ضَامَ يام مى . 

قال ان منيحا فى شرحه : هذا المذهب . وقدمه فى المغنى » والشرح » والنظ » 
والرعاية التكبرى فى باب أقسام النسك . وجزم به فى الإفادات . وصححه فى 
الفائق . وعنه لا يصومبا . 

وتقدم ذلك مع زيادة حسنة فى أواخر باب صوم التطوع . وذكر من قدم . 
وأطلق وصحح . | 3 

فمل القول بأنه يصوم أيام منى : لو صامها فلا دم عليه . جزم به جماعة . 
منهم المصنف » والشارح » وصاحب الرعاية وغيرم . وقدمه فى الفروع . وقال : 
لعله مراد القاضى وأصحابه » وصاحب المستوع ب وغيرهم : بتأخير الصوم عن أيام ا حج . 

وقوله لوصوم بعد ذلك عَشرَة يام وَعَليْهِ دم 4 . 

يعنى إذا قلنا لايحوز صوم أيام منى . وكذا لو قلنا جوز صومباء ولم يصمما . 
فقدم المصنف هنا : أن عليه دما على هذه الرواية . وهذا إحدى الروايات . جزم 
به فى الإفادات » والمنور » والمتتخب . واختارها اللرق . وقدمه فى الحرر» والفائق 

وعنه إن ترك الصوم لعذر : لم يازمه قضاؤه . وإن تركه لغير عذر : فعليه مع 
فعله دم . اختاره القاضى فى الجرد . وجزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والتلخيص » فى المعذور دون غيره . وقدم ان منحا فى شرحه : أنه إن 
تركه لغير عدّر عليه دم . وأطلق الروايتين فى المعذور . 

وعنه لايلزمه دم حال . اختاره أو الخطاب . كا قاله اللصنف عنه . قال 


ل فان س 


الز ركنشى : وهى التى نصا القاضى فى تعليقه.. وأطلقهن فى المستوعب » والمغنى »› 
والكافى » والرعايتين » والحاو بين » والزركثى » والفروع . وقال : الترجيح 
مختلف . وأطلق الللاف فى غير المعذور : فى الهداية » و اذهب » وسنبوك الذهب 
والخلاصة » والتلخيص . 

وأما تأخير المدى عن أيام النحر : فهل يازمه فيه دم » أم يازمه مم عدم 
المذرء ولا يازمه مع العذر ؟ فيه الروايات المتقدمة فى الدم . وأطلقهن فى الفروع » 
والحاويين » والمستوعب . 

إحداهن : يازمه دم آخر مطلقا . قدمه فى الحرر والفائق . 

والثانية : لا يازمه دم حال سوى الهدى . وقدمه فى إدراك الغاية . 

والثالثة : إن أخره لعذر : لم يازمه . وقدمه فى الرعايتين . وصمحه فى الكبرى 
وجزم به فى المداية » والمذهب » ورا الذعب > واتملاصة » والكاى » 
والتلخيص » والشرح . > وإدراك الغاية ؛ وشرح ابن منحا فى المعذور دون غيره . 

قلت : هذا المذهب . 

والصحيح من المذهب أيضاً : وجوب الدم على غير المعذور . وأظلق 
الحلاف فى غير العذور : فى الهدلية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والكافى » والشرح » والتلخيص . 

وحكى جماعة الحلاف فى المعذور وجهين . وفى غير المعذور : روايتين . 

فائرتاير 
إمر اشيا : قوله ولا مج ب التتابم ف الصّيآم 4 . 
اعل أنه لاحب تتابع ولا ل ناه الثلائة والسبعة . نص E‏ 


وعليه الأحاب . لإطلاق الأمر .ولا يجب التغر بى ق ولا ال 8 بين الثلانة والسيعة 
إذا قفی . کسائر الصوم . 


— 1م س 


الائ : لو مات قبل الصوم » كه > صوم رمضان . على ماسبق يمكن 
منه أولا . نص عليه . > 

قوله تى وجب علي الوم فرع فيه . م قد على الذي لم 
يرنه الاقال له إلا أن اء) 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وف الفصول وغيره : تخر يح يلزمه الانتقال 
إليه . وخرجوه من اعتبار الأغلظ فى الكفارة . وقال ابن الزاغونى فى وانحه : إن 
قرعو" م قدر بوم النحر عليه حره إن وجب إذن . و إن دم القران بحب بإحرام . 
قال فى الفروع :كذا قال . قال فى القاعدة الخامسة : لو كفر المتمتع بالصوم » ثم 
قدر على ادى وقت وجو به . فصرح ابن الزاغونى فى الإقناع : بأنه لاحره الصوم . 
و إطلاق الأ كثرين مخالفه . بل وفىكلام بعضهم تصرح به . 

قوله (وَإن وَجَب وَلمْ شرع فيه . فبل زمه الاتتقآل؛ على 

روايتين 4 

) وأطلقهما فى الكافى » والمغنى » والحرر . والشرح والرعايتين » والحاويين » 
والفروع » والفائق » وشرح ابن منجا » والزركثى وغيرهم . 

إمراها : لابازمه . وهى المذهب . قال فى القواعد الفقبية : هذه المذهب 


اى . وم ادا برا في اور اللعك: + العو 
اكلام ةواشيش : 

والروايمٌ الثائم: : يلزمه . كالمتيم يد الماء . صححه فى التصحيح » والنظلم 2 
والقاضى للوفق [ فى شرح المناسك ] وحم به فى الإفادات . وهو ظاهر ماجزم 
به فى الوجيز » واللحرق » والمنور » والمنتخب . لأمهم قالوا : لايلزمه الانتقال بعد 


. كذا فى الأصول‎ )١( 


— 0|۷ 


الشروع . قال فى التلخيص : ومبنى الحلاف : هل الاعتبار فى ا کفارات حال 
الوجوب » أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان . انتهى . 

قلت : المذهب الاعتبارفى الكفارات حال الوجوب .کا بای ف 'فىكلامه فى 

كفارة الظبار . 

فعلى المذهب : لو قدر على الشراء بثمن فى الذمة ‏ وهو موسر فى بلده - لم 
بازمه ذلك . مخلاف كفارة الظهار [ والمين ] وغيرها . قاله فى القواعد . 

فار : قال فى القواعد الفقبية »فى القاعدة السادسة عشر : إذا عدم هدى 
اة ووب السا عليه . ثم وجد ا هدى قبل الشروع فيه » فبل بحب عليه 
الانتقال أم لا ؟ ينبنى على أن الاعتبار فى الكفارات بحال الوجوب » أو محال 
الفعل ؟ وفيه روايتان . وقاله فى التلخيص . فإن قلنا حال الوجوب : صار الصوم 
أصلاء لا بدلا . وعلى هذا : فبل رنه فمل الأصل » وهو المدى ؟ الشهور : أنه 
جز . وحکی القاضى فى شرح المذهب عن ابن حامد : أنه لاحره . 

قلت : يأتى فى كلام الصنف فى أثناء الظبار مخلاف فى ذلك » وأن الصحيح 
من المذهب : الاعتبار حال الوجوب . ش 

قوله ( الع الثانى : المخصر يمه ابد . إن لم يحِدصامَ 
عقرة أيأم م حل ) 

اعم أنه إذا أحصر عن البيت بعدوّ . فله التحلل» بأن ينحر هديا بنية التحلل 
وجو بأمكانه . و جوز أن ينحره فى الل . على الصحيح من المذهب . وعنه 
بشحره فی الحرم ٠‏ وعنه ينحره المفرد والقارن بوم النحر . 

و بای ذلك فى قوله « ودم الإحصار رجه حيث اتيز 6 . 

فإن لم يحد ادى صام عشرة أيام بالنية » ثم حل . وهذا المذهب . وعليه 
أ كثر الأصحاب . ونقله الجاعة . وقدمه فى الفروع وغيره . 


س ۸ق س 


ولا إطعام فيه . على الصحيح من المذهب . قدمه ۴ الفروع ¢ والرعايتين 3 
والحاو بين . وعنه بل . وقال الأجرى : إن عدم ال مدى مکا نه قوكمه طعاماً . وصام 
ع نكل مد يوما وحل . قال : وأحرة أن لاحل حتى حتی يصوم إن ن قدر . فإن صعب 

E 

فيان حم الفوات قریبا E‏ بم ا 

قول ( تع اثالث : فذية الوط : ت تجب ل ٠‏ إن له جد تحدها 
صام عشرة ياء Ef‏ فى الج ا ¢ كم اة 
لقضاء الصحابة کک 


هذا الذهب . يعنى أنه ينتقل من الهدى إلى الصيام . 
قال المصنف » والشارح : هذا الصحيح من المذهب . وحزم به فى الوجيز» 
وامنتتخب . وقدمه فى الفروع » والكافى » وتجر يد العناية 
ل وقال القاضى : إن لم يمد البد تة احرج 0 
افم ٠‏ فإن لم جد أخرج بقيمتهما - أى البدنة طمام - 
کل مد يوما 4 . 
وقدمه فى المداية . وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . والخلاصة » 
والتلخيص » والرعايتين » والحاويين » والفائق » وغيرهم . وقالوا : فإن لم يجد 
صام عن كل مد بر » أو نصف صاع تمر » ا وما . وقال فى الفروع : 
وقال القاضى : يتصدق بقيمة البدنة طِعاما . فإن لم جد صام عن طعام كل مسكين 
نوما » زاء الصيد . لا ينتقل فى إحدى الروايتين إلا إلى الإطعام مع وجود المثل . 
ولا إلى الصيام مع القدرة على الإطعام ول كا المصنف » والشارح عن القاضى 
ويا فى كلام المصنف « من وحبت عليه بده : أحزأته بقرة و جره ا 
سبع من الغ 3 عل ا يأ هناك . 


— 0۹ — 


قال المصنف هنا : وظاه ركلام اللمرق : أنه خير فى هذه الخسة . فبأيها كفر 
أحزأه . وكذا نقله عنه فى المداية » والمذهب » ومسيوك الذهب » وااستوعب » 
والتلخيص » وااو بين » وغيرم . 

قال الشارح : إا صرح المرق بإجزاء سبع من الغنم مع وجود البدفة . 
سكذا ذكر فى كتابه . ولعل ذلك قد نقله بعض الأصحاب عنه فى غير كتابه 
الختصر . انتهى . ّْ 

فائرمٌ : قال ابن منحا فى شرحه : قال صاحب النهابة فمها ‏ يعنى : بعد 
هذا منشأ الخلاف بين الحرق والقاضى : أن الوطء هل هو منقبيل الاستمتاعات 
أو من قبل الاستهلاكات ؟ فعلى هذا »إن قيل : هو من قبيل الاستمتاعات : وجب 
أن تكو ن كفارته على التخيير . لأن الطيب والابس استمتاع . وها على التخيير . 
على الصحيح . وإن قيل : هو من قبيل الاستهلاك : وجب أن يكون على 
الترتيب . لأن قعل الصيد استهلاك . وكفارته على القرتيب على الصحيح . انتهى . 

فام : قال ابن منجا فى شرحه : واعل أن الانتقال من البدنة إلى الصيام لم 
أجد به قولا لأحد . ولا لأحد من الأصحاب . وكأنه - والله أعلم - اختاره لا فيه 
من موافقة العبادلة » إلا أن فيه نظراً تقلا وأئراً . | 


أما النقل : فقال فى الغنى : يحب على الجامع بدنة . فإن لم جد فشاة . 


وأيضا فإنه شبه هنا فدية الوطء بفدية المتعة . والشبهإنما يكون فى ذات 
الواجب » أوفى نفس الانتقال . ْ ْ 
وبردعل الأول: أنه لاحب فما بدنة بل شاة . وعلى الثانى: : أنه لايجوز 
الاتتقال فى المتعة مع القدرة على الشاة . 
قلت : فى كلام ابن منجا شىءأ. وهو أنه تقل عن المصنف فى المغنى أنه قال : 
يحب على الجامع بدنة . فإن لم جد فشاة . وهذا ل ينقله المصنف فى الممنى عن أصحماب 


-— 0م سدم 


المذهب . و إنا نقله عن الثورى و إسحاق . فلءله كان فى النسخة التى عنده نقص . 
فسقط هذا النقل والاعتراض . 
وقوله « والشبه إنما يكون فى ذات الواجب » أو فى نفس الانتقال » فيرد على 
الأول : أنه لاحب فما بدنة » بل شاة . 
| قلت : هذا غير وارد . والجامع بينهما : أن هذا هدى وهذا هدى . ولا ازم 
المساواة من كل وجه . بل يكت مجامع ما . . 
وقوله «و يرد على الثانى : أنه لامجوز الانتقال فى المتعة مع القدرة على الشاة» 
فلت : وهذا مسل . فإنا نقول : لامجوز الانتقال من ادى الواجب بالوطء 
مع القدرة عليه . وهكذا قال المصنف . فلا برد عليه . 
وقوله « وأما الأثر » فإن المروى عن العبادلة : أن من أفسد ححه : أفتوه ‏ 
إذا لم جد الهدى ‏ انتقل إلى صيام عشرة أيام . ولا ازم فى حق من لم يحد بدنة 
أن يقال عنه : ل جد الهدى . لأنه قد لايحد بدنة ويجد اناف 
قلنا : هذا مسل . والمصنف رمه الله . قد نبه على هذا بعد ذلك بقوله « ومن 
وجبت عليه بدنة : أجرأته بقرة . ويحزئه أيضاً سبع من الغنم على ما يأتى » فم 
عنم ذلك المصنف . غايته : أن ذلك ظاه ركلامه . فيرد بصر يم كلامه الأنى . 
ونقيده به . وكلام المصنف يقيد بعضه بعضا . وهذا مجحب منه . إذ هو شارح كلامه 
قوله وبحب بالوطء فى ارج بَدئة ) . 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأسصماب . وسواء كان قارتً أو غيره . وعنه يزم 
القارن بدة للحج . وشاة لاعمرة . إن ازمه طوافان » وسعيان . قال فى الحاوى 
وغيره : اختاره القاضى . 
وقال فى الفروع » وعند أبى حنيفة : إن وطىء قبل طواف العمرة فسدت . 
و عليه شاة للحج . و بعد طوافها : لا تفسد . بل ححة . وعليه دم . 


-— 51م س 


قال القاضى : و يتخرج لنا مثل هذا على زوايتنا « عليه طوافان وسعيان » 
قال فى الفروع : كذا قال. 

وقال الصنف » وتبعه الشارح : و يتخرج لنا : أن يلزمه بدنة للحج » وشاة 
لاعمرة . وقال فى الرعاية : و إن أفسد قارن نسكه بوطء لزمه بدنة . نص عليه . وشاة 
مع دم القران . وقيل : إن ازمه طوافان ‏ وقيل : وسعيان ‏ ازمه كفارتان لا و بدنة 
وشاة . وسقط دم القران . 

قوله وشا إن كانا من الثثرة ) ({ 

هذا الذهب . وعليه الأسعاب . ونقله أو طالب . وقال الحلواتى فى الموجز : 
الأشبه أنه يحب بدنة ة .كلمج : 

قوله « وجوب البدنة بوطثه فى الحج . والشاة بوطثه فى العمرة » إِنما هو من 
حيث الججلة . أما من حيث التفصيل : فقد تقدم فى آخر محظورات الإحرام . فإنه 
ثارة يكون قبل التحال الأول ونارة بعده . ا فيه من الكلاف . فليعلم ذلك . 

قوله ( وجب على الما أ مثلٌ ل ذلك إن کا ت مطاوعة 4 

الصحيح من المذهب » وعليه جماهير الأسحاب » ونقله الجاعة عن الإمام أحمد 
أن المرأةكالرجل إذا طاوعت . قال الزركشى : هذا الشهور » والختار لاحاب . 
وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى الغنى » والحرر » والشرح » والفروع » 
وغيرهم . وعنه حزما هدى واحد . وعنه لا فدية علمها . لأنه لا وطء منها. ذ كره 
القاضى وغيره . واختاره ابن حامد . وسمحه ابن عقيل وغيره . 

قوله ( وَإِن كانت مكرهة فلافدية عل )4 

هذا الذهب . وعليه الأحاب . وعنه عليها الفدية . وعنه يفدى عنها الواطىء . 
ووجه فى الفروع رواية : أنها تفدى وترجع على الواطىء من الرواية التى فى الصوم . 


س ٣‏ سس 


وقال فى الروضة : : اللكرهة يفسد صومها . ولايلزمها كفارة . ولا يقد ححبا »› 
وعلمها بدنة . قال فى فى الفروع : كذاقال. 

قوله ( الضر'ب الثالت :الما الواجية للقوات »أو كواب : 
أ للمبآشرَة فى غير ر شج ١ه‏ فما أوْجَب منه E E‏ 
0 البدنة | الواجبة بالوطء ف القرّج) . 

0 الحج أعدم وقوفه بعرفة لمن تك و و ان 2 
حيث حبستنی » فعليه هدى . على الصحيح من المذهب . وعنه لاهدى عليه . 
وأظلةهما المدنف فى هذا الكتاب » فى باب الفوات والإحصار . 

فعلى المذهب : بحزىء من الهدى ما استيس . مثل هدى المتعة . قاله 
المصنف » والشارح » وغيرها . وقال فى الموجز : هو بدنة . 

وعلى المذهب أيضاً : إن عدم الهدى زمن وجو به صام عشرة أيام » ثلاثة فى 
المج وسبعة إذا رجع . هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسصحاب» من 
أن دم الفوات مقيس على دم المتغة . فبو مثله سواء . فمو داخل فى كلام القاضى 
الآنى . وعلى كلام ماس الوه کا > صاحب البدنة الواجبة بالوطء فى 
الفرج . هذا مايظهر . 

وأما الحرق : فإنه جعل الصوم عن دمالفوا تكالصوم عن جزاء الصيد عن 
كل مد بوم . ويأتى ذلك فى باب الحصر بأتم من هذا . 

وأما إذا باشر دون الفرج » وأوجبنا عليه بدنة : فإن حكها ج البدنة الواجبة 
بالوطء فى الفرج . على ماتقدم من غير خلاف أعامه . 

قوله 9 وَماعَدَاه 4 . 


يعنى ماعدا ما جب فيه الندنة : 


0٣‏ سے 


ل فقال القاضى : ماوَجَبَ لرك واجب : ملح بدم المتعة . وما وجب 
للمباشرة : للحن ا الأذى 4 

مثال : ترك الواجب الذى جب به دم : ترك الح رام نو اتات زاف 

بعرفة إلى غروب الشمس » أو المبيت عزدلفة إلى بعد نصف الليل » اوو اف 

اوداع EN N‏ ؛ وتحوها . الك هذه الدماء الولهة 
بترك الواجب حكم دم المتعة . على ماتقدم . جزم e‏ 

قال فى الفروع : ومن ترك واجباً ‏ ولو سهواً ‏ جبره بدم . فإن عدمه : 
فكصوم المتعة » والإطعام عنه . 

ومثال فعل اأباشرة الموجبة لادم : كل استمتاع بوجب شاة . كالوطء فى 
العمرة » و بعد التحلل الأول فى الحج إذا قلنا به » والمباشرة من غير إنزال . 
ونحو ذلات » إذا قلنا يحب شاة . کا حم فدية الأذى . على ماتقدم ف ف اول 
الباب . وهذا أيضاً من غير خلاف . جز 0 داج واد نا ويه 

قوله ( وى أل بالمباشرة دول ٠‏ الفرج فمليه بد نه 4 

هذا المذهب . وتقله الجماعة عن أحمد . وعليه الأعاب . قاله فى الفروع . 
وهو من المفردات . وعنه عليه شاة » و إن لم يفسد نسكه . ذ كرها القاضى وغيره . 
وأطلقهما الحلوانى . وتقدم ذلك فى كلام المصنف فى الباب الذى قبله فى قوله 
« التاسع : المباشرة فيا دون الفرج . وهل يفسد نسكه بذلك ؟» ٠ ٠.‏ 

قوله ( إن ل بزل ميه شأ ) . 

هذا الذهب » لق الروايتين . قال الشارح : فمليه شاة فى الصحيح . 
وسعحه الناظم :قال زر كن :هذا الأ كير وغوم به الى وصاعن ار 
والكانى > وشرح ابن رزين . وقدمه فى الهداية » والمستوعب » والخلاصة » 
والرعايتين » والحاو بين . وعنه بدنة . نصرها القاضى وأحابه . قاله الزركثى › 
وأطلقيما فى الفروع » وشرح ابن منجا » والمذهب » ومسبوك الذهب »والتلخيص . 


س 1758© سس 


فائرم : وكذا الح او قل » أو لمس بشهوة . على الصحيح من المذهب . 
اختاره القافی دن 
والخرق حك م بأنه إذا أنزل بالمباشرة دون الفرج يفسد حجه . وحكى 
الروايتين فيمن 7 بالقبلة . وعكسه ابن أبى مومى . لك الروايتين فى الوطء 
دون 0 . وجزم بعدم الإفساد بالقبلة . 
(وَإن" كور النظر أل »أو استمى . فمَليْه دم : هل هو 
د 1 E‏ يتين 4 . 
قينا ر و ان فت + والزر کی + والهداية ‏ والذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والكاف . 


إمر اهما : عليه بدنة . وهو اذهب . نص عليه . وعليه اجهور ٠‏ متهم 
القاضى » وأعابه » والحرق وغيره . وقدمه فى الفروع » والحرر . 

والمَائمٌ : عليه شاة . جزم به فى الوجيز . قال فى الخلاصة : لزمه دم . 

قال الزركشى : هى المنصوصة . قال نام المفردات : 

وترم بالنظر المكرر أمنى فدى بالشاة أو بالجزر 

فام : لو نظر نظرة فأمنى فعليه شاة » بلا نزاع . و إن ل يمن فلا شىء 
عليه . على الصحيح من المذهب . وذكر القاضى رواية : يفدى بمحرد النظر 
أنزل أم لا . قال فى الفروع : ومراده إن كر . 

e efe. 5‏ و ا له 

قوله ل وَإنَ أمذى بذلك فمليه شأة ) 

يعنى إذا أمذى بتکر ار النظر . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحماب . 
وقطم به كثير . منهم صاحب المداية » والذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 
والمحلاصة » واهادى ¢ والجر د وغيرهم . وقدمه فى الف روع وغيره 3 

قال الز ركثى : اتفق عليه الأععاب . وقال فى الكافى : لافدية بمذى بتكرار 


نن س 


نظر . قال فى الفروع : فيتوجه منه مخر يح : لا فدية يذى بغير النظر . وجرم به 
الأدى البغدادى فى كتاءه . فقال : إن أمذى باستمناء . 

قلت : وجزم به فى الوجبز » فقال : و إن أمذى باستمناء فلا فدية . وتقدمت 
الرواية التى ذ كرها القاضى ٠‏ 

تيم : مفهوم كلام الصنف : أنه إذا لم يكرر النظر وأمنى : لاا شىء عليه . 
وهو يح . وهو الذهب . وهو ظاهر كلام الأ كثر . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقال فى الروضة » والمستوعب : عليه شاة .ذلك . 

قلت : وهو ظاه ركلام الحرق . فإنه قال : و إن نظر فصرف بصره فأمذى . 
فعليه دم . وشرح على ذلك ابن الزاغونى . 

قوله (وَإِنَ كر فأنرَل قلا فدية عليه 4 . 

هذا الذهب . وعليه جماهير الأحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع وغيره . وعن أبى حفص وابن عقيل : أنه كالنظر لقدرته عليه . ومرادها : 
إذا استدعاه . أما إذا غلبه : فلا نزاع أنه لا شىء فيه . قاله الزركثى وغيره . 
وأطلقهما فى الحرر 

فار تار 

إمرا شما : الخطأ هنا كالعمد . على الصحيح من المذحب .كالوطء . وقيل : 
ا الصوم . 

الثاني : امرأة كالرجل مع وجود الشهوة منها . على الصحيح من الذهب . 
وعليه الأعاب وقل فى الفروع : و يتوجه فى خطأ ما سبق . 

قوله ( وَمَن رورا من جنس » مثل أن حلق ثم 
أو وَطىء 4 ثم وطىء المرأَة الأولى . أوغيرها ( بل الك 
الأول فكفارة وَاحدّة 4. 


وكذا قر ثم تر أو لبس ثم لبس » ولو بمخيط على رأسه أو بدواء مطيب 


ص 


ق 
دعن 


سنن ن س 


فيه » أو تطيب ثم تطيب . وهذا الذهب ف ذلك كله . ونص عليه . وعليه 
الأصحاب . وسواء تابعه أو فرقه . فظاهره : أنه لو قل خمسة أظفار فى خمسة أوقات : 
يازمه دم . وهو سحي . وقاله القاضى . وعلله بأنه لما ثبتت الخجلة فيه على الجملة فى 
تداخل الفدية »كذا الواحد على الواحد فى تكيل الدم . واقتصر عليه فى الفروع . 

وعنه أن لک وء كقارة وان ل يكفر عن الأول . لأنه سبب للكفارة 
فأوجبها .الأول . قال فى الفروع : فيتوجه تخر يح فى غيره . 

وعنه إن تعدد سبب الحظور » مثل أن لبس لشدة المر » ثم لبس لابرد » ثم 
للمرض . فعليه كفارات . وإلا واحدة . 

ونقل الأثرم فيمن لبس قيصاً أو جبة أو عامة لعلة واحدة : فسكفارة واحذة . 
قات : فإن اعتل فلبس جبة ثم برىء . ثم اعتل فلبس جبة . قال: عليه كغارتان 

وقال ابن أبى موسى فى الإرشاد : إن لبس وغطى رأسه متفرقا »> وجب 
دمان . وإن كان فى وقت واحد : فعلى روايتين . اننهى . 

قوله ل إن كَفْرَ عن الْأَوَل لرْمَُ للثاقي كفارة ) . 

هذا الذهب . وعليه الأصماب . ولاأجد فيه خلافا » إلا أن المصنف والشارح 
وصاحب الفروع : ذكروا الملاف المتقدم بعد ذكر هذه السألة . وذكر فى الرعاية 
الرواية الأولى فى المسألة الأولى » وأعادها فى الثانية . وليس بشىء . 

قوله إن قل صَيْدَا بمد صد . فمَلئِه راوها ) . 

هذا المذهب . وعليه الأعحاب . ونقله الجاعة عن أحد . وعنه عليه جزاء 
ولحو ا كته الأول أو الا . وحكاها فى الفروع ا ارسي 

وتقل حنبل : لا يتعدد إن لم يكفر عن الأول . ونقل حنبل أيضاً : إن تعدد 
قتله انیا : غلا راء فيه . وينتقم الله منه . 

فار : لو رقن سكت ذا كلم د الجزاء . قولا واحداً . قاله المصنف » 


والشارح » وصاحب الفروع وغيرهم 5 


س يام سد 


قوله ¥ وَ إن 1 تحظورًا م : من تاس : عله ه لكل وَاحد فداد) 
ا إذا فمل محظوراً بن ى : إما أن تتح دكفارته أو تختلف . 
فإن اتحدت - وهى مراد المصنف» لحكايته الحلاف - مثل : أن حاق ولس 
وتطيب ونحوه . فالصحيح من المذهب : ما قاله المصنف : أن عليه لكل واحد 
كفارة . ونص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . قال فى الفروع : وهو أشهر . 
وجزم به فى الوجبز وغيره [وصحه فى التلخيص » وتصحيح الحرر] وقدمه فى المغنى 
والشرخ + والتروغ وغيرم . وعنه عليه فدية واحدة [ وأطلقهما ف الرر] ٠ ٠.‏ 
وعنه إن كانت فى وقت واحد ففدية واحدة . و إن كانت فى أوقات : فعليه 
لكل واحد فدية . اختاره أو بكر . 
وقيل : إن تباعد الوقت تعدد الفداء و إلا فلا . 
فائرم قال از ر كى وغيره4 ]ذا لشن وغ واه ولس اعلق + فة 
واحدة . لأن الجيع جنس واحد . وأن لا تختلف الكفارة . مثل : إن حلق > 
اول و تطيب ووطىء : تعددت الكفارة قولا 0 
الو إن تحن :أذ 0 » أؤوطىى» أؤ قل صدا مادا » أو 
ًا قله الْكَقَارَ 1 4 
ااا ق فعليه الكفارة » سوا ء كان عامداً أو غير عامد . هذا الصحيح 
من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه . 
وقيل : لا فدية على مكره وتاس وجاهل ونام وحوم . وهو رواية مخرجة 
من قتل الصيد . وذكره بعضهم رواية . واختاره أو مد 'الجوزى وغيره . وهو 
قو ل المصنف . و يخرج فى الخلق مثله . واختاره فى الفاق فى حلق الرأس وتقلم 
الاظفار . 
وأما إذا وطىء : فإن عليه الكفارة . سوا ء كان عامداً أو غير عامد . 


4 
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هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به إلا المرأة إذاكانت 
مكرهة على ماتقدم فما من الحلاف قر يبا » مع أنها لاتدخل فى كلام المصنف هنا . 

وأما إذا قتل صيداً : فعليه الكفارة » سواء كان عامداً أو غير عامد . هذا 
ال حيح من المذهب . وعليه جور الشات . وتقله الجاعة عن امد رجه اله 
تعالى . منهم صالح . قال فى المغنى » والشرح : هذا ظاهر المذهب . قال فى الفروع 
وغيره : عليه الأصحاب . وعنه لا جزاء بقتل الحطأ . نقله صالح أيضاً . واختاره 
أو تمد الجوزى وغيره . 

فار نام 

إمرانتما : قال فى الفروع : المكره عندنا كخطىء . وذكر الشيخ - يعنى 
به المصنف ‏ فى كتلب. الأيمان فى موضعين : أنه لا يازمه . إنما يلزم المسكره - 
يعنى بكسر الراء ‏ وجزم به ابن الجوزى . قاله فى القواعد الأصولية . 


امائ : عمد الصبى ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ . وتقدم ذلك . 


قوله ( وَإِنَ لبس ء أ تطي أو غطى رأسه اسيا :فلا كفارة 
علئة 4 ظ 
الأحاب . منهم القاضى فى كتاب الروايتين . ونقله الجاعة عن أحد . وذكره 
المصنف > والشارح > وغيرها ظاهرٌ المذهب . وحزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه 
فى الفروع وغيره . واختاره انرق وغيره . 

وعنه تحب الكفارة . نصرها القاضى فى تعليقه وأعابه . 

وقال فى الفروع : ويتوجه أن الجاهل بالحك هنا كالصوم على ما تقدم . 
وقاله القاضى للخصمه : يجب أن تقول ذلك . 


سسا ۹٢ن‏ سد 


فار نارم 

إصراكما : متى زال عذر من تطيب : غَسّله فى الحال . فاو أخر غسله بلا عذر 
فعليه الفدية . و يجوز له غسله بيده و بمائم وغيره . 

و يستحب أن يستعين فى غسله محلال . فإن كان الماء لايكنى الوضوء.وغسله : 
غسل الطيب » وتيم لاحدث . لأن الوضوء له بدل . 

قلت : فيءابى مها . 506 

وحل هذا : إذا لم يقدر على قطم رانحته بغير الماء . فإن قدر على قطم الرائحة 
بغير الماء : فعل وتوضأ . لأن القصد قطعها . 

وإن لم جد الماء : مسحه مخرقة أو حكه تراب أو غيره حب الإمكان . 


الما : أو ا بظنه ياس . فيان رطيا ‏ و فى وجوب ا بذك 
وجهان . وأ طلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع ؛ والرعابتين » والحاوى اكير 
والقواءد الأصولية . 

أحدها : يازمه الفدية . لأنه قصد مسر الطيب . ٠‏ 

والثانى : لافدية عليه » لأنه جهل 0 عه . فأشبه من جهل غرم ا الطيب 

قلت : وهو الصواب . وقدمه فى الرعاية الكبرى فى موق . 

قوله (وَمَنْ فض إخْرَامَه نم مَل تحظورًا . َيه فداه ) . 

اعم أنه لا يفسد الإحرام برفضه بالنية . ول وکان محدراً لم يبح له التحلل 
بل که باق . نص عليه . وعليه الأحاب . فإذا فمل محظوراً بعد رفضه : فعليه 
جزاؤه . وكذا لو فعل جميع حظورات الإحرام بعد رفضه : فعليه .لكل محظور 
كفارة . وإن لم يتداخل » كن لم برفض إحرامه . وهذا المذهب . وعليه الأصماب 

وعنه زه كفارة واحدة . ذ كرها فى المستوعب فى الخر باب « ما بحرم 


على الحرم » . 


— و اهم عد 


SS فايرة‎ 

قلت : وهو 0 لماع . وتعدم : : إذا 4 الحج اتلوع 
والعمرة رواية : أنه لايازم القضاء . عند قوله « وعليه المغى فى فاسده » فى الباب 
الذى قبل هذا . 

قوله ( وم“ ا ل إِحَرَامه فى بدنه له اسْتدَامة ذلك 4 . 

هذا بلا تزاغ - تكن ل ل من مكان إلى کان من يذه أو قل عن . 
ثم رده إليه » أو مسه بيده : فعليه الفدية » مخلاف سيلانه عرق وسن : 
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قوڵه ولس له لبس ثوب مطيّب 4. 
كرأهة تطنيب ثوبه . وعلية أ كثر الأصحاب . وقال الأجرى ؛ حرم . و مختمله 
كلام المصنف . 

وقيل : ه وكتطييب بدنة . وتقذم ذلك فى أول باب الإحرام . 

GEO HENE ERR E م‎ 

قابرم قوله وان احرم وَعليه قيض خلعه وَ1' لشقه 4 . 

وكذا لوكان عليه ادن E‏ . صرح به الأحاب . 

ا َيِه الفدية ) . 

مراده : ولو استدام لحظة فأ كثر فوق العتاد فى خاعه . 

قوله 3 و إن لیس ” وبا کان ميا َم ربعم اليب مه ركان 
حت إذارس فيه ماد فاح حه . فيه الفذية ) . 

وهذا بلا نزاغ . وكذا لو افترشه . نص عليه . ولوكان نحت حائل عُيرئياب 
بدنه . ولو کان ذلك الخال لآ نع ره ومباشرته . وإن منع فلا فدية . على 


— ۳ه — 

الصنحیح من المذهب . وأظلق الآجُرئ :أنه إذا کان ينبن حائل كر » ولا 
فدية عليه . 

قفارم : القارن كغيره فيا تقدم من الأحكام . نص عليه . وعليه الأحاب . 
قاله فى الفرؤع وغيره . لظاهر الكتاب والسنة . واختار القاضى أنبما إحرامان . 
قال فى الفروع : ولعله ظاهر قول أحمد . فإنه شبهه بحرمة الحرم » وحرم اللإحرام . 
لأن الإحرام : هو نية النسك . ونية ة الحج غير نية العمرة . واختار بعضهم : أنه 
إحرام واحد كبيع عبد ودار صفقة واحدة . فو عقد واحد والبيم اثنان . 

وعنه يازمه بقعل محظور ٠‏ ذكرهافى الواضح ود كر القاش :وغرع عر عا 
إن ازمه طوافان وسعيان [ ؤقال المصنف ف المغنى : قال القاضى : إذا قلنا عليه 
طوافان لزمه جرآن انتهئ ] وخصها ابن عقيل بالصيد »کا او أفرد كل واحد 
بإحرام . قال فى الفروع : والفرق ظاهر . وكا لو وطىء وهو محم صائم . 

قال القاضى : لاعتنع التداخل. ثم لم يتداخلا. لاختلاف كفارتهماء أو لأن 
الإحرام | والصيام لايتداخلان » والمتج والعمرة يتداخلان عندنا. وخرج فى المغنى 
لزوم بدنة وشاة فما إذا أفسد نسكه بالوطء » إذا قلنا : يازمه طوافان . 

قوله ( 9غ مذي أ طمن فلا كن الم إت قد عل 


: إذا كان متعلقاً بالإحرام » أو ] المرم . فالحدايا يا والضحايا ختصة عسا كين 

ار E‏ ان وغيرهما . وكذا ماؤجب ترك واجب + كالإرام ‏ من 
اليقات روات 0 ٠‏ وكذا أجرا أء ی 

قل الا » 2 ومق &. ۰ 

وقال مالك « لا يتحر فى المج إلا جى ء ولاق العمرة إلا عکة» 

قال فى الفروع : : وهو متوحه . 


س ۳ن س 


وأما الإطعام : فهو تبع لانحر . فنى أى موضع قيل فى النحر فالطعام كذلك . 


فوامر 


إصراها : الأفضل أن ينحر فى الحج بتى . وفى العمرة بالمروة . جزم به فى 


التلخيص » والبلغة » والرعايتين » والحاويين » وتذ كرة أبن عبدوس وغيرم . 

اقا لضا وال يردق لاسر موينتودات للدي :قال 
ناظيها + ٠‏ 

وهديه فعندنا مختص بفقراء الحرم قد نصوا 

الاش : لو سامه للفقراء فنحروه أجرأً . فإن لم يفعلوا استرده ونحره . فإن أبى 
أو عر ضهنه . وقال فى الفروع : ويتوجه احتال لايضمن . وبحب تفرقة مه 
ارم » و إطلاقه لمسا كينه . 

الرابعة : مسا کین المرم : م نكان فيه من أهله ومن ورد إليه من الحاج 
وغيرهم و الذين تدفع إلمهم الزكاة . 

تشم : مفبوم قوله « إن قدر على إيصاله » أنه إذا لم يقدر على إيصاله إلبهم :. 
أنه يحوز ذمحه وتفرقته هو والطعام فى غير الحرم . وهو حيح . والصحيح من 
الروايتين . قال فى الفروع : والجواز أظهر . وجزم به الشارح . وقدمه فى الرعاية . 

والرواية الثانية : لا يحوز . وهو قول فى الرعاية . 

قوله ( الفدية ادى أو الس وتنوها ) . 


كالطيب ونحوه . وزاد فى الرعايتين » والحاويين : ودم المباشرة دون الفرج 


إذالم ينزل . وقال فى الفروع : وما وجب بفمل محظور ليث فعله . ولم يستان 
سوى جزاء الصيد . وكذا قال الزركشى : إذا وجد سيبها فى الحل فيفرقها حيث 
وعد سنا ددا الذهن مظكا ..وغليه ا كر الأصحانب: 


— ۳ س 


وعنه يفرقها فى الحرم . وقاله الحرق فى غير الحلق . قال فى الفصول » والتبصرة : 
لأنه الأصل , خولق فة طا شيق.. ْ 

واعتبر فى الجرد والفصول : العذر فى الحظور » و إلا فغير المعذو ركساثر الهدى . 

قال الزركشى : وقال القاضى » وان عقيل » وأو البركات : مافعله لعذر يتحر 
هديه حيث استباحه . وما فعله لغير عذر اختص بالحرم . 

يرا 

أمر ما : حيث قيل : النحر فى الال . فذلك على سبيل الجواز » على مقتضى 
كلام الصف والجد وغيرما . وظاهر كلام الصنف » واللرق » والتلخيص : 
الوجوب . 

الثالى : مفهوم كلامه : أن فدية الأذى واللبس ونحوهما : إذا وجد سبيها فى 
الحرم يفرقها فيه . وهو صحيح . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . 

وعنه يفرقه حيث فعله . كلق الرأس . ذكرها القاضى . قال المصنف : 
وتقدم ذلك . 

فوئر 

ازول : جزاء الصيد : لمسا كين الحرم . على الصحيح من المذهب . نص 
عليف وعله ا والشارح . وهذا مخالف نص الكتاب . ومنصوص أحمد . 
فلا يعول عليه . وقيل : يفرقه حيث قتله لعذر . 

التائ : دم الفوات ككزاء الصيد . 

الثاك: : وقت ذبح فذية الأذى والس و راء وما لق به : حين ضلا¿ 
إلا أن يستبيحه لعذرء فله الذبح قبله . قال فى المحرر وغيره : وَكذلك ماوجب لترك 
ا 


ارا بعر 2 وأمسك 12 أو حرحه . ثم أخرج حأءه 2 تلف المجروح 


- 


أو السك أو قم من أبيح له اللق فديته قبل الحلق 2 حلق : أجأ . نص عليه 

وقال فى الرعاية : إن أخرج فداء صيد بيده قبل تافه فتلف : أَجِرأ عنه 
وهو بعيد . قال فى الفروع : كذا قال . 

قوله ( ودم الإخصار زه يت أه ر) 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأحاب . 

وعنه لا جز إلا فى الحرم . فیبعثه إليه » و بواطى ٠‏ رجلاعلى نحره وقت نجلل . 

قال فى المج : قال بعض أحابنا : : لاينحر هدى الإإحصار إلا بالجرم . 

قال المصنف : هذا في ن كان حصر غاص . أما الل العام فلا يقوله أحد . 

وتقدم التنبيه على ذلك عند قوله « الثانى دم الحصر » . 

٠‏ فوائر 
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إصراها : قوله ( وَأما الصّيّام فيتحزئه بكل مكان) 

قال فى الفروع : و يحزىء صوم » وفاقا . والحلق وذاقا . وهدى تطوع . ذ كره 
القاضى وغيره وفاقا . وما يسمى نسكا بكل مكان . 

مه لحي وال و ووو ردت ارد 

اتان : قوله ( وكل كم ذ کرناه : زي فيه شاة » أو سْبْع بدنة 4 

و زىء أيضا سبع بقرة . والأفضل :دح او بقرة» لكن ن إذا دعا 

عن الدم : هل تلزم هكلها »كا لو اختار الأعلى من خصال السكفارة ؟ إختاره إن 
عقيل . وقدمه فى اللخلاصة 5-5 ه فى المنذور . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين 
[ وصححه فى تصحيح الجر ] أم يلزمه سبعها فقط » والباق له أ كله والتصرف 
فيه ؛ لجواز تركه مطلا كذمحه سم شیاه ؟ 

قال ابن أبى الجد فى مصنفه : فإن ذ بح بدن لم تلزمه كلها فى الأشهر انتهى 
وقدمه این رزين فى شرحه » وقال : هذا أقيس . فيه وجهان . وأطلقهما فى اغى 
[ والجرر» والشرح ؛ والفروع ] والفائق » والقواعد الأصولية . وقال : قلت 


ون سس 


وينبقى أن ينبنى على اللاف أيضا زيادة الثواب . فإن ثواب الواجب أعظل من 
ثواب التطوع . انتهى . والشرح » والفروع . 
ويأنى نظيرها فى باب المدى والأضاحى عند قوله « إذا نذر هديا مطلقا فأقل 
اء كاه أو سیم بدنة 6 . 
وتقدم نظيرها فيا إذا كان عنده خمسون من الإيل » فأخرج ركاتتها بعيراً فى 
« باب زكاة مهيمة الانعام » 
اناك ؛ ك المدى 2 الأنحية . نص عليه قياس عليها . فلا يحزىء فى المدى 
اا 7 
قوله ( وَمَنْوَجَبت' عليه بدلة أَجرَأئة بقرة ) 
وكذا عكسها . وتجرئه أيضاً البقرة فى فى جزاء الصيد عن البدنة . على الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لاتجرئه لأنها تشبه النعامة . وذ كر 
القاضى وغيره رواية فى غير النذر : لاتحزىء البقرة عن البدنة مطلقاء إلا إعدمها . 
وقدمه فى الرعاية . ويأتى فى باب الهدى والأضاحى فى فصل سوق المدى « إذا 
ندر بدنة : أجرأته بقرة » . 
فار : من ازمته بدنة أجزأه سم شياه مطلقاً . على الصحيح من المذ 
وعليه 251 الأميناك ٠‏ وقطع به كثير منهم : 
وعنه نجزىة عند عدمما . اختاره ابن عقيل . قله المصنف وغيره : 
وعنه لاجدى, إلا عشر شياه . والبقرة كالبدنة فى إجزاء سبع شياه عنها 
بطريق أولى . 
ومن زمته سبع شیاه جز أه بدنة أ وههرة . ذ كره المصنف فى الكانى › 
لإجزائها عن سبعة . وقدمه فى الفروع . 
وذكر جماعة تيحزىء إلا فى جزاء الصيد . وجزم به فى التلخيص » والرعاية 


الكبرى . 


ست ن سس 


قال المصنف : لاتجزىء البدنة عن سبع شياه فى الصيد . والظاهر عنه : لأن 
الغنم أطيب لجا . فلا يعدل عن الأعلى إلى الأدنى . وجزم به الزركثى . 
ويأنى فى باب المدى « إذا نذر بدنة يجزثه بقرة » فى كلام المصنف . 


باب جزاء الصيد 


ني : مفهوم قوله ل( وَهُو صَرْبآن . أحدها :ماله مثل من الثمم . 
ا ق ٍ ع وا ار ي م 
فيجب فيه مثله . وهو نوعان . أحدهما : قضت فيه الصحابة رضوان 
اله علهم . ففيه مأقضت' ) . 

أنه لوقضی بذلاك غير الصحابی : أنه لا يكو نكالصحابى . وهو حيح . وهو 
ظاهر كلام الأحاب . 

وقد نقل إسماعيل الشالنحى : هو على zl‏ الصحابة . 

وقال فى الفروع : و يتوجه أن فرض الأسماب المسألة فى الصحابة إن كان : 
ناء على أن قول الصحابى حجة . قلنا : فيه روايتان . وإ نكان لسبق الحكم فيه : 
ê‏ غير الصحابى مثله فى هذه الآية . وقد احتج بالآية القاضى . 

ونقل ابن منصور : كل ماتقدم من حكم فبو على ذلك . 

ونقل أبو داود : ويتبع ماجاء . قد حکم وفرع منه . وقد رجع الأ حاب فى 
بعض الل إلى غير الصحابى على مايأنى . اتہی . 

قوله َف حار اوحض و بقرنه والأيل اتل الول بقرَة ) 

هذا المذهب . وعليه الأسحاب . وعنه فى مار الوحش بدنة . وأطلقهما فى 
الكافى . وعنه ف ىكل واحد من الأر بعة بدنة . ذ كرها فى الواضح » والتبصرة . 
وعنه الإحزاء فى بقرة الوحش . 


oV —‏ عبت 


فَائْرة : الأيل : ذكر الأوعال . والوعل : هو الأروّى . وهو التيس الجيل . 
قاله الجوهرى وغيره . ففى الأروى : بقرة » كا تقدم فى الوعل . جزم به فى النفلم 
وغيره . وقدمه فى الغنى » والشرح » والفائق » وغيرهم . قال القاضى : فما عضب . 
وهو ماقبض قرنه من البقر. وهو دون الجذّع . وجزم به فى المستوعب » والرعاية . 

قوله ( وف الضي ع كن ) 

بلا زاع » إلا أنه قال فى الفائق « فى الضبع شاة » وقال فى الرعايتين 
والحاويين «كبش أو شاة » . 
قوله ( وف الغزال وَالشملب عي ) 

والفزال ذكر الطبية إلى حين يقوى + وريطلم قرناء ٠+.‏ ثم ھی علبية وا کر 
ظبى . فإذا كان الغزال صغيراً : فالءمز الواجبة فيه صغيرة مثله . و إن كان كبيراً : 

وأما الثعلب : فقطع المصنف هنا : أن فيه عنزاً . وجزم به فى المداية » 


الع ورك اانه ولخو عت اة افا افاي . 
والنظ » والوجيز » والمنتخب » والفائق » و إدراك الغاية » وغيرم . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاويين » وشرح ابن منجا . 
- وقيل : فيه شاة فى الماعة . وهو المذهب . جزم به فى الهج » وعقود ابن 
البنا » والحرر > والفروع » والإفادات » وتذكرة ابن عبدوس » وللنور » وشرح 
ابن رزين . وقدمه فى الشرح . وحكاه ابن منجا فى شرحه روابة . 
وعنه لاشىء عليه فيه . لأنه سبع . وأطلقهما فى الممبج . قال فى الرعاية : قلت : 
أن حرم أ كله . انتحى . 
لهم : ظاهر كلام الصنف هنا : أنه سواء أبيح أ كله أم لا؟ . وهو ظاهر 
كلامه فى المداية » وعقود ان البنا » والخلاصة » والحادى » والشرح » والتلخيص » 


0# OFA سس‎ 


والنظم دج ابن منجا » والحرر » والوجيز » والفائق » وتذكرة ابن عبدوس » 
وإدراك n‏ . لاقتصارمم على وجوب القضاء من غير قيد . وهو أحد 
الوجيين ليا . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

قال فى الكافى » فى باب محظورات الإحرام :وف التعلب ب الجزاء » مع الحلاف 
فى أ كله . تغليباً للحرمة . وذكره ابن عقيل رواية . نقل بكر : عليه الجزاء . هو 
سد لكل لا يكل 

وقيل : إنما يحب ال جزاء على القول بإباحته . وهو المذهب . 

قال الزركشى : هذا أصح الطر يقين عند القاضى » وأبى مد » وغيرها . وجزم 
به فى الحاو بين . واختاره فى الرعاية الصغرى . وقدمه فى الفروع . 

قال فى اللخلاصة : والمدهد والصرد فيه الجزاء » إذا قلنا : إنه مباح . 

قلت : وهو ظاه ركلام المصنف . حيث قال فى محظورات الإحرام « ولا تأثير 
للحرم والإحرام فى تحر حم حيوان إنسى » ولا حرم الأ كل » . 

قال فى المستوعب : وما فى حله خلاف ‏ كشعلب » وسنور » وهدهد » 
وصرد وغيرها ‏ فى وجوب الجزاء الجلاف . 

وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : بحرم قتل السنور والثعلب . وفى وجوب 
القيمة بقتلهما روايتان . 

وقال فى الهج : وف الثعلب روايتان . إحداهما: إنه صيد فيه شأة . 
والأخرى : ليس بصيد ولا شىء فيه . ٠‏ 

قوله وف لوي لضب : جَذئ) . 

الصحيح من المذهب : أن فى قتل الوبر جديا . جزم به فى المداية 


eT‏ الذهب » والحلاصة 0 والحرر > والوجيز 4 والإفادات 


هيا 


لها 


والجاويين » وتذ كرة ابن عبدوس » والمنور» وغيرهم . وقدمه ف الفروع » والمستوعب 


والرعايتين » والفائق » وغيرجم . 


سس 6ه لم 


وعنه فيه شاة . اختاره ابن أبى موسى . وجزم به فى الحادى . وأطلقهما فى 
التلخيص . وقيل : فيه حفرة . اختاره القاضى . ْ 

وأما الضب : فالصحيح من المذهب : أن فى قتله جديا . وعليه أ كثر 
الأحاب 6 وحرم به ف الحرر ¢ والوجيز 6 والإفادات ¢ وغيرم N‏ 
والشرح » والفروع » وغيرم . 

وعنه فيه شاة . اختاره القاضى . وأطلتهما فى التلخيص . 

م ره مس هر الت و © سان 

قوله ل( وى اليروع : جفرة ها أزبمة أ بر ). 

هذا المذهب . نص عليه . جزم به فى الهداية ء را #وشيرك العبن 
والخلاصة » والمغنى » والشرح » والحرر » والفائق » والوجيز» وغيرم . وقدمه فى 
الفروع » والمستوعب » والرعايتين › 00 بین ٠‏ وغيرمم . 

وعنه جدى ٠‏ وتیل : شاة . وقيل : ء 

قوله وف ارب :عَنَاق 4 . ش 

هذا المذهب ٠‏ نص له . قاله فى الفامق ٠‏ وجزم به فى المدابة» والمذهب 
ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمذنى » والشرح » والحرر » والوجيز > والفروع 
وغيرمم . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين » والحاويين . 

وقيل : فيه جفرة . ذ كره فى الرعايتين » والحاويين . 

لكن قال فى الرعاية الكبرى : المناق ها ما بين ثلث سنة ونصفها قبل 
أن تصير جذعة . والجفرة عناق من المعز ها ثلث سنة فقط . وقال فى الفائق : 
ا ا و 
أت من ولد العز دون اللفرة ای 

2 ا لم 

توه رن اتل ماوق 01 

كالشاة ولا شرب قطرة تیل 0 والمدر الضوت: 


س ٠‏ سس 


فالصحيح من المذهب : أن الجام كل ماعب وهدر . وعليه أ كثر الأعاب 
وقدمه فی اغى 4 والشرح 4 والفروع وغيرم : 

وقال الكسانى :كل مطوق حمام . وقال صاحب التبصرة والغنية وغيرها 
من الأصاب : فما يعب و مهدر الجام . وتسمى المرب القطا ماما . وكذا الفواخت 
والوراشين » والقَمْرى » والدسى » والسفانين . وأما الحجل : فإنه لا يعب . وهو 
مطوق . ففيه اللاف . 

5 ا ا BA‏ 5 

قوله ( التّوْع الثانى : مال“ بقض فيه الصّحابة فَيرْجَمٌ فيه إلى 
oe” 2‏ مءّه 9 و وڪ سدع ا عر ور 
قوال عدلن من اهل الميرة و وزان کون القاتل أَحَدها )4. 

نص عليه . وأن يكون القاتلين أيضا . وهذ المذهب . وعليه الأحاب إلا 
ماتقدم عن صاحب الفروع » من أنه « يقبل قول غير الصحابى » فى أول الباب . 
وقيد ابن عقيل المسألة ا [ إذا كان ] قتله خطأ . قال : لأن العمد يناف العدالة . 
فلا يقبل قوله » إلا أن يكون جاهلاً حر عه لعدم فسقه . 

قات : وهو قوى . ولعله مراد الأصحاب . 

قال بعضهم : وعلى قياسه قتله لحاجة أ كله . 

ويأنى فى أواخر باب شروط من تقبل شهادته : قبول شهادة الإنسان على 
فعل نفسه . 

وتقدم : هل حب فدية فى الضفدع » والْمْلة » والنحلة » وأم حبين » والسنور 
الأهلى أم لا ؟ وهل يحب فى البط والدجاج ونحوة » أم لا ؟ عند قوله « ولا تأثير 
للمحرم ولا للإحرام فى تحر يم حيوان إنسى ومحرم الا كل ». 

انرم : فى سنور البر والمدهد » والصرد : حكومة إن ألم : على الصحيح 
من المذهب . وقيل : مطلقاً . وتقدم التنبيه على ذلك فى الثعلب . 


س 81م س 


قوله (وَيح في كل وَاحدٍ من الكبير » والصزير » ر؛ والصتحيح » 
الیب :م( . 

وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . 

وقال فى الفروع : وقياس قول أب بكر فى الزكاة : يضمن معيباً بصحيح . 
ذكره الحلوانى . وخرجه فى الفصول احتالا من الرواية هناك . وفمها يعتبر الكبير 
أيضاً . فنا مثله . قاله فى الفروع . 

فلو قتل فرخ حمام كان فيه صغير من أولاد الغنم . وفى فرخ النعامة تجزاء . 
لماص لام 10 a‏ > ففيه ما يذ كره قريباً . 

قوله ( إلا الماخضُ تفادى بقيمة ا 

هذا أجن الوجين . واختاره القاضى 94 لفن ٠‏ وحم به فى الوجيز . 

وقال أو الحطاب : يحب فما مثلها . وهو المذهب . جزم به فى المذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والمادى » والتلخيص » والبلغة » 
والغخرر» والنظم 2 ابن عبدوس . وقدمه فى الفروع » والرعايتين» والحاويين 
والفائق .. وأطلتييا فى الشرح . 

وقيل : تضمن بقيمة مثلها أو يحائل . لأن هذا لا يزيد فى لجها كلونها . 
قاله فى الفائق على الأول ٠‏ ولو فداها بغي ماخض فاحتالان . - 

وقال فى الرعايتين » والخاويين : وتفدى الماخض بمثلها . فإن عدم الماخض 
فقيمة ما خض مثلها . وقيل : قيمة غير ماخص . ۰ 

فار تارہ 

إعمراضها : أو جى على حامل » فألقت حنينها ا : ن نقص الأم فقط : 
وهذا المذهب . وجزم به فى المننى » والشرح » وغيرهما . وقدمه فى الفروع وغيره . 
لأن ا لجل فى الام زيادة . وقال فى المج : إذا صاد حاملا . فإن تلف جلها 
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ضمنه . وقال فى القصول : يضئنه إن تبأ لنفخ الروح . لأن الظاهر : أنه يصير 
حيوانا کا يضمن جنن رأة بعده . 

وقال جماعة من الأصحاب ‏ منهم المصنف فى الكافى » وصاحب التلخيص » 
والرعاية وغيرهم ‏ إن ألقته حياً ثم مات . فعليه جزاؤه . 

وقال جماعة من الأصحاب : إذا كان لوقت يعيش مله . وإنكان لوقت 
لا يعيش لثله فب وكالميت . وجزم به فى المغنى » والشرح . 

وقاس فى القاعدة الرابعة والقانين وجوب عَشْرقيمة أمه على قول أبى بكر 
فى وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما بأنى فى الغصب ومقادير الديات . 

وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ . وكذا لو خرج من كسرة 
البيضة فرح فعاش أو مات عند قول « وإن أتلف بيض صيد » . 


ا 1 ا 2و سم مم e e‏ 
اثائ: قوله إو جوز فداء اعور من عن باعور من أخرّى4 . 


وهذا بلا نزاع . وكذا جوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخزى . لأنه 
يسير . ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه . لعدم الماثلة . 

قوله ( و جوز فداه الک بالأتى . وف فَدَئها بع وَجْهَانَ) . 

وأطلقهما فى المداية > 500 توك الذهب م عب » والكاق 
والتلخيص » والبلغة » والمغنى » والهادى » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاويين 
والفروع » والفائق . 

مرا : لا يجوز .صمحه فى النظل . قال فى الخلاصة : والأث أفضل . فيندى 
بها . واقتصر عليه . وقال فى الجر » والنور » وان عبدوس ف تذكرته : تفدى 
أنثى مثلها . فظاهر ذلك : عذم الجؤاز . 

والوم الالى : يجوز . حه فى التصحيح . جزم به فى لوجي » ومنتخب 


الأذى البغداذى . وقدمه فى الرعاية الكبرى » وشرح ابن رزين . 


مخ 2م — 


ر 8 


قوله ( اضرب الثانى: ال مثل له . وهوسائر الطْر . ففيه قيمثة) 

بلا نزاع » إلا ما استثناه بقوله لإ إلا ما كان e a‏ 
والخبارى » واجَل » على قول غير الكسانى » والكبيرمن طبر الماء » 
والكرى » والكروان وتحوه . فهل تجب فيه قيمته أو شاة ؟ على وجهين: . 
وأطلتهمافى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والكافى» والمننى » والهادى » 
والتلخيض » والشرح ؛ والفروع » والفائق » والزركشى ٠.‏ 

أمر شما : جب فيه قيمته . لأن القياس خولق فى الجام . وهو الذعب » 


» ححه فى التصحيح . وجزم بهفى الحرر ؛ والوجيز» والعمدة . وقدمه فى المستوعب‎ ١ 
والرعايتين » والحاو بين . وهو ظاه ر كلامه فى النظ » والمنور» والمنتيخب » و إدراك‎ 
. الغاية وغيرهم . لاقتصارهم على وجوب الشاة فى الجام دون غيره‎ 

وال وحم الثالى : فيه شأة . اختازه ان حامد » وان أن موسى . وقَدَمَةُ ابن 
رثات ف شرحه . قال فى الخلاصة : فأما طير الماء : قفية الجزاء كالخام . وقيل : 
القيمة . اتهى . 

قوله ( ومن أثلف جُرْها من صَيْد قفيه مَاتقص من قيمتة أو 
ية مثله إن کان شلا ) . 

إذا اتان جزءأ من صيد واندمل - وهو متمتم ‏ فلا يخاو : إما أن يكون الصيد 

مالا مثل له » أو مما له مثل . فإ نكان ممالا مثل له : فإنه يضمنه بقيمته . لأن جملته 
تمن بقيمتة . فتكذلك أحزاؤه . 


وإنكان له مثل فېل يضمن مثله من مثله جا » أو يضمن بقيمة مثله ؟ فية 
وجهان . وأطلقهما فى الهداية , والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والمنى ¢ والشرح ٠.‏ 

۵ 2 م a‏ 08 1 . لم 

امد *ها : يصن عثله من مثله ما . وهو اذهب . وهو ظاهر ماجزم ەف 
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الوجيز . قال فى [ الغنى و] الشرح : وهو أولى . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين 
وشرح ابن رز ين » والفروع . وقال : و يضمن بعضه عثله لجا . لغمان أصله ٤ه‏ 
من النعم . ولا مشقة فيه . لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم . ) 

وقال القاضى فى لكلاف : لايعرف فيا دون النفس . فاو قلنا به : لم يقنع . 
وإن سلمنا : فمو الأشبه بأصوله . لأنه لم بوجب فى شعره ثاث دم . لأن النقصن 
فها يضمن بالمثل لا يضمن به كطعام مسوس فى يد الفاصب . ولأأنه يشق . فل 
وجب »كا فى الزكاة . اتہی . 


والوص الثالى : حب قيمة مثله . كا جزم به المصنف هنا . وجزْم به ابن منجا 


فى شرحه . وقدمه فى الحلاصة . 
فار تاںہ 

عراهماء قوله ( 1 ر سيدا تين ينه َي . 

وكذا لو نققص فى حال نفوره : تمن بلا خلاف فيهما . ولا يضمن إذا تلف 
فى مكانه بعد أمنه من نفوره . على الصحيح من المدهب . وقيل : يضمن . 

ولو تلف فى حال نفوره بآقة سماو ية : فنى ضمانه وجمان . وأطلقهما فى الفروع 

قلت : الأولى الضمان . لأنه اجتمع سبب وغيره . ولا يكن إحالته على غير 
السبب هناء فيغير السبب . ثم وجدته فى الرعاية الكبرى . وقدمه » وقال : وقيل : 
لا يضمن بآقة سماو ية فى الأصح . 

قلت : والضمان ظاه ركلام كثير من الأصصاب . وه وكالصر بح فى كلامه 
فى الكانى . 

الما : أو رى ضير فأصابه . 3 سقط على آخر فاتا : ہما . فلو مشی 
لجروح قليلاء ثم سقط على آخر : تعن المجروح فقط . على الصحيح . وقال فى 


الفر وع : وظاهر ماسبق يضمنهما . 


ل هعم لد 


قلت : هى شبمهة ما إذا تلف فى مكانه بعد أمنه » على ما تقدم . 
قوله ١‏ وَإِنَ م قات ت ر ا ٠‏ مانتقص 4 1 
يعنى : إذا كان الجرح غير مو “. والصحيح م ن المذهب : أن عليه أرش 
مانقص بال جرح يا قال المصنف . eT‏ . وجزم به فى المغنى » 
والحرر . والشرح » والوجيز » وغيرم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقيل : يضمنه كله . وهو ظاهر إطلاق كلام القاضى وأحابه » على مايأ 
بعد ذلك : 
فعلى المذهب : يقومه سحيحاً أو جر نحأ غير مندمل . لعدم ا 
فيحب مابينهما . فإ ن كان سدسه » فقيل : بحب سدس مثله . 
قات : وهو الصحيح . 
[ وقدمه فى الرعايتين والحاويين | قياساً على ما إذا أتلف حرا من الصيد 
على ماتقدم قريب : وقد صرح فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم بذلك . 
وكذا فى الرعايتين » والحاويين . وقدموا وجوب مثله من مثله جا »كا تقدم . 
وقيل : يحب قيمة سدس مثله [ وقدمه فى الحلاصة ] وأطلةهما فى الفروع 
بقيل » وقيل . 
قوله ( وَكذلك إن ا NE‏ ناته ). 
إذا درحه وغاب عنه » م وجده میتا » ولا بعلم 000 جنايته أم لا؟ 
فالصحيح من المذهب : أن حکه حك ما جرحه وغاب ولم بعلم خبره . جزم به فى 
الوجيز » والنظ » وغيرهما . وقدمه فى الغنى » والشرح » والفروع » وغيرم . 
وقيل : يضمنه كله هنا . وهو احتال فى الغنى » والشرح . لأنه وجد سبب 
إتلافه منه . وا بعلم له سيباً آخر . فوجب إحالته على السبب العلوم . 
(۱) دو الجرح المؤذن بالموت السريع . 


م 0گ الإنماف > 


y 


س 04 تد 


قال الشارح : وهذا أقيس . قال فى الفروع : وهذا أظهر »كنظائره . وأطلقهما 


فى الخررء والقواعد . 


' قفارم : لوجرحه جرحأ غير مويح » فوقع فى ماء : أو تردى فمات » نه لتلفه 
قوله (وَإِنَ اندمل غير تع : مله جزاءِ جميعه ) . 
وكذا إن جرحه جرحاً [ موحي ] وهذا الذهب . وجزم به فى الوجيز وغيره 
وقدمه فى الفروع وغيره . 
وذكر الصنف والشارح تخر ا : أنه لا يضمن سوى مانقص فيا إذا اندمل 
غير متنع . وأطلق القاضى وأعحابه فى كتب الحلاف : وجوب الجزاء كاملا» فيا 
إذا جرحه وغاب وحهل خبره . ٠‏ 
قلت : وهو ظاه ركلام المصنف على ما تقدم . فإن كلامه مطاق . 
فظاه ركلامهم : أن الجرح وكان غير موح » وغاب أن عليه الجزاء كاملا . 
قوله (وَإِنْ تف ريشّة فاد . فلا مي عليه 4 . 
وكذا إن نتف ثشعره . وهو للذهب . وعليه أ كثر الأحاب . وجزم به فى 
الوجيز» وغيره . قال فى المستوعب : هو قول غير أبى بكر من الأعاب . وقدمه فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين 
[ وشرح المناسك ] وغيرهم [ وسمحه فى تصحيح الحرر ] . 
وقيل : عليه قيمته . لأنه غير الأول . .وحم به فى الإقادات .'وأطلقهما فى 
الحرر » والحاو بين » والقواعد الفقهية . 
وقال فى المستوعب : ذ كر أو بكر : أن عليه حكومة . و يأنى نظيرها إذا 
قطم غصناً ثم عاد » فى الباب الذى بعده . وتقدم « إذا تلف بيض صيد » فى 
كلام المصنف فى محظورات الإحرام . 


— امه س 


فار : لو صاد غير ممتنع بنتف ر بشه أو شعره : فكالجرح على ماسبق . وان 
غاب : ففيه ما تقص » لإمكان زوال نقصه .كا لو جرحه وغاب وجهل حاله . ش 

قوله ( وكا تل سَيدَا حَكر عليه ) . 

هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وتقله الجاعة عن الإمام أحمد . 

وعنه لا يحب إلا فى امرة الأولى . وعنه إن كفر عن الأول فعليه للثانى 
كفارة . وإلافلا . 


وتقدم ذلك فى محظورات الإحرام فى قوله « وإن قتل صيداً بعد صيد فعليه 
حزاؤها » باع من هذا . 

قوله وَإِذَا اشتركَ جاعة فى قتل صَيْدٍ فمل جرا وَاحد) . 

وهذا إحدى الل روات والمذهب منهما . وسواءباشروا القتل » أوكان بعضهم 

يك الاش ا اعكازة أن عاد ران أن موی + والقافى اشا + 
والمصنف » والشارح . وقدمه فى الكاق وصمحه . 

قال الزركشى : هذا الختار من الروايات . وجزم به فى الوجيز» والخلاصة . 

وعنه على كل واحد حزاء . اختاره أو بكر . 

و و و وان كرو الفجاء فل كن 
واحد كفارة . ومن أهدى فبحصته . وعلى الآخر صوم تام . قله الجاعة عن أحمد . 
واختاره القاضى وأصحابه . وذكره الملوانى عن الأ كثر . وأطلقون فى الفروع . 

وقيل : لاجزاء على محرم مسك مع 0 مباشر 

قال فى الفروع : فيؤخد منه : لا يلزم مسبباً مع مباشر . قال : ولعله ير 
لاسها إذا أمسكه لماسكه . فقتل كك . 0 

وقيل : القران على المباشرة . لأنه هو الذى حمل فعل الممسك علة . قال فى 
الفروع [ وهذا متجه . وجزم ابن شهاب : أن الجزاء على الممسك » وأن عكسه 


0A —‏ — 
امال . قال فى الفروع ] كذا قال . وتقدم نظير ذلك فى محظورات الإحرام فى 
قتل الصيد عند قوله « إلا أن يكون القاتل محرما » فإن حك المسألتين واحد . 
دة الأصداب . وتقدم هناك شريك السبع وشريك الخلال . 
باب صيل الجر وو نيأته 
قوله فمن أ تلف من صيْده سينا ف E‏ رمف مثلو ) 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به 00 . ونص 


1 


فاثر ناير 

إمراتما : لو أتل فكافر صيداً فى الحرم ضمنه . ذ كره سومار 
في بحث مسألة كفارة ظهار الذعی . وهو ظاهر ما قطم TT‏ بعضهم 
على أنهم : هل هم مخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟ قال فى القواعد الأصولية : 
ولیس ببناء جيد . وهو كم قال . 

التي : لودل محل حلالا على صيد فى الحرم . فقتل : مناه معا يجزاء واحد . 
على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أ كر الأححاب . وقدمه فى المغى > 
والشرح ¢ والفروع ؛ وغيرمم 7 وحرم ره ناظم المفردات 5 وهو مړا 5 وجزم جماعة ‏ 
منهم القاضى أنه لا ضهان على الدال فى حل . بل على المدلول وحده . كلال 
دل رم . 

قوله ‏ وَإِنْ رَى الخْلالَ من الل صدا فى الخرم» أو أَرْسَلَ كلية 
عليه نه َال مسن ف الحم أل فى الل هٍ أو أمسك 
طا َأ ف الحل فلك فراځه ا : صْمنَ فى اصح الروَاِسَينِ ) 

وهو المذهب : وعليه ا الأعيدات 7 ولا يصمن الأم فيا تلف فراخه ف 

. ناض بالأصول قد ر كلمة واحدة‎ )١( 
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1 SS 

وحكى القاضى » وأو الطاب » وجماعة رواية : بعدم الغمان . وهو ضعيف . 
ولا ثبت عن أحمد وردوه لوجوه جيدة . 

والثانية : لا يصمن لان القاتل حلال ف الخل 7 وأطلقييا ف الرعابتين 4 
والحاو بين ¢ والهداية 4 والملأهب ¢ ومسبوك الذهب ¢ والهادى ¢ والتلخيص 3 إلا 
أنهما استثنيا إذا هلك فراخ الطائر الممسّك . فقدموا الغمان مطلقاً . 

قال فى المذهب »> ومسبوك الذهب : الغمان ظاهر المذهب . 

فالرنايم 

إمراما : أورى اللال صيداً » ثم أحرم قبل أن رصیبه : ضمنه . وأوارمى 
الحرم صيداًء صيداً 2 م حل قبل الإصابة : لم يضمنه ظ اعتباراً محال الإصابة ف فنهما .3 كره 
القاضى فى خلافه فى الجنايات . قال : و يجىء عليه قول أحمد : 5 يضمن ق 
الموضعين . قال فى القواعد : و يتخرج عدم الضمان [ عليه ] . 

الائ : هل الاعتبار حال الرمى » أو حال الإصابة ؟ فيه وجهان . 
أحدها : الاعتبار حال الإصابة . جزم به القاضى فى خلافه » وأو اللخطاب 
00 : فلورمى بيميما ‏ ا بالصيد وقد حل : حل 

کله . ولو كان بالمکس : ل يحل 


والوجه الثانى : الاعتبار عالة ار ا والمرمى . قاله القافى فى 0 الصيد . 


قوله لون قل من للم صَيْدَا فى ال لسهمه 9 أ كلبه 1١‏ 
وميا على طن فى کک مله ف 00 أ ساك َامَة فى 


وهى المذهب 3 وعليه أ كير الأ عاب 8 وحرم نه ف اأوجيز» وغيره وقدمه 


ست ل س 


ف الفروع »> وغيره . و حه المصنف » والشارح » وصاحب الخلاصة ؛ وغيرهم : 
والر وا الَا : يضمن . اختاره أبو بك والقاضى وغيرها . اعتباراً بالقاتل 
وقدمه فى المستوعب . 1 

قال فى الإرشاد : فإن أرس لكلبه فى الحرم فاصطاد فى الل » فالا ظهر عنه : 
أن لا حزاء عليه . 
وقيلعنه : عليه الجزاء . قال : وهو اختيارى . وقدمه فى المداية » والهادى 
والتلخيص » فيا إذا هلك فراخ الطائر اممك ٠.‏ 

وقال فى المذهب » ومسبوك الذهب : إنه ظاهر المذهب . وأطلقہما فى 

الرعايتين » والحاوبين » والهداية » واللمادى » والمذهب › ومسبوك الذهب » 
والتلخيص » إلا ما تقدم . 

قال فى الفروع : ويتوجه احتال فى الطائر على الفصن : يضمن . لاأنه تابع 
لأصله . وقال أيضاً : ويتوجه ضمان الفراخ إذا تلف فى الحل . وقدمه أيضاً فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب .كا تقدم .لا نه سبب تلفه : 

فوائر 

ميا لو فرخ الطير فى مكان يحتاج إلى نقله عنه . فنقله فبلك . ففيه الوجهان 
المتقدمان . 

ا بعض قوام الصيد فى الل و بعضبا فى الحرم : حرم قتله . 
ووجب الجزاء به . على الصحيح من المذهب » تغليباً للحرمة . وف المستوعب : 
رواية لا حرم لذن الأصل الإراحة , و فيك أنه من صيد ارم . 

ومنها : لو كان رأسه فى الحرم وقواتمه الأربعة فى الحل » فقال القاضى : 
حرج على الروايتين . واقتصر. ' ١‏ 
قلت : الأولى هنا : عدم الضمان . وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب . 


س حت سس 
وحكى فى الرعايتين » والحاويين : الملاف وجهين . وأطلقهما . 
قوله ( وان E‏ ن الل على صيد ف الل » فقتل صيِيدا 
ف ارم : فى وجْهَان ) . 
وأطلقيما فى الكافى . 


أمر ا : لايضمتة مطلقا . وهوالذهب : وئنص عليه 3 وعليه ماهير الأْسماب 


قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب . وصمحه فى التصحيح 
وغيره : وقدمه ف المدابة ٤‏ والمستوعب 4 واللخلاصة 3 والهادى 6 وي ¢ 
والحرر 5 والشرح 5 والرعاية الصغرى > والجاو بين 4 والمر روع 2 والفاق ¢ وغيزمم . 


والثاني - (صمنه مطلما 5 اختاره أو بكر 2 


وعنه يضمنه إن رسله بقرب الحرم لتفريطه . وإلافلا . وجزم به فى 
الإفادات » والوجيز » والمنور » والمتتخب . واختاره ابن أبى مومى » وان عقيل » 
وان عبدوس فى تذكرته . والخلاف روايات عن أحمد . وأطلقهن فى الرعاية 
الكبرى . 

فعلى الرواية الثالثة : لوقتل الستكلب صيداً غير الصيد المرسول إليه : لم 
يضمن . على الصحيح من الماهب . قدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح ) وعنه 
يضمن التفرابعلة . ٠‏ 0 

ننم : ظاه ركلام المصنف : أن الصيد المقتول فى الحرم غير الصيد الذى 


أرشلة علية.. 9 

واعم أن جهور العا إنها محكون الحلاف المتقدم فبا إذا قل الصيد 

المرسول عليه فى الحرم . ولسكن صرح فى الكافى بالمسألتين . وأن حکہما و ا 
قلت : لكن عدم الضمان فما إذا قتل غير المرسول عليه أولى وأقوى , 


ات س 


2 


قوله ( وإن 25 ذلك لسهمه : صمنه »4 

إن قتل الم صيداً قصده ‏ وكان الصيد فى الحرم ‏ فقد تقدم فى كلام 
المصنف . وإن قتل صيداً غير الذى قصده » بأن شطح السسهم . فدخل الحرم فقتله . 
فالصحيح من المذهب أن د 2 الت . قدمه ف الفروع 4 والفائق ٠.‏ 

وأما إذا ون ا فى الحل فقتله بعينه فى الحرم : فهذه نادرة الوقوع . وظاهر 
كلام نثير من الأحاب : يضمنة » مم صاحب الفائق وغيره . بل هو كالصريح 
فى ذلك . 

فائرثار, 

إمراكما : لو دخل سهمه وكلبه الحرم » ثم خرج فقتله فى الل : لم يضمن . 
ولو جرح الصيد فى الحل » فتحامل فدخل ارم » ومات فيه : حل أ كله. وا 
يضمن .کا لو جرحه ثم أحرم فات . 

قال الصنف » والشارح : ويكره أ كله لموته فى الحرم . قال فى الفروع : 
كذاقال. 

الاي : بحرم عليه الصيد فى هذه المواضم . سواء منه أولا . لأنه قتل فى 
الحرم ¢ ولأنه ساب تلقة . 

قوله ورم قلع شجر ارم وَحَشيش4 4 . 

حرم فلع شح ر الحرم إجاعاً . وهو المذهب . وعليه الأحاب : 1 و رم رم قلع 

ا اك والورق . : 

( إلا اليبس 4 فإنه مباح . على الصحيح من المذهب » وعليه الأحاب . 
وفيه احّال . 


سس مم — 


فار تاںہ 
إمراشرا : لا بأس بالانتفاع یما زال بغير فمل آدمى . نص عليه . وعليه 
الأسصماب . قال الصنف : لانم فيه خلافا . لأن امبر فالقطع . اتهى . 
قال بعض الأحماب : لا حرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هى . 
بلا نزاع [ فيه ] وما انكسر ولم ينقطم : فه وكالظفر المدكسر . على ماتقدم . 
الائ : تباح المأ القع والمّرة كالإذخر . 
قوله ل وَمَا رَرَعَهُ ادي ) . 


مازرعه الأدى ەن البقول ¢ والزرع ¢ والر باحين سك لانحرم أخذه ¢ ولاحزاء 


فيه . بلا تزاع . ولا حزاء ا : فيا زرعه الأدى من الشحر . عل الصحيح من 
اذهب . ل کک امع 5 00 7 وقد ل عن الر حجان 

قال 0 وغيره : : ظاهره أن له أخذ E‏ مازرعه . جرم به القاضى وأحابه 
ف كنب اعللاف . لأنه أنبتهكالزرع ٠‏ وجزم به فى الحداية » والملذهب » ومسبوك 
الذهب 04 والمستوعب واخلاصة 4 والحادى 4 والتلخيص 0 واحرر 4 والوحيز » 
والحاوى »ونجريد العناية وغيرم وقدمه فی الفروع 4 والفاق 6 والرعاية » وغيرهم 

وجزم ابن البنا فى خصاله بالجزاء فى الشجر . لانهى عن قطم شجرها . سواء 
أنبته الأدنى » أو نبت بنفسة . ونسيه ابن منحا فى شرحه إلى قول القاضى . 
وأطلتهنا 00 . ونقل عن القاضى أنه قال : ما أنبته فى الحرم أولاً : ففيه 
الجزاء . o‏ نبته فى الحل . ثم غرسه فى ارم : فلا حزاء فيه : 

واختار الصف ف المغنى .0 إن كان ما ما أنبته الأدى م من جس شحرم 
0 ولاوز ٤‏ والنخل » ونحوها E‏ عل ماأنبتوه من الزرع . 


يست 6 مه 


دہ : تحتمل قول المصنف « وما زرعه الأدى ) اختصاصه بالزرع دورل 
الشجر . فيكون مفهوم كلامه : تحريم قطم الشجر الذى أنبته . وعليه الجزاء . 
کا جزم به ابن البنا . قال ابن منجا فى شرحه : وهو ظاهر كلام المصنف . لأن 
ا اغوم من إطلاق الزرع ذلك اشن + 

ومحتمل أن يكون على إطلاقه . فيم الشجر » كا هو المذهب . 

قلت : وهو أقرب . لأن الأصل العمل بالعموم . حتى يقوم دليل على 
التخصيص . لاسما إذا وافق الصحيح . ولأن « ما» من ألفاظ العموم ولكن 
فيه جوز . 

وشل أن ريا فاضت الآدنيون هک اخياره اليف فى اي : 
وذكر هذه الاحتالات الشارح فى كلام الصنف . 

تنبب : ظاه ركلام المصنف : أنه لابباح إلا ما استثنياه . فلا يباح قطم الشوك 
والعوسج وما فيه مضرة . وهو أحد الوجهين . اختاره الصنف » والشارح » وغيرها . 

قال فى الحرر « وشجر الحرم ونباته محرم ‏ إلا اليابس » والإذخر ء وما زرعه 
الإنسان ا غرسه » فظاهره : عدم الجواز. ش 

قات : ثبت فى الصحيحين « ام € . 

وقدمه ان رزين فى شرحه . واختار أ كثر الأصحماب : جواز قطع ذلك . 
مهم القاضى وأصحابه . وجزم بهفى المداية » والذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » والرعاية الصغرى » والحاويين 
وغيرهم . وقدمه فى الرعاية السكيرى . لأنه بوذى E E‏ السباع . قال 
ارك 1 عليه جمهور الأسماب : 

قوله $ وَفى جواز الرّعى وَجَهَانِ ‏ . 

كر الأهان حي اللات وین کلم وک أو الین 


اهوت لم 


وجاعه رواتين 8 ا ف الهداية والمذهب #ومشيرك الذهب 3 واللخلاصة 
والهادى 4 والكانى » والمغنى ¢ والتلخيص ¢ والحرر 4 والشرح ¢ والنظم ¢ وشرح 
ابن منجا » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق » وغيرم . 


أرما : لا جوز . جزم به أو الطاب » وان البناء وغيرها فى كتب االخلاف 


ونصره القاضى [ فى الحلاف ] وابنه » وغيرها . وقدمه فى المستوعب » وشرح 
ابن رزين . وجزم به الأزجى فى المنتخب [ والتفبيه ؛ ورءوس المسائل . وصمحه فى 
تصحيح الحرر ] 
الوم الثاني : جوز . اختاره أو حفص العكبرى » وابن عبدوس فىتذ كرته . 
وحزم به فى الوجمز » والإفادات . 
قلت : وهو الصواب . 
وقال القاضى فى التعليق : محل الخلاف : إذا أدخل مهاعه ارعيه . أما إن 
أدخلها لحاجة : ل يضمنه . 
تن : ظاه ركلام المصنف : أنه لامجوز الاحتشاش لالم . وهو صميح . 
وهو المذهب . وعليه أ كث الأصمصاب . وقد منم المصنف فى أول الاب من 
الاحتشاش: مطاقا . وقال فى المستوعب ؛ إن احتشه لمبائمه فب و كرعيه . وكذا 
قال فى الرعابتين » والحاو بين » والفائق : إن فيه وجهين . وأطلقهما . 
قوله (وَمَنْ فلم : صن الشَجَرَة الكييرة بيقر ) . 
هذا المذهب . تقل الجاعة . وجزم به فى 1 والنظر » والمنور » والمنتخب 
ريك الهانة وإ الك الثانة E‏ ويرك ا 
والخلاصة » والمادى » والكافى » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والمغنى » والشرح » 
والرعاية الصغرى » وااو بين . وجزم به القاضى وأحابه في كتب الخلاف . 


وعنه نضممها بيدنة حزم به ف الجرر» والإفادات 5 واختاره ان عبدوس 


سم 00 — 


فى تذكرته . وقدمه فى الرعاية اللكبرى » والفائق . وعنه يضمنها بقيمتها . 
وأطلقون فى الفروع . 

وأما الشجرة الصغيرة : فالصحيح من المذهب : أمها تضمن بشاة . وجزم به 
أ كثر الأسجماب . منهم القاضى وأصحابه فى كتب الحلاف . ومنهم صاحب الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » والمستوعب » والمادى » والكانى» 
وار ر» والنظم » والوجيز» والمنور » والمنتخبء وتذ كرة ابن عبدوس : وااو بين » 
والرعاية الصغرى » وتحر يد العناية » و إدراك الغاية » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » والفروع . ومنه يضمنها بقيمتها : ۰ 7 

فار م : يضمن الشحرة المتوسطة ببقرة . على الصحيح من المذهب . وعليه 


الأصحاب . وعنه بقيمتها . 

وأما ضهان الحشيش . والورق بقيمته : فلا أعر فيه خلافا . ونص عليه . 

وأما الغصن : فيضمن با نقص . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير 
الأسصماب . وجزم به فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والخلاصة » 
والكافى » وا حادى » والخرر » والنظ » والحاويين » والفائق » والمنور » والوجيز» 
ومحر يد العناية » و إدراك الغاية . وقدمه فى الرعاية الصغرىء والفروع . . 

وقيل : يضمنه بقيمته . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقيل : يضمنه بنقص قيمة الشحرة . وعنه يضمن الغصن اللسكبير بشاة . 
وجزم به فى المستوعب . 

قوله ( قإن استحلف ) هُوَ أو الحشيش سط الفمان فى أحَّد 
الوجيين )4 

وأطلقهما فى اذهب » ومسبوك الذهب » والكافى » والحاويين » وشرح 


ابن منحاء والقواعد الفقهية . 


6377© س 


أمرسما : يسقط الغمان . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسحاب . قال فى 
المستوعب : ذكره أعحابنا . قال فى الفروع : و يسقط الضمان باستخلافه فى أشهر 
الوجهين . واختاره ابن عبدوس فى تد .كرته . وجزم به فى الخلاصة » والوجيز» 
والمنور » وغيرهم . وقدمه فى الداية » والمستوعب » والمادى » والحرر » والشرح » 
والرعايتين »وشرح ابن ررين » وغيرمم . 

والوم, الالى : لاسقط الضمان . حزم به فى الإفادات . قال فى المستوعب : 
هو الصحيح عندى ل ا حرم را 3 عاد . وتقدم نظيرها « إذا نتف ر يشه 
فعاد » فى الباب الذى قبله . ظ 
فوائر 

إمراها : لاحوز الانتفاع بالمقطوع مطلهًا . على الصحيح من اللذهب . 
نص عليه .كالصيد . وقيل : ينتفع به غير قاطعه . وهو احتمال فى امخنى وغيره . 

المائم لوقلم شجراً من الحرم فغرسه فيالحل : زمه رده . فإن دراو ببس 
قلف فان رهد ونت 6 کان :فلا شىء عليه وق تنك انم فل اق + 

الا : إذا لم يحد الجزاء : قوكمه ثم صام . نقله ابنالقاسم . قاله فى الفروع . 
قال فى الفصول : من لم جد : : قوم | الجزاء طعاماً كالصيد . قال فى الوجيز : و خير 
بين إخراج البقرة و بين و 0 وأن يفل و فى ہا کا قلنا فى حزاء الصيد . 

| فائرة قوله ( ومن ة طع طم غصمًا فى الل أمملة “فى ارم :مته 4 . 
بلا راع وركذا لو كاق بعضه فى الحل و بعضه فى ارم . 
قوله ( إن قطمَهُ فى الحم اطا فى الل :1" به فى أَحَدِ 


^ 6ج ه 


الوجوين 4 . 


وا ف المذهب ¢ وأعور ¢ والفروع > والشرح 0 وشرح ابن منحا ¢ 
والرعايتين » والحاو بین » واهادی . 


سس هرهوج س 


أمر فى : لا لضمتة .وهو المذهب 5 اختاره القاضى . وجه ف التصحيح . 


والنم > والفائق [ وتصحيح الحرر ] وجزم به فى الوجيز . وامنور » والمنتخب . 


والوءم الثالى : يضمنه . اختاره ان ای موسى . وجزم به فى الإفادات . 
وقدمه فى المدابة . 
فوائر 
منها : قال الإمام أحمد : لا مخرج من تراب الحرم » ولا يدخل إليه من 
الحل . ولا مخرج من حجارة مكة إلى المل . والخروج أشد . واقتصر بعض 
الأسماب على كراهة إخراجه . وجزم فى مكان آخر بكراهتهما . وقال بعضهم : 
يكره إخراجه إلى الحل . وفى إدخاله إلى الحرم روايتان . وقال فى الفصول : 
لا جوز فى تراب الحل والهرم . نص عليه . قال فى الفروع : والأولى أن تراب 
المسحد اق : وظاه ركلام جماعة : يكره إخراحه لاتبرك ولغيره . قال فى الفروع 1 
ولعل مرادم :حرم . 
ومنها : لا يكره إخراج ماء زمزم . قال أحد : أخرجه حب . ولم برد 
على ذلك . 
ومنها : حد الحرم من طر يق المدينة : ثلاثة أميال عند بيوت السقيا . وقال 
القاضى : حده من طر يق المدينة : دون التنميم عند رق رط امال 
ومن المن : سبعة أميال عند إضاحة ‏ أضاة لبن » ومن العراق : سبعة أميال 
على ثنية رِجْل . وهو جبل بالمنقطم . وقيل : عة أميال . ومن الجعرانة : لسعة 
أميال فى شب ينس ب إلى عبد الله بن خالد بن أسد . ومن جدة : عشرة أميال 
aOR 40‏ وتعرف اليوم عساجد عائشة . و « لين » بكسر 
اللام وسكون الباء الموحدة . و « رجل » بكسر الراء البملة وسكون الجم . 


— 0۹ د 


عند منقطم الأعشاش . ومن الطائف : سبعة أميال عند طرف عرَنة . ومن بطن 
عرنة أحد عشر ميلا . 

قال ان الجوزى : ويقال : عند أضاة لبن مكان أضاحة لبن قال فى 
الفروع : وهذا هو المعروف . والأول ذ كره فى الهدابة وغيرها ٠.‏ 

قوله ( و حرم صي الدينة ) . 

نص عليه فى رواية الجاعة [ وعليه الأحاب . لكان لو فعل وذح عت 
تذ كيته . على الصحيح من المذهب . وذ كر القاضى فى حتها احتالان . والمنع 
ظاه ركلامه فى المستوعب الألى وغيره ] . 

١‏ وَشَجََا وَحَشِيشْبَاء إلا ما تدعو الاجة إليْه من شَجَرِهًا لحل 
وَالعَارصَة والقاممة وَمْوهًا كالوسادة » واللسند . وهو عود البكرة . 


6 سم 


ل ومن خشيشها لعلف . وَمَنْ أدخل إلا صَيْدً! فله إمساكه ‏ . 

وهذا ماللا اع فيه نزاعا : وقال ف الأستوعب وغيره ٤‏ > حرم المدينة 2 
حرم مكة فا سبق » إلا فى مسألة من أدخل صيداً » أو أخذ ماتدعو الحاجة إليه 
من الشجر واش : 

5 مە“ of‏ 9 ص ا 

| قوله ( ومن أَدْخْل إِلئْهِ صيْدَا فله مسا كه رَدْنحَة 4 . 

قد تقدم قر بباً: أن القاضى ذ كر فة دة اف لن وان 
الصحيح من المذهب : الصحة ] . 

قوله (وَلا جزاء فى صيد المدينة 4 . 

هدا المدهب . قال فى الفروع : اختاره غير واحد . 

قلت : منهم المصنف . 

وحرم به ف الوجيز » والمنتخب : وقدمه ف الفروع 4 والخلاصة 4 والنقم ¢ 
والكافى » ونجر يد العناية » و إدراك الغاية » ونهاية ابن رزين . 


س 8ه س 


وعنه جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه . وهو النصوص عند الأعحاب فى كتب 
الملاف . قاله فى الفروع . ونقله الأثرم » وا ميمونى » وحنبل . واختارهابن عبدوس 
فى تذكرته .-وجزم به فى المنور» ونظم نهاية ابن رزين . وقدمه فى الحرر » 
والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وناظم المغردات ‏ وهو منها ‏ وأطلقهما فى 
المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والادى » والتلخيص » 
والشرح » والمذهب الأحمد » وشرح ان منجا . 
فائرتاںہ 


إعرا شما : سلب القاتل : ثيابه . قال جماعة ‏ منهم المصنف » والشارح - 


والسراويل . وقال فى الفصول وغيره : والزينة من السلب »كالمنطقة » والسوار » 
والماتم » والجبة . قال : و يفبغى أن يكون من آل الاصطياد . لأنها آلة الفعل 
الحظور . كا قال فى سلب المقتول . قال غيره : وليست الدابة منه . 

اتا : إذا لم يسلبه أحد فإنه يتوب إلى الله تعالى ما فعل . 

قوله ( وَحرَمُها ما بين ثور ِل عير ) . 

وهو ما بين لا بِدَمها . وقدره : بريد فى بريد . نص عليه . قال المصنف فى 
امغنى » والشارح وغيرها : قال أهل العم بالمدينة : لا يعرف مها ثور ولا عير و إبا 
ها جبلان بمكة . فيحتمل أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ أراد قدر مابين ثور 
إلى عير . ويحتمل أنه أراد جبلين بالمدينة وسماها ثوراً وعيراً يجوزاً . وله أعلم . 


وقال فى المطلع : عير جبل معروف بالمدينة مشهور . وقد أنكره بعضهم ٠ ٠‏ 


قال مصعب الز ببرى : ليس بالمدينة عير ولا نور . 0 
وأما ور قرو سيق کا تروف > فة القاز الذي وار كيه رسكول الله 
صل الله عليه وسل » وأو بكر رضى الله عنه . وقد صخ عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قال « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » . 
قال عياض : أ كير الروايات فى البخارى ذكروا « عيرا » قأما «ثور» فنهم 


س اوم يب 


- 


مق کي عنه بكذا ..ومنهم من .ترك مكانه بياضاً , لأنهم ١-6‏ «ثور » 
خط . ! 

قال أو عبيد : أصل الحديث «من عبر إلى أحد » 0-7 قل 0 
ش وجاعة » وقال E‏ . وقدروا كا قدر الصنف » وال ا 

قال فى المطا للم : وهذا كله لأنهم لا يعرفون « ثور » بالمدينة .. وقد أخيرن 
العلامة عفيف الدين عبد ال_لام بن مزروع البصرى قال : صحبيت بإطائفة من 
العرب من بی هيم . وكنت إذا بت العرب أ ألم عنا أزاه م ا 1 
وغير ذلك . شررنا محبل خاف أحد . فقلت : ما يقال لهذا الجبل ؟ قالوا : هذ 
جبل ثور . فقلت : ماتقولون ؟ ! قالوا : هذا « ثور» معروف من 00 

وأحذادنا > فنزلت وصليت ركدتين . انتم 4 9 

0 م 556 و حسين 

اراي 2 تزيل امدينة - فى ختصره لأخبار المدينة وان اب المدينة اون 
عن سلفم : أن خلف أحد من ن جهة ة الثمال - عه صغيا إلى الجرة بتدوير. 

العو ر 4 قال : وقد تحمفته بالشاهدة ' انتهى . 

وقال المحب ا ار 5 قال : ا 
الثقة ال ا عبد السلام البصرى : أ ا عن يساره جانا إلى ورائه جبل 
صغير E‏ « مور » وأخبر أنه < رر سؤاله عنه م وائف من العرب العارفين 
تلاك الأرض وما فيها من ن الجبال » فک أخبر :أن ذلك الجبل | امه « ثور » 
1 . وتواردوا على ذلك .قل EE‏ و » ٹور » فى المدیث حيح : وآن عدم عل 
أ كابر العلماء بهامدم شهرته ۽ وعدم بحثهم عنه . قال : وهذه فائدة جليلة . انتهى . 

وقال فى الرعايتين ف بين » والفائق وغيرم : وحرمها مأ بين جبلمها . 
ا 3 بين ثور دك عر . ش ش ٠‏ 


E 


— ۲ — 


- ری 3 5 5 1 e‏ 
وقد ورد « أَحَرّم مابين لا بتمها » وفى رواية « مابين جبلما » وف رواية 
00 اما ا ¢ . 
قال الحافظ العلامة ابن حجر فى شرحه : رواية « ما بين لا بتها » أرجح 
لتوارد الرواية علمها . ورواية « جبليها » لا تنا فما . فيكون عند كل جبل لابة . 
أو « لابتمها » من جهة الجنوب والشمال . و « جبليها » من جهة المشرق واأغرب . 
وعاكسه ف المطلع . 
وأما رواية « مأزميها » . فالمأزم : المضيق بين الجبلين . وقد يطلق على الجبل 
ةا : ْ 
فوائر 0# 
ادر ولى :: مكة أفضل من المدينة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأحواب 
ونصره القاضى وأعحابه وغيرهم . 
وأخذه من رواية أبى طالب وقد سثل عن الجوار بمكة ‏ ؟ فقال : كيف 
ليا به ؟ وقد قال النبى صلى الله عليه وسل « إنك لأحب البقاع إلى الله . وإنك 
لأحب البقاع إلي » وعنه : المدينة أفضل . اختاره ابن حامد وغيره . 
وقال ان عقيل فى الفنون : السكعبة أفضل من جرد الححرة . فأما وهو فيها : 
فلا والله ولا العرش وحملته والجنة . لأن فى الحجرة جسداً لو وزن به ارج . 
قال فى الفروع : فدل كلام الأسماب أن التربة على االحلاف . 
وقال الشيخ تتى الدين : لا أعل أحداً فضل التربة على السكعبة إلا القاضى 
وقال فى الإرشاد وغيره : حل لحلاف فى الجاورة . وجزموا بأفضلية الصلاة . 


(1) الجسد جسد بسر كا أخير الله . ومن أصدق من اله قلا؟. و هذا غلو 
يكرهه الله ورسوله . فإن فوق العرش ربا العلى العظيم سبحانه . هذا تكلف 
ما لا يذبغى » ودخول فم ليس من شأننا . فاكان أولام بالإمساك عن هذا . 


س ن علدت 


وغيرها فى مكة . واختاره الشيخ تتى الدين وغيره . قال فى الفروع : وهو ظاهر . 

ومعنى ماجزم به فى الغنى وغيره : أن مكة أفضل » وأن الجاورة بالمدينه أفضل . 

الما : يستحب الجاورة بمكة ٠‏ ويحوز لمن هاجر منها الْجاورة بها . 
فى الفروع : فيحتمل القول به . فيكون فيه روايتان . 

قال الشيخ تتى الدين رحمه الله : الجاورة فى مكان يتمكن فيه إبمانه وتقواه : 
أفضل حيث كان 5 انت . 

الال : تضاعف الحسنة والسيئة بمكان أو زمان فاضل . ذ كره القاضى وغيره : 

وقد سثل فى رواية ابن منصور : تكتب السيئة أ كثر من واحدة ؟ قال : 
لا . إلا بمكة . وذكر الأجرى : أن الحسنات تضاعف . ول يذ كر السيئات , 


الماع : لابحرم صيد وج وشحره ‏ وهو واد بالطائف ‏ وفيه حديث رواه 


أحمد وأو داود عن الز بير مرفوعا « إن صيد وج وعضاهه حرم حرم لله » لكن 
الحديث ضعفه الإمام أحمد وغيره من النقاد . 

وقال فى الرعايتين » والحاو بين : و بباح للمحرم صيد وج . وهو خطأ لاشك 
فيه . لأن الملاف اذى وقع بين العلماء ماهو فى إباحته لمحل . فعند الإمام أحمد : 
يباح له . وعند الشافمى : لايباح . وأما الحرم : فلا يباح له بلا نزاع . والله أعر . 


9 طعا سي قدر الطاقة الجزء الثالث من كتاب الإنصاف 
بمطبعة السنة الحمدية فى بوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر شعبان سنة ٠۴۷٠‏ 
هجر به . ألوافق ۲۷ مارس سنة 1965 ميلادية . وبه تم الجزء الأول من الأصل 
اليد وبل رة الل وحسن توقيقه وتسديده الجزء الرابع . وأوله إن شاء الله (باب 
ذ كر دخول مكة ) واللّه المستعان على الإتمام . ولا حول ولا قوة إلا بالله الملل العف . 


رس 


الجزء الثالث من الإنصاف 


کات ار اة 

معناها لغة وشرعا 

مانجب فيه 

الغنم الوحشية كالبقر الوحشية 
الزكاة فى الظباء 


« ف مال الصى والجنون. والجنين 
لا بحب على كافر ٠‏ ولا مكاتب 


5 إن ملك السيد عبده مالا 
۷ الفوائد فى الخلاف فى تملك المند 


» 


إذا ملک سيده عبداً على من تكون 
فطرته 8 


» فر بالمال 1 


2 


- 


» 


» 


إذا باع عبداً وله مال 
إذا أذن لعبده الذعی أن يشترى له 


لو أذن الكافر لعبده اللسلم أن بشترى 
رقبقاً مسلا 
سرى العيد 


لو باع السيد عبده لنفسه يمال فى بده 
إذا أعتتقه سيده وله مال 

لو اشترى العبد زوجته عاله 

لو ملكه يده أمة فاستولدها 

هل نفد تصرف فى مال العبد دون 
استرحاعه ؟ 

لو وقف عليه 

وضة اليد اده شىء من ماله 


| 
| 
| 


٠‏ إن كانت الوصية يجزء معين 


» 
» 


۱۱ 


لوغزا العبدع فرسملكه سيده إياه 


الخلاف فى ملاك العبد بالعليك مختس 
تملك سيده ؟ 

حك اللقطة بمد الحول. 

حيازة المباحات 


لو أوصى للعبد أو وهب له » وقبل 
بإذن سيده ٠‏ 

لو خلع العبد زوجته بعوض 

هل نحب الزكاة على المعتق بعضه ؟ 
الثالث ملك نصاب 

نصاب الزرع واغر محديد 

لا اعتبار بنقص ذاخل الكيل. 
تب فا زاد على النصاب بالحساب 
الا فى السائمة ش 

لو تلف بعير من تسسعة » أو كانت 
مغصوبة فأخذ منها بعيراً 

لو تلف عشرون بعيراً من أربعين 
قبل لمكن 

القطع ,تعلق مجميع السروق » أو 
بالنصاب ؟ 1 
لازكاة فى دين الكتابة 

ولا فى السائمة الوقوفة ش 
ولا فى حصة ااضارب من الريع قبل 
القسمة 


1١ه‎ 


سر لم 


الزكاة فى ارح وأصل الدرامم الملوصى 
مها فى وجوه الر 

الزكاة ف المال لأوصى يه 

لو ؤصى بنفع صاب ساغة . 


- خضة الضارب قبل القسمة 
يازم رب الال زكاة الأصل والريح 


لو أدى رب الال الزكاة من غير مال 
الغارة“ ٠"‏ ب 
الزكاة فى الدبن على المىء 

إخراج زكاة الدين قبل قبضه 

هل حول الصداق من حين العقد ؟ 
زكاة الأحرة 72 


هل فى دن الساعة زكاة ؟ 


كل دين سةط بلا عوض فلا زكاة فيه 
الصداق إذا: أسقط كالد.ن 
إذا وهبت المرأة صداتقها ازوحها 


8 ازمها زكاته 


فى الدين علىغير الى وننحوهر وايتان 
۽ الدين الجحود ظاهراً وباطناً . ولو 


كان به بينة 

۴ :لو وجبت فى نصاب بعضهعلىمعس راح 
لو قبض شيئاً من الدين أخرج زكاته 
ولو لم بلغ نصاباً. 
يرجع ا مغصوب مندعلى الغاصب بالزكاة 
زكاة الاقطة - 


لازكاة فى مال من عليه دن شقص 
النصات ١‏ 


إلا فى الحبوب والمواثى 


۳١ 


» 


نض 


r 
۳٤ 
» 
Yo 
۳٦ 
۳v 
» 
۳۸ 


الأموال الظاهرة والباطنة 

لو نعلق بعبد نحارة أرش جنابة 
لو کان له عرض قنية ,باع لو أفلس 
لو كان له عرض نحارة بقدر ماعليه 
من الدين 

دن المضمون عنه 

لا يجب فا حجرعليه القاضى للغرماء 
والكفارة كالدين فى أخد الوجهين 


ا النذر المطلق ودن احج وجوه ١‏ 


المذور للصدقة لازكاة فه 


لمال المستفاد قل الحول 


9 4 التحازة 
نتاج الساعة ودع حاز خولما 
إن ملك نصاباً صغاراً اتعقد حوله 
من حين ملک 


إذا قصد باليتع أو بالا بدا الفرار 


بیع أو انداله يغبن جنسه 


من الزكاة 

إن أبدله بنصاب من جنسه 

هل المادلة بيع ؟ 

لو أبدله بغير جنسه ثم رد إليه 

إذا تےا جولو جبت الزكاة ىعن الال 
إذا مضى حولان لم تؤد فما زكاة 
محلهذا فغيرزكاة السائمة منالإبل 
إذا أفنت الزكاة المال : سقطت 
مارّرتت على تعلق الزكاة بالعين من 
الأحكام 


o 


» 


ج 


هل يعتبر فى وجو با إمكان الأداء » 
وتسقط بتثف الال ؟ 


حم ماإذا تلفت الزروغ والغار جاحة : 
:. لوكان الالك حياً وأفلس 


دون اله كلها سواء ْ 
إذا كان النصاب فائياً عن مالكه 


باب رکا هيمة الأنعام 1 


' السائمة : هى الى ترعىأ كثر الحول 


هل تعتير النية فى السوم والعلف ؟ 
إبشترط فى السوم أن ترعى الباج 
هلالسومشرط» أوعدمالسوممانع؟ 
لو غصب علف السائمة 

الزكاة فما تولد بين سائمة ومعاوفة 
لاتجزىءالقيمة فزكاة الإبل السائمة 
يشترط فى الشاة الخرجة عن الإبل 
أن تبكون بصفتها 

إن أخرج بميراً هل حزئه ؟ 

ماذا يحزىء عن بنت الخاض ؟ 


هل زىء ابن لبون عن بنت لبون | 


والثنية عن الجذعة ؟ 

الأسنان الذكورة فى الإبل ٠‏ 

فى مائة وإحدىوعثمرين من الإبل: 
ثلاث بنات لبون 

هل زيادة الواحدة عفو وإن تغير 
الفرض بها ؟ 

إذا اتفق الفرضان خر بين الحقاق 
وبنات الابون - 


of 


oo 


الزكاة تتملق بالنصاب لا عا زاد من 
الأوقاص 3 


تحرج ؟ 


« فإن عدم السن الق تلا 3 


كم 


» 


هه 


5١ 


5 


0 


» 


حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه ارب 
الال 1 

يوز الجران غا ٠٠‏ 

إا ن لاع ات 
لو أخرج سنآ أعلى من الواجي ٠‏ 

فى زكاة البقر تيع أو تسعة . وفى 
أر بعين سنة 


لا زىء مسن عن سنة 


فى كل ثلاثين تبیع ٠‏ وفكل أر بعين 


مسنة . ولاجزىء الذكرفغير هذاء 
الا أن يكون النصاب كله ذكوراً . 
يؤخذ من الصغار صغيرة ومن الملراض 
مريضة وهكذا 

إن اجتمع صغار وكار 1 ع 
ومراض » وذكور وأناث :لم يوْخذ 
إلا أنق حيحة كبير: ٠‏ 
وإن كان نوعين : أخذت الفرريضة 
من أحدها على قدر قيمة الالين 

لو أخرج من. غير توعه .ما ليس 
فى ماله منه ٠‏ 

لا تضم الظباء إلى الغتم 

فى زكاة ااخنم: إذا زادت علىمائتين 
واحدة . ففسها ثلاث شياه 

ثم فى كل مانة شاة شاة 


E 


» 


4 


VY 
قفا‎ 
2 


Vé 


وغنامن ار ا وش القان 
لايۇخذ تيس ولاهرمةولاذاتةعوار 
لاخزىء الربى. وهل نحزىءالقيمة 0 
لو باع النصاب قبل إخراج زكاته 


.إن أخرج سنا أعلى من الفرض 


من سه 

زكاة الخليطين . خلطة أعيان أو 
أوصاف . ش 

الطرق فى ضبط ما يشترط فى ححة 
الخلطة م طريقة 

الراح والمرح 

هل بشترط حلط اللان ؟ وهل 
زشترط النية ؟ 

إن اختل شرط » أو ثبت فما حم 
الاتفراد بعض الول 

فإن ثبت لاحدها 
كلا م حول أحدها فعليه بقدر 
ماله منها . 

لو ملك نصاباً شهراً ؛ ثم باع نصفه 
مشاعاً . فبل ينقطع الحول ؟ 

إن أخرجها من الال انقطع حول 
المشترى. وكذلكإنأخر جبامنغيره 
ماذاعى المشترىإذالمتازمهركاة الخلطة؟ 
إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا 
انقطع الحول . 

وإن ملك نصابين شهراً ثم باع 
أحدها مشاعاً“. فعلى قياس قول 
أبى بكر الخ وعلى قياس قول 
ابن حامد الخ 


2 الاتفراد 


A۸ 


۹۱ 
» 


إذا ملك نصاباً شهراً .ثم ملك آخر 
لايتغير به الفرض الخ 

إن كان الثانى يتغير به الفرض الخ 
« « « « « «ولاسلخ 
نصاباً الخ 


إن ملك مالا يغير الفرض الخ 
إذا كانت الستون تلطة كل عشربن 
لآخر الخ 

إذا كانت ماشية الرجل ف بلدءندون 
القصر الخ 

لا تؤثر الخلطة فى غير الساعة 

لاس اعى أخذ الفرض من مال أى 
الخليطين شاء 

قول الرجوع عله عند الاختلاف 
إذاأخذالساعى!1 كثرمنالفر ضظاما 
بحزىء إخراج بعض الخلطاء الخ 
باب زكاة امارج من الأرض 
الزكاة فى الحبوب وفى كل عر يكال 
وبدخر. 

لالجب فى سائر الأرء ولاف الرمحان 
والسك وعحوها 

هل فى الزتون 
والزعفران زكاة ؟ 
الكتان كالقطن 
الورس كالزعفران . هل فى الجوز 
زكاة ؟ 

يعتبر فی وجوبها شرطان 

يؤخذ عشسره بابسا 


والقطن 
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الاالأرزوالماسقنصاممافىقشرها 
عشرة أوسق 
نصاب الأرز والعلس بعد التصفية 
خمسة أو سق 


الوسق والصاع كيلان . المكيل 


- تلف فى الوزن 


۹۸ 
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» 


نصاب الزيتون 

إن أخرج من زيت الزيتون كان 
أفضل 

رج زكاة السمسم منه كغيره 
تضم عرة العام الواحد عضا إلى 
يضم تمر النخل الذى محمل فى السنة 
مرتان 

لایضم جنس إلى آخر فی تکیل 
النصاب 

لازكاة فا کسه اللماط › أو 
يأخذه أجرة محصاده 

ولا فما مجتنيه من الماح كالبطم 
والرعبل 

العشر فما سق عوّنة 

الاعتبار بأ كثرها سقيا؟ 

إن جيل المهدار وجب العشر 
حب الزكاة إذا اشتد الحب ويدا 
صلاح الغرة 

إن قطعت قبل ذلك لازكاة فہا 


يستقر الوجوب معلا فى الجرين ` 


فإن تلفت قله بلا تعدسقطت الزكاة 


للح 


إن ادعى تلفبا ټل قوله بلا عين 
بحب إخراج زكاة الحب مصى 
والغر يابسآ 

إن احتدرج ب قطعه قبل كاله 
هل للمزى شراء زكاته ؟ 

لو رجعت إليه زكاته بإرث 

بعك ااا درم ا 
لا مخرص غير النخل والكرم 
يكون الخازص: مسالا أميناً . 
وأجرته عل رب الغر 

خرص كل نوع على حدة 

يرك فى الخرص ارب المال الثلث 
أو الربع 

فإن لم يأ كله رب المال أخذ زكاته 
ارب المال أن بأ كل قدر ذلك إذا 


ش ل ت رکه الخارص 


يؤخذ العشرمن كل نوع على حدة . 
إن شق خد من الوسط 

يب العثمر على المستأجردو نالمالك 
جتمع العشير والخراج فما فتح عنوة 
لاينقص النصاب نفقة الحصادوغيره 
ملک وزكاه | 

لازكاة فى المعشرات يعدأذاء العشر 
هل لأهل الذمة شراء الأرض . 
العشسرية والخراجية ؟ 

إذ اشترى الذى أرضاً عشربة هل 
عله عشر أو عشران ؟ 

أحد العثيرين سقط بالإسلام 


اكلا 
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معير الارض 
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مصرف مايؤخد مهم مصرف 


: هايؤخذ من تضاری: تغلب 


ما هى الأرض الخراجية والعشرية ؟ 


فى الل العشر 


نصاب العسلعشسرة أفراق . الفرق 
ستون رطلا 

لازكاة فى امن ووه مما 
الشحر 

المعدن ونصابه 

اللح من العدن 

فى المعذن العشر 

مق مرج زكاة المعدن ؟ 
لا محتسب عو نة السبك والتصفية . 


والدين محتسب به 
هل تضم أجناس المعدن إلى بعضها ؟ . 


هل فما مخرج البحر زكاة ؛ 


فى الرکاز اجس 


0007 تأولأهلالنى,؟ 


على من أحذت 


تفه ا من أهلها 


باقی الركاز لواحده 

إذا ادعيت الأرض الى وجدبها 
الركاز . ْ 

إذا وجد لقطة فىملك آدىمعصوم 
لو وجدالمستأج رلحفرو نحوهالركاز 
الى ييا اركاذ 
ومستعير ها اککر ومكتر 


إن وجده حربى 


ماهو الركاز؟ وما الفرق بينه ونين 
اللقطة ؟ 


ْ باب زكاة الا تمان 


نصاب الذهب والفضة : وما هو 


3 المتقال والدرم ؟ 


4.5 


هل فى الفاوس زكاة ؟ 

حم المخشوش من النقدين 

5 يعرف الغش ؛ 

لو أراد أن زك المغشوشة 
حرج من الجد ده من 

جنسة الخ 

هل يضم الذهب إلى الفضة فى 

تك لالشات؟ 

المذاهب فى إخراج أحدههما عن 

الآخر . 

يكون الضم بالأجزاء أو بالقيمة ؟ 

تضم العروض إلى كل واحد منهما 

لازكاة فى الى ا باح المعد للاستعيال 

الى الحراموالآنيةوماأعدالكراء 

لوانكسر الخلى وأمكن لنسه , أو 

5 وزن الى > أو شمته 

فى النصاب » وفى الاخراج ؟ 

مايباح من الحلى للرحال 

استحباب التختم بالفضة . وكيف 

سه ؟ 

التنختم بالعقيق » وفص الذهب » 

والكتابة عليه 

فى حلية المنطفة 


١47‏ علىقياسها الجوشنوالخف والوذة 
وحلية السلاح والخيل 
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: وقد أذن كل منهما للآخر.. 


تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة 


. مق تصير العروض للتحارة ؟ 


٠‏ م حواری ا سواذج 


رجح ابنتئمية إباحة التحلى بالفضة 
مطلقا . 
قببعة السيف من الذهب . 


ما باح للنساء من الذهب والفضة 


هل فى اللؤلؤ ومحوه من الجواهر 
رکو ل ان 


فى الخلى واللناس ٠‏ 


باب زكاة العروض. 


ما ھی ىة التحارة ؟ 
تقوم العروض بالأحظ للمسا كين 


إذا اشترى عروضاً بنصاب سائمة » 
أو ملك نصاب سائمة للتحارة 

إن تبلغ لغ قبمتها نصاب التحارة 
إذا اشترى أرضاً أومخلا للتجارة . 
فأتمر التخل وزرعت الأرض 
إذا اتفق.حول التحارة والعشر . 
وإذا اختلفا | 


إذا أخرج الشر کان الركاة م 


وإن أخرجها أحدها قبل الآخر . 
ولو أذن غير الثمركاء الخ 


باب زكاة الفطر ش 

يعت رکو ھا فاضلة عما بمحتاجه ‏ 
يب على اللكاتب 

إن فضل بعض ا 

يازمه فطرة من عونه ` 


إن لم بحد مايؤدى عن جنعيم : 
بد سه اح ش 


هل تارم E‏ ف 
رمضان ؟ 


هل عليه فطرة الأجير بطعامة؟ 


فطرة العبد يكون بين شركاء 


فطرة من بعضه حر 

علىمنفطرة الرأة إذاعجززوجها؟ 
فطرة زوجة البد على سيده ‏ ' 
فطرة الغائت والابق 

فطرة الزوحة الناشز 

هل جزیء من أخرج عن نفسه 
بغير إذن من تلزمه ؟ 

هل ينع ادبن وجوب الفطرة ١‏ 
مق جب زكاة الفطر ؟ ٠‏ 

هل تسقط بالموت بعد الوجوب ؟ 
جوز إخراجها قبل العيد بايام 
الأفضل يوم العيد قبل الصلاة 
بم يتأخيرها ويقضيها 

مقدار زكاة وم م ج ؟ 
أفضل. الخخر 3 الغر 

ثم ل ما'هو أنفع لافقس 


\Ae 


سح 


ما بأخذ كل فقير من صدقة الفطر 
تفريقها بنفسه أفضل 
مضرفيا مصرف الزكاة 
باب إخراج الزكاة 


لا جوز تاخيرها عن وقت وجوبها 


مما من .منعيا. خلا أخذت منه وعزر 
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إن غيب ماله أو كتمه الم 

قتال مانع الزكاة 

إن ادعى ماعنع و<وب الزكاة 3 
دفعها إلى الساعى أو إلى الإمام 


1 للامام طلب الزكاة من الما لالظاهر 


والباطن 

لا جوز إخراجها إلا بنية 

لو نوى زكاة عن ماله الغائب 

إن أخذها الإمام قبراً 

لو نواها الإمام دون رما 

لو غاب امالك أو تعذر الوصول 
إليه | 
إن دفعما إلى وکل . فهل تعتير 
نية الوكل أو الوكيل ؟ 

ما يدعو به الدافع والآخذ 

هل بستحب إعلام الآخذ أنها 
زكاة ؟ 

هل تنقل إلى بلد مسافة العصر ؟ 
فإن فعل فېل زه ؟ 

على من أجرة نقل الركاة ؟ 

إن كان فى بلك وماله فى آخر 


ا م ن 200 


6 


"5+ 
» 
7 


۲*١ 


هل حو ز تقل الكفارة والنذر 
والوصة المطاعة ؟ 

وسم إبل الصدقة 

تعجيل الزكاة عن حول 

إن عحليا عن النصاب وحما 
استفيده 

إن عجل عشر القرة قبل طلوع 
إن عحل زكاة النصاب فم الحول 
وهو ناقص 

إن عحل زكاة المائنين فنتحت عند 
الحول 


لو تنج الال ما يتغير به الفرض 
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لو أخذ الساعى من رب الال 
فوق 2 ٤‏ ع 

إذا مات الآخذ أو ارتد أو استغنى 
إن عحلبا ثم هلك قبل الحول لم 
بدجع على امسا كين 

لو استسلف الساعى الزكاة فتافت 
فى بده 

لو تعمد امالك إتلاف النصاب أو 
بعضه بعد التعجيل 

يشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه 
باب ذكر أهل الزكاة 
الفقراء والساكين ومن هم ؟ 
من ملك من العقار مالا يكفيه 
إذا ملك حمسين درها أو قيمتها 


من الذهب 
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الثالث : العاماون علا 
أن کون مسلا أميناً ا 
اشتراط کون العامل من غير ذوى 
ا ٠‏ 
لا شترط حريته ولا فقره 

إن تلفت الزكاة فى يد العامل 
الرابع : الؤلفة قلومهم . ومن ثم؟ 


. شرط 


ه: الخامس : الرقاب . وم الكاتبون 


هل يشترى منها رقبة ليعتقها ؟ 


۲۳۳ السادس : الغارمون وم الدينون 
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وثم ضربان 

السابع : فى سبيل الله 

هل يعطى منها للح ؟ 

الثامن : ابن السبيل . وهوالسافر 
النتقطع 

السفر البيح لأخذه 

يعطى الفقير والسكين ما بغنيه 
والعامل قدر أجرته 

والؤلف ما محصل بد التأليف 
والغازى ما تاج إله لغزوه 
ومن كان ذا عيال ما کہم 

لا يعطى مع الغنى إلا أربعة 

إن فضل مع الأربعة شىء بعد 
ام لزمهم زرده 

يزم البينة فى دعوى الفقر والغرم 
والكتابة وابن السبيل 


oV 
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فإن تاب فعلى وجهين 

إستحب صرفما فى الأصناف كلها 
:ستحب صر فها إلى من لا ثازمه 
نفقته من أقار به 

للسيد دفع زكاته إلى مکاډه وغرعه 
لا جوز دفها إلى كافر ولا عبد 
ولا فقيرة لما زوج غنى ١‏ 

ولأ لأستو اقول A‏ يعولا لين 
هاشم , 
ولالموالى نى هاشم 

هل بأخذها a‏ من غير 
هاثمى ؟ 

لبنى هاشم الأخذ من صدقة 
التطوع والوصابا والنذر 

وفى أخذم من الكفارة وجہان 
هل له دفعها إلى من تازمه نفقته 
من أقاربه ؟ 

هل لما دقعبا إلى زوجها ؟ 

هل جوز دفعما لنى الطلب ؟ 

إن دفعها إل من لا إستحقها 
وهو لايم » ثم عل 

الصدقة على ذى الرحم صدقة وصلة 
يستحب الصدقة بالفاض لعن كفابته 
ومن ونه 


إن تصدق عا ينقص مؤنة من 
من أراد ونت کر ٠‏ 


١ 


۳۹ 
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ما هو الصوم ؟ مق فرض ؟ 

إن حال دون رؤية الحلال ليلة 
الثلائین غم أو قتر 
. الحلاف فى صوم بوم الثبك 


' إذا رؤى الملال نهاراً قبل الزوال 


وبعده ٠.‏ 
إذا رآه أهل بلد هل ينزم الناس 
كلهم الصوم ؟ 


قل عدل واحد فى هلال رمضان ' 


لاقل ف غيره إلا عدلان 
إذا صامو | بشبادة اثنين : ثلاثين 
يوماً الخ 

' وإن ضاموا بشهادة واحد 
إن صاموا لأجل افلم يفطروا 
من رأى هلال رمضان وردت 
شهادته 


إن رأىهلال شوالوحده لم يفطر 


' إذا اشتمبت الأشهرعل الأسي ر حرى 


شروط وجوب الصوم 

بؤمر الصى بالصيام إذا أطاقه 
إذا قامت البينة بالرؤية أثناء النبار 
ازمهم الإمساك والقضاء 

إن أسلم أو بلغ أو أفاق مجنون 


فكذلك 


م" 


وإن طهرت حائض أو نفساء 


أو قدم مسافر الخ ` 


YA 


من عجزعن الضوم لك رأومرض 
لا رجی ر وه : 


| 


٥‏ الريض والسافر إذا خافا الضرر 
۷ المشافر بستحي له الفطن 
» السافر هو الذى بباح له القصر 


۸ لانصام فى رمضان عن غيره 


« من وى الصوم فىسفره فله الفطر 
وم اذا نوی الحاضر صوم بوم ثم سافر 
فى أثنائه . 
:م ل وار كان بل نيما 
اوا 
« الظتر ترضع ولد غيرها 
5 الاطعام على من يمون الولد 
« هل يسقط الاطعام بالمجز ؟ 
۲ من نوى الصوم ثم جن أو أغمى 
عليه جيم الوم 
۳ تسيت نبة الواجب من الليل 
٠‏ هل محتاج إلى نية الفرضية ؟ 
« إن نوی إن كان غداً من رمضان 
فبوفرض الع | 
۷ من نوی الإفطار أفطر _ 
« يصح للنفل نية من النهار 
۹ باب مايفسد الصوم 
و الاستعاط والاخقان والأكتحال 
عا يصل إلى داخل 
۰۰ لو داؤى مأمومة أواستقاء 
و.س لو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى 
أو أمذى 
؟.” لوكزر النظر فأنزل .أو حجم أو 
احتجم 0 ' ْ 


ان 


لو أوجر امخمى. غليه لأجل علاحه 
الجاهل بالتحريم يتناول المفطر 
هل جب تنه الناسى فى رمضان 
إذا أراد الأ كل ؟ وفروع ذلك 
من أكل ناسياً فظن أنه أفطر 


فأكل عمداً . 


إن طار إلى حلقه ذاإب أو غبار 
إن قطر فى إحليله » أو فكر 


فأأزل » أواحتلم » أو ذرعه القء » 1 


أو صح فى فيه طعام فلفظه 

لو أخرالفسل إلى بعد طلوع الفجر 
اممالغة فى الضمضة والاستنشاق 
والزيادة على الثلاث 

لو اسد ستنشق أو عضمض لغيرطهارة 
الغسل للصائم 

من أكل شاكا فى طلوع الفجر 
أو فى غروب الشمس 

إن اعتقده ليلا فان پارا 

إذا جامع فى نهار رمضان فى 


. .الفرج عليه القضاء والسكفازة 


ولام 


۳۱۹ 
فض 


الجامع مكرهاً أو نائماً 

لايازم المرأة 2 العذر 
-كرهة على الوطء 
شل رم الراة كار 
الأكراه؟ 

إن جامع دون الفرج فأنزل 


أو وطی, ع م 


فساد صوم اا 


مع اعدم 


| 


۳1۸ 


۳۹۹ 


إن جامع فى وم رأى املال فى 


لبلته وردت شهادته 

إن جامع فى ومين ولم يكف . . 
إن جامع م كفر ثم جامع فى يوم 
لو جامع وهو حيح ثم جن و نوه 
إن نوى الصوم فى سفره ثم جامع 
لامجب الكفارة إلا بالمجاع فى 
مهار رمضان 

السكفارة عتق رقبة الخ 

فإن لم جد سمقطت 

باب ما یکره وما يستحث,ء 


و ۴ القضاء 


ذوق الطعام 

مضغ العلك 

القبلة 

يستحب للمشتوم أن قول : إلى 
صائم 

ستحب تعحيل الفطر 

إستحب تأخير السحور 

وأن يفطر على تمر أو ماء. 

وأن يول : اليم لك صمت الخ 
إستحب التتابع فى قضائه 

لاحوز تأخير قضائه إلى رمضان 
6 : 007 

إن أخره لغير عذر فات, 

إن مات بعد إدراكه رمضاناة 
1 


2 


م 
8 
rer‏ 


» 


۳ 
EV 
مع‎ 
۳ 
۳0۱ 


صوم الولى وحجه عن اليت 

إن كانت على امىت صلاة منذورة 
باب صوم التطوع ‏ 

أفضله صوم داود عليه السلام 

أيام البيض 

ست مئ شوال 

بوم عرفة بغيرعرفة وبوم عاشوراء 
عثشر ذى الحجة 

شهر الله الحرام 

يكره إفراد رجب بالصوم 

يكره إفراد نوم الجعة والسبت 
يكره إفراد بوم الشك 

يكره إفراد نوم النيروز 

لا جوز صوم بو العيد ولا أيام 
التشر ف تطوعا 

من دخل فى عمل استحب له إعامه 
إن أفسده فلا قضاء عليه 

الفطر من التطوع للضيف 

قيام ليلة القدر فى العثير الأواخر 
ولالى الوترآ كد ٠‏ 

أرحاها للة سبع وعش رين 

هل الأفضل للة القدر » أو ءشر 
ذى الححة ؟ 

كتاب الاعتّكاف 
ماهو الاغتكاف ؟ 

وهو سنة إلا إذا نذره ' 


يصح لغير صوم 


۹ 


ووم اعتكاف العبد والمرآة 


خض 


۳۹۷ 


۳۹۸ 
۳۹۹ 
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هل للزوج والسيد محليلمما من 
الاعتكاف ؟ 

اعتكاف المكاتب وححه 
الاعتكاف فى مسجد مجمع فيه إلا 
الرأة 

هل رحة السحد منه ؟ 

منارة المسحد 

الأفضل فى جامع مجمع فيه 

من نذر الاعتكاف فى مسحد فله 
فعله فى غيره 

لانشد الرحال إلا إلى الثلاثة 
الساحد 

المساجد الثلاثة . وأفضلها 

من نذر اعتكاف شير عنه 

إن نذر شبرا مطاقا 

إن نذر أياماً معدودة 

إن نذر أياماً متتابعة 

الأعذار التق تيح للمسّكف 
الخروج من السحد 

الطبارة وارعة 

النفير المتمين والشهادة الواجبة 
الخوف من فتنة أو مرض › 
والحيض والنفاس 

لايعود مريضاً ولا يشيع جنازة 

له السؤال فى طريقه عن المريض 
والدخول إلى السخد ليتم اعتكافه 


VY. 
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إن خرج لغب العتاد فى التتابع 
وتطاول 

إن فعله فى متعين قضى 

إن خرج لما له منه بد فى التتابع 
إن فعله فى معن فعليه كفارة 

إن وطىء المشكف فى الفرج 
إن بار فما دون الفرج 

إشتغل العتكف بالقرب . وتنب 
مالا عله ` : 

لا يستحب له قراءة القرآن والعم 
يزوج ويشهد النكاح لنفسه 
لا يحوز البيع والسراء للمعتكف 
فى المسحد 

- البيع والشسراء فى السجد 


يحب الج والعمرة فى العمر مرة 
شروط وجو مما 

الإسلام والمقل 

الباوغ والحرية 

بحرم المي بإذن وليه . وغير الم 
عرمغنه وله 1 
نفقة ححه فى مال وله ٠‏ 
كفارته فى مال وله 


؟ ليس للعبد إحرام إلا بإذن سيده 


للسيد والزوج محليل العبد والرأة 


و“ 


AV 
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مق يكون لازوج منع زوجته » 
ومحليلها ؟ 

لسن لازوج مع امراه يمن ي 
الفرض 

ليس للوالد منع ولده من حج 
واجب 

الخامس : الاستطاعة 

الراحلة الصالحة 

يعتير كفايته وعياله إلى أن يعود 
أن لا يكون عليه دبن 

شل الحج على الفور ؟ 

إن جز لسكبر أو مرض لا يدجى 
برؤه لزمه الإناءة 

شرط أمن الطريق | 
الحج عن الىت من جميع ماله 
من أن ج النائفب ؟ 

إن ضاق ماله بدين أو نجوه أخذ 
لاحم ج 

وجود الحرم ال حرم شرط لوجوب 
حج الرأة 

من هو محرم الرأة ؟ 

شرط العقل والباوغ فى الحرم 
شرط الإسلام فى الحرم 

لا محج عن غيره إلامن حج عن 
نفسه 

لو أحرم نفل من عليه نذر 

هل بحوز الاستنابة مع الهدرة ؟ 


» 2 المحبوس : 2 امرض 


يستحب أن بحج عن أبوبه 
أحكام النيابة والنائب: ونفقته 


. وعخالفاته 


باب المواقيت 


“هذه اللواقيت لآهلها ومن مر علما 


ميقات أهل مكة للعمرة من الحل 
ميقات الحج لأهل مكة من ييو ّم 
من لم يكن طريقه على ميقات . 
فإذا حاذى أقرب ميقات أحرممنه 
هل جوز دخول مكة بلا إحرام؟ 
دخول مكة لقتال أو حاجة متكررة 
من جاوز الميقات مريدا للنسك 
إن أحرم من موضعه عليه دم 
هل مرم قبل الميقات » وقبل 


'"أشير الحج ؟ 0 


باب الإحرام 

ااغسل للاحرام » والتطيب ش 
الإزار والزقاء. وار كان 
ونية الإحرام بنسك معين | 
الاشتراط فى الإحرام 

أفضل أنواع الإحرام : العتع ثم 


الإفراد 


صفة العتع 

صفة الإفراد . والقران 

لو أحرم بالحج ثم أدخلالعمرة الح 
على القارن والتمتع دم نسك 
اتم 


سبعه 


شروط وجوب الدم على 


لا بعتر وقوع النسكين عن واحد 
لا يسقط دم نسك الحج والعمرة 
يلزم دم العتع والقران بطاوع جر 
اوم الجن 

وقت ذع الهدى 

الفسخ للمغفرد والقارن إذا طاف 
وسعى لجعلا جمرة ٠‏ 

لو ساق الحدى لم يكن له أن محل 
إذا دخلت الرأة .متمتعة فاضت 
قبل فوت الحج 

من أحرم مطلقاً ول يعن 

إن أحرم عثل ما أحرم به فلان 


و « بححتين أو عمرتين 
« « بنسك وئسه 
« « عن رحلين 
» » عن أحدما لا بعينه 


صغة التلبية . ومتى يلى ؟ 

رفع الصوت الي والدعاء 8 
لی كلماعلا نشزا أو هبط وادبا 
وهى نسعة ش 
إن خلق رأسه بإذنه ١‏ 

إن حلق ترم راس حلال 

إن خرج فى عنيتيه شعر فقلعه 
تغطة الرأس ش 
الاستظلال با لحمل 

إن هل على رأسه فشيئا وحوه 
فى تغطية الوجه روايتان 


A 


۸٦ 


لا يعقد عليه منطقة ولا زداء 
عقد الازار والحميان ` 

إن طرح على كتفيه قباء | 
يتقلد بالسيف عند الضرورة ٠‏ 
الخنتى المشكل إن لسن الخبط 
شم الأدهان الطبة والادتهان مها 
إن مس من الطب مالایتعلق بيده 
له شم العود والفوا كه وحوها 


فى شم الرحان والنرجس ونحوما ٠‏ 


رواتان 

ا ل عند العطار 
قتل الصيد واصطاده 

يضمن مادل عليه أو أشار الله 
حرم عليه الأ كل منه 

إن أتلف يض صيد الخ 


إن أحرم وفى يده صید» أو دخل 
الحرم عمد ا 

إن أرسله انسان من بده قهراً الخ 
ان قتل صيداً صائلا دفعا عن 
هسه الخ 


لا تأثير للحرم ولا للاحرام فى 


حرم حيوانإنبى ولاعرم الأ كل 


القمل إذا قتله الحرم 


» 
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ستحب قت لكل مؤذمن حبوان‌وطر 
لا بحرم على الحرم صيد البحر 
يضمن ار اد تقيمته 


من اضطر لأكل الصنيد أ كله 


وغايه الفداء 


السابع : عق النكاح 


فى الرجعة روايتان 
الثامن : الماع فى الفرج عامدا 
کان أو ساهية 

عل مما المضئ فى فاسدها 


أخزما أوالا 


تهرقان فى القضاء من االوضع 
اذى أصاءها فيه 
إن جامع بعد التحلل الأول 
هل لزم بدنة أو شاة ؟ 
التاسع : المباشرة فا دون الفرج 
إشهوة ش 
إحرام الرأة فى وخبها 
لا تلبس القفازين 
تلبس الخلخال وجوه 
جوز لبس العصفر و الكحلى 
الخحضاب بالحناء والنظر فى الرآة 


فى على ثلاثة أضرب 


» أحدها : ماهوعلى التخير. وهو توعان 


» 


همه 


أحدها : عير فيه بين صيام ثلاثة 
أيام أو إطعام ستة مسا كين 
الثانى : جزاء الصد 


ه١”‎ 


هكه 
or.‏ 


سدع 


الضرب الثالى : على ااترتيب. وهو 
ثلاثة أنواع 

أحدها : دم التعة والقرآن 
إذا لم عد الهدى صام ثلاثة 
فى الحج وسبعة إذا رجع. 

لا يجوز صومها قبل الإحرام 
عمرة 


أيام 


وقت صوم الأيام الثلاثة 

صيام السبعة إذا رجع إلى أهله 
فإن لم بصم قبل وم اللحر » ماذا 
عليه ؟ 

تأخير الهدى عن أيام النحر 

لا يجب التتابع فى الصيام 

مق وجب عليه الصوم فشرع فيه 
فإن '/ شرع ١‏ 

النوع الثانى : المحصر يلزمه الهدى 
ال 

النوع الثالث : قدءة الوط ء 
لحت بالوطء فى الفرج بدنة 

إن كانت مكرهة فلا فدبة علما 
الضرب الثالث : الدماء الواجبة 
للفوات أو لترك واحب اح 

من رر حظوراً من جنس 

إن فعل حظوراً من جنسين 

من رفض إحرامه ثمفعل حظوراً 
إن لبس ممصفراً أو قيضاً أو 
استدام اللس 


۴ہ كل هد ىأو طعام فهو مسا كين ارم 


ort 


دم الإحصار حيث أحصر 


eré ! 


الصيام فى كل مكان 


» كل دم يحزىء فه شاة أو سبع بدنة 


oro 


البقرة مكان البدنة 

وهو ضربان . أحدها : ماله مثل 
الضرب الثانى : مالا مثل له 

من أتاف ا من صد 

لو تن مداقت 

إن نتف ريشه فعاد 

إذا اشترك جماعة فى قتل صد 
باب صيد الحرم و نبأنه 

إن ری الخلالمن الحل صدا اخ 
إن قتلمنالحرم صيداً فى الحل الح 
إن أرسل كلبه من الحل على صيد 
فى الحل الم 

بحرم قلع شحر الحرم وحشيشه 
ما زرعه الأدى 

فى جواز الرعى وجهان 

تضن الشجرة الكبيرة بقرة 

من قطع غصنا فى الحل وأصله فى 


> 


الحرم الخ 
لا مخرج من تراب الحرم 
حدود الحرم 
و 


حدود حرم المدينة 
قق « عير » وثور » 


